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ا سسسب كتاب الطهامرة- الاب الساع ية الفسل وبيان خواصه 


الغسل بفتح الفاء”'" في اللغة- هو المصدر فنقول: غسل يغسل غلا كما 
مقابلة المصدرء وبکسرها ما يغسل به من سر او انان أن ححانوت او غير 

وهو قي لسان حملة الشريعة : عبارة عن إفاضة الماء على جميع البدن من 
قمة الرأس إلى قرار القدم باطناً وظاهرا مع الدلك مقروناً بالنية. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر الأمور الموجبة للغسل ثم نذكر صفة 
الغسل ثم نردفه بما يجوز للجنب فعله وما لا يجوز ثم نبين الخسلات المسنونة 


فهذه فصول أربعة : 


)١(‏ الفاء: أول الكلمة من (فعل) كما هو معروف في مصطلح الصرف. 


¥ 


حكتاب الطهاسرة- الياب السابع ية الفسل وببان خواصه سس سس آالاتتصاص 


الفّصل الأول 
في بيان الأمورالموجبة للغسل 


سالة: المي إذا حرج لشهوة وجب الخسل علد أئمة الح وها الامة 
من الصحابة والتابعين ولا يعرف فيه خلاف. 

والحجة على ذلك : قوله كه . «الماء من الماء»'''.لأن من خرج منه المني 
عن شهوة فهو جنب» وقد قال تعالى: ظوَإنَ كحم جنا فَاطْهُرُوا لس .. 
والجنابة في اللغة: خروج المني على جهة الشهوة فإن خرج المني من غير 
رة فاته كرون ناقضا للوضوء عدن آئنة الع وفتياء الأمة له رف 
خلاف » لقوله 4 : «الوضوء ما خرج». ولم يفصل ولأنه خارج من أحد 
السبيلين فنقض الوضوء كالبول. وهل يوجب الغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يوجب الغسل سواء كان خروجه لشهوة أو من غير 
شهوة» وهذا هو الذي ذكره أبو العباس لمذهب البادي» وهو محكي 
عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن النبي 4# أنه قال: «إذا كان ففيه 
الل ولم قصل بيخ حالة ونحالة:ق كو نه موجا للفسيق: 
)١(‏ أخرجه النسائي عن أبي أيوب» وأخرج مسلم نجوه من رواية أبي سعيد كما جاء في البحر .4۷/١‏ 


-۸- 





صاش حكتاب الطهامرة- الباب السابع سيك الفسل ويان خواصه 


اليك قافن قزابيلة > اوه اندي ب :أ يفون وجه وجا 
للغسل كما إذا كان خارجاً مع الشهوة. 

المذهب الثاني : آنه لامر ال إلا إنا كان جارج لخو وعدا هو 
قول أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة ومالك› وأحمد بن حنبل. 

ا على يولك ها روق امبو ا اوو كو الله وة ع ال 
أمرت المقداد يسأل لي رسول الله 4# عن المذي فقال: «يا مقداد هي أمور 
ثلاث إلى أن قال: والمني الماء الدافق إذا كان مع الشهوة وجب الغسل». 
وهذا نص يرفع الخلاف. 

الحجة الثانية: قياسية: وهو أنه خارج من قصبة الذكر متنوع نوعين: 
أعلي واد 

غود نا كان سايا شهرة: 

ا هوه 

فإذا وجب في أعلاه الغسل لم يجب في أدناه» دليله الحيض والاستحاضة 
فإن الحيض موجب للغسل وهو أعلى والاستحاضة غير موجبة وهي أدناه. 

والختار: ما قاله السيد أبو العباس أنه موجب للغسل بكل حال وهو 
رأي الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهما من الاحتجاج » ونزيد ههنا حجتين : 


له 





حكتاب الطهامرة- الباب السام 2 الغسل وببان خواصه الاتتصاس 


الحجة الارن : سانزوى عن الرسول 409 آنه فال وة ممعت المناء 
فاغتسل»”". ولم يشترط كونه حاصلا عن شهوة؛ فالعموم في الخبر لجميع 
الحاللات حاصل حتى تدل دلالة؛ ولا دلالة ل لت 

من القيود. 

الحجة الثانية : ما روي عن الرسول 4# أنه قال: «الماء من الماء». ولم 
يفصل قي ذلك فوجب إبقاء هذه الأخبار على ظاهرها من غير تأويل. 

الانتصار. يكون بابطال ما اعتمدوه. 


قالوا: روي في حديث أمير المؤمنين عن النبي © أنه قال: «والمني 
الدافق إذا كان مع شهوة». فاشترط الشهوة في وجوب الغسل. 
قلنا: عما ذكروه جوايان: 


أما أولا : فلأن ما قاله من تقييد الشهوة ليس واردا على جهة الاشتراط 
فيلزم ما قالوه» وإنما أورده على أنه على جهة الغلبة والكثرة لا أنه شرط في 
وجوب الغسل وانتفائه مع عدمها. 

E‏ فلأن حديث المقداد إنما ورد على جهة جهة التفرقة بين الأنواع 
الثلاثة: الودي والمذي والمنى› فذكر الشهوة في المني ليس على جهة 
الاشتراط ولكنه وارد على جهة التمييز والتفرقة بين هذه الأمور الثلاثة» وإذا 
)١(‏ هذا تتمة الحديث السالف عن علي أنه قال: (( كنت رجلا مذاءً. إلى أن قال: فذكرت ذلك 

للنبي 4# أو ذُكِرَ له فقال: : ((لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة 


فإذا فضخت إلماء فا (( ا جه الستة وايات عدة) وهذه ل داؤد» د ق )1 1 
غتسل)) آخر بر بي هر 
تخريج أحاديث البحر) بعد هذا الحديث حاشية لفظها: فضخت الماء بالقاء ثم ضاد ثم خاء 


معجمتين › أي : دفقت المني.اه. ج۱۱/۱. 


E 


الاستصاس مكتاب الطهامرة- الباب السابع ية الفسل وبيان خواصه 





كان هناك حمل لذكرها ضعف الاحتجاج بهء والأحاديث التي رويناها في 
اناي اقطان نمز ان على الإطلاق في ورودها فلهذا كانت أرجح"'". 

قالوا: متنوع إلى أعلى وأدنى فلا يكون الأدنى مؤثرا في وجوب الغسل 
كالحيض والاستحاضة. 

قلنا: عنه جوابان: 

أما أولاً: فلأن المعنى في الأصل أن دم الحيض مخالف لدم الاستحاضة 
فلا جرم كان الحيض موجباً للغسل دون الاستحاضة» ولبذا أشار صاحب 
الشريعة إلى التفرقة بينهما بقوله في دم الاستحاضة «إنه دم عرق» بخلاف 
المني فإنه شيء واحد لا اختلاف فيه سواء كان عن شهوة أو غير شهوة. 

وأما ثانياً: فلأنه في جنسه موجب للغسل فلا يختلف حاله بين أن يكون 
من شهوة أو غير شهوة» كالبول فإنه موجب لنقض الوضوء لا يختلف 
حاله في ذلك. 

قالوا: ولأنه يخرج من البدن لا على جهة الشهوة والدفق فلا يكون 
بويك ل کی 

قلنا: المعنى في الأصل كونه غير مني فلا يوجب غسلا بخلاف المني 
الخارج من غير شهوة فإنه مني كالخارج مع الشهوة فافترقا. 





)١(‏ يبدو من لفظ الحديث أن الشهوة شرط في إيجاب الغسل ؛ لأنها اقترنت فيه بأداة الشرطء ثم إن 
بالامكان القول بأن هذا الحديث مخصص أو مقيد للإطلاق أو العموم في الحديث السابق» 
والله أعلم. 


حكتاب الطهامرة- الباب الساع سه الفسل وبيان خواصه الصا 





التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا أمنت المرأة من فرجها وجب الغسل عليها عند أئمة 
العترة وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه, والشافعي وأصحابه ومالك. 

والحجة على ذلك: ما روت أم سليم الأنصارية”'' قالت: يارسول اللّه 
إذالله ل ينت من الى أرأيت المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل, 
أتغتسل أم لا؟ فقال الرسول 4##: «فلتغتسل إذا وجدت الاي 

وللمرأة ماء كماء الرجل لا روت عائشة عن الرسول 4# أنه قال: رإن 
للمرأة ماء كماء الرجل ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل»". والشبه 
بين الرجل”'' وأبويه أو أحدهماء تكون على سين ع روك 
عائشة عن النبي ‏ أنه اجتمع إليها نسوة من قريش ومن الأنصار فقالت 
عائشة: يا رسول الله هؤلآء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين عن 
ذكرها فقال: «إن الله لا يستحيي من الحق» فقالت: ترى المرأة في منامها ما 
يرى الرجل فهل عليها غسل؟ فقال: «عليها الغسل إن لها ماء كماء الرجل 
فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها وإذا ظهر ماء الرجل على 





)١(‏ أم سليم بنت ملحان والدة أنس بن مالك» وزوج أبي طلحة الأنصاري» روت عن النبي يك 
وعنها ابنها أنس بن ملكء وعبد الله بن عباس وعمرو بن عاصم الأنصاري وغيرهم. 
قال ابن عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنساًء فلما جاء الله 
بالإسلام أسلمت وعرضت عليه الإسلام فغضب عليها وخرج إلى الشام فتزوجت بعده أبا 
طلحة. ! ه. تهذيب التهذيب ملخصا ج17//ا49. 

(۲) الماء: المنى. | 

(©) هو والحديث السابق له والتالي من بعده حديث واحد سيأتي. 

(4) المقصود: المولود أو الرجل والمرأة. 1 


الاتتصاس 





حكتاب الطهامرة- الباب السابع يه الغسل وان خواصه 


مائها ذهب الشبه إليه وإذا اختلط كان الشبه منه ومنهاء فإذا ظهر منها ما 
يظهر من الرجل فلتغتسل»'"' 
وحكي عن إبراهيم النخعي : أنه لا يجب عليها الغسل. 
اة دعن ذلك : ها روف من حديث عائشة «وأن الله أسر ماءها 
وأظهر ماء الرجل». 
ووجه تقرير اأدجة : هو أن الغسل إنما يجب بظهور الماء كالرجل فإذا كان 
مستتراً فلا وجه لإيجاب الغسل عليهاء وما ذكره لتخي قادو نا بكر 
أن الأغلب قي العادة استتار مائها ولكنا نقول: إذا برز وجب الغسل» فإذا 
الخلاف مرتفع بيننا وبينه في المسألة فإنا نقول: إذا لم يخرج منها فلا وجه 
لايجاب الغسل» وهو لا يخالفنا في ذلك وهو يسلم لنا [أنه] إذا خرج وجب 
الغسل عليهاء اللهم إلا أن يقول: إنه لا يحب عليها سواء خرج أو لم يخرج 
كان هذا خطأ فإن الرسول 4# قال: «الماء من الماء» ولم يفصل بين الرجل 
N‏ ماء خرج لشهوة عند الوقاع فكان موجباً للفسل كالمني. 
e‏ : المني الذي يوجب الغسل من الرجل » > هو ماء أبيض غليظ 
ريح الطلع إذا كان رطباً وله ريح الوا ها أو البييض» فهو 
بو و انون والتطا روف قي من زناه ل EE‏ رفيا 





)١(‏ هذا الحديث روي من عدة طرق وبألفاظ مختلفة منها روايتان لمسلم» ومنها عن عائشة أن نسوة 

من الأنصار...إلخ» > ومنها عن عائشة أن أم سليم سألت رسول الله» وفيه روايات أخر للموطأ 

أبى داؤد و النسائيء بما يفيد أن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل إذا 
0 المني. 


ڪتاب الطهامة- الاب السام َه الضتل ونان تتواضة أل“تصاص 





أصفر لمرض › وقد يخرج متلونا با حمرة إذا أجهد [الرجل] نفسه في الجماع. 
وأما ماء المرأة فهو أصفر رقيق فإذا خرج وعرفته بانقطاع شهوتها فإنه يجب 
a‏ وإنما سمي منياً لأنه يراق ويصب في الأرحام 
ولهذا د E‏ 0 
صفاتهما وعلى أنهما لا يوجبان الغسل 0 عن الإعادة. 

وإن استدخلت المرأة مني الرجل في فرجها ثم خرج فإنه يجب عليها 
الوضوءء لقوله بك . «الوضوء نما خرج» ولم يفصل» ولا يجب عليها 
الغسل لأنه إنما يجب إذا كان المني حاصلا عن الجماع ولا جماع هاهنا وإنما 
هو خارج كما لو أدخلت في فرجها دم حيض» فإئما يحب عليها الوضوء عند 
خروجه منها ولا يجب عليها الاغتسال. 

وإن أمذى الرجل فهل يجب عليه مع غسل موضع المذي» [غسل] ذكره 
وأنثييه أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يجب عليه غسلهماء وهذا هو قول أن العترة, ومحكي 
عن أبى حنيفة وأصحابه, والشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك : ما روي عن النبي 4 أنه قال في بعض الأخبار: 
«وينضح على فرجه ويتوضأ» '' يعني بالنضح: غسل ما أصابه المذي لاغير. 





)١(‏ جاء في حاشية الأصل : نا مون أينما وقع ذكره. 
(1) سبق في حديث علي. 


الانتصاس كتاب الطهارة- الباب السام د الفسل وببان خواصه 





افا أنه ا عة عمل ذكرة واه وهذاهو المحكى عن 
أحمد بن حنبل» أو غسل ذكره وهذا هو رأي مالك. 

والحجة على ما قالاه: ما روي عن المقداد بن عمرو'' في حديث أمير 
الا عق المذدئ فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ». وق ديت أخره 
«ريغسل د ه وأنثييه». 

والغتار: ما قاله أصحابنا والفقهاء من جهة أنه خارج لا يوجب غسل 
جميع البدن فلا يوجب غسل ما لم يصيه كالبول» وما قالوه حمول على 

الفرع الغالث: قال البادي في الأحكام: من رأى في منامه أنه يجامع ثم 
انتبه ولم ينزل فلا غسل عليه" » لقوله لكيه : «فإذا فضخت الماء 

وإن رأى في منامه أنه يجامع فاستيقظ فلمس رطوبة فنظره"" د 
وأيقن أنه لم ينزل فإنه لا غسل عليه ؛ لأنه على يقين من الطهارة ولم 


يتحقق ما يوجب الغسل من إنزال المني. 





)١(‏ جاء في ترجمته للعلامة السياغي : هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة » من اليمن» وكان الأسود بن 
عبد يغوث ادعاه لأنه كان حليفا له فنسب إليه ورجع إلى نسبه. وكان فارس رسول ف 49 
يوم بدر» إلى أن قال: ويكنى : أبا معبد» مات بالجرف فحمل على رقاب الرجال حتى دفن 
بالمدينة سنة “ااه وهو ابن سبعين سنة أو نحوها. اه(الروض النضير) ج١‏ ص2١‏ 7. 

(۲) لفظ الأحكام: ولو أن رجلاً رأى في المنام أنه يجامع ثم انتبه ولم ينزل لم يكن عليه في ذلك 
غسل.ا ه. ج١‏ ص٩9‏ . 

(۳) أي: الخارج. 


-١6ه<ا‎ 


حكتاب الطهامرة- الباب السابم 2 الفسل وان خواصه الامتصاس 





وإن شك في الإمناء لم يجب عليه الغسل لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا يزول 
حكمها بالشك. 

قال المؤيد بالله: ومن استيقظ من نومه فوجد بللاً فلا غسل عليه ما لم 
يعلم أنه مني» وهكذا إذا غسل البلل قبل أن يتحقق حاله لم يجب عليه 
الغسل وإن وجد بللاً مع ذكر الاحتلام. 

والوجه في هذه المسائل كلها: أنه على يقين من الطهارة وشاك في الإمناء. 

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا رأى بللا ولم يذكر الاحتلام فعليه 
الغسل» وهو محكي عن الثوري و مالك ؛ لأن الغالب من حال البلة عند 
النوم أنها مني. ٠‏ ش 

وحكي عن أبي يوسف أنه لا غسل عليه کمقالتنا حتى يتيقن الاحتلام: 
وعَيّْدَنا لا يدهن اعثان عفن الونزال مع يقين الاحتلام ولا يغني أحدهما 
عليه الغسل. 

وإن وجدها بعدما يقوم ويمشي فلا غسل عليه لأنه لا يحتمل البلل عقيب 
النوم إلا أن يكون منيا بخلاف ما إذا وجده بعدما قام فإنه يحتمل أن 
يكو هديا 

قال الشافعي : الأحب أن يغتسل» وظاهر كلامه دال على الاستحباب إذ 
لا وجوب هناك لعدم التحقق للإمناء. 


الصا تاب الطهامرة- الاب السام يه الفسل وبيان خواصه 


الفرع الرابع : قال البادي في الأحكام: وإن وجد في ثوبه منيا ولم يذكر 
ارجا علد بكلا ولا يذكر احتلاما قال : ا والظاهر من كلام 
البادى هو الإاطلاق وحمله السيد أبو طالب أنه لا يلبسه سواه. فإن كان 
يلبسه غيره لم يجب عليه الاغتسال» وهذا جيد لأنه إذا كان يلبسه غيره لم 
يتحقق كونه من جهته لأجل الاحتمال» وإذا كان مقصورا عليه فالظاهر أنه 
لبوا لمكن ا 

وإن رأى رجلٌ في نومه أنه جامع ولم يجد البلل فإنه لا غسل عليهء لما 
روته أم سليم: أن المرأة ترى ذلك هل عليها غسل؟ فقال الرسول يه . 
«نعم إغا النساء شقائق ااك 

ومن شك في الإمناء فلا غسل عليه من جهة أن الطهارة إذا كانت ثابتة 

وإن خرج المني من رجل فاغتسل ثم خرج منه المني انيا فهل يجب عليه 
الغسل أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
)١(‏ لاه قد رأى في ثوبه ما يجب فيه الغسل. ا.ه بلفظه من كلام البادي في الأحكام. ج١١‏ ص۹٥.‏ 
(۲) هذا الحديث جاء في (جواهر الأخبار) عن عائشة أن رسول الله 2 سئل عن الرجل يحجد البلل 

ولا يذكر احتلاماًء قال: ((يغتسل))» وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد بللاء قال: ((لا 

غسل عليه)). قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: ((نعم النساء شقائق 

الرجال)) أخرجه أبو داؤد والترمذي. اه. .11/1١‏ 

والخلاصة كما جاء في (متن الأزهار) للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى : أن الغسل على من 


تيقن المني وظن الشهوة لا العكس. 


(۳) تقدم في الحديث السابق. 


كتاب الطهامرة- الياب السابع ية الفسل وبيان خواصه سس آالامتصاص 


ا شي ع ا چ فيل ا أن قد 
وهذا هو المحكي عن مالك والزهري والليث وعطاء وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهذا هو الذي يأتي على كلام الإمامين البادي والمؤيد 
بالله وأكثر العترة. 

والحجة على ذلك: هو أن المني عندهم ليس موجباً للغسل إلا إذا كان 
ارجا عن شهؤة على عينة الان فاا شرع ذفن اة لم تكو الهو 
مقارنة له» ولبذا لم يكن موجبا للغسل. 

وثانيها : أن الغسل واجب عليه بكل حال سواء كان قبل البول أو بعده, 
وهذا هو الذي يشير إليه كلام أبي العباس الحسني وهو رأي الشافعي. 
فالدفعة الثانية كالدفعة الأولى في إيجاب الغسل. 

وثالثها: أنه ينظر فيه فإن كان قبل البول فإنه يوجب الغسل وإن كان بعد 
البول فإنه غير موجب له» وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة له على ذلك: هو أنه إذا خرج قبل البول فهو من المني الأول 
الخارج بالشهوة» فلهذا أوجب الغسل» وإن كان بعد البول لم يجب فيه 
الغسل لأنه لم يخرج بدفق وشهوة. 

والغتار: إيجابه للغسل بكل حال لما قررناه من قبل من أن المني موجب 
1 ل مك 4 الا مل سداد 5 4 
للغسل سواء خرج لشهوة .أو من غير شهوة 2 وقد قررناه من قبل» ولان 
)١(‏ في آخر الفرع الثالث السابق» قال المؤلف ما لفظه : عندنا لا بد من اعتبار تحقيق الإنزال مع يقين 


الاتصاى --_ سس سس سب حكحتاب الطهارة- الاب السام ك الفسل وببان خواصه 


الغالب من المني أنه لا يخرج إلا عن شهوة وخروجه من غير شهوة إنما يكون 

على جهة الندرة والنادر لا حكم له وسيأتي لبذا مزيد تقرير عند الكلام في 

تقديم البول على غسل الجنابة» ولأن ما هذا حاله مني آدمي انفصل عن 
الفرع الخامس: وإن أحس الرجل بانتقال المني منه ولم يخرج منه شيء 

فلا غسل عليه عند أئمة العترة وهو قول أكثر فقهاء الأمة. 

احتلم ولا کد البلل فقال : ردلا غسل عليه)0. 


وحجته على ما قاله هو: أن إيجاب الغسل إنما هو معلق بانفصال المني 
والغالب من حاله أنه إذا انفصل فهو خارج لا محالة فإذا تأخر خروجه في 
بعض الأحوال فهو نادر. فلأجل هذا علقناه بالأمر الأكثري وهذا غلطء فإن 
كل ما أوجب الطهارة فالاعتبار فيه بالظهور لا بالإنتقال كالحدث؛» ويؤيده 
كلام صاحب الشريعة حيث قال: «إذا فضخت الماء فاغتسل». والفضخ إغا 
يكون عند الظهور لا غير. 

سواء خرج لشهوة أو لغير شهوة. وهذا قد يظهر تناقضاً ولا تناقض فيه وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن قوله الأول يتعلق بإمناء النائم. 


وثانيهما: أنه يرى أن المني لا يخرج إلا لشهوة إلا في النادر الذي لا حكم له. فتأمل والله 
أعلم. إ.ه. 


)١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب الطهامرة- الباب السابع سيك الفسل ويان خواصه سس علاتتصاص 


وإن وجد المني على فخذه أو في ثوب لا ينام فيه غيره ولم يتيقن خروجه 
منهء وجب عليه الغسل عند أئمة العترة وهو قول الأكثر من 
أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول جاه 
سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال: «يغتسل» فإذا أوجب 
الغسل عند البلل مع تجويز كونه غير مني فلأن يجب الغسل لمن تحقق كونه 
رل 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي : أنه لا يوجب الغسل لأنه لم يتحقق 
كونه منيا ولأن الظاهر أنه خارج منه» فعلى هذا يجب عليه إعادة كل صلاة 
صلاها قبل الاغتسال بعد أقرب نومة نامها لأنه هو المتحقق بيقين والمستحب 
أنه يعيد كل صلاة صلاها من الوقت الذي تحقق أنه لم يكن معه المني 
إلى أن يراه. ْ 

وإن احتلم ولم يجد البلل أو شك هل خرج منه المني أم لا. فإنه لا يحب 
عليه الاغتسال كما ذكرناه من حديث عائشة؛ وإن رأى المني على فراش أو 
ثوب يتبذله هو وغيره لم يحب عليه الغسل لجواز أن يكون من غيره. 
والمستحب أن يغتسل لجواز أن يكون من جهته. 

وإن تحقق[أن] المني خرج منه في النوم ولا يعلم متى خرج منه وجب عليه 
أن يغتسل لتحققه لما يوجب الاغتسال» ويجب عليه أن يعيد كل صلاة 


اپا 


الحا سس سس كتاب الطهامرة- الباب السابع سيك الفسل وان خواصه 


صلى من الوقت الذي تيقن أنه کا 

ولا يجب الاغتسال من خروج المذي لحديث المقداد بن عمرو وقد مر 
فلا نعيده. 

ولا يجب الاغتسال من الودي أيضا وهو الذي يخرج بعد البول لأنه إذا لم 
الودي وهو أقرب إلى البول أولى وأحق. 

الفرع السادس : وإن خرج من رجل شيء يشبه المني والمذي والودي ولم 
يتميز له واحد منها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجب عليه الوضوء لا غير لأن غسل أعضاء الوضوء متيقن 
على الأحوال كلهاء 5 ومازاد على ذلك من وجوب 

وثانيها: أنه خير بين أن يجعل حكمه حكم المني فيجب الغسل منه ولا 
يجب غسل الثوب وبين أن يجعل حكمه حكم المذي فيجب الوضوء مرتبا ولا 
يجب غسل الثوب منه لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

اف أن عل کت سك الى وک اللاي جا فج عليه 
غسل جميع بدنه» وجب عليه الترتيب في الوضوءء وجب عليه 
غسل الثوب. 
)١(‏ لعل الصواب (بعده) لأن المعنى غير واضح. 


كتاب الطهامرة- الباب السابع ية الفسل وبيان خواصه سس سس آالاتخصاص . 


فهذه الأقوال كلها محكية عن الشافعي وأصحابه» وهذا هو المختار عندنا 
على رأي أثمة الحترة+ فج غليه غيل يدنه وغل اكوب جمينا وب 
عله لوطتو جره آنا نك ارجا ات توي عليه الوضوع لذن اة 
ثبت وجوبها بيقين فلا بد مما ذكرناه ليسقط فرضها بيقين. فلهذا وجب غسل 
بدنه وثوبه يجميعاً كما ذکرناه. 

وإن خرج من فلي الخنثى المشكل وجب عليه الغسل لأن المني قد خرج 
من الفرج الأصلي بيقين» وإن خرج من أحدهما فهل يجب عليه الغسل أم 
لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه غير واجب لجواز أن يكون ذكرا وقد خرج المني من عضو 
زائدا غير الذكر: او يكون أنثى ويكون المني قد خرج من عضو زائد غير 
الفرج» فلما كان الأمر فيه كما قلناه لم يجب الغسل مع الشك. . 

ا بن كد اي لل ea‏ 
قال له : «يا علي إذا فضخت الماء فاغتسل». 

وإن خرج المني من الدبر فهل يجب الغسل أم لا؟ فيحتمل أن يقال: إنه 
واجب كما يشير إليه كلام أبي العباس لأنه اعتبر خروج المني من غير شهوة 
-موجباً للغسل-. 

وأما على كلام البادي فلا غسل عليه لأنه قد اعتبر الشهوة ولا شهوة في 
خروجه من غير الذكر. وعن الشافعي فيه وجهان 
)١(‏ وجوب الغسل وعدمه. 


الاما .سس سس ب ب كتاب الطهامة الاب السام سيك الغسل وان خواصه 

والختار: أنا إذا قدرنا وقوع هذه الصور النادرة وجب الغسل عند خروج 
المني سواء قارن الشهوة أم لم يقارنها تعويلاً على الظواهر الشرعية 
والإطلاقات النقلية فإنها لم تفصل في ذلك بين محل ومحل في خروجه؛ ولا 
بين حالة وحالة. والله أعلم بالصواب. 

مسالع: التقاء الختانين: هو إيلاج الحشفة في الفرج من غير إنزال» واعلم 
ال«الوكنله ان ابعل هي موقي ا عدو تعاب السب للجلا ن 
الحشفة» والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقبة البول» فالحشفة متقدمة على 
قطع الختان» والذكر والإحليل عبارتان”'' عن مجموع العضوء وأما المرأة 
ففي فرجها ثقبتان» فالثقبة الأولى: في أعلى فرجها وهي خرج البول وفوقها 
جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها. والثقبة 
الثانية: في أسفل فرجها هي مدخل ذكر الزوج ومخرج الولد والخيض. 
والملاقاة هي الحاذاة. يقال : التقى الفارسان إذا تحاذيا. فإذا لاقى ختان الرجل 
ختان المرأة فقد تقابلا وذلك لا يكون إلا بعد تواري الكمرة وهي طرف 
الذكر وتواري الحشفة أيضاً لأنها متقدمة على ختان الرجل وهو بعدهاء فإذا 
حصل الإيلاج على هذه الصفة من غير إنزال المني فهل يكون موجبا للغسل 
أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه موجب له وهو قول أمير المؤمنين كرم الله وجنه 
والخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من جلة الصحابة رضي الله عنهم 
)١(‏ هكذا في الأصل. 


- لول 


كتاب الطهامرة- الاب السابع سية الفسل وببان خواصه امار 


وعائشة» وهو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي ES‏ والشافعي 
وأصحابه وغيرهم من جلة الفقهاء. ظ 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: وولا ًا ر عابری سبيل 7#النساء : .)٤۳‏ 
والجنابة إنما تقال لغة على الجماع سواء كان معه إنزال وف 


الحجة الثانية: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن 
ابي 9ك أنه قال: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسال 
أنزل أم لم ينول" وهذا ن قا هيا إل 

المذهب الثاني : أنه غير واجب» وهذا هو المحكي عن جماعة من الصحابة 
كأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. وسعد بن أبي وقاص 
وزيد بن أرقم ومعاذ بن جبل ورافع بن خديج”'' وأبي أيوب الأنصاري وبه 
قال عروة. وروي عن داود وطبقته من أهل الظاهر. وقيل: إن أن چن كعب 
وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك وقالا بإيجاب الغسل عليه وإن لم ينزل. 


والفجة على لك مازوق ابو سنيد اندر عن الرسوق: 4499 انه 
قال : «من جامع ولم يمن فلا غسل عليه»”". وي حديث آخر أنه قال : )2 


)١(‏ رواه زيد بن علي عن آبائه ؛ عن علي لتيل وهو حديث مشهورء ورد من عدة طرق» وهو 
مروي كما نجاء ي (الروض) عن أبي هريرة وابن عمر ورافع بن خديج» قال: وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» وفي أكثر الروايات بلفظ : ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) 
بدون ((أنزل أم لم ينزل)) وهي جملة مؤكدة لا يؤثر حذفها على الحكم بشيء. 

(7) رافع بن خديج (بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة) بن رافع الأوسي الأنصاري» صحابي 
شهد أحدا والختدق. روى عن النبي 4# وعن جماعة من الصحابة» وروى عنه فقهاء من 
التابعين منهم: سعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمرء توفي سنة ٣۷ه‏ (تهذيب التهذيب) 
ج ٣‏ ص۱۹۸. 

(۳) حكاه في (الشفاء) وضعفه. 





الاتصاص حكتاب الطهامرة- الباب السام بے الغسل وبان خواصه 


أقحط فلا غسل عليه" والمعنى في الإقحاط هو الإيلاج من غير إنزال أخذا 
له من القحط وهو إنقطاع المطر. 

EEE‏ ما روي أنه وله جاء إن بخن الأتضان فاتكرنجه مين 
بيته وكان الرجل مخالطاً لامرأنه فلما سمع قرع الرسول 4# خرج وزال 
عن مخالطتها فلما بصر به الرسول 4# قال له: «عجلت عجلت ولم تنزل 
فلا تغتسل فإن الماء من الماء». وأراد أن الغسل بالماء لا يحب إلا على من 
أنزل المني وهو الماء. 

المذهب الثالث: هو التوقف. وهذا هو المحكي عن الإمام القاسم بن 
إبراهيم فإنه قد صحح فيه الفتوى» وني كلامه احتمال للوجوب وعدمه فإنه 
قال: عد ت فسا هذا انه فين الرسوق 009# وغ أسين المؤمكسيق» 
واختلف فيه المهاجرون والأنصار وكثرت فيه الأحاديث والروايات. وهذا فيه 
دلالة على أنه واقف في حكمه. وقال: إن الإحتياط الغسل. وقال: ومن ترك 
الغسل منه وتوضأ وأخذ بما ذكر عن رجال من الأنصار لم يكن كمن لم 
يغتسل بعد الإنزال. 

وأقول: إن مثل هذا التوقف غير بدع فإنه لا يمتنع تعارض الأمارات 
الظنية على المجتهد فيقف””, ولا يكون له في المسألة قطع على أحد 





)١(‏ روي الحديث عن أبي سعيد أنه خرج مع رسول الله هه إلى قبا إلى أخر الحديث» رواه 
مسلم» وللبخاري رواية أخرى بمعناه. 

(؟) هذا الحديث والسابق له حديث واحد» والاختلاف لا يكاد يتجاوز الرواية وبعض الألفاظ. 

قرف أي فيتوقف عن القطع برأي معين. 


03011 0 





حكتاب الطهامرة- الباب السام ية الغسل وببان خواصه الانتصاس 


0 فأما السيد أبو طالب فقد حمل كلامه”'' على موافقة كلام 
"' البادي من القول بإيجاب الغسل. وغلط من حمل كلامه على خلاف 
0 نظرء فإن ظاهر كلامه ونصه على الوقف كما نقلناه عنه 
ورواه الناقلون لمذهبه من أصحابه» وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه 
لتخطئة من حمل كلامه على ظاهره'''. ولا حرج عليه في ذلك خاصة مع 
قيام الاحتمال وتعارض الأدلة. فأما قوله: غير أن الإحتياط هو الغسل” , 
فهو ما يؤيد وقفه في المسألة لأنه لو صفا له دليل الوجوب قال به فلما لم 
يَصْف عن المعارض له وقف» وهذه هي أمارة التقوى حذرا من البجوم 
على القطع من غير بصيرة» وأمارة قوة الفهم حيث أحاط بالأدلة الشرعية 
وتحقق أنها متعارضة. 
والغتار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة ويؤيد ذلك 
ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثا : 


الحجة الأولى: ما روئ أبو هريرة عن النبي 9 أنه قال : «إذا قعد بين 
شُعْبِهًا الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل»» 


)أي كلام القاسم بن إبراهيم. 

(۲) يقصد حفيد القاسم وهو الہادي يحيى بن الحسين بن القاسم. 

(9) في نسخة: من حمله على ظاهر كلامه. 

() وكلام القاسم في هذه المسألة من بدايته هو كما رواه البادي قال : : حدثني أبي عن أبيه في الرجل 
يجامع المرأة فلا ينزل» > هل عليهما الغسل أم لا؟ فقال (يعني القاسم) قد اختلف في ذلك عن 
النبي ا وعن علي رحمة الله عليه؛ واختلف المهاجرون والأنصار وكثرت فيه الروايات» 
غير أن الاحتياط أن يغتسل. وقد قيل إن ما أوجب الحدٌ أوجب الغسل. ١ا.ه.‏ بلفظه من الأحكام 
ج۱ ص9۸ . 

(5)هذا الحديث روي عن أبي موسى أنه سأل عائشة عما يوجب الغسل فقالت: على الخبير = 


اا 





حكتاب الطهامرة- الاب السابع د الغسل وبيان خواصه 


والشعب الأربع : شعبتا رجليها وشعبتا شفريها وهما جانبا فرجها" هكذا 
فسره الأزهري"› وروي عمن أمير المؤمنين أنه قال: كيف يجب الحد ولا 
عب اسل 

الخجة الثانية : ما روي أن الصحابة لما اختلفوا في ذلك سألو أزواج 
الباقر أنه قال : اجتمعت قریش والأنصار فقالت الأنصار: «الماء من الماع». 
وقالك ر «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فتدافعوا إلى أمير 
بال ما يوجب الحد لا يوجب الغسل؟ فأبوا إلا ما قالوه وأبى إلا ما قاله» 





سقطتء قال رسول الله : (( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختان فقد وجب 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ليك قال : ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل)) زاد في رواية: ((وإن لم ينزل)) أخرجه البخاري ومسلم» وللنسائي نحوهء وهو بلفظه 
الذي أورده المؤلف في رواية لأبي داؤد. اه( جواهر)١ .٠٠١/‏ 

)١(‏ وبين شعّبها الأربع هي يداها ورجلاها أو رجلاها وشفرا فرجهاء كنى بذلك عن تغييب الحشفة 
في فرجها. ا.ه قاموس. 

(۲) محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في هراة 
بين87؟و١/ااهحرية‏ بخراسان» نسبته إلى جده الأزهر؛ عني بالفقه واشتهر به أولاء ثم غلب 
عليه التبحر في العربية» فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم» ووقع في أسار 
لحن) كما قال في مقدمة كتابه (تهذيب اللغة-ط-) ومن كتبه: (غريب الألفاظ التي استعملها 
الفقهاء-خ -) و(تفسير القرآن) و(فوائد منقولة من تفسير للمزني-خ-). اه (أعلام) 2711/04 
راجع (الوفيات1/١51).‏ 


حكتاب الطهامرة- الباب السابع سي الفسل وببان خواصه الامتصاس 





وهذا فيه دلالة على أن مذهبه وجوب الغسل. 

الحجة الثالثة : قياسية وهو أن كل حكم يتعلق بالإنزال فإنه لا محالة يتعلق 
بالإيلاج كالحد والعدة والإحصان والإحلال للزوج الأول»ء ولأن الغسل 
حكم يتعلق بالإنزال فوجب أن يكون متعلقا بالإيلاج» دليله : فساد الصوم. 


الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قالوا: الحديثان اللذان رويناهما”'' دالان على أن وجوب الغسل لا يتعلق 
إلا بالإنزال فيجب الإعتماد عليه. 


قلنا: هذان الحديثان منسوخان فلا يعمل عليهماء وإنما قلنا إنهما 
صر SS SG aS‏ 
رتنوك الله 019 يوم تر اماد سن انيه ٠‏ وكمة ل أو الإسلام من البرد 
لعدم الأثواب ثم نهاهم عن ذلك وأمرهم بالاغتسال منه" > وإنما قلنا: إن 
کل ما كان متسوحا فلا يعمل عليه فلآن القترط ق العمل عليه عو أن لا يرد 
له ناسخ» ومن وجه آخر وهو أن الغسل منه فيه احتياط» خاصة في أمور 
العبادات» فيجب التعويل على الأخبار الدالة على وجوب الاغتسال منه لما 
ذكرناه» وقد قال لَه : «دع ما يريبك إلى ما لا يريسك» فإذا لم يكن 
الإحتياط واجبا فلا أقل من كونه راجحا على غيره وهذا هو الغفرض 
الأقصى في الأحكام الاجتهادية. 
aE a‏ عن فلا رطا AS‏ الب قله EE‏ 


() أي: لا من الإيلاج. 
(۳) من الإيلاج الذي نهاهم عنه دون أن يغتسلوا. 


لحار سس د تاب الطهامرة الاب الساع ية الفسل ويان خواصه 


التفريع على هذه الماعدة : 
الفرع الأول منها: وهل يعتبر تواري الحشفة في إيجاب الغسل أم لا؟ 
فيه مذهيان : 


المذهب الأول: أنه لا بد من تواريها في وجوب الغسل» وهذا هو رأي 
الأكثر من أئمة الغترة» ومحكي عن الفريقين أبي حنيفة والشافعي 
وأصحابهماء وعلى هذا يكون قوله س : «وتوارت الحشفة» يفيد فائدة 
جديدة غير قوله : «إذا التقى الختانان» وقوله: «إذا لاصق الختان الختان». من 
جهة أن الملاصقة لا توجب الغسل إلا بشرط تواري الحشفة. 

والحجة على ذلك : حديث زيد بن علي عن آبائه عن الرسول هه أنه 
قال : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». فظاهر الحديث 
دال على اعتبار تواريها في وجوب الغسل فلا يجوز إبطاله بالتأويل. 

الا أن نلق قي راو فنا لشي تو SN‏ ور 
وهذا هو الذي يشير إليه كلام البادي حيث قال: ولو دنى يقظان من يقظان 
بحن هی بخان اا "نالو حب العمل وتلق شو اق الرجتال واا 
وظاهر كلامه دال على أنه لو مس ختان المرأة مثله أو ختان الرجل مثله أو 
ناجل اغا ا ته مونب للل ق ها ها رجه قال 
مالك» فإنه صرح أنه اواتعانين الكتانان و و ن 
)١(‏ يظهر أنه يقصد بالمجاوزة مجاوزة الختان للختان كما سيأتي في الحديث الشريف : ((إذا جاوز 

الختان الختان...))!م. وربا قصد المجاورة بالراء المهملة وهي الرادفة للمماسة. 


الامتصاص 





كتاب الطهامرة- الباب السام ية الفسل وبيان خواصه 
من أصحابه على تواري الحشفة› وظاهر كلامه الإطلاق. 
3 لاف ٠‏ .ا لاه 2 كثراه . . ا 
والحجة على ذلك: ما روي عن النبى 00 أنه قال: «إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل»'. وقوله 9 «إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب 
الس وو له 9 : وإذا واا ا و 
وقوله تجن . «إذا ماس الختان الختان فقد وجب الخسل». 
ووجه تقرير الحجة من هذه الأخبار هو: أنه أوجب الغسل بالمماسة 
والمجاوزة والملاصقة ولم يعتبر تواري الحشفة وقي هذا دلالة على أنه غير 
0 . )( 
معتبر في وجوب الغسل ‏ . 
وامختار: ما عليه الأكثر من أئمة العترة وفقهاء الأمة من اعتبار توارى 
الحشفة وغيبوبتها في الفرج» وعلى هذا يكون ذكر التواري شرطا كما أشرنا 
إليه من قبل» وعلى قول من لا يشترطه يكون ذكر التواري على جهة البيان 
والإيضاح من غير أن يكون شرطا لأن الغسل واجب من دونه على رأي من 
لا يعتبره. ا 
والحجة: ما حكيناه عنهم من الاحتجاج بخبر زيد بن علي › وتزيد ههنا 
وهو أن جميع الأحكام المتعلقة بالوطء من الحد والإحصان وغيرها لا بد فيه 
ومحمد بن القاسم الطائي الشامي» وغيرهم. راجع( سير أعلام النبلاء) ج٠‏ ص 20 ص 5٠١15غ:‏ 
ج١١‏ ص ۳۰۹ (والكنى والأسماء)ج١‏ ص 237 ص ۱۳۰ . و(التاريخ الكبير)ج١‏ ص .5١5‏ 
)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


(۳) أما المجاوزة ففيها نظر. لأن مجاوزة الختان للختان قد لا تحصل إلا بتواري الحشفة» بخلاف 
المماسة والملاصقة. 


امسا ل سسسب حكتاب الطهامرة- الاب السابع ية الفسل ويبان خواصه 


من اشتراط التواري دون الإمساس والملاقاة فهكذا الغسل من غير 
تفرقة بينهما. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: الأحاديث التى رويناها دالة على بطلان التواري فإنه لم يذكر فيها 
إلا الملاقاة والالصاق والإلزاق والمماسة ولم يعتبر توارياء وفي هذا دلالة 
على بطلان اعتبار التواري. 

قلنا: قد روينا من حديث زيد بن علي وأبي هريرة في الخبرين اللذين 
رويناهما ذكر التواري» وسكوته عن ذكره فيما رووه من الأحاديث لا يدل 
على بطلان اعتباره بل إنما سكت عنه لأن يكون مردوداً إليه بالقياس كغيره 
فا كو سكي مو بالقنا الى ا 

ومن وجه آخر: وهو أن الأحاديث التي رووها من غير ذكره» نهاية 
أمرها أنها مطلقة. وما ذكرناه من حديث زيد بن علي وأبي هريرة مقيد بما 
ذكرناه من اشتراط التواري تسن ا غلا حا بي الأذلة وسار 

الفرع الثاني : إذا أولج ذكره في دبر امرأة أو دبر رجل أو دبر خنثى مشكل 
وجب عليه الغسل عند أئمة العمترة» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما. 
الحشفة كالفرج. 


تاب الطهامة- الباب السام سيك الفسل وبيان خواصه الانتصاسص 





فإن أو ذكره في دبر بهيمة أو فرجها أو في فرج امرأة ميتة أو دبرها فل 
يحب عليه الغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما : أنه يجب عليه» وهذا هو رأي الإمامين القاسم والبادي» وهو 

والحجة على ذلك هو: أنه يقع عليه اسم الفرج فوجب بتغييب الحشفة. 
فيه الغسل كفرج المرأة الحية» وهل يجب غسل المرأة الميتة أم لا؟ والأقرب أنه 
غير لازم وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر أنه يلزم. 

والحجة على ذلك هو: أن الإيلاج في الميتة ليس يخلو حاله إما أن يكون 
قبل غسلها للموت أو بعده فإن كان قبل غسلها من الموث كان غسل الموت 
ایا ساك ناتك رهي ان اضيا وان كان الابلاع بعد ليا 
للموت فلا وجه لإعادة غسلها لأن وجوبه إنما يكون للصلاة ولا صلاة في 
حقها لبطلان التكليف بالموت. 

وثانيهما: أن الإيلاج في الميتة غير موجب للغسل في بل كان أو دبرء 
وهذا هو رأي المؤيد بالله , وهو قول أبي حنيفة. 

ا ا 
كويجا ا كما ل ا اه 

وهل يجب الحد على من أولح في فرج الميتة أم لا؟ فيه أوجه ثلاثة: . 

أحدها: أنه يجب الحد لأنه فرج محزم فوجب بالإيلاج فيه الحد كالمرأة 
الأجنبية الحية. 


الصا كتاب الطهامرة الاب السام ية الفسل وبيان خواصه 


وثانيها: لا يحب لأنه فرج غير مقصود كما لو أدخل الأصبع. 

وثالثها: أنه ينظر فيه فإن كانت زوجته أو جاريته فلا حد عليه لأجل 
الشبهة وإن كانت أجنبية وجب عليه الحد لأنه لا شبهة هناك. 

والختال: سقوط الحد عنه لأنه غير مقصود فأشبه ما لو أولج في فيها أو 
أدخل يده في قبلها أو دبرها والله أعلم. 

الفرع الثالث : قال الإمام المؤيد بالله: والصبية إذا جومعت وهي صغيرة 
لم تحض فلا يجب عليها الغسل من جهة أن وجوب الغسل إنما يكون من 
أجل وجوب الصلاة والصلاة غير واجبة عليها لفقد البلوغ في حقهاء وهكذا 
حال الصبي إذا جامع فإنه لا يجب عليه الاغتسال لما ذكرناه في حق الصبية» 
ويستحب أن يؤمرا بذلك أعني بالاغتسال لقوله له . ورو بالصلاة 
وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشس»» والصلاة من شرطها الطهارة 
وهما جنبان لا محالة» فلهذا أمرا بتقديم الغسل لما ذكرناه. 

وإن أرادا قراءة القرآن منعا عن قراءته وعن دخول المساجد لأن كونهما 
جنا وق حقهما لقوله ##: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». 
ولم يفصل هناك بين كبير وصغير وذكر وأنثى» فان اغتسلا جاز لبما قراءة 
القرآن ودخول المسجد لقوله تعالى: ظوَإنَ كعم جنا فاطهرُوا دان . 

فإن جومعت الصغيرة أو جامع الصغير في حال صغرهما ثم بلغا فهل 
يجب عليهما الاغتسال لما كانا من الجنابة في حال صغرهما أم لا؟ 


تاب الطهاسة- الباب السأبع سيك الفسل ويان خواصه سس الاقتصاص 


فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك غير واجب لقوله لك : «رفع القلم عن سن 
ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ ولم يفصل بين حكم وحكم» وقي هذا دلالة 
على رفع وجوب الاغتسال عنهما لأجل صغرهماء فإذا رفع في حال الصة 
لم يرجع بعد البلوغ إلا بجنابة طارئة بعده» وهذا محكى عن القاضى أبى 


نومك من كايا 


وثانتهما: أنه يحب عليهما الاغتسال بعد البلوغ لأن الجنابة في حقهما 
محققة في التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال لكن عرضت حالة الصغر 
عن الأداء فسقط فلما بلغا توجه الغسل عليهما بزوال العارض وهو الصغر 
كما لو اجتنب العاقل ثم جن ثم ثاب إليه عقله فإنه يجب عليه الاغتسال 
فهكذا ههناء وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو مضر من أصحابنا. وهذا هو 
المختار من جهة أن الموجب للغسل حاصل في حقهما وهو الإيلاج؛ 
وعروض الصغر لا يبطل حكم الجنابة فلما بلغا توجه الأمر عليهما بالغسل 
كسائر التكاليف الشرعية. والله اعلم. 

الفرع الرابع : وإن أولج رجل ذكره في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل 
او على :واهه هيما وان أكون ای رخذ وای ال نه 
)١(‏ هذا من الأحاديث المشهورة» وهو مروي في معظم الصحاح والمسانيد» ومنها: صحيح ابن 

خزية» وابن حبان» والمستدرك» وفي سنن البيهقي ج“اص87: والدارقطني وأبي داؤد ج4 

ص۱۳۹ » وابن ماجة ج١‏ ص۸٥1‏ » ومسند أحمد وأبي يعلى وغيرها. 
(۲) هو القاضي أبو يوسف الخطيب من أصحاب البادي. كما جاء في هامش شرح الأزهار للإمام 


المهدي 1١١/١‏ وليس الفقيه يوسف صاحب الثمرات ؛ لأنه متأخر عن زمن المؤلف. ورأي 
القاضى أبي يوسف هنا هو أيضا رأي المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 


۳= 


الاتصاس سس ب كتاب الطهامرة الاب السابع يه الفسل وبيان خواصه 
ذكزء خف وقد ا كان هذا عل فلا ويد واب اترو والعتبل 
ال لا بالإيلاج ولا بالإخراج للإحتمال الذي ذكرناهء فإن أو الخنشى 
ذكره في دبر رجل لم يجب الغسل على واحد منهما لجواز أن يكون الخنشى 
امرأة والذي أولجه خلقة زائدة فلا يجب بإيلاجها غسل. 

فأما الوضوء فإنه واجب على الرجل المولح فيه بالإخراج لا بالإيلاج؛ 
وقد قال لل : «الوضوء نما خرج». وأما الخنثى فلا وضوء عليه لما ذكرناه 
من احتمال كونه امرأة والذكر عضو زائد فلا يجب بإيلاجه وضوء عليه. 


وإن أولح خنثى ذكره في قبل خنثى مثله لم يجب على كل واحد منهما 
وضوء ولا غسل لاحتمال أن يكونا رجلين والفرجان زائدان. 


وإن أولح الخنثى ذكره في دبر خنثى مثله لم يجب على المولج غسل ولا 
وضوء لجواز أن يكونا امرأتين» وأما الموج فيه فإنه يجب عليه الوضوء 
بالإخراج لا بالويلاج. 


وإن كان هاهنا خنثيان فأولح كل واحد منهما ذكره في فرج صاحبه لم 
يحب على واحد منهما وضوء ولا غسل لجواز أن يكونا رجلين والفرجان 
عضوان زائدان فلا يجب بإيلاجهما شيء› وإن أو كل واحد منهما ذكره 
في دبر صاحبه وجب على كل واحدٍ منهما الوضوء لأنهما إن كانا رجلين أو 
كان خد رلا وت لقنن عا وان كاتا ج اران :نان 
الذكران كاليلين فيجب الوضوء بإخراجهما لا بإيلاجهماء الوضوء على 
المولح فيه وكل واحد منهما مولح فيه فلهذا وجب عليهما الوضوء لأنه هو 
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حكتاب الطهامرة- الاب السام سيك الفسل وبيان خواصه 3 سسسب الاتقصاضه 
امكيف : 

مال : والحيض موجب للغسل عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة» 
ولا يعرف فيه خلاف لقوله تعالى: «وَيسَأَلودكَ عَن التحِيض قل هو أذئ 
فا غتزلوا النساء فى التجيض ولا تقربُونٌ حتى يَطْهُرَنَ فإذا تطهُرَنَ تون ِن حَدِثْ 
آرڪم الل رالبةرة٠۲۲].‏ 

وتقرير وجه الحجة يكون من وجهين : 

أحدهما: على قراءة التشديد في قوله تعالى: حى يَطْهُرَنَ فإذا تطْهُرنَ 
فأتوهنٌ من يٺ أترصكم اللهُ#ابترة:١5::.‏ وليس المراد بالتطهيز إلا استعمال 
الماء للإغتسال. 

وثانيهما: على قراءة من قرأها ال ومعناه انقطاع الحيض. 
وقوله تعالى: #فإذا تطهرّن4. أراد فإذا استعملن الماء للطهارة. فقد حصل 
مقصودنا من الدلالة وهو وجوب الغسل من الحيض من الآية» وسيأتي لهذا 
مزيد تقرير عند الكلام فيما يحل من الحائض وما لا يحل › فهذا تقرير الحجة 
الأولى من الية: 

الحجة الثانية : قوله 20 لفاطمة بنت أبى حبيش : «إذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة» وإذا أديرت فاغتسلى لك 

وهل يجب الغسل برؤية الدم أو بانقطاعه؟ فيه وجهان: 
)١(‏ قراءة التشديد والتخفيف في فعل «حتى يطهرن) أما فمل «فإذا تطهرن» فلا كلام هنا حوله 

كونه مشددا أي مضعقاً. 
(0) تقدم. 


التصاى س« دلبل سيب حكتاب الطهامرة- الاب السابع يه الفسل وبيان خواصه 

أحدهما: أنه واجب بانقطاع الدم لأنه لا فائدة للغسل قبل انقطاع الدم 
فلو كان واجبا لجاز أداؤه وهو محال. 

وثانيهما: أنه إنما يحب برؤية الدم لأن كل ما أوجب الطهارة فإنه يوجب 
بالخروج لا بالإنقطاع كالمني”"'. 

والشتار: هو الأول. لقوله جه . «فإذا أدبرت ا خيضة فاغتسلي وصلي». 
فأمر بالاغتسال والصلاة عند الإدبار فدل على أنه واجب بذلك» ويمكن 
نصره بجا جاء في] الوجه الثاني : بأن الوجوب قد تقرر بخروج الدم وإنما أمر 
بالغسل في الوقت الذي يصح فيه» فالوجوب سابق والفعل متأخر مقدر 

التفريع على هذه القاعدة : وجملة ما نورده فروع ثلاثة : 

أولها: إذا استدخلت المرأة دم الحيض ثم خرج من رحمها فإنه غير 
موجب للغسل لأن دم الحيض عبارة عن الدم الذي ترخيه الرحم وهذا 
منفصل غير مرخي وهو بمنزلة الجرح في الرحم. 

وثانيها: إذا أصابتها جنابة ثم حاضت لم ليجب عليها] أن تغتسل» من 
جهة أن غسلها غير صحيح فإذا انقطع دمها اغتسلت لبما غسلا واحدا. 

وثالثها: إذا كان في باطن فرج المرأة جرح ثم خرج منها دم في وققت 
إمكان الحيض فالتبس بدم الجرح فإنها ترجع في ذلك إلى الفصل بين الدمينء 
لأن دم الجرح رقيق صافي ودم الحيض أسود خبيث الرائحة فإن حصل با 
)١(‏ في الأصل: لا بالإنقطاع والمني. 


كتاب الطهامرةف الأب السابع سي الفسل وبيان خواصه سسسب الاتمتصاص 
ذكرناه التمييز بينهما عملت عليه» وإن لم يحصل ذلك لم يلزمها غسل لأن 
الطهارة متحققة في حقها فلا يمكن إيجاب الغسل إلا بيقين» والواجب عليها 
«تقعد النفساء أرين ا ولأنه دم حيضص حيض اجتمع واحتبس من أجل 
الولدء وات ي قات لا روي عن البى للك أنه قال للمرأة التى 
أردفها خلفه فحاضت فقال: «مالك نفست». فسمى الحيض نفاسا فلا 
جرم وجب الغسل على النفساء كما يجب على الحائض 

التفريع على هذه القاعدة: وجملة ما يختص هذا الموضع فروع ثلاثة : 

أولبا: الغسل على النفاس» هل يجب جخروج الدم أو بانقطاعه؟ فيه 
الوجهان اللذان ذكرناهما في الحيض فقد قررناه فلا نعيده. 

فإن ولدت المرأة ولم تر دما فهل يلزمها الغسل أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجب عليها الغسل» وهذا هو الذي ذكره الشيخ علي بن 
E‏ قال رسول الله فك : ((تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى 
(۲) ورد هذا SS‏ أنها حاضت فأخذت ثياب حيضتها فلبستها فقال لها 

رشول الله 3# وكانت متطجعة من ف المي امت رن أحرجه مسلم» وق رواية 


عن عائشة. وقي كلتما الروايتين عن أم سلمة وعن عائشة أنها كانت مضطجعة مع 
رسول الله 4# لا رديفة خلفهء والمؤلف يقصد صفية بنت ملحان» كما سيأتي في النقاس»› اھ 


(جواهر- اليحر)ج١‏ ص .٠٤١‏ 


الانتصايى سس سس حكتاب الطهامرة- الاب السام ك الفسل وبيان خواصه 


الخليل من أصحابناء وهو أحد قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك : هو أن الولد مخلوق من مائها وماء الزوج فخروجه 
كخروجهما فلهذا وجب عليها الغسل. 

وتانبهماء أنه لأ جب عليها عسل وهنا هو الذي ذكتره السييل ابو 
العباس» وأحد قولى الشافعى. 

والحجة على ذلك هى : أنه جامد فأشبه خروج الحصا والنواة من فرجها 
وهذا هو المختارء لأن الولد لا يقع عليه اسم المني» وعلى هذا لا يجب 
أن النفاس حيض فكما أنه لا يجب الغسل على الحائض إلا إذا رأت الدم 
فهكذا في النفساء. 

وثانيها: أن الذمية إذا نفست أو حاضت ثم اغتسلت فهل يلزمها الغسل 
بعد إسلامها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمها إعادة الغسل بعد الإسلام لأن غسلها قد تعلق به 
حقاق ى الادمرن :وق الل ا 

فحق الآدمي : من أجل استباحة الوطء وهو صحيح من جهة أنه لا يفتقر 
إلى النية فلا جرم حكمنا بصحته في حق الآدمي. 

وحق الله تعالى: قربة تفتقر إلى النية» فلهذا لم يصح في حق الله تعالى 
لافتقاره إلى النية» والنية لا تصح منها فإذا أسلمت لزمها إعادة الغسل من 
أجل حق الله تغالئ: 


حكتاب الطهامرة- الاب السام سيك الفسل وبيان خواض 2 سس آلاتمصاص 

وتاتتهماة :أنه را رغاد الل يعد إسلانها فى :الله الأنه بخ 
0 وإغا ا ا 
لأنه لو كان حقاً للآدمي 00 الزوج»› ونا ا 
حال كفرها لأجل الحاجة وهو الوطءء فلأجل هذا لم يلزمها إعادة الغسل 
بعد الإسلام. وهذان الوجهان محكيان عن الشافعي. 

والغتالة هو الأول غلى المذهن"" ويضينهذا كفن وجيت غليه الركاة 
فامتنع من إظهارها فإن الإمام يكرهه على أخذها ويأخذها قهراً منه؛ فإذا 
أخذها على هذا الوجه فقد سقط حق الآدمى وهو وجوب فاا كه 
بها حقان : 

حق الآدمي: وهو مطلق الدفع وقد حصل بالإكراه. 

وحق الله تعالى: وهو القربة لم يسقط بالدفع بالإكراه. 

وثالثها: قال البادي في الأحكام: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت قبل 
الاغتسال فإن كان الدم مُقَصَّراً اغتسلت”". وهذا الكلام إذا اجتنبت ثم 
نفست. قال السيد أبو طالب: وهذا محمول على الاستحباب من جهة أن 
)١(‏ يظهر من مصطلح المؤلف أن كلمة (المذهب) إذا أطلقها فإن المقصود بها مذهب الزيدية أو أكثر 

أئمتهم وعلمائهم أو أرجح أقوالبم وأقوى ترجيحاتهم. 
() بقية كلام البادي :20 . لجنابتها وإن غلب دم طمثها أجزأها أن تغتسل عند وقت طهرها غسلا 

واحدا لطهرها وجنابتها..). |.ه. بلفظه من الأحكام ج١١‏ ص١1‏ . 
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رفع الحدث عنها محال مع بقاء الدم فيها. 

ووجه الاستحباب فيه: هو أن النظافة مستحبة في حقها من جهة أن تجديد 
الطهارة مستحب وإن لم يكن هناك رفع للحدث»› ومن أجل ذلك أمر 
رسو الله 49 عائفة بالاغسال للاحرام وهی خائض: وهذا إذا كان 
الدم مقصراًء فأما إذا كان [الدم! غالباً فلا وجه له كما قال أبو طالب ؛ لأنه 
لا يؤثر في النظافة» والأقرب استحباب الغسل من أجل التنظيف في حقها 
لأن الرسول 2# أمرها بالغسل للإحرام ولم يسأل عن كونه مقصرا أو غير 
مقصر فدل ذلك على أنه غير معتبر في استحباب الغسل في حقها خاصة إذا 
كان لبا زوج فالاستحباب يكون آكد. 

مسألة: إذا أسلم الكافر ولم يكن قد وجب عليه الغسل في حال كفره إما 
لكايه إن کا ی اوتام وان تاشفق اتا إن كافك امراء» :فل 
يجب عليه الغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير واجب عليه في هذه الحالة» وإنما يستحب له 
الاغتسال وهو رأي الأكثر من أئمة العترة وهو قول أكثر الفقهاء أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما. 

والحجة على ذلك هو: أنه قد أسلم في زمانه 0 خلق كثير ولم 
يأمرهم بالغسل فلو أمرهم بذلك لكان منقولاً نقلاً ظاهرا لأنه قد نقل ما هو 
دونه من أحكام الشريعة. 
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حكتاب الطهامرة- الباب السابع ية الفسل ويأن خواصه امار 


المذهمب الثانى : أنه واجب› وهذا هو ا محكى عن أحمد بن حنبل وأبى 


وأقول : إنه ظاهر نص القاسم لأنه قال : المشرك نجس من وجهين:۔ 


والآخر: ما هو منغمس فيه من رجسه في مأكله ومشربه. فإذا أسلم زالت 
نجاسة شركه وبقي ما هو عليه من التضمخ”'' بالنجاسات في كل أحواله 
فلهذا وجب عليه الغسل من أجل ذلك» وقد قال السيد أبو طالب: إن هذا 
وجه في إيجاب الغسل على مذهبه يشير إلى ما قلناه من مذهبه في الوجوب. 

والجة على ذلك» ما روي أن الرسول 4 أمر قيس بن عناضه 
المنقري”'' بالاغتسال لما أسلم» وثمامة بن أثال» وقال لقيس بن عاصم: 
«اغتسل بماء وسدر»'”". وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة. 


)١(‏ التضمخ: التلطخ»› ولكنه خاص بالطيب كما هو مستعمل وكما جاء في القاموس. واستخدامها 
هنا للتلطخ بالنجاسة دال على أن المؤلف يرى أنها بمعنى التلطخ مطلقاء نظرا لشدة التصاق 
المشركين بالنجاسات ؛ لأن علمه في اللغة لا يقل عن علمه في الفقه. 

(۲) هو قيس بن عاصم بن ستان بن خالد بن منقر التميمي السعدي» ويقال: أبو علي وأبو قبيصة 
وأبو طلحة المنقري. وفد على النبي 4# في وفد تميم سنة ۹ه فأسلم, وقال النبي 4# : ((هذا 
سيد أهل الوبر)) وكان عاقلا حليماء روى عن النبي 2 »> وعنه: ابناه حكيم وحصين وابن 
ابنه خليفة والأحنف بن قيس والحسن البصري وغيرهم.. نزل البصرة وبنى بها داراء وبها مات 
عن اثنين وثلاثين ذكرا من أولاده. اه. راجع تهذيب التهذيب ,.۳٥۷/۸‏ 

(۳) جاء في (جواهر الأخبار) عن قيس بن عاصم قال: أتيت رسول لله يك أريد الإسلام فأمرني 
أن اغتسل بماء وسدرء هذه رواية أبي داؤد» وقي رواية الترمذي والنسائي: أنه أسلم فأمره 
النبي بذلك. 
قلت : أما ثمامة فهو بالثاء المثلثة المضمومة» بن أثال الحنفي» وحديثئه معروف ولیس فيه: أن 
النبي أمره أن يغتسل» لكنه لما أطلقه من الأسر انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم - 
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والختار: ما عول عليه الأكثر من عدم الإيجاب في الغسل لمن هذه حاله. 

والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم» وهو أن الأصل هو عدم الإيجاب 
فلا يقدم على الإيجاب إلا لدلالة ولا دلالة هاهنا تدل على وجوبه»› وهذا 
دليل ظاهر نستعمله في كثير من المسائل وحاصله : أن الأصل براءة الذمة عن 

الانتصار: يكون بابطال ما جعلوه عمدة لهم في الوجوب. 

قالوا: روي عن الرسول 4 أنه أمر قيسا بالاغتسال بماء وسدر وأمر 
ثمامة» والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن ما ذكرناه من إسلام كثير من الخلق ولم يؤمروا بالغسل 
يعارض ما ذكروه» وزوال التعارض بينهما يكون بحمل ما كان من الأمر في 
حق قيس وامة [أنه] إنما كان على جهة الاستحباب دون الوجوب» وعلى 

وأما ثانياً: فإنه محمول على أنه قد علم من حالما أشياء موجبة للغسل 
وليس كلامنا في هذا وإنما كلامنا فيمن لم يعلم من حاله سبب يوجب 
الغسل فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ وسيأتي تقرير الكلام فيمن هذه حاله 


دخل المسجد فأسلم»ء أخرج حديثه الستة إلا الموطأ والترمذي من رواية أبي هريرة»؛ اه 
(البحر ج١/١١١).‏ 


كتاب الطهامرف- الاب السابع سي الفسل وبيان خواصه سسسب الامتصاص 


قالوا : الكافر نجس لقوله تعالى : إا الْمُْترصكون فَ4 ددر .٠۸:‏ ولأنهم 
متلوثون بالنجاسات في كل أفعالهم من أكل وشرب» فلهذا قلنا بوجوب 
الاغتسال عليهم بعد الإسلام. 

قلنا:هذا لا ننكره ولكنا نقول: أما نجاسة الشرك فقد زالت بالإسلام لا 
حالة تؤهو أقوئ:الاسباب »وما تلوثهم بالتحاسات فهو زائل ايا بالإسلام 
لآن الاسام إذا كان ا جا العدرك فكي :لا يكون مدرلا شاد 
الرطوبات وهي أخف حكما منه. وقد قال لَه : «الإسلام يجب ما 
قبله''". ولم يفصل بين حكم وحكمء وأيضا فإنا قد قررنا فيما سبق أن 
رطوبة المشركين وسائر أصناف الكفار طاهرة فلا وجه لتكريره. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: أن الكافر والكافرة قد وجب عليهما الغسل في حال 
كفرهما ثم إنهما أسلما قبل الاغتسال فهل يحب عليهما الغسل أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أن الغسل عليهما واجب» وهذا هو الظاهر من مذهب العترة 
وهو المشهور عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: لا تقربُوا الصلاة وَأَحمْ شكارئ حى تَعلمُوا 
م تقولون رلا جا إا عابری سيل #لالنساء :141. 
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الاما كتاب الطهامة- الاب السام سه الفسل وببان خواصه 


وا وو ا ا و ر کاو ا ای من 
أصحاب الشافعي» وهو مروي عن المنصور بالله. 

والحجة على ذلك : قوله هه . «الإسلام يجب ما قبله». ولم يفصل بين 
حكم وحكم. 

اا ا طول شرك ع اله تقول تعالى: لوان كعم 
جما فاطهرُوا ٠٠::‏ إلى غير ذلك من الأدلة. ظ 

الفرع الثاني : أن الكافر والكافرة إذا كانا قد اغتسلا من الأسباب الموجبة 
للغسل كالجنابة والحيض والنفاس ثم أسلما فهل يجب عليهما إعادة الغسل 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجب عليهما إعادة الغسل وهذا هو رأي أئمة العترة وهو 
أحد قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك هو: أن الغسل عبادة بدنية تفتقر إلى النية فلم يصح 
من جهة الكافر كالصلاة والصوم. 

وثانيهما: أنه لا يحب عليهما إعادة الغسل وهذا هو قول أبي حنيفة 
)١(‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي؛ من أصحاب الشافعي الذين رووا أقواله 

ونشروا مذهبه» قال الشيرازي في طبقاته : : وكان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لأحدر مثله» وهو 

أول من صنف (الجدل الحسن) من الفقهاء» وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة» وعنه 


انتشر فقه الشافعى فيما وراء النهر. ا.ه. طبقات الشيرازي ص ٠۲٠٠ء‏ وفي طبقات أبي بكر 
المصنفف: أنه ولد بمدينة شاش فيما وراء النهر سنة ١۲۹ه»‏ وتوفي بها في ذي الحجة سنة 10اه. 


اھ ص؟١5.‏ 


دهمغع- 


كتاب الطهامرة- الاب السابع سيك الغسل وبيان خواصه ‏ سسب آلامتصاص 


ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك هو: أن غسل الكافر صحيح بدليل أن المسلم إذا تزوج 
ذمية ثم اغتسلت من الحيض فإنه يحل وطئهاء فلولا أن الغسل صحيح لم 
يحل وطئها. 

والختار: هو الأول لما قدمنا من أن وضوء الكافر غير صحيح فهكذا 
غسله» وإذا كان غير صحيح وجب عليه إعادة الغسل كما قررناه. 

الفرع الثالث: الكفر المانع من صحة الغسل لأجل عدم القربة إنما هو 
الكفر الصريح المعلوم من الدين كونه كفراً بالضرورة كالشرك بالله وعبادة 
غيره ونحو اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الأديان الكفرية» فأما 
كفو ناويل ع اف و کے عدف قال رھ كرا فته لی اغا 
من صحة الغسل فلو اغتسل من الجنابة وهو حبر أو مشبه ثم تاب عن ذلك 
ل عه علية عا لان مو كو اكه دى كاله 
وبرسله ومؤمن بالشرع وناكح على القرآن و مصل إلى القبلة ولكنه اعتقد 
اعتقادا يوجب كفره فلهذا لم يكن ما اعتقده ماعا من الغسل ل ذكرناه. 

مسالع: ومن الأسباب الموجبة للغسل» الموت إذا لم يكن الميت شهيداًء 
عند أئمة العترة» وهو قول فقهاء الأمة لا يعرف فيه خلاف لما روي عن 
ابي 4 أنه قال في الرجل الذي سقط من بعيره: «اغسلوه بماء وسدسر)"". 


)١(‏ يقصد غسل الميت لا الشهيد كما يوحي به السياق. 
(۲) سيأتي في الجنائز. 





الاتتصاس حكتاب الطهامرة- الباب السام ية الغسل وان خواصه 


وهو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. وهل 
يغسل الشهيد أم لا؟ فيه تردد وخلاف للفقهاء. 

وإن غسل الميت ثم خرج من فيه أو أنفه أو دبره أو قبله شيء فهل يعاد 
غسله أم لا؟ فيه كلام نستقصيه في كتاب الجنائز بمعونة اللّه تعالى. فهذا ما 
أردنا ذكره في الأسباب الموجبة للغسل والله الموفق للصواب. 


الفصل الثاني 
في بيان ما يجوز فعله للجنب وما لا يجوزوما 
يستحب فعله وما یکره 


مساح يجوز للجتب أن ينام قبل أن يفتسل عند أئمة العترة وفقهاء "الأمة 
لماروت عائشة قالت: : كان النبي أ ينام وهو جنب لا مس ما 
ويجوز له أن يصافح غيره لما روي عن النبي 4 أنه قال: : «تصافحوا»”" 
وله فل بن حال وبال وروی أبو هريرة عن الرسول وك أنه لقيه 
ذات يوم وأبو هريرة جنب» [قال] فانتجشت ببيدلبت عنه م يجي : تنحيت » فاغتسلت 
ثم جئت فقال: «أين کنت»)؟ فقال: كنت ا فقال: «المؤمن لا 
ن ويجوز للجنب أن يدهن وأن يخضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم 
وغير ذلك مما يكون فيه تغيير الشيب» وإن احتاج إلى خضاب يديه ورجليه 
بالحناء جاز له ذلك لما روي عن الرسول ###ك أنه ما جاء أحد إلبه يشكو 
وجع رأسه إلا أمره بالحجامة» ولا أحد يشكو وجع رجليه إلا أمره 
)١(‏ تقدم. 
(1) وروی زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي افيه أن النبي يك صافح حذيفة بن اليمان 

وهو جنب» فقال: يا رسول الله إني جنب فقال له: ((إن المسلم ليس بنجس)) وهو مروي 

من طرق وبألفاظ عدة. اه(الروض النضير)ج١‏ ص 77/7. 


0 لدي روفي ذكره ل ل ی 


ذراعك فإن المؤمن 2 056 او ا ص۳۷۲ . 


الاتماس سس بسب كتاب الطهارة- الاب السام يه الفسل وبيان خواصه 


ا 20 
يخضاب ر جل . 


والوجه في جواز هذه الأمور للجنب هو: أنها باقية على أصل الإباحة 
الإباحة» وز لهأت يعاود أهله وعدة منهن من غير أن يغتسل أو يتوضاء 
وحكي عن ابن عمر وجوب الوضوء على من أراد المعاودة. 

والحجة على ما عليه أثمة العترة وفقهاء الأمة: ما روي عن النبي 4 
أنه طاف على نسائه في غسل واحد"» ولأن الوطء من جملة المباحات فلا 
يجب له الوضوء كالوطء الأول أو لأنه مباح فجاز من غير وضوء كالأكل 
والشرب. 

00 5 

وحجة ابن عمر على وجوب الوضوء للوطء: ما روي عن الرسول 2 
أنه قال: راذا أتى أحدكم امرأته ثم بدا له أن يعاود فليتوضاً بينهما 
وضو :فان ما هدا اله عفول عل الا سات کون عنما بين الادلة 
فلا تناقض. 

ويجوز للجنب أن يحمل المصحف بعلاقته وغلافه عند أئمة العترة» وهو 
)١(‏ في نسخة(و): ما جاء أحد يشكو وجع رأسه إلا أمره بخضاب رجليه اه وما أثبناه هنا زيادة 

وردت في حاشية ال لنسخة (ق). 7 
(۲) عن أبي رافع أن رسول الله #% طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه 

فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخراء قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)) أخرجه 

أبو داؤد. 


(TT)‏ جاء الحديث بلفظه هنا عن أبي سعيد الخدري. أخرجه مسلم وأبو داؤد والترمذي› قال في 
(الجواهر حاشية البحر) ١/۲٠٠ء‏ ولفظ رواية النسائي : ((إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ)). 


حكتاب الطهامرة- الياب السابع ية الفسل وببان خواصه سس الاتتصاص 

والحجة على ذلك: هو أن العلاقة والغلاف ليسا من جملة المصحف 
لأنهما غير داخلين في المصحف على جهة التبع في البيع» فلهذا جاز حمله 
بهماء وحكي عن الشافعي المنع من ذلك وقد قررناه فيما سبق في مس 
المصحف للمحدث فأغنى عن الإعادة. 

ويجوز للجنب أن يذبح ما يجوز ذبحه وينحر ما يجوز نحره وأن يغسل 
الأثواب لأن هذه الأمور كلها من جملة المباحات فجاز فعله لبا 
كالأكل والشتربي: 

مسألة: يستحب للجتب إذا أراد الأكل والشرب أن يتوضأء لما روي عن 
ابي 4 أنه كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه 9 0 
قال الإمامان ا والہادي : والجنب إذا أراد الأكل غسل فرجه ويديه 
(فوكن السعابا ا اطي العامة النبي 4 أنه كان 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يده وتمضمض" > والمضمضة في معنى 
غسل اليدين لأن الغرض في غسلهما أن يكون العضو الذي استعمله في 
الأكل ضر ويستحب إذا أراد المعاودة لأهله أن يتوضأ لما روى أبو سعيد 
الخدري عن النبي 4 أنه قال دا ای الجدكه آله كنم ينذا له آن ساود 
ارفا شيم وو اف :أ عة روت عن الي 41198 يننا 
5 8 ات ع هل كان موق ا للك ررقن وی وك وات ت توطنا 

وقي رواية عروة عنها قالت : كان إذا أراد...الحديث» أخرجه البخاري» ولمسلم نحوه» وقي رواية 

الترمذي أنه كان 4# ينام وهو جنب ولا يمس ماءًء ثم قال: وقد روي عنها: أنه كان يتوضأ 

قبل أن ينام » وهو أصحء والحديث أخرجه الستة بروايات متقارية » اه(جواهر) ج١١‏ ص؟١٠١.‏ 


(۲) أخرجه النسائي وفيه روايات عن أم سلمةء وعن مجاهد وابن خزيمة وغيرهما عن عروة عن 
عائشة. راجع (الروض النضير .)584/١‏ 


الاتتصاس سس سد كتاب الطهامرة الاب السام يه الفسل وبيان خواصه 


يستحب للجنب المضمضة وغسل اليدين والفرجين» وروت اجا اتخات 
الو کو او كيب الها ا ا الأمرية ميب 
وأن أحدهما فاضل والآخر أفضل» فالفاضل غسل اليدين والفرجين 
والمضمضة» والأفضل هو وضوء الصلاة» وإنما كان أفضل لما روي عن 
الول 48 أنه قال : «من بات على طهر بات ومعه ملك ومن بات على 
غير طهارة بات ومعه شيطان». وإنما استحب غسل الفرجين للجنب لما روى 
ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للرسول 4 أ 0 
كاردا اير ٠‏ قال له رسول اله لوي «إغسل ذکرك ثم ٠‏ 1 
ويستحب الغسل فيما بين الوطئين لما روى أبو رافع أن النبي 9 طاف 

علي ناته يتتسل عند ا ل 1 
ساك وهنا تفال هذا الكت واطيي و 


والختار: أن كل واحد من الحديثين صحيح لاستكماله لشرائط الصحة» 
لكن ما رواه أنس بن مالك بناء على تسهيل الأمر على الأمة وما قاله أبو 
رافع بناء على الأفضل في الأمة من جهة أن تجديد الطهارة على الطهارة قد 
ما [هذا] حاله قد ورد الشرع باستحبابه في حق الطاهرء والحنابة غير مانعة 

أن ينام. اه جواهر .٠١7/١‏ 


0= 


مضان رار وات نذا ع ا وا ل ا تح جوتت الما 
منه فيجب بقاء الاستحباب في حق الجنب. 

مسال : ولا يجوز للجنب أن يصلى لقوله تعالى: للا تقربوا الكلاة 
وَأَحَمَ شکاری) ثم قال: ولا تا إلا عابری سَبيل حتى تقسيلوا ان ...24 ولا 
يجوز له أن يطوف بالبيت لما روي عن النبى 4 أنه قال: «الطواف بالبيت 
صلاة»''". وقد بينا تحريم الصلاة على الجنب فيجب أن يحرم الطواف. 

وهل يحرم عليه قراءة القرآن أم لا؟ فيه مذاهب أربعة : 


أولها: أنه لا يجوز له قراءة شيء من القرآن قل أو كثرء وهذا هو رأي 
الاک أئمة العترة نص عليه الإمامان القاسم والبادي وهذا هسو 
قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن 
الرسول ## أنه كان يخرج من الخلا فيقرئنا القرآن وكان لا يحجزه عن 


القرآن شىء سوی E‏ 


الحجة الثانية : ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول @: درلا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن»”". وهذا عام في القليل والكثير. 


)١(‏ سيأتي في الحج. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه الترمذي موقوفا على أبن عمر في (الجامع) و(المجتبى) وأخرج أبو داؤد بسنده عن عائشة 
قوله ## في حديث طويل: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض 
ولا لجنب)) وفي شرح التجريد عن نافع عن ابن عمر.. وذكر الحديث السابق. اه(اعتصام) 
ج ص٣٣۲‏ 


الام 


الاتصاس .سس سس حكتاب الطهامرة- الاب السابع سه الفسل وبيان خواصه 

وثانيها: أنه يجوز له قراءة ما دون الآية وهذا هو قول أبى حنيفة. 

لجان eS‏ اننا كاه اران كوه معدا E‏ 
إغا يكون بالآية فما فوقهاء فأما ما دون الآية فليس معجزا ولا يعد 
من القرآن. 

وثالثها: أنه يجوز له قراءة القرآن إذ لم يقصد به القرآن وهذا هو المحهكي 
عن المؤيد بالله وهو مروي عن بعض أصحاب أبي حنيفة وعلى هذا يجوز له 
أن يقرأ: لياوع اقبط 6[مود:148. و«يَايَحَيَى هذ الكداب»امريم:0. و #يامريم 
اقتتى لربّك رال عمران:+:1]. إذا قصد به خطاب هؤلاء الأشخاص ولم يكن 
a E‏ اننا جيرف ل الفينة اكات سد 
التحميد E‏ لاحم للد رب الغاليهمت»الناعة:". وقوله تعالى: 
فان اللو جوت ختشُون وجو تخصتبخون»الروم:17٠.‏ وقوله تعالى: #سْبحان 
الَنِى سر لنا هَذَا وما ڪا له قق رف4 زف2 فهذه قد صارت معتادة في 
كلام الناس بغير تلاوة القرآن وهك ذا ما شاكلها من العوذ 
والتحميدات والتسبيحات. 

1 3 5 ۶ 9 3 ° 3 

والحجة على ذلك : قوله IY‏ («الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» 
فإذا نوی بهذه الآيات ما ذكرناه لم يكن قارئا للقرآن. 

ورابعها: ما حکي عن داود و طبقته من أهل الظاهر»› وهو أنه جور 
للجنب قراءة القرآن كله وما شاء منه» والجنابة غير مانعة من التلاوة. 

والللفئنة غ کا اخ فق ان عاض رجي الله غه أنه كات يقرأ 
ورده من القرآن وهو جنب. قال ابن المسيب: قلت لابن عباس : أيقرأ الجنب 


اهس 


حكتاب الطهاسرة- الاب السابع سيك الفسل وببان خواصه  -‏ سس سس الاتصاص 


القرآن؟ قال: نعم أليس هو في صدره. 

وقال مالك : يقرأ الجنب الآية والآيتين على جهة التعوذ. وقال الأوزاعي : 
يقرأ الجنب آية الركوب» قوله تعالى: «سْبحانَ الَنِى سَخْرٌَلَنا هَذَا وما كنا 
مقرنهت»ا«زحرف:01. وآية النزول» قوله تعالى: کربب ایی فرلا مارڪا 

والحجة لبما على ذلك: ما حكيناه عن المؤيد بالله من أن هذه الآيات 
جارية على ألسنة الناس على جهة التعوذ والتسبيح والتهليل» وحاصل ما 
قالاه: أن القرآن يخرج عندهما عن كونه قرآنا بالقصد والنية» فهذه مذاهب 
العلماء في قراءة القرآن للجنب كما ترى. 

والختار: ما عول عليه الإمام المؤيد بالله من أن ماكان اننا ع 
العادة في ألسنة الناس فإنه يجوز للجنب قراءته» وحاصل ذلك أنه يكون 
بالقصد» فما قصد به غير القرآن من الخطابات التي تصلح أن تكون خطابا 
لغير من هي له كقوله: يا نوح» ويا يحيى إلى غير ذلك» وماکان جارياً على 
ألسنة الخلق في الإستعاذة والتهليل والتسبيح فإنه يجوز للجنب ذكره» ويدل 
عليه ما ذكرناه عنه ونزيد هاهنا حجتين : 

ا ككرتا :إن کا غ 
الاضطراد فإما اغتفر الشرع حكمه ورفعه وإما أنه يكون في الحكم كأنه 
خارج عن القرآن جاريا مجرى العوذ والتسبيحات والتهليلات من غيره» 
فلهذا جاز فعله من جهة الجنب لما ذكرناه. 


ع هو- 


الامأاس لسسسسس ب ب كتاب الطهاسرة- الاب السابع يه الفسل وبيان خواصه 

الحجة الثانية : هو أن ما ذكره المؤيد بالله فيه جمع بين الأدلة الشرعية فما 
ورد من الأخبار دالا على المنع من القرائة فإنه حمول على ما كان خارجا مما 
يعتاده الناس في تصرفاتهم» وما ورد دالا على الإباحة فإنه يكون محمولا 
على نا وى رق ا انی هن دل وما كان جاها ن الأرلة فو ات 
فق كوت طزيقا مسا را على غترها شن انرق كما دگ ادق 
أثناء الكتاب. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمده كل فريق» فأما من منع من ذلك ع 
الإطلاق فقد قالوا: : روى أمير المؤمنين أنه كان لا يمنع الرسول 4# من 
قراءة القرآن إلا الجنابة وهذا عام في كل شيء منه. 


قلنا: عن هذا جوا بان: 


أما أولا: فلأن ما ذكروه بخصوص بالآيات الصريحة التى هى غير جارية 
على ألسنة [الناس] وليس في هذا إلا تخصيص عموم وأكثر العمومات كلها 
نخصوصة › فلا جرم كان مخصوصا بما ذكرتاه. 
وأما ثانيا: فلأنه معارض بما روى زيد بن على عن آبائه عن أمير المؤمنين 
أنه قال : يقرأ الجنب الآية والآيتين» والحائض ويمسان الدرهم [الذي] فيه 
أسم الله ويتناولان الشيء من ا 
)١(‏ جاء في (الروض) بأن هذه الرواية أخرجها بلفظها في (الأمالي) من طريق أبي خالد موقوفة على 
علي اليه وقال: بأنه قد روي عن علي ما يشعر بالتعارض مثل ما روي أنه سثل عن الجنب 
يقرأ؟ قال: لا ولا حرفاً» راجع(الروض) »454/١‏ وقال في (الجواهر) بعد أن أورد الحديث: 


حكاه في مجموع زيد بن علي › وذكر القاضي زيد أن هذه الرواية غير صحيحة› وقي (الشقاء) 


همه 


كتاب الطهامرة- الاب السام ية الفسل وببان خواصه 3 ب سس سس الاتتصاص 

قالوا: روی ابن عمر عن النبي 4# أنه قال: زرلا" يقرأ الحنب ولا 
الحائض شيعا من القر ان وهذا عام ٤‏ القليل والكثير. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنا لا نسلم اندراج ما ذكرناه في القرآن بل هو خارج عنه 
بالطريقة التي ذكرناها من طريق الحكم. 

وأما ثانبا + قب آنا سلما اندزاجه تخت حقيقة الفرآن لكنه عسوم 
مخصوص بالأدلة التى أشرنا إليها. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه قال: «يقرأ أحدكم القرآن مالم يكن 
ع فإن كان ب فلا ولا 55 E‏ 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنه معارض با روى زيد بن علي وقد قدمناه. 

وأما ثانياً: فلأن الغرض بذلك ما لم يكن معتادا في كلام الناس كآيات 
التعوذ والإسترجاع عند المصيبة وغير ذلك» ومن جهة أن الجنابة تعسرض 
كثيرا والتعوذ والتسبيح والتهليل عند عروض العجائب في العالم فلا ينبغي 
تضييق ذكره بمانع الجنابة» وأما أبو حنيفة فقد جوز قراءة ما دون [الآية] 
(۱) تقدم آنفا. 


(۲) رواه الدار قطني وأخرجه البيهقي وأورده السيوطي وغيره بألفاظ مختلفة» وهو في 
(الشفاء) و(المهذب). 


ل" مب 


جار ل سسسب كتاب الطهامرة- الاب السابع يه الفسل وان خواصه 


حتجاً بأن القرآن إنما كان قرآنا aa‏ إنما يتعلق بالآية فما 
فوقها فأما ما دون ذلك فلا يتعلق به الإعجاز كالحرف الواحد 
والكلمة الواحدة. 

قلنا :هذا فاسد لأوجه ثلاثة : 
فساواه في المنع كالسجدة الواحدة ليست بصلاة لكنها لما كانت من جنسها 

وأما ثانيا: فلأن ما دون الآية جزء من القرآن فلا يجوز للجنب قراءته 
كالآية التامة. 

وأما ثالثاً: فلأن قراءة القرآن عبادة تمنعها الجنابة فيستوي فيه حكم القليل 
والكثير كالصلاة. 

وأما مالك فإنه قد جوز للجنب قراءة الآية والآيتين على جهة التعوذ» 
وفي معناه ما حكي عن الأوزاعي» فما ذكراه يقرب نما حكيناه عن المؤيد 

مسألت: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد عند أئمة العترة وفقهاء الأمة 
أبيى حنيفة والشافعي وأصحابهما. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 007 أنه قال : «لا أحل المسجد 
لجنب ولا حائض» '. 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد عن عائشة بلفظ : ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد - 


0¥ - 


كتاب الطهامرة- الباب السابع سيك الفسل وبيان خواصه سس سس آالاتتصاصس 


وحكي عن داود وطبقته من أهل الظاهر جواز اللبث في المسجد للجنب. 

والحجة له على ذلك: قوله تعالى: «لأَّتقرئوا الصلاة وهم شكارى» ثم 
قال : ولا جا إلا غابرى سبيل #النساء: 47). وذا جاز العبور للسبيل للجنب جاز 
اللبث فيه لأنهما مستويان في الكون في المسجد والحصول فيه» وما ذكره 
فاسد فإنا نمنع العبور وتمنع اللبث جميعاً فلا يلزمنا ما قاله وإنما يلزم الشافعي 
حيث جوز العبور دون اللبث كما سنحکيه عنه ونبطله, ومثل ما حكيناه 
عن داود من جواز اللبث محكي عن المزني من أصحاب الشافعي. 

وحكي عن أحمد وإسحاق بن راهويه جواز اللبث في المسجد للجنب 
أنضا إذا توهنا. 

والحجة لبما على ذلك هو: أن المقصود من منع الجنب من المسجد ليس 
من أجل تنجيسه فإن الجنب لا نجاسة فيه وليس مثل الحائض فإنها تمنوعة 
من المسجد من أجل انها تت وإذا كان الأمر كما قلناه دل على أنه إغا 
منع من أجل أنه لا يلابس المسجد وهو محدث ويلاصقه بالأعضاء المحدثة 
فإذا توضأ زال الحدث من الأعضاء التى تلاصق المسجد وتتصل به. وهذا 
فابيك لامريق: 

أما أولا: فلأنه لو كان الأمر كما زعموه للزم أن لا يغسل وجهه لأنه لا 
يلابس المسجد» ولا يمسح رأسه. 

وأا تاتا #قلان الم ف مشه أنه نخدت أكر خلاق ادت الاسر قان 
غير مانع لدخول المسجد› فبطل ما قالا. 


حائض ولا جنب)). اه( بحرا /5 )٠١‏ وقد تقدم. 


سرهم 


الاتصام سس سب كتاب الطهارة- الاب الساع يف الفسل وببان خواصه 

وهل يجوز العبور فيه للجنب أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه لا يجوز العبور فيه له» وهذا هو رأي أئمة العترة وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك. 

والحجة على ذلك: قوله زه . «لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض» 
ولم يفصل بين العبور وغيره. 

الحجة الثانية : قياسية» وهي : أن العبور كون في المسجد وحصول فيه 
نيواود عي ر لمكن جاتر كابليف: 

المذهب الثاني: أن ذلك جائزء وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه» ومحكي 
عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: اا الْذِينَ آمنوا لا تربُوا الصكلاة وَج 
كار حَعى تَعلمُوا ما ولون ولا ُا إلا عابری سَبيل حقئ تقتميلوا #انساء::ا. 

ووجه تقرير الحجة هو: أن المراد مواضع الصلاة» فعبر بالصلاة عن 
مواضعها فحاصل معنى الآية على هذا: لا تقربوا المساجد التي هي مواضع 
الصلاة وأنتم سكارى ولا جتبا إلا على جهة العبور › فأباح العبور للجنب 
دون اللبث وهذا هو المقصود. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم وهو المنع منه لما قالوه؛ 
ونزيد هاهنا وهو أن كل حكم تعلق باللبث فإنه متعلق بالعبور كالتحريم 
على اا فوخت ال وا اح رة واه عمسا رم يعني لاط 


68 هلس 


حكتاب الطهامرة- الاب السابع سيك الفسل وببان خواصه سس آلاتتصاس 


اللبث يحرم عليها العبور وهكذا ملك الغير أيضاً وكما يكون مدركاً للحج 
الك ق غرف هكا يكزن الضوى أيضنا بوذ ان الامو كن واه تكفا 
حرم اللبث حرم العبور من غير تفرقة بينهما. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالف ما قلناهُ في ذلك» فأما الشافعى 
وأصحابه فقد قالوا: الآية دالة على جواز العبور بظاهرها لقنا 
قضينا بجوازه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن المراد من الآية: «الأآتقربُوا4 نفس الصلاة كما هو مفهوم 
E aon‏ كينا فعاك تان رو 
تقربُوا الى »«ا«سراء: :0 والمراد بقوله: إلا عَابر سَبِيل» أي إلا مسافراً فإنه 
يقربها وهو جنب بالتيمم من جهة أن انقطاع الماء في الأسفار يعرض كثيراًء 
فالمعنى: لا تقربوا وأنتم أجناب في أي حالة من الحالات إلا في حال عبور 
السبول”'' في الأسفار لانقطاع الماء بالتيمم. 

وأما ثانيا: فيحتمل أن يكون المراد: لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي 
المساجد في حال الجنابة إلا أن تحتلموا في المساجد فتعبروا فيها للخروج منهاء 
ففي هاتين الحالتين''' يحوز العبور في المساجد فأما من غيرهما فلا وجه»ء فأما 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولعله خطأ من الناسخ وأن الصحيح هو (السبيل) أو (السَبُل)» » أو أن المراد 

ب(السبُول) الطريق السالكة على صيغة فعول» والأقرب أن تكون (سبُول) جمع سبيل لو لا أنه 

جمع لم يرد في الأمهات من المعاجم وإن كان جاء في بعض المعاجم الحديثة. راجع (القاموس 

الحيط) و (لسان العرب) و (العين). 
() يبدو أن المقصود بالحالتين؛ حالة المسافر وحالة المحتلم في المسجدء مع أن ظاهر كلام المؤلف أن - 


سدم كانه 


الاما كتاب الطهارة- الاب السابع يه الفسل وبيان خواصه 


ما يحكى عن داود والأوزاعي فقد أفسدنا كلامهما فأغنى عن تكريره. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: قال الإمام المؤيد بالله: من اجتنب في المسجد تيمم إذا وجد 
التراب ثم يخرج فإذا لم يجد فعليه الخروج» هذا إذا كان زمان التيمم أقصر 
من زمان الخروج فإن كان أطول فليس عليه إلا الخروج. 

والختار: أنه يجب عليه الخروج من المسجد مطلقاً سواء كان زمان الخروج 
أضيق أو أوسع ولا يحتاج إلى التيمم لخروجه» لقوله تعالى: ولا جنا إلا 
عَابرى سبيل #الساء.؛). ولأن التيمم إنما يتوجه لمن أراد اللبث وهذا تارك له فلا 

الفرع الثاني : الذي ذهب إليه أئمة العترة أنه لا يجوز للمشركين دخول 
المسجد الحرام» وهو محكى عن الشافعى. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: #إنمًا المُكركون دجس فلا يَعَربُوا 
المَستجد الْحَرام»الترية:.14. وقوله 0ك : «لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الجزية ولا 
شرك أن يدخل المسجد الحرام»'. 

وحكي عن أبي حنيفة أن ذلك جائز. 

والحجة له على ذلك: هو أن كل موضع جاز للمسلم دخوله فإنه يجوز 

الاستثناء في الآية لعابر السبيل هو جواز الصلاة بالتيمم وليس عبور المسجد أو دخولهء إلا أن 

دخول المسجد قد يأتي ضمن متعلقات الصلاة. 
)١(‏ سيأتي في موضعه. 


كتاب الطهاسة- الاب السابع ية الفسل وببان خواضه سس سس آلاتتصاص 


للكافر قياس على سائر المواضع» وهذا فاسد فإن التفرقة بين المسلم والكافر 
ظاهرة» من جهة أن المسلم معظم الحرمة» والكافر لا حرمة له» فلا يجوز 
قياس أحدهما على الآخر لما بينهما من التفرقة» والحرم مخالف لسائر البقاع 
ولبذا فإنه يجب التوجه إليه في الصلاة ويمتنع القصاص ممن التجأ إليه 
عندهم فافترقا. 

الفرع الثالث: هل يجوز للمشرك دخول ما سوى المسجد الحرام أم لا؟ 
وهذه المسألة من فروع رطوبة الكفار وقد أسلفنا القول فيمن جوز رطوبتهم 
[أنه] جوز لهم دخول المساجد لكونها طاهرة عنده وهذا هو رأي المؤيد بالله 
وهو محكي عن الفقهاء أبي حنيفة والشافعي وأصحابهماء ومن قال بتنجيس 
رطوباتهم فإنه يمنعهم من دخول المساجدء وهذا هو رأي القاسم والناصر 
والبادي ومحكي عن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه› وقد قررنا 
فيما سبق ذكر الاحتجاج للقولين وبيان المختار والانتصار له فأغنى 
عن تكريره. 

ويكره للجنب ضد ما يستحب له» وهو ترك غسل يديه وفمه عند الأكل. 


ويكره له معاودة الجماع من غير توضي ويكره له النوم من غير توضي › 
والمراد بالكراهة هو التنزيه من غير تحريم» وأن خلاف ذلك" هو الأفضل له 
كالشرب باليسار والإستنجاء باليمين إلى غير ذلك من الكراهات المقصود 
بها التنزيه. 


)١(‏ خلاف ذلك: يعني مخالفة الفعل المكروه الذي فيه الأكل باليسار..الخ » إلى الأكل باليمين» 
= ۲~ 


اماس كتاب الطهامرة- الاب السابع ية الفسل وبيان خواصه 


عات وكيك الج أذ اكول قالغال قال الغا ريد ين 
)1( 
داء 5 دواء له, 3 


وهل يجب عليه ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: 


ال E‏ قر أن ن وعدتو الل 
نص عليه البادي في الجامعين (الأحكام) و (المنتخب) وهو رأي المؤيد بالله 
وهو مبني على أصل وهو أن بقية المني مقطوع به في الإحليل بعد الإنزال ما 
لم يبل فمن أجل ذلك أو جبنا عليه البول ليكون دافعاً لما بقي منه. 

والحجة على ذلك : هي أن المني خروجه موجب للغسل فلا جرم كان 
قاذ عانها من مخ اليل كم ا 

اللذهيه ااي أنه غير واجب وهو رأي زيد بن علي وأحمد بن يحيى» 
وهو اختيار السيد أبي طالب وهو مبني على أصل وهو أن بقية المني غير 
مقطوع به في الإحليل؛ وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما. 

والحجة على ذلك هي: أن موجب الطهارة إذا كان كامنا في البدن فإنه 
غير موجب للطهارة إلا أن يخرج كسائر الأحداث فإذا اغتسل من غير بول 
)١(‏ أخرجه في الشفاء» و(الروض النضير) 2778/١‏ ووجه الاستحباب في البول قبل الغسل يستند 

إلى الحديث الذي احتج به القائلون بوجوب البول قبل الغسل وهو حديث: ((إذا جامع الرجل 

فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان فيه داء لا دواء له)) وقد ضعفه كثيرون لطعن 


بعضهم في بعض رواته فيما اعتبره البعض موضوعاء وآخرون اعتبروه من المراسيل. 
(۲) بمعنى أن البول شرط في صحة الغسل لا واجبا لذاته. 


کی اا رف انان اشام ہے الس يوان عام ا يك ا 
ولم يتحقق بعده خروج المني فإن الغسل غير لازم له من جهة أن الطهارة لا 
تزول إلا بحدث متيقن. 

والختار: ما قاله الإمام زيد بن علي والسيد أبو طالب ومن وافقهما من 
أن البول غير واجب وإنما هو مستحب فإذا تعرض له الجنب استحب له أن 
يبول فإن لم يبل اغتسل ولا حرج. 

والحجة على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد هاهناء وهو قوله تعالى: وان 
ڪنتم جا فاطلودوا ##المائدة : 3]. 

واتقرين هذه الخجة من الآية هو أن الله تقال وجب الأغشال للنجناية من 
غير اشتراط أمر مسن الأمور وعقب الاغتسال بالفاء من غير فاصلة» 
وقوله س لأمير المؤمنين: «فإذا فخضت الماء فاغتسل». ولم يشترط بين 


الفضخ والافجال انرا ي الآمتوركوق هذا دلائلة على أن اتترا فطل 
الاغتسال غير واجب. 


الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: بقية المني مقطوع بها في الإحليل فكانت مانعة كبقية الحيض 
في الرحم. 

فلنا عن هذا جواناة:: 

أما أولاً: فلأنا لا نسلم أن بقية المني مقطوع بها في الإحليل بل خروجه 
يكون على وجه الدفق فلا يبقى له أثر. 

E EY‏ افك ES OT‏ وا عو قاف ركو 


لجان س حت ب مسقنا اطبا اباب اشاح عية اسل وان راض 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: هو أنا إذا قلنا بوجوب البول قبل الاغتسال كما هو رأي 
البادي و المؤيد بالله» فإن بال أجزأه الغسل سواء كان في أول الوقت أو في 
آخرة لأنه بالبول قد ازال أثر المي المائع هن صبحة الغصل فلهذا كان عريا ل 
وإن لم يبل بعد التعرض له فهل يلزمه تأخير الغسل إلى آخر الوقت أم لا؟ 
فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه يجب عليه تأخير الاغتسال إلى آخر الوقت» وهذاهو 
وال لادی 

والحجة على ذلك هي : أن البول شرط في صحة اغتساله وما من وقت 
إلا وهو متوقع لحصول البول افيه] فلهذا وجب عليه التأخير» لتكون صلاته 
كاملة كالمتيمم فإنه يؤخر [الصلاة إلى آخر] الوقت لأنه مامن وقت إلا وهو 
يرجو وجود الماء [فيه]» فإن تعذر البول اغتسل وصلى مخافة أن تفوته الصلاة 
لفوات وقتهاء وتجب عليه إعادة الغسل لبذا البول لأن بقية المني مقطوع به 
في الإحليل على رأيه"» فإذا زال اندفع بقية المني مع البول وبقاؤه يمنع من 
صحة الاغتسال. وهل تجب عليه إعادة الصلاة على رأيه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا تلزمه إعادة الصلاة وهذا هو الذي ذكره المؤيد باللهء لأنه 


)١(‏ يعني : على رأي البادي. 


له“ 


ككرت اا نات تاماه الس روا لاض ححصت ع م بيت حا ل دن 


قد أداها كاملة وقد قال س : «لا ظهران في يوم»» وهو الذي يأتي على 
رأي البادي من جهة أن المسألة اجتهادية بين العلماء» والمسائل الخلافية على 
مذهبه لا يلزم فيها الإعادة مع فوات وقتها. 

وثانيهما: أنه تلزمه الإعادة للصلاة» وهذا هو الذي ذكره الشيخ علي بن 
الخليل وغيره من أصحابنا على رأي الہادي» ووجهه: أنه وقع غسله على 
فساد من جهة أن بقية المني مانع من إجزاء الغسل فلم تكن الصلاة مجزية 
كما لو لم يغتسل. 

المذهب الثاني : أنه يستحب له التأخير» وهذا هو الذي رآه المؤيد بالله» 
ووجهه: محاذرة عن تكرر الغسل عليه إذا بال ؛ لأن غسله يقع صحيحاً لا 
محالة » فلم يكن الاستحباب في التأخير إلا لما ذكرناه. 

المذهب الثالث: أنه لا يلزمه التأخير ولا يستحب لهء وهذا هو الذي 
كيو انين ابو طالت مده لاصو عي OP‏ مله لشي لان 
الصلاة مؤقتة لقوله تعالى: «إنّ الكلاة كانت على الثؤبيت 
كايا موتا لاء :۱۰۴ فلا وجه ا عن وقتها المضروب لباء ومن 
جهة أن المني غير مقطوع بأثره في الإحليل فإذا تعرض للبول ولم يبل فعليه 
أن يغتسل للجنابة ويصلي ولا تلزمه إعادة الغسل والصلاة جميعا لأنهما 
غا قن وقها على نحت الصحة فلا وجه لاعادتهها. 

والختار: ما قاله الإمامان أبو طالب وأحمد بن يحيى لما ذكرناه من قبل» 
وهو أن بقية المني غير مقطوع به في الإحليل وقد دللنا عليه بالآية والخبر وإذا 


)١(‏ ابن الإمام البادي يحيى بن الحسين. 


الاتصاس .سسب ححتاب الطهارة- الاب السام ية الفسل وبيان خواصه 
كان لا أثر له صح الاغتسال والصلاة. 

الفرع الثاني: إذا قلنا بأن بقية المني مقطوع به في قصبة الإحليل فهل 
يكون مانعا من صحة الغسل أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مانع من صحة الاغتسال» وهذا هو الذي يأتي على 
رأي البادي؛ وعلى هذا إذا اغتسل في آخر الوقت من غير بول جازت 
الصلاة مخافة فواتها ويكون مور ف ا ول عو له فصول الد 
ولا قراءة القرآن لأنه في الحقيقة جنب فلا يجوز له فعل هذه الأمور بحال. 

المذهب الثاني : أن بقية المني وإن كان مقطوعا به في الإحليل لكنه إذا 
اغتسل صح اغتساله وجاز له دخول المسجد وقراءة القرآن» لأن غسله وقع 
صحيحا وزالت عنه الجنابة وذلك مستمر حتى يبول فإذا بال عاد عليه 
حكمها من جهة اندفاع بقية المني عن الإحليل» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 
ووجهه ما ذكرناه. 

الفرع الثالث: إذا اغتسل في أول الوقت ولم يبل فإنه تجب عليه إعادة 
الغسل والصلاة جميعا على رأي البادي. 

ووجه ذلك: هو أنه قد أخل بشرط الصلاة وهو الطهارة فلهذا وجبت 
عليه الإعادة لبما لوقوعهما على فسادء والتفرقة بين أول الوقت وآخره 
على رأيه حيث قال: بوجوب إعادة الغسل والصلاة إذا وقعا في أول الوقت 
بخلاف ما إذا وقعا في آخر الوقت فإنه لا يعيد إلا الغسل دون الصلاة» هو 
أنه إذا كان في آخر الوقت فهو معذور في تأدية الصلاة فلهذا كانت مجزية 
بخلاف ما إذا وقعت في أول الوقت فإنه غير معذور في تأديتها فلهذا وجبت 


كتاب الطهامرة- الباب السام سية الفسل وبيان خواصه سسسب الصا 
عليه الإعادة لبما جميعا فافترقا. 


الفرع الرابع : إذا اغتسل في أول الوقت ولم يبل ولم يتعرض للبول فإنه 
تجب عليه إعادة الغسل والصلاة جميعاء وهذا هو الذي يأتي على رأي 
أحمد بن يحيى» وظاهر كلامه أن التعرض للبول شرط في صحة الصلاة 
لكي نميا ركان ته الكل بشرطء فلا جرم لم يكونا مجزئين في حقهء 
فأما على كلام السيد أبي طالب فلا يجب عليه ذلك بل يلزمه أن يستقصي 
في إنزال بقية المني » فإذا فعل ذلك واغتسل وصلى في أول الوقت فقد أدى 
ما وجب عليه. ظ 

قال الإمام المؤيد بالله : ولا بأس للرجل أن يدخل المسجد وعلى ثوبه أو 
بدنه نجاسة أو معه شيء نجس وهو لا ينجس المسجدء لماروي عن 
لبي 4 أنه دخل المسجد وعلى ثوبه نجاسة فأمر به إلى عائشة من المسجد 
فغسلته في بيتها ثم أمرت به إليه' لي لانو زه مشر سه اين المسجد فجاز 
ذلك كما لو كان طاهراء وإن كان يخشى منه تنجيس المسجد لم يجز ذلك» 
لا روي عن النبي يك أنه أراد دخول المسجد فخلع نعليه من رجليه فلما 
رآةأمكابة من بعدة كلو نعالهم فقال: «ما بالكم»!؟ فقالوا: رأيناك 
حللت فحللنا. فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيها قذرأم”"؛ فدل ذلك على 
أنه لا يجوز الدخول بها المسجد مخافة تنجيسه 


المرع الخامس: ما ع من وجوب تقديم البول قبل الاغتسال من 
ا ايكون خزطا ق حق الرجال»؛ ل 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


الأقوان > س > > عت كنات اوا اياك السام به اسل وماق خراضه 
لأن مخرج الحيض والمني في حقهن غير مخرج البول كما وصفناه من قبل» فلا 
يحصل لبن في تقديم البول استنزال بقية المني لما كان المخرجان مختلفين. 

قال السيد أبو العباس : فإن بال ثم خرج مني بعد الغسل فإنه لا يلزمه 


لإعادة)الغسل إلا باستحداث شهوة» لأنه ليس بمني. وهذا يلائم ما ذكره 
البادي في (الإحكام)» فأما اختياره لنفسه فقد قررناه فيما تقدم أنه موجب 


للغسل واخترناه وهو رأي الشافعي. 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا جامع الرجل واغتسل من ساعته قبل أن يبول 
ثم خرج بقية المني فعليه الغسل لأنه من آثار المني الأول. 

قال أبو يوسف: لا غسل عليه. 

وحكي أيضا: أنه لو احتلم الرجل فأمسك على ذكره فلم يخرج منيه على 
الغسل كما لو خرج على الفور. 

فال ابو يوسق + ل تعمل عليه 

قال الشافعي وزفر: يحب عليه الغسل متى خرج بال أو لم يبل. 

قال أبو يوسف ومالك: ليس عليه غسل بال أو لم يبل. وقد قدمنا 
الكلام في هذه المسألة وذكرنا المختار من ذلك والانتصار لما ذكرناه فأغنى عن 
الإعادة. والله الموفق. 

الفرع السادس: إذا لف على ذكره خرقة ثم أولجه في فرج امرأته ولم 


صكتاب الطهامة- الباب السابع سية الفسل وان خواضه الصا 
أصحاب الشافعى : 


أحدها: أنه لا يحب عليهما غسل لأن كل ما أوجب الطهارة عندهم من 
الملامسة من غير حائل فإنه لا يوجبها مع الحائل كالطهارة الصغرى. 

E‏ امه كنس E O‏ معو م ا كن لدو كنا في 
غر خا 

وثالثها: أنه إذا كانت الخرقة رقيقة وجب عليهما الغسل لأن وجودها 
كعدمها وإن كانت صفيقة لم يجب عليهما الغسل. 

واتار عندنا على المذهب: وجوب الغسل عليهما جميعاً لقوله 47 : 
«إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»؛ ولم يفصل بين أن 
ا و بوجوب اين ا مل يكودات 
عي A LSE E NS ESE‏ 
غير حدث فلا يحب عليهما إلا الغسل لا غير؟ فيه وجهان 
لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: أنهما يكونان جنبا من غير حدث» وهو حكي عن الشيخ أبي 
حامد الإسفرائيني منهم› لأنه يقال له جنب ولا يقال له محدث. 


وثانيهما: أنهما يكونان جنبين محدثين وهذا هو المحكي عن الشيخ أبي 


)١(‏ هكذا في الأصل هناء وردت (جنباً) في صيغة انى وهي في الجملة التي تليها مفردة. وعلى 
اعتبار أنها إسم للجنس فإنها لا تثنى ولا تجمع كما جاء في القرءان الكريم: «وإن كنتم جنبا 
فاطهروا». وفي القاأموس : )0 . وهو جنب يستوي للواحد والجمع» أو يقال: عبان ااي 
إ.ه. بلفظه. 


الاتماس ‏ سي كتاب الطهامرة- الاب السابع يه الفسل وبيان خواصه 


الطيب الطبري» وهذا هو الذي نختاره للمذهب من جهة أن الحدث يكون 
بخروج الخارج من السبيلين» وا لجنابة تكون بخروج المني فاجتمع فيه 
العلتان» ولأنه إذا وجب الغسل استحال بقاء الطهارة الصغرى. وثمرة 
ات + كان كل ابن ارت الو وو لمل کر جا مدنا 
فإنه يوجب الوضوء مرتباً» ومن قال بأنه لا يجب الوضوء» لكونه جنباً غير 
حدث فإنه لا يجب عليه الوضوء بحال. 

الفرع السابع : وإذا قلنا بأن الرجل إذا أولج ذكره مع الحائل فإنه يكون 
جنبا من جهة أن الختانين قد التقيا وذلك موجب للغسل كما مر شرحه» 
ويكون محدثاً أيضاً من جهة أن الإيلاج مظنة الحدث وإن لم يحدث كما أن 
النوم مظنة بخروج الناقض وكما أن الخلوة مظنة لشغل الرحم» وإن لم يكن 
هناك وطء فلما كان الشرع يقيم مظنة الشيء مقاب لا جرع كان ارياج 
قائماً مقام خروج الخارج؛ فلأجل ذلك كان موجباً للوضوء . وإذا كان 
اا خا محدثاً بأن جامع فأنزل أو احتلم فأنزل أو أوج ذكره وم ين 
إنزال فقد وجب عليه الوضوء والغسل جميعأء فهل يجزيه الغسل فقط عن 
الوضوء أو لا بد من الوضوء؟ فيه كلام نستوفيه في واجبات الغسل وصفته 
فخونة الله معان 

مسأله: قال الإمام القاسمء في ثلاثة نه سويد واا 
وحائض وميت» وهناك ماء في كوز ولا كن ' على خيرة. الأحق بالماء من 
)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل تذكير الأنفس باعتبار الأشخاص المعبر عنهم. 
(۲) بمعنى: ولا يوجد غير الماء الذي في الكوز. 


حكتاب الطهامرة- الاب السام سيك الفسل وبيان خوإاصه سس سس سس الاتتصاص 


كقاهع ومن لم يكفه فالتيمم بالصعيد الطيب» فإن كان يكمفى كل واحد 
منهم على الإنفراد ولا يكفي جماعتهم فالحائض أحق به. 

واعلم أن هذه المسألة قد اشتملت على فروع خمسة نذكرها ونقصلها 
معونة الله تال 

الفرع الأول: أن يكون الماء مباحأً أو كان لغيرهم وأراد أن يجود به على 
أحدهم وكان كافيا له فأي هؤلاء الثلاثة يكون أحق به؟ فيه مذهبان : 
حكينا في ظاهر المسألة وهو اختيار السيد أبي طالب. 

والحجة على ذلك: هو أن الحائض إنما يراد من غسلها لحق الآدمى وهو 
الوظع لاف اليه الى" قاذ الراك اا ع کی الله ا وهو اد 
العبادة عليهما وإذا ازدحم حق الله تعالى وحق الآدمى, كان حق الآدمى 
أحق بالتقديم كالدين والوصية. 

المذهب الثانى : أن الميت أحق» وهذا هو المحكى عن الشافعى. 

والحجة على ذلك هى : ما قاله الشافعى: وهو أن هذه خاتمة أمر الميت 
ولا ترجى له طهارة بعد هذاء والجنب والحائض ترجى لبما الطهارة 
بعد ذلك. 

وامختار: أن الأحق بالماء الميت كما قال الشافعى» ليس لا قاله ولكن من 
جهة أن غسله لا يراد به رفع الحدث للصلاة إنما المقصود به التنظيف وذلك 
لا يحصل بالتراب» والقصد من طهارة الجنب والحائض إنما هو رفع الحدث 


الاتصام ‏ سب كتاب الطهامرة- الاب السام سه الفسل وبيان خواصه 


واستباحة الصلاة ولا شك أن التيمم يقوم مقام الماء في استباحة الصلاة فلهذا 
كان [الميت] أحق بالماء لما ذكرناه. وأما ما ذكره الشافعي من التعليل فهو 
فاسد» لأن ظاهره دال على أن وجوب الطهارة متعلق به وليس الأمر كما 
ظنه ولكن التكليف بتطهيره متعلق بالأحياء إذ لا يعقل في حقه تكليف 
لانقطاعه بالموت» والحي إذا اجتمع عليه حقان يتعلقان بالعبادة» يتعلق 
أحدهما بنفسه والآخر يتعلق بغيره» قدم ما يختصه في نفسه كالصلاة في آخر 
الوقت والصلاة على الجنازة إذا اجتمعا. وكالصحيح إذا تضيق عليه وقت 
الصلاة وهناك مريض مدنف يحتاج إلى الوصية والوضوء إلى غير ذلك. 

ويمكن الانتصار لا قاله القاسم وهو: أن الحائض قد بعد عهدها بالتنظيف 
وتكائفت نجاستها في بدنها وأثوابها فلا جرم كانت أحق بالماء لتطهيرها ما 
هي [عليه]؛ وكلامه في ترجيحها بالأحقية إنما هو إذا كان لبا زوج فأما إذا 
لم يكن لبا زوج فسيأتي الكلام فيه. 

الفرع الثاني: إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة وكان الماء ملكا لأحدهم نظرت» 
فإذا كان الذي يملكه هو الميت فإنه يكون أحق به ولا يجوز بذله لمن كان حيا 
إلا أن يخشى الحيان التلف من العطش فلهما أن يشتريا ذلك بقيمته من الورثة 
لأنه ملك لهم» وييمم الميت بالتراب ويوارى في حفرته لأن حفظ مهجة 
الحي وتدارك حشاشته أهم في مقصود الشرع من التطهر في حق الميت الذي 
له بدل يقوم مقامه, وإن كان الماء للحائض فإنها تكون أحق به 
لكونه ملكا لہا. 


حكتاب الطهامرة- الباب السابع ية الفسل وبيان خواصه سس آلاتتصاس 
وهل يجوز بذله للميت؟ فيه وجهان: 


. أحدهما: أن ذلك غير جائز» وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة 
وهو الأصح من قول الشافعي لأنها محتاجة إليه لأداء العبادة فلا يحل 
05 

وثانيهما: أن المت كرون خو بف وهذا شيء يحكى عن الشيخ أبي 
إسحاق من أصحاب الشافعي وقد أنكره ابن الصباغ في (الشامل) وقال: هذا 
- لا يعرف للشافعي» لأنه محتاج إليه"“ كما أشرنا إليه فلا يحل له بذله”": وإن 
كان الماء للجنب فهو أحق به ولا يجوز له بذله مع حاجته إليه فإن خالف 
الجنب والحائض وبذلا الماء للميت مع حاجتهما إليه وأخذا ثمنه لبما من مال 
الميت كانا مخطئين لما لبما فيه من الحاجة ولم يزل ملكهما عنهء فإن تيمما 
وجود الماء وإن كان مع عذمه جاز ذلك, وهل تلزمهما الإعادة أم لا؟ 
والأقرب على المذهب: أنه لا تلزمهما الإعادة لما صليا بالتيمم لقوله 920 : 
ردلا ظهران في يوم» وحكي عن الشافعي قولان. 

الفرع الخالث : إذا اجتمع هؤلاء الثلائة كانت الحائض لا زوج لباء 
فالأقرب على ما اخترناه من قبل» وعلى رأي القاسم: أن الميت يكون أحق 
بالماء لما ذكرناه من أن المقصود بطهارة الميت هو التنظيف» ولا بَدَلَ له» 
)١(‏ محل هذه الجملة بعد قوله: وثانيهما أن الميت يكون أحق به. 
(۲) بمعنى : فلا يجوز أخذه. 


لاتتصاس 





وعلى رأي القاسم أيضاً لأنه إنما رجح الحائض لأجل حق الآدمي وهو 
الوطء وهذه لا بعل لبا فلا وجه للترجيح بهء فلا جرم سلم المعنى المقصود 
في حق الميت فلهذا قضينا بكونه أحق بالماء من غيره» وإن اجتمع حي على 
بدنه نجاسة وميث › والماء يكفى أحدهماء فالذي يأتي على رأي الشافعي : 
أن الميت أخقء والأقر: أن الي أولى من جهة أن طهارة الميت لها بدل 
aE‏ ا و تن 
وهذا ظاهر لأن كلامنا في الأحق بالماء إنما هو مع كمال التظهير بالماء فأما مع 
أن الطهارة لا تكمل به فالواجب العدول إلى بدله. 

الفرع الرابع : وإن اجتمع جنب وحائض قد طهرت وهناك من الماء ما 
يكفى أحدهماء فأيهما يكون أحق به؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الحائض أحق» لأنها تستبيح بالغسل أكثر مما يستبيح به الجنب 
وهو إباحة الوطءء وهذا هو الذي يأتي على رأي القاسم فيما إذا 

وثانيها: أن الجنب أحق من جهة أن غسل الجنابة معلوم بنص القرآن 
شا الصو مارد م عازن اتاد لهاد . 

وثالثها: أنهما سواء من جهة أن كل واحد منهما مفتقر إلى الطهارة 





بالإجماع » وليست فقط بأخبار الآحاد وطرق الاجتهادء والله أعلم. 


¥0 





حكتاب الطهامرة- الباب السابع سيك الفسل وبيان خواصه الامتتصاس 


والغتار: أنهما سواء من جهة أنه لا يشار إلى أحدهما بخصوصية إل 
ويمكن حصولما للآخرء ولبذا حكمنا عليهما بالإستواء. 


أحدهما دون جميعهما فإنه يغسل النجاسة بالماء ثم يتيمم للحدث» من جهة 
أن التيمم لا يصلح لإزالة النجاسة ولا بدل لہا" والتيمم ينوب عن الحدث 
فلهذا وجب استعمال الماء فيما لا يقوم غيره مقامه. 

الفرع الخامس : وإذا اجتمع جنب ونحدث وهناك ما يكفى أحدهما دون 
الآخر نظرت فإن كان يكفي المحدث ولا يكفى الجنب فالمحدث أحق به لأنه 
يرفع حدثه ويسقط فرضه» والجنب لا يرفع حدثه ولا يسقط فرضه على 
رأي بعض أهل الاجتهاد كما سنوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى. 

وإن كان الماء يكفي الجنب ويفضل عنه ما يغسل به المحدث بعض 
المسجد ولا على قراءة القرآن» وإن كان الماء يكفي الجنب ولا يفضل منه 
شيء ويكفي المحدث ويفضل عنه ما يغسل به الجنب بعض أعضائه ففيه 
ثلاثة أوجه : 
)١(‏ هكذا في الأصل» والمراد معلوم وهو أن التراب بدل عن الماء في الغسل للجنب والحائض عند 

اتعدام ألماء أو تعذر استعماله. 
(5) أي: لغسلها أو لتطهيرها. 


لقان 





حكتاب الطهامرة- الاب السابع يك الغسل وبيان خواصه 


01) 


وثانيها: أن المحدث أحق به لما فيه من التشريك بينهما . 

وثالثها: أنهما سواء لأنه يُرْقَمُ به حَدَتْ عن كل واحد منهما. 

والختار على المذهب: أن المحدث أحق به لما فيه من مزيد الفائدة وهو أن 
كل واحد منهما يصلي وقد ارتفع عنه الحدث بالطهارة المائية» فهذا ما أردنا 
ذكره في هذه المسألة وبتمامه يتم الكلام على الفصل الثاني وهو ما يجوز 
للجنب فعله وما لا يجوز وبالله التوفيق. 


)١(‏ بين النجاسة والحدث. 


الضصل الثالث 
في بيان واجبات الفسل وذك ر كيطيته 


وقد أوضحنا أن الواجب من الغسل أنواع أربعة: الجنابة» والحيض› 
والنفاس» والموت» وما يتعلق آبها]. والذي نذكره هاهنا هو الأمور الواجبة 
في الغسل الذي لا يكون غسلاً شرعياً مجزياً في العبادة إلا به" فالنية في 
غسل الجنابة وغيره واجبة عند أئمة العترة لا يختلفون في ذلك» وهو قول 
الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة وأصحابه› ومحكي عن سفيان الشوري أنها 
غير واجبة» والخلاف فيه وقي الوضوء واحد إذ لا قائل بالتفرقة بينهماء فمن 
أوجب النية أوجبها فيهما جميعاً؛ ومن منع النية منعها فيهما جميعاً؛ 
والأدلة التي أشرنا إليها في الوضوء في إيجاب النية جارية هاهناء وذكر 
الإختيار والانتصار له قد أسلفناه فأغنى عن تكريره. 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: النية في الجنابة» يجب أن تكون لرفع الجنابة أو رفع الحيض 
أو رفع النفاس أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للغسل لأن ذلك السبب هو 
المؤثر في وجوب الغسل فلأجل ذلك أثر تعيينه في كون الغسل مجزياء وهكذا 
)١(‏ هنا فراغ في الأصل يتسع لكلمة واحدة لعلها: فنقول. 





الامتتصاس حكتاب الطهامرة- اباب السابع سيك الفسل وبيان خواصه 


لو نوئ فق غسلة أنه للصلاة مطلقاً أو لصلاة معينة أو لرفع الحدث الأكبر 
أجزأه ذلك. 

قال السيد الإمام أبو طالب : لأن نية الغسل لا تعلق لبا بالصلاة بخلاف 
نية الوضوء فإن لبا تعلقأ بالصلاة فلأجل ذلك أنه إذا نوى في الغسل ما 
ذكرناه من تلك الأمور أجزأه بخلاف الوضوء كما مر بيانه» وإنما لم يكن 
للغسل تعلق بالصلاة من جهة أنه لا تؤدى به الصلاة حتى ينضم إليه 
الوضوء» فمن أجل ذلك افترقا. وهكذا لو نوى بغسله قراءة القرآن أو دخول 
المسجد اجزأه ذلك» أو غير ذلك من الأفعال التي تمنع من فعله الجنابة» ولو 
نوى رفع الحدث الأصغر لم يكن غسله مجزياً من جهة أن الجنابة لا ترتفع 
بارتفاع الحدث الأصغرء ولبذا فإنه لو توضأ وهو جنب لم يكن حدث 
الجنابة مرتفعاً بالوضوء وهذا على رأي السيد أبي طالب وأبي العباس في 
التفرقة بين الوضوء وغسل الجنابة بالوجه الذي ذكرناه. ا 

فأما على رأي المؤيد بالله وهو المختار عندناء فإنه لا تفرقة بينهما في أنه 
لو نوى رفع الحدث أو نوى صلاة معينة أنه يكون مجزيا له في الوضوء 
والغسل جميعا كما قررناه في الوضوء. 

الفرع الثاني : نية الغسل يجب أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزائه كما 
ذكرناه في الوضوء من جهة أن المقارنة في النية هي الأصل في كل فعل» وإنما 
جوزنا التقديم والتأخير في بعض النيات لدليل دل عليه وأمر اقتضاهء فإن لم 


حكتاب الطهامرة- الياب السابع ية الفسل وييان خواصه امار 


تدل دلالة ظاهرة على جواز التقديم والتأخير وجب القضاء بالمقارنة لأنه هو 
الأضل كما أشيرنا إله 

قال الإمام المؤيد بالله: ومن كان جنباً فاغتسل من غير أن ينوي رفع 
الحدث أو أداء الصلاة لم يكن اغتساله صحيحاً وإنما كان الأمر كما قلناه من 
جهة أن النية شرط في صحة الاغتسال كما قررناه من قبل فإذا لم يأت بها 
فإنه يكون مخلاً بشرط من شروط الاغتسال فلهذا لم يكن غسله مجزياً له. 

الفرع الثالث: قال الإمام المؤيد بالله: فإن صلى فعليه الإعادة إذا 
أعاد الغسل. 

واعلم أن كل ما كان من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين 
العلماء في هذه المسألة] ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه تلزمه الإعادة على رأيه ولا يراعى في ذلك بقاء 
الوقت وخروجه. 

وثانيهما: أن يراعى في وجوب الإعادة بقاء الوقت فإن كان قد مضى 
الوقت لم تجب عليه الإعادة» وهذا هو رأي البادي» وقد قررنا هذه المسألة 
في باب الوضوء وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره. 

الفرع الرابع : قال المؤيد بالله: ومن اغتسل للعيد أو للجمعة ثم ذكر أنه 
كان جنبا وجب عليه إعادة الاغتسال للجنابة من جهة أن النية واجبة 
كوجوبها في الوضوء ولأنه اغتسل لغير الجنابة فلا يجزيه عن غسلها كما لو 


-300000- 


الاتتصاس سس سب تاب الطهامة- الاب السام يه الفسل وبيان خواصه 


نواه للتبرد. وقال أيضا: فإن اغتسل وهو شاك في جنابته ثم إنه تيقن بعد 
ذلك جنابة أجزأه غسله لأنه قد نوى الجنابة عند الاغتسال فوجب أن يكون 
جزياً له كما إذا كان متيقنا لبا عند الغسل. 

مسألت: المضمضة والإستنشاق مشروعان في غسل الجنابة عند أئمة العترة 
وهو قول فقهاء الأمة لما روت عائشة عن النبي 4# أنه كان إذا اغتسل من 
الجنابة تمقضمض واستنشق"''. وروى ابن عباس عن خالته ميمونة أنها قالت: 
وضعت لرسول الله 4# غسلاً فتمضمض واستنشق تنشق”") 

وهل يكونان واجبين أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنهما واجبان» وهذا هو قول الأكثر من أئمة العترة» 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وعطاء وطاووس وابن أبي ليلى وإسحاق 
وسفيان الثوري. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: طون كعم مجنا فاطهرُوا #ددس::0. 

ووجه دلالة الآية هو: أنه تعالى أمر بالتطهير وظاهرها دال على وجوب 


)١(‏ هذا الحديث جاء ضمن رواية عائشة في وضف غسل النبى 4# من الحنابة» أخرجه النسائي» 
والتأكيد واضح على المضمضة والإستنشاق عند الغسل من الجنابة إذ ورد ذكرهما في فعل 
رسول الله يي م ن .الأحاديث المروية في صفة غسله» ومنها ما روته عائشة وميمونة وعلي في 
حديث تعليم النبي 9 © لمن سأله عن غسل الجنابة. وفي (الانتصار) حديث أبي هريرة عن 
النبي 4# أنه قال: : ((الضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة) كما سيأتي. 

(؟) ولفظ الحديث: : عن ميمونة قالت: وضعت للنبي ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلها مرتين 
أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض» ثم تقضمض 
واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسده» ثم تنحى من 
مكانه فغسل قدميه. هذه إحدى روايات البخاري ومسلم. اھ (جواهر- هامش البحر .)١١١/١‏ 


مكتاب الطهامرة- الباب السأع ية الفسل ونيآن خوإاصه سس سس الاتصاص 
التطهير في كل عضو يلحقه التطهير من غير تخصيص» ولا شك أن الفم 
والأنف من جملة الأعضاء التى يلحقها التطهير بالماء فيجب القضاء 
بوجوب تطهيرهما. 

الحجة الثانية : ماروى أبو هريرة عن الرسول OY‏ أنه قال : « تحت كل 
تور او ار اهو لعن" ورات آنا ى "الاش ی وف 
ال ودرا قال ب الشرزة تن اا الى تق اللتحم ن الأذى: 

المذهب الثاني : أنهما سنتان» وهذا هو رأي الإمام الناصر والشافعي 
وأصحابه»› ونحكي عن مالك. ش 

الحجة الك : قوله 44 لذ سلمة لما سألته عر غسل الحنابة: 

والحجة على ذلك: قوله يه لام عن غسل الخحنابة : 
«إنغا يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء 
فإذا أنت قد طهرت»" 

والختار: ما عول عليه علماء العترة من القول بوجوبهما في غسل الجنابة 
ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حجتین : 

الحجة الأولى : قوله تعالى: مول ڪت جنا فاطْهرُوا 4انائد: :. فالآية مجملة 
لمك كانه سوه RAE‏ اوها نوراه إن GER‏ 
أوضحها عليه الصلاة والسلام بقوله: «المضمضة والإستنشاق فريضة في 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ : ((تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر...إلخ)). 
(۲) في الأصل : الأنف وهو تكرار لعله خطأ من الناسخ. 


(۳) رواه مسلم» وفيه روايات آخر»ء والحديث عن أم سلمة قالت : قلت: ار الله إن ازا 
أشد ظفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : ((لا إنما يكفيك...الحديث)) (جواهر) .١٠١ 177/١‏ 


ا ب | > وس ك قلات هد ايان اا امل ونان رة 
TE DE‏ تناد كنا 13] لبد عون E‏ 
تعضمض واستنشق. 

الحجة الثانية : قياسية» وهي أن نقول: عضو من أعضاء الطهارة بدليل ما 
تقدم أنه يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ويجب غسله من النجاسة فوجب 
غسله من الجنابة كالأذن وداخل اللحية ولأنهما عضوان يلحقهما حكم 
التطهير من النجاسة فوجب غسلهما من الجنابة كالرأس والرجل» ولأنه 
حو ECT RE‏ شيرة تعدا ايا 
كتبائر الأعضاء: 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: الآية في قوله تعالى: «ولآجنبا إلا عَابرى سبيل حتى تقصيلوا #ادساء:.:. 
فأمر بالغسل ولم يأمر فيه بالمضمضة والإستنشاق فدل ذلك على أنهما 
غير واجبين. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الآية على ما قلناه أدل لأن ظاهرها لم يفصل بين عضو 
وعضو فهي بأن تكون دلالة لنا أحق من أن تكون دلالة لكم. 

وأما ثانياً: فلأنها تقتضي وجوب تطهير جميع ما يلحقه التطهير من 
البدن» وهذان العضوان من جملة ما يلحقه التطهير فلا جرم قضينا 
بوجوب غسلهما. 


)١(‏ أورده في (الجواهر-هامش البحر) ٠١77١‏ عن أبي هريرة. 


صكتاب الطهاسرة- الاب السابع سيك الفسل وبيان خوإاصه سس الاتتصاص 

قالوا: حديث أم سلمة دال على أنهما غير واجبين لأنه قال ئا «إغا 
کف أن قن على راسا تلات تياك ادا أت قد طفوت» 
ولم يذكرهما. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

ما آلا فان عا ادت و 5 عل ان الوحه غر مول 
لأنه لم يذكره في الحديث. 

فإن قالوا: قد علم بالدلالة وجوب غسله. 

قلنا: المضمضة والإستنشاق معلوم غسلهما بالدلالة. 

وأما ثانياً: فلأنا قد دللنا على وجوب غسلهما بما ذكرناه من الأخبار 
فيجب الجمع بينها وبين ما أوردوه. وعلى هذا يكون التقدير فيما روته أم 
كان الأمر فيه كما قلنا بطل ما توهموه. 

قالوا: عضو باطن من أصل الخلقة دونه حائل معتاد فأشبه داخل العين. 

قلنا: أما من قال بوجوب غسل داخل العين فلا يلزمه هذا القياس لأنه 
يمنع من الحكم من الأصل فلا يمكن القياس عليه» وأما من قال بأن غسل 
داخلهما غير واجب كما هو المختار عندنا وهو رأي أكثر العترة فالجواب 
عنه: أن في غسل داخل العين مشقة وحرجاء وهذا غير حاصل في 
العضوين؛ ثم إنه معارض با ذكرنا من الأقيسة المذكورة فيجب القضاء 
بتساقط الأقيسة والرجوع إلى الأدلة النقلية التي مهدناها. 


الاتتصاس سب ححتاب الطهارة- الاب السابع سيك الفسل وبيان خواصه 


قالوا: عضو ينطبق انطباق الخلقة أو عضو منطبق فلا يجب إيصال الماء 
إليه كداخل العينين. 


قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولاً: فلأن الطهارات كلها جارية على جهة التحكم من جهة 
الشارع »› والمعاني فيها منسدة فلا تلوح فيها مخايل المعاني ولا تنقدح فيها 
مسالك الأشباه وإنما مستندها تحكمات الشارع في أقواله وأفعاله. 


وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا جري الأقيسة فيها لكن ما ذكرتموه ليس من 
قبيل المعاني ولا من قبيل الأشباه المعتمدة» وإنما هو من قبيل الأوصاف 
الطردية التي لا يعول عليها حصل» ولبذا فإنه يعارض بأدنى معارضة على 
القرب» فيقال فيه: عضوان لبما أثر في جمال الوجه وكمال الخلقة فيجب 
غسلهما في الجنابة كالعين والشفةء أو عضوان تجب الدية الكاملة بقطعهما 
فيجب غسلهما في الجنابة كالعينين والشفتين إلى غير ذلك من البذيانات 
الركيكة والركاكات المتروكة التي لا يعلق شيء من أحكام الشريعة عليهاء 
ولولا أن القاضي زيد من أصحابنا حكاه عنهم لما تكلمنا عليه بالإبطال 
لكونه من الطرديات المهجورة. ولم أعلم أن أحدا من نظار أصحاب الشافعي 
أورده وما ذاك إلا لركته ونزول قدره وأنه صار في حيز البجران باتفاق 
الفقهاء الخائضين بحر القياس الممهدين لقواعده. 

قالوا: غسل واجب فلا يجب غسلهما فيه كالغسل من الموت. 

قلنا: عما ذكروه جوابان: 


~Ao— 


كتاب الطهامة- الاب السام ب الفسل وببان خواصه سس الاتتصاص 


أما أولا: فنمنع الحكم في الأصل ونقول: بل يحب غسلهما في حق الميت 
لأنهما من جملة جسمه وهذا إنما يلزم الحنفية حيث لم يوجبوه. 

لمانا :اهما عطوات ت لها .من اة ولا يطل الصيوم 
بترك (بقايا من] الطعام فيهما فيجب غسلهما في الجنابة كسائر الأعضاء فبطل 
ما توهموه. 1 

مسألة: ويجب تخليل اشعر اللحية] وشعر الرأس وإيصال الماء إلى جميع 
البدنء ظاهره وهوما لا يكون مستورا بغيره» وغامضه وهوما يكون 
مستورا بغيره كالمعاطف و الأرفاغ”'' في البدن» نص البادي على ذلك في 
الك وهو قول أقمة العترة وها الأمة وذلك لا رون عن لشرد 90 
أنه قال ولوا الشعن وأنقوا اشر فإن حت كل شعزة جتابة» :وفوله انتمل : 
«من ترك موضع شعرة في جسده من جنابة فيل به كذا وكذا في الناں)". 
ويجب عليه غسل ظاهر أذنيه وباطنهما لأنهما من الأعضاء الظاهرة. ويدخجل 
الماء فيما ظهر من صماخيه لما ذكرناه من الخبر» ولا يجب عليه غسل ما بطن 
)١(‏ الرّفغ والرّفغ أصول الفخذين من باطن وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي 

بواطن الفخذين وأعلى البطن» وهما أيضاً أصول الإبطين. وقيل: الرفغ من باطن الفخذ عند 

الأربية؛ والجمع أرفغ و أرفاغ ورفاغ. قال الشاعر:۔ 

قد زوجوني جَياًلا فيها حدب دقيقة الأرفاغ ضخماء الركب 


إ.ه لسان. والجَيّال: الضبع. 
(۲) الحديث مروي عن علي له أخرجه أبو داؤد بلفظه: ثم قال: فقال علي كه : فمن ثم 
عاديت راسي » قالہا ثلاث مرات» وكان يجز [شعر] رأسه (الاعتصام) .۲٠٠/۱‏ 


الاما كتاب الطهامرة- الاب السأبع سيك الفسل وبيان خواصه 


كالعين وداخل الأنف على الرأي المختار وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر 
أئمة العترة. 

فأما على رأي المؤيد بالله فإنه يحب عليه غسل عينيه كما ذكره في الوضوء 
ذكرناه من عدم وجوب غسلهما. 

وهل يجب الدلك لا كن دلكه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجب دلك ما يكن دلكه من الجسم في غسل الجنابة» 
وهو رأي أئمة العترة وهو محكي عن مالك. 

والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه قال: لما كان في ولاية عمر قدم وفد من العراق عليه فقالوا: 

فقال: هاتوا. 

فقالوا: نسألك عن الغسل من الجنابة. 

فقال: ويلكم أسحرة أنتم! ما سألني عنهن أحد منذ سألت 
رسول الله ##كُ. ثم قال: ألست شاهداً يا أبا الحسن؟. قال: بلى. قال: 
فماذا أجابنى رسول الله فإنك أحفظ منى. فقال: سألته عن الجنابة فقال: 
مرافقك فقي ثم تضترب يندك إلى الأرض ثم تصب غليها من الماء ثم 
تتمضمض وتستنشق ثلاثاً وتغفسل وجهك وذراعيك وتمسح رأسك وتغسل 


حكتاب الطهاسرة- الاب السابع ية الفسل وبيان واه سحب الاتتصاص 
قدميك وتفيض الماء على جانبيك وتدلك من جسدك ما نالت EE‏ 
فذلك أمر والأمر يقتضى الوجوب. 

الحجة الثانية : قياسية وهو: أن الغسل إزالة مانع من الصلاة بماء فوجب 
أن يكون من شرطه إمرار اليد أو ما يقوم مقامها كغسل النجاسة””. 

المزهب الثاني : أنه لا يجب الدلك وهذا هو رأي الناصر وهو محكي عن 
الفقهاء أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما في حديث أم سلمة حين قال لها: «أما أنا فأحثي 
على رأسى ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت». ولم يشترط الدلك. 

الحجة الثانية: قياسية وهي: أنها طهارة حكمية فكان المسح مجزيا 

والختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة من اشتراط الدلك. 

والحجة عليه: ما قالوه ونزيد ههنا وهو أن المفهوم من الغسل لغة وشرعا 
هو إمرار اليد على الشيء المغسول ولبذا فإنه من طرح الثوب في الماء حتى 
جرى عليه فإنه لا يوصف بكونه غاسلا له» وهكذا فإن من قعد بين الماء 
ولم يمر يده على جسده فإنه لا يكون غاسلا له ولا يوصف بالغسل » ولأنه 
غسل مأمور به من أجل أداء الصلاة فلا بد فيه من الدلك أو ما يقوم مقامه 
)١(‏ هذا من الأحاديث المشهورة. رواه زيد بن علي عن آبائه. راجع (الروض النضير) 

(الاعتصام)١‏ /156. 
(۲) جاء في حاشية الأصل : فإن لم تصل يده إلى موضع جسده فعن المنصور بالله يجب عليه استعمال 

اما يقوم مقامها] وعن الأمير شمس الدين وجوبه› فإن قطعت يده أو يبست فعن المنصور بالله 

يجب الإستعمال وعن بعضهم لا يجب. 


اعبات جم ل ل سكا نارف بات الشاع ب انل ران خواضيه 


كتشل التجاسة: 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: حديث أم سلمة لم يشترط فيه الدلك”". 

قلنا: إنما لم يذكره اتكالاً في بيانه على ما هو المفهوم من الغسل في اللغة 
والعرف فلهذا لم يشترطه. 

قالوا: طهارة فكان المسح مجزيا فيها كالتيمم. 

قلنا: المعنى في الأصل كونها طهارة بالماء فلهذا وجب اشتراط الدلك فيها 
ثم إنا نعني بالدلك إمرار اليد مع جري الماء فإذا كان هذا مسلما منكم 
ارتفع الخلاف. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا قعد الغاسل من الجنابة تحت ميزاب يصب عليه ونوى 
عنده [غسل الجنابة] أجزاه ذلك لأنه قد حصل ما هو أبلغ من إمرار اليد وهو 
قوة الماء فلهذا كان كافياًء وهو الظاهر من كلام الإمامين القاسم والمؤيد بالله. 
والخلاف في وجوب الدلك في الوضوء والغسل واحد وقد قررناه في باب 
الوضوء وأن أهل اللغة يفرقون بين المسح والغسل فيقولون: 

الغسل هو: إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك. 

والمسح : إمساسه الماء بحجيث لا يسيل عنه. 
)١(‏ في الأصل: الغسل» وهو سهو. 


كتاب الطهامرة- الاب السام ية الفسل وبيان خوإاصه سسسب آالاتتصاص 


وغل راق مو ل ر الف اعوط فل العمل مسا ورن ا 
عندهم بين الغسل والمسح هو أن التعميم مشترط في الغسل دون المسح فلا 
يعتبر فيه بل يصيب ما أصاب ويخطيء ما أخطأء فصارت واجبات الجنابة 
خمسة عند أئمة العترة: النية» والمضمضة والاستنشاق”'؛ وتخليل شعر 
اللحية والرأس ليصل الماء إلى مغارز الشعرء ودلك جميع البدن كلهء 
ونقص أبو حنيفة النية والدلك» ونقص الشافعي المضمضة والإستنشاق 
SENG‏ نا كرناء. مو هلام الأو الوا SE‏ 
عن الإعادة. 

الفرع الثاني: ومن كان جنبا ونسي الجنابة واغتسل عن الحدث أجزأه 
ذلك الغسل في أعضاء الوضوء دون غيرها من سائر جسدهء وهكذا إذا 
توضأ عن الحدث أجزأه ما غسله من أعضاء الوضوء عن الجنابة. وكذلك لو 
غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه ونسي الجنابة وغسلهما بنية الوضوء 
أجزأه عن الجنابة» لأن فرض الطهارة في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث 
واحدء فلهذا أجزأه غسلهما. وهكذا لو تيمم عن الحدث ونسي الجنابة أجزأه 
ذلك» لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل» وكذا لو توضأ ينوي 
أن حدثه ريح فكان بولاً أو غائطاً. أو لو اغتسلت المرأة بنية الغسل عسن 
الك أو انك اء أو جنا ا ها ذلك بلا دنا 


(1) اععبنالولشالعيضة والاسسفاق وعده اترات اة ف ن ا احا كما 
جرت العادة. 


.هد 


لماي .سس سيب كتاب الطهارة- الاب السام يه الفسل وبيان خواصه 


الفرع الثالث: إذا غسل الجنب جميع بدنه إلا أطراف شعره ثم إنه قطع 
ما بقي من الشعر مما لم يغسله فهل يجب غسله أم لا؟ فيه وجهان 
لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: المع ع عار Sg‏ رلا جنا / جا إل عَابرى 
سبيل حت تقعسلوا 4 ف. EY:‏ والقطع لا يسمى ا 

وثانيهما: أنه لا يجب عليه شىء» وهذا هو المختار للمذهب لأنه قد زال 
عنه ما وجب عليه غسله فصار كما لو توضأ وترك غسل رجله ثم قطعت 
من نصف الساق فإنه لا يجب عليه غسل ما قطع. فهكذا هاهنا ولأنه غير 
مخاطب بغسل الرجل ولا مندرجاً تحت الطاب بعد القطع. 

الفرع الرابع : في التسمية في الغسل هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنها واجبة؛ وهذا هو المحكي عن الشيخ الأستاذ"“ من أصحابنا. 


والحجة على ذلك هو: أنها طهارة مفعولة من أجل الصلاة أو طهارة عن 


وثانيهما: أنها غير واجبة وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب» وهو 
محكي عن الفريقين الحنفية والشافعية » وهذا هو المختارء لأن الأصل هو 
عدم وجوبها وإنما يَُقضّى بوجوبها لدلالة خاصة شرعية ولا دلالة هاهنا على 
الوجوب» والتفرقة بينه وبين الوضوء هو أن التسمية في الوضوء إنما شرعت 
لبر ات عن ار اة بكسلا حه وقد دل عل ذلك قر 499 : 


)١(‏ هو الشيخ علي بن الخليل» وقد سبقت ترجمته. 


كتاب الطهاة- الاب السابع ية الفسل وببان خواصه س آلاتتصاص 


«إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله». بخلاف 
الاغتسال فإن الماء جار على الجسم كله فلهذا كان مستغنيا عن التسمية. 
الفرع الخامس: الترتيب في الغسل غير واجب عند أئمة العترة وفقهاء 
الأمة ولا يعرف فيه خلاف لأنه فعل واحد مختص بجميع البدن فهو كالعضو 
مالع فاد أزاد اب أن تسل من اللتابة قالخ :لله أن :يفول 
بسم الله. على جهة الذكر ولا ينوي بذلك التلاوة» ثم ينوي الاغتسال من 
الحنابة أو الغسل لأمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن أو دخول الممسجد 
أو ينوي الصلاة أو غير ذلك» ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالبما [الإناءا ثم 
يغسل ما على من فرجه من الأذى ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل 
التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل 
من التراب ثم يتمضمض ويستنشق د ٹا ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا غسل 
الرجلين ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء فيحثي على رأسه ثلاث حثيات 
من ماء ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك ما قدر عليه من بدنه ثم 
يدخل الماء في أصول الشعر من رأسه ولحيته. والأصل في هذه الكيفية ما 
روت عائشة وميمونة عن الرسول 2 في كيفية الغسل من الجتابة قالت 
مجو رضحت مر الله 0 فا ا ب من الجنابة فأكفاً الإناء 
على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب الماء على فرجه فغسله 
)١(‏ تمام الحديث: ((...وإلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماء)) أورده في (شرح 


التجريد). وجاء في غيره وبروايات أخر عن أبي هريرة وابن مسعود وهو في (الجامع الصغير) 
للسيوطي كما في (الاعتصام) .707/1١‏ 


الانتصاى -- سس سسسب حكتاب الطهامرة- الاب السابع يه الفسل وبيان خواصه 


بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم ضرب بيده على الأرض فحمل 
بها من التراب 7 به فرجه. 
كان يغتسل من e‏ شحو ا 
صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه ثم ناولته المنديل فلم 
ادف وعدل ين لمعن سمت + 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: أن الرجل إذا كان جنب إما جامع فأنزل أو أولج فلم 
ينزل اولتق دل زاتجا :ارل اكاك ققد وجي علت الوصو والغسل 
کو فوجوب الوضوء ء لأجل الصلاة لقوله لك : : برلا صلاة إلا 
شوم والفسل نن لكايه ذا رو نه 0 2 قال : «فإذا فضخت الماء 
فاغتسل». فهما شيئان مختلفان كما أوضحناه» وفيما يجزيه من ذلك مختلف 
فيه على مذاهب خمسه: 

المذهب ا ا يتداخلان› 
ع م العترة» البادي» والمؤيد بالله وهو اختيار 

قال ل 
أقوال الشافعي. ٠‏ 
)١(‏ أي: فمسح. 
(۲) تقدم. 


~A 


تاب الطهامرة- الاب السام سية الفسل وان خوإاصه ا الاتتصاص 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: إا ف ت إلى الكلاةٍ فا غسيلوا.. »اناده 
الآية إلى أخرهاء وقال: لو ڪت جنا فا هروا روا #المائدة: 1]. 

و قورز عرذة الدلالة و کا هلي دمو اراد 
الصلاة وهو عبارة عن مسح وغسل مرا وأوجب الغسل على من كان 
جیا ن غ رت فد وو أن جد الطجارين اة رى 
فيجب أن لا تسقط إحداهما بالأخرى كحد الزنى والسرقة. 

المذهب الثاني : إذا اغتسل بنية الجنابة وأَمّنَّ الماء على أعضاء الطهارة مرة 
واحدة من غير ترتيب أجزأه ذل غا جیا فد خلاو وهذا هوالذي 
حكاه بعض أصحاب الناصر عنهء وحكي عنه أيضا وجوب الوضوء. 
والمنصوص للشافعي أنهما يتداخلان» وهو محكي عن أبي حنيفة. 

والفنة ها اتلك فونه ما طن ڪت جنا فاطهرُوا #دد: ولك 
من O A‏ تست كاد aa‏ 
يأمره بشيء سواه ولأنهما طهارتان فتداخلتا كالحيض والحنابة. 

المذهب الثالث: أنه يحب عليه الوضوء مرتبا ويجب عليه غسل سائر بدنه 
ما خلا أعضاء الوضوء فلا يجب عليه تكرير غسلها لأنهما متفقان في الغسل 
مختلفان في الترتيب فتداخلا فيما اتفقا فيه» وعلى هذا يجزيه إمرار الماء على 
أعضاء الطهارة مرة واحدة لهما من غير تكرير وتجزيه نية الجنابة عن نية 
الوضوء» وهذا هو المحكي عن الشافعي في بعض أقواله. 

لقي ضاق ا إذانوظا هرقا فقس اذى قريضة الوصو وقد 


لاما سس كتاب الطهامرة- الاب السام سيه الفسل وان خواصه 
ارتفعت الجنابة بغسل هذه الأعضاء لأن المأخوذ عليه غسلها وقد غسلها 
بالتوضؤ فإذا غسل باقي جسده كان طاهراً ولم يلزمه تكرير غسلها مرة ثانية. 

المذهب الرابع : أنه يجب عليه أن ينويهما معا ولا يجب عليه إلا إمرار اليد 
على سائر الأعضاء كلها من غير ترتيب»: وهذا هو المحكي عن الشافعي في 

والحجة على ذلك هى : أنهما عبادتان مختلفتان فيجب أن ينويهما جميعا 
ويفصل بينهما في نيته كالحج والعمرة فيمن جمع بينهما. 

المذهب الخامس : وهو أنه ينظر فيه فإن أحدث ثم اجتنب فعليه الوضوء 
والغسل جميعاً وإن اجتنب ثم أحدث كفاه الغسل عن الوضوء» وهذا هو 
المحكي عن الشافعي في بعض أقواله. 

والحجة: هو أنه إذا أحدث ثم اجتنب كان فيه طرؤ الأكبر من الطهارتين 
على الأصغر فلا يتداخلان» بخلاف ما إذا اجتنب ثم أحدث فإن فيه طرؤ 
الأصغر على الأكبر فوجب الحكم عليهما بالتداخل. 

والغتار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وهو وجوب الوضوء 

والحجة عليه: ما حكيناه عنهم» ونزيد ههنا وهو أن الله تعالى ذكر حكم 
الجنابة وبيّن ما يجب فيها وذكر حكم الحدث وبين ما يجب فيه فلو كانا 
يتداخلان كان لا وجه لتخصيص كل واحد منهما بحكم يخصهء وما روي 
عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: من اغتسل من جنابة ثم حضرت 


-ه08- 


كتاب الطهامرة- الاب السام ية الفسل وبيان خواصه سسسب آالاتتصاص 


صلاة فليتوضأً لہا" » روى زاذان”” عن ميسرة”" أنه كان يفعل ذلك» وف 
هذا دلالة على وجوبه. 

الفرع الثاني : إذا تقرر كونه واجبا بالأدلة التي ذكرناها فهل يكون وجوب 
فعله قبل الغسل أو بعده؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول : أن فعله يجب أن يكون قبل الخسل» وهذا هو الحكي عن 
الناصر من أئمة العترة» ومروي عن أبي ثور من الفقهاء. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى : (إذا قمعم إلى الصكلاةٍ فاغسلوا )«س::٠»‏ الآية 
ولم يفصل بين أن يكون جنباً أو محدثاً فالوضوء قبل الاغتسال واجب بظاهر 
الآية وفي هذا دلالة على أن الوضوء يقع وإن كان جنباً وأن الجنابة غير 
منافية للقربة وأن بدن الجنب محل للقربة كالمحدث. 


)١(‏ أورده في (الاعتصام)١‏ /701 عن (شرح التجريد) من رواية زاذان عن علي وليس فيه ميسرة. 
وجاء في (الأحكام) ٥۷/١‏ للهادي عن أبيه عن جده: أن النبي 4# أعاد الوضوء بعد الغسل 
من الجنابة» وهو رأي المذهب. 

(۲) زاذان» وقيل: اسمه: دينارء وقيل: مسلم»؛ وقيل: زبان» وقيل: عبدالرحمن بن دینار؛ أبو 
يحيى القتات الكوفي الكناني» > روى عن مجاهد بن جبر وعطاء ب بن أبي رباحء وعنه الأعمش 
وإسرائيل والثوري وأبو داؤد وسليمان بن قرم بن معاذ النحوي وغيرهم»؛ ضعفه شريك وابن 
معين» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة؛ وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال يعقوب بن 
سفيان: لا بأس به. ١‏ ه ملخصا نهذيب التهذيب 7507/17. 

(۳) جاء اسم ميسرة لأكثر من واحد من الرواة من الصحابة والتابعين» فهم مثلاً: أربعة في (تجريد 
أسماء الصحابة ص 84) للذهبي » وخمسة في (التاريخ الكبير ۳۷۷/۷) وسبعة وممانية في مراجع 
أخرى» منها: (الجرح والتعديل) »۲١۲/۸‏ ونعتقد أن المقصود به هنا: ميسرة بن يعقوب أبو 
جميلة الطهوي (بضم الجيم والطاء) الكوفي صاحب راية الإمام علي ؛ لأن زاذان» روى عنه 
هذا الحديث ولأنه رواه عن علي كما روى أحاديث أخرى عن عثمان والحسن بن علي» وعنه 
ابنه عبد الله وعطاء بن السائب وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم» قال في التهذيب: وذكره ابن 
حبان في الثقات. اله. .5150/٠١‏ 


ع8 - 


لاتصاى سس ب كتاب الطهامرة- الاب السام يه الفسل وبيان خواصه 


المذهب الثاني : أنه لا يجب إلا بعد فعل الغسل وهذا هو رأي الہادي. 

والحجة على ذلك هو: أن الوضوء على رأيه لا يقع إلا على طاهر 
البدن» وإذا كان الأمر عنده كما قلناه لم جز الوضوء إلا بعد غسل الرجلين 
من الجنابة لتكون الطهارة كاملة وعند هذا يع الوضوء بعد ذلك لما كانت 
الجنابة زائلة عنه. قال البادي في (الأحكام) بعد ذكر الاغتسال. ثم يتوضأ 
للصلاة فإن الوضوء لا يقع إلا على طاهر البدن» ونص أحمد بن يحيى في 
(المفرد) على أن الرجل الجنب لا يتوضأ إلا بعد غسل قدميه أولا. 

والغتار: أن الغاسل مخير في تقديم وضوءه قبل الغسل لما رويناه من 
حديث ميمونة» وبين تأخيره بعد الغسل لما رويناه في حديث أمير المؤمنين 
وفعله وأن الوضوء كما يقع على بدن المحدث فإنه يقع على بدن الجنب وأن 
الجنابة غير منافية للوضوء وإنما الذي ينافيه هو الكفر فلا ينعقد الوضوء من 
جهة الكافر لعدم القربة كما مر بيانه» وقد ذكر القاضي أبو مضر من 
أصحابنا : أن ظاهر مذهب القاسم ويحيى يقتضي أن الجنابة غير منافية للقربة 
بالوضوء؛ وعلى هذا يصح الوضوء قبل غسل اجنابة. 

وقال: وهو الذي يقتضيه رأي المؤيد بالله» فأما القاضي زيد من أصحابنا 
فقد قال: إن رأي الإمامين البادي والقاسم يقتضي أن الوضوء لا يقع إلا 
على طاهر البدن»؛ وما ذكره القاضي زيد هو الأقرب إلى بلاغة نصوص 
القاسم ويحيى لأن البادي قد نص على ذلك وصرح به فلا وجه لأن يقال: 
إن مذهبه خلاف ما نص عليه» ولا يبعد أيضا أن يكون رأي المؤيد بالله مثل 
ما اخترناه من جواز تقديمه وتأخيره وأن الوضوء يقع على بدن الجنب 
كوقوعه على بدن الطاهر» ويدل على ذلك أيضا:هو أن الغرض الوصول 


كتاب الطهامرة- الاب السابع بج الشل وان واتار 
إلى الصلاة بالوضوءء فهذا حاصل سواء ادال صمل الجحنابة أو بعده من 
جهة أن قوله تعالى في آية الوضوء : ذا قت قتعم إلى الصلاة َفَاغيلوا 
مُجُوهَكُم#الائدة . ولم يفصل في ذلك بين تقدمه وتأخره عن الغسل فلهذا 
كان الوجه التخيير بين تقديمه وتأخيره. 

الفرع الثالث: إذا كان الإجماع منعقدا على استحباب الوضوء فإنما يكون 
ذلك على رأي من أوجب الوضوء بعد الغسل كما هو رأي البادي وابنه 
أحمد» وحمل حديث ميمونة على الاستحباب» ولبذا قال في (الأحكام): 
الوضوء قبل الاغتسال مستحب وبعده فرض على من أراد الصلاة. 

وقال في (المنتخب): وهو أحب إليناء يريد به الوضوء بعد الاغتسال. 
فخفف الأمر فيه» والرواية المعتمدة على رأيه هي رواية (الأحكام) وهو 
وجوبه بعد الغسل» فأما على رأي من أوجب الوضوء قبل الاغتسال كما 
هو رأى التاصر وغيره من الفقهاء فلا وجه لاستحبابه إذ لا قائل بتكرر 
الوضوء مرتين من غير فاصل بينهما. 

ويحمل حديث ميمونة على الوجوب في تقديمه. وأما على ما أخترناه من 
كونه مخيرا بين تقديمه وتأخيره فإن أخر الوضوء بعد الغسل كان واجبا 
للصلاة واستحب تقديم الوضوء قبل الاغتسال أيضا وإن قدم الوضوء فلا 
وجه لاستحباب إعادة الوضوء لما ذكرناه من أنه لا قائل بتكرر الوضوء من 
غير فاصلة بين الوضوئين. 

وأما من قال: بأن الوضوء يندرج تحت الغسل وتتداخل الطهارتان فلا 


لانتصاس -__سسسسسس سس كتاب الطهامرة- الاب الساع يه الفسل وببان خواصه 


عندهم إنما هو الوضوء الواجب دون المستحب فإن أتى به فقد أتى بماهو 
مسنون وإن تركه أجزأه الوضوء الواجب للصلاة. 

القن الرَايغ#“والمراة فيما إدكرناه كالرجل» » فإن كان لها ظفائر نظرت فإن 
كان الماء يصل إليها يلها لم يحب عليها نقضها لأن المقصود حاصل وهو 
بل الطفائر والوصول إليهاء وإن كان الماء لا يصل إليها إلا بنقضها وجب 
عليها نقضها لقوله ليك : : «بلوا الشعر» وبله لا يمكن إلا بالنقض 
فلهذا وجب. 

وحكي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: يجب عليها نقضها بكل حال. 

وحجته على ما قاله قوله 4ه . «بلوا الشعر» والبل لا يمكن إلا بنقضها 
فلهذا وجب. 
الجنابة دون غسل الحيض لأن غسل الجنابة ثابت بالكتاب والسنة» وغسل 
الحيض إنما تقرر بالسنة لا غير» ولأن الرسول © أكد الأمر في غسل 
الجنابة بقوله: «بلوا الشعر وأنقوا البشر» ولم يذكر ذلك في غسل الحيض 
فلهذا قالا بالفرق بين الغسلين. 

والحجة على ما قلناه: ما روي عن أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أشد 
ظفر رأسي أفانقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثلاث حثيات من ماء فإذا أنت قد طهرت» وإنما لم يأمرها بنقضه 
لعلمه بأن شعرها خفيف غير مانع من وصول الماء إلى أصوله من غير نقض 


كتاب الطهامرة- الاب السابع سه الفسل وبيان خواصه سس سسسب الاتتتصاص 


لأن شعور العرب خفيفة فإذا كان في رأسها حشو كما يفعلونه في حق 
وصول الماء إلى باطنه لم يلزمها نقضه ولا حله ولا اعتبار بأن يصل الماء إلى 
باطنه صافيا غير متغير لأن تغير الماء على العضو غير مؤثر» وإن كان الحشو 
اظ که من وصول الماء إلى باطنه وجب إزالته ليصل الماء إلى باطن الشعر 
لقوله زنك : ررحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر». وإن کان 
على الرجل شعر فحكمه حكم المرأة كما فصلناه. 

الفرع الخامس: وإذا اغتسلت المرأة من الحيض فعليها أن تنقض شعرها 
عند أئمة العترة وفقهاء الأمة وهكذا القول في النفاس بخلاف الجنابة فإنه 
على التفصيل الذي أسلفناه ولأن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة من جهة 

والحجة على ذلك: ما روته عا رضي الله عتا أن الى 9ك قان 
لبا في الحيض : «انقضي شعرك واغتسلي'''. وهل يجب عليها ذلك أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

أحدهما: أنه واجب وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي ورواه عن 
جده القاسم. 

والحجة على ذلك : خبر عائشة وهو قوله: «انقضي شعرك واغتسلي» 
)١(‏ أورده في (الروض) أن النبي 4# قال ذلك لعائشة في حجة الودا > وهو موضع خلاف بين 

الفقهاء في وجوب نقض الشعر في الغسل من الحيض والنفاس» فالموجبون استند ا إلى هذا 

((يكفيك ثلاث غسلات)) راجع (الروض) .٠٠١/١‏ 


= 


انتما خط تعب حكتاب الطهارة- الاب السام يه الفسل وببان خواصه 
وهذا أمر منه والأمر ظاهره الوجوب إلا لدلالة. 


وثانيهما: أنه لا يجب وهذا هو الذي رواه الئيروسي عن القاسم وهو 
اختيار السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب وهذا هو المختار اشا 

والحجة على [ذلك] هي : أنه غسل واجب على المرأة فلا يجب عليها فيه 
نقض شعرها كالجنابة ولأن المقصود هو إيصال الماء إلى أصول الشعر وهذا 
حاضل من غير خله فلهذا لم يكن واجبا: فآما ما روته عائشة من الخبر فإنه 
محمول على الاستحباب لدليل القياس الذي ذكرناه. 

الفرع السادس: ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيضها أو نفاسها أن 
تأخذ قطعة من مسك فتتبع بها آثار الدم؛ لما روته عائشة أن امرأة جاءت إلى 
الرسول 4# تسأله عن الغسل من الحيض فقال 4# : «خذي فز 
من مسك فتطهري بها تالت كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الث 
تطهري بها». قالت عائشة: فاجتذبتها وعرفتها الذي أراد. فقلت: تتبعي بها 
آثار الدم» وذلك لأن دم الحخيض وكاس ي 
فلهذا استحب تطييب المحل من أجل ذلك» فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره: 
لأن المقصود هو إزالة الريح وهذا حاصل بغير المسك كحصوله بهء فإن لم 
تجد طيبا فالمستحب أن تأخذ قطعة من طين تتبع بها آثار الدم لأن رائحة 
الطين أطيب من رائحة الحيض”"؛ فإذا حصل الطين مع الماء فإنه يكون 
)١(‏ الفرصة بالفاء: القطعة من الصوف أو القطن. اه لسان العرب. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد والنسائي عن عائشة ان امرأة من الأنصار...إل. قال في 


(الاعتصام)٠/۳٠۲‏ و(الجواهر)١ 1١87‏ : واللفظ للبخاري ومسلم. 
(۳) المقصود أن الطين يزيل رائحة الحيض»› كما أوضحه في العبارة التالي. 
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حكتاب الطهاسرة- الاب السام سه الفسل وبيان خواصه سس الاتتصاص 
مزيلاً للرائحة لا حالة. 

الفرع السابع : ويجوز أن يتوضأ الإثنان والثلاثة من إناء واحدء لما روى 

اسن ين مالك قال رایت الى 9 أبن يوضوء اق ا فوم يده يالك 
الإناء فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فأمر الناس أن يتوضأوا فتوضأ الناس 
من عند آخرهم› وكانوا نحوا من سبعين رجلاء وهذا من جملة معجزات 
الول 8019 وهو لقالاع تقار لاء لوی من الصخرة لأن 
العادة جرت جخروج الماء من الأحجار ولم تجر العادة بخروجه من بين 
الأصابع فلهذا كانت أدخل في الإعجاز. 

ويجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لما روت عائشة قالت: كنت 
اج انا رو لقاميق زناه و ا 
EY GNA ES‏ 

والحجة على ذلك: ما روت ميمونة أنها قالت: اجتنبت فاغتسلت من 
جاده فت مها فة اء رر الل 0 ليل ما فلت اله[ 
للك مه فال رالا لي عليه جتاية» لم اغشل مه + 

ا عار و ل ا 
بفضل وضوء المرأة». وهذا عندنا محمول على الكراهة» أو محمول على أنه 
قد أصابته نجاسة منهاء ولأنه ماء فضل عن العبادة فجاز للرجل أن يتوضأ به 


)١(‏ رواه مسلم والنسائي بلفظين متقاربين عن عائشة. 


۰ 


الصا كتاب الطهاسرة- الاب السابع 2 الفسل وبيان خواصه 


كفضل الرجل» وعكسه الماء النجس. وجملة الأمر أن الفاضل من الماء 
على وجهين : 

أحدهما: ما نزل من أعضاء المتطهر في الغسل والوضوء وهذا هو الماء 
الممتعمل وقد مر بيانه في المياه فأغنى عن الإعادة. 

وثانيهما: ما يفضل في الإناء» وقد حكي عن أحمد: أنه منع من الإجزاء 
فيما يفضل من المرأة» وروي عنه الكراهة فيه لا غير. وحكيت الكراهة عن 
الحسن البصري وابن المسيب وإسحاق بن راهويه. 

وحكي عن ابن عمر: أنه لا يكره فضل ما بقي منها إلا أن تكون جنباً أو 
اا وهذا كله لا وجه له. والوجه هو: الجواز كما هو رأي أئمة العترة 
وأكثر فقهاء الأمة لما رويناه من حديث ميمونة وقد رواه أبو داود والبخاري 
في صحيحه وصححه الدار قطني في مسنده وغيرهم. 

الفرع الثامن: وإن أدخل الرجل الجنب أو المرأة الحائض أيديهما في الإناء 
ولا نجاسة في أيديهما لم يضرهما ذلك» وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إن 
ادخل الجنب يده في الإناء لم يفسده» وإن ادخل رجله أفسده من جهة أنه 
زعم أن الجنب نجس لكنه عفي عن يده لموضع الحاجة وبقيت رجله على 
الأصل في النجاسة؛: وهذا فاسد لما روى أبو هريرة» قال: لقيني 
ا كل درك تتش عع عط لت م ايلات 
فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: «أين كنت أبا هر»؟ فقلت: كنت جنبا 


کے 


ححتاب الطهامرة- الاب السام 2 الفشل وبيان خوإاصه سس الاتتصاص 


فكرهت أن أجالسك وأنا جنب. فقال: «سبحان الله المؤمن لا ينجس». وقي 
حديث أخر: «المؤمن ليس بنجس». وما ذكره من التفرقة بين اليد والرجل . 
فهو خطأ لأن يده وجميع بدنه سواء في أنه لو أصابته نجاسة فأدخلها الماء 
فإنه يفسده كما لو أدخل رجله من غير فرق» فهذا ما أردنا ذكره فيما يجوز 
للجنب وما لايجوز اله] وآماايجب عليه فعله وبالله التوفيق. 


لداع .= 


الفصل الرابع 
في بيان الفسلات المسئوئة 


مسال : يستحب الغسل في يوم الجمعة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا 

يعرف خلاف في استحبابه لما روي عن الرسول 4# أنه قال: «من توضأ 
ا : : 58 E‏ 000 

يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» : 

أحدهما: أنه لبسين واا وهذا هو رأي اة العترة› وهوقول أككن 
الفقهاء أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك : ما رويناه من الحديث «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونخمتء ومن اغتسل قالعسل أفضل)»: 

ووجه الحجة من الحديث هو: أنه م جعل الغسل في يوم الجمعة 
فضيلة وفي هذا دلالة على أنه غير واجب وفي بعض الأحاديث : «فبها 
ونعمت فقد أا الفرض» فصرح بأن الوضوء هو الفرض وغيره يكون 
فضيلة› والضمير في قوله: «فبها» يعني فبالفريضة أخذ ونعمت الخلة 
)١(‏ عن سمرة بن جندب أن رسول الله بلك قال: ((من توضا...))إلخ الحديث»› أخرجه أبو داؤد 

والترمذي والنسائي. وأورد في (الجواهر) حاشية على الحديث لفظها: معنى (فيها ونعمت): 

فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة› جواهر .١٠١9/١‏ 


-١ » ساح‎ 


حكتاب الطهارة- الاب السابع ك الفسل وبيان خواصه الصا 


الفزيضة وتحكى عن البؤوع أي غيد" أن الأصمعى قيدره بقولة:"قبالسة 

أخذ. وقال بعض الأدياء : إنه راجع إلى الرخصة أي الف ا 
والختار هو : الأول. لأمرين: 

ع 2 56 5 ١‏ رجه : 5 2 57 . ٠.‏ 03 
أما أولا : فلأن كلامه سا إنما سبق من أجل تعريف الواجب والفرض » 

فمن أجل ذلك كان عود الضمير إلى الفريضة أحق. 
راما نا فلات الا على هن اتى اقرخ أحق: من الا على غ 

فلأجل ذلك كان أخلق مما ذكرناه من التفسير الأول. 
المذهب الثانى: أنه واجب» وهذا هو المحكى عن الحسن البصرى وعن 

داؤد وطبقته من أهل الظاهرء وروي عن بعض المحدثين. 
وة نيه يغلي :نا الو ا روي عن الزسنرق 00 اند فال وغل 

(۳ 

يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . 
الحجة الثانية: ما روي عن الرسول 97 أنه قال: «حق الله على كل 

مسلم أن يغتسل في كل ثانية أيام و 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني أبو عبيد البروي: باحثافي اللغة) من أهل هراة في 
خراسان» له كتاب الغريبين» غريب القرآن وغريب الحديث -خ- توفي سنة ١١٤ه.‏ أعلام 
الزركلي ۲۱۱/۱. 

(۲) وهنا يمكن القول بأن المؤلف لم يقصد أن الغسل وهو السنة أفضل من الوضوء وهو الفريضة ؛ 
ولكن الفضيلة أن الغسل يضاف إلى الوضوء ولا يكتفى به وحده على عكس الوضوء. اه. 

(۳) روي الحديث عن أبي سعيد الخدري» قال في (الجواهر) :1٠١/١‏ وفي رواية: ((الغسل يوم 


الجمعة واجب على كل مسلم)) أخرجه الستة إلا الترمذيء واللفظ للبخاري. 
(:) الخبر عن أبي هريرة. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : ((حق الله على كل مسلم أن يغتسل كل 


ات 


تاس سسسب كحكتاب الطهامرة- الاب الساع سه الفسل وبيان خواصه 

والختار: ما عول عليه علماء العترة. 

والحجة عليه : ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حجتين : 

الحجة الأولى: ما روي أن عثمان دخل المسجد وعمر يخطب على المنبر 
فقال: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: كنت في السوق فلم أشعر أن سمعت 
النداء فما زدت على أن توضأت وجئتء فقال عمر: والوضوء OE‏ 
علمت أن اسول لله كان باس امل : فأقره عمر على ترك الغسل 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم» فلو كان واجبا لم يجز تركه ولا حسن 
إقراره عليه 

الحجة الثانية : قياسية. وهي أنه غسل مأمور به في يوم زينةٍ واجتماع فيه 
خطبة فلم يكن واجبا كغسل العيدين. 

الانتصار: يكون بابطال ما اعتمدوه. 

قالوا: روي أنه 4009 & قال : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 

قلنا: قد يعبر عن الأمر المستون نال اج تأكننا حه اترا 
للمواظبة على فعله وش لرن يجيد الوجرب الذي يستحق الذم على 
تر که » وعلى هذا يكون الوجوب اختيارا وليس الزاميا. 

قالوا: قد روي عن الرسول 7 : ررحق على كل مسلم أن يغتسل في 
كل ثمانية أيام يوما». 

سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده)) قال في (الجواهر١ :)1١١/‏ هكذا في رواية الجامع موقوفا على 


أبي هريرة. 


مر ااانه 


كدان وار وأو اداع عد اندز وان ارس ا 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فليس في ظاهره ما يشعر بالوجوب فيحتاج إلى التأويل. 

وأما ثانياً: فلأن الغرض بقوله: «حق»» ترغيب في كثرة الشواب وإعظامٌ 
لحق هذا اليوم كما يقال: يمحق على كل مسلم أن لا يدع ركعتين في آخر 
الليل؛ وليس الغرض على جهة الوجوب. 

وهل يتعلق الغسل باليوم أو بالصلاة؟ فيه تردد نستوفيه في صلاة الجمعة 

مساله: ويستحب الغسل ويسن للعيدين الفطر والأضحى» عند أئمة 
العترة وفقهاء الأمة» ولا يعرف في كونه مسنونا خلاف» لما روي عن 
الو 2 اال يق جه عق ار اللاي ماران ما درم جا 
عتما رضن ٠ SG‏ 
اا وغ أبس اون كو الله وجه ه أنه قال: 
مرك 9ه ام لصي E‏ 
كوه الحم 

وهل يكون واجبا أم لا؟ 

والذي عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة أبو حنيفة وأصحابه والشافعى 
)١(‏ تقدم في الوضوء. 


A-‏ ۹ اعد 


انتما سس سسسب تاب الطهارة الاب السام ية الفسل ويان خواصه 


الخسل في يومي العيد. فقال : «اغتسل إذا شعت" فلو كان واجبا لم يكله 
إلى إرادته كسائر الواجبات. ولا روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه أنه قال: «الغسل من الجنابة واجب ومن غسل الميت سنة 
وإن تطهرت اجزاك وغسل العيدين وما أحب أن اي ولم أقف على 
مذاهب الظاهرية وأصحاب الحديث في وجوبيه» والأقرب أنهم يميلون إلى 
وجوبه اعتماداً منهم على ظواهر الأحاديث وإعراضا عما في أيدي مخالفيهم 
من آداب الشريعة» فلأجل ذلك قضوا بالوجوب من غير التفات على ما في 
أيدي مخالفيهم »؛ ونحن حملنا الأدلة التى دلت على الندب على ظاهرها 
وتأولنا ما ورد من الأخبار الدالة على الأمر عليها فلا جرم جمعنا بين 
أحدهما دون الآخرء فمن أجل ذلك كان تصرفنا أسد. 

ا : والستة الاغتسال في يوم عرفة» لماروى أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه أنه قال: وتنا وود الك 101ل سل روم شر 5 وعن زاذان 
(۱) أورده في (الاعتصام) 704/١‏ عن زاذان أنه سأل علياً عن الغسل فقال: إغتسل إذا شئت. 

فقال: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل» قال: يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر. وهو 

في (شرح التجريد) و(أصول الأحكام) و (الجواهر) و(الروض). 
(؟) هذا الحديث رواه زيد بن علي في (المجموع). وجاء في تخريجه في (الروض): أخرجه محمد بن 

منصور في (الأمالي) عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن ابي خالد عن زيد بن عليء 

عن آبائه عن علي لم إلى قوله: (وفي (مجمع الزوائد): عن علي لب قال: يستحب الغسل 

يوم الجمعة ولیس بحتم. رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله ثقات. 


(۳) ولفظه في (الجواهر هامش البحر) :1١١/١‏ أمرنا رسول الله بغسل يوم الجمعة ويوم عرفة 
ويوم العيد. 


E 


كتاب الطهارة- الباب السابع سك الفسل ويان خواصه سس سيب الامتصاص 


قال: سألت أمير المؤمنين عن الغسل» فقال: اغتسل إذا شعت فقال: 
اسالك عن الغسل الذي هو الغسل. فقال: «يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم 
الفطر ويوم الأضحى»» فظن ت أنه سأله عن الغسل المباح فأجابه بأن 
وكلهُ إلى خِيّرَتِه؛ وذلك فائدة المباح. فقال: إنما سألتك عن الغسل الذي هو 
الغسل يعني عن الغسل المستحب. فقال ل9 : إنما هو يوم الجمعة ويوم 
وهل يكون واجبا أم لا؟ ولم نعرف قائلا بوجوبيه ولكن قياس قول أهل 
الظاهر وأصحاب الحديث وجوبه لاعتمادهم على جرد ظواهر الأخبار من 
غير جمع بينها كما مر بيانه. 
ر 4117 أنه امال أنه ذا اكليف فرلدت اا حسين 
عمد ین أبى بكر" قارات إلى رسبول الله © كيف أصنع فقال: 
«اغتسلي وا ستثفري بثوب وأحرمي»'" 
ووجه تقرير الحجة من الخبر هو: أنه عق أمرها بالغسل وهي نفساع 
)١(‏ محمد بن أبي بكر الصديق» وأمه أسماء بنت عميس» #ولديه هام هجا الوداع » العركي المي 
روى عن أبيه مرسلا وعن أمه أسماءء وروی عنه ابنه القاسم » قال ابن يونس : قدم مصر أميرا 
عليها من قبل علي بن أبي طالب في رمضان سنة /ااهء وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان 
علي يثني عليه ويفضله ؛ لأنه كان له عبادة واجتهاد. وكان على رجالة علي يوم صفين» وقال 
ابن حبان: قيل إن محمدا قتل في المعركة» وقيل: إن عمرو بن العاص قتله بعد أن أسرهء اه 
تهذيب 73/4 » وفي الكاشف ١١١/7‏ أنه قتل بمصر سنة ۳۸ ه. ١.ه.‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم وأبو داؤد والنسائي. 


۱۰ - 


الصا حكتاب الطهامرة- الياب السابع سه الفسل وبيان خواصه 


لكايه وكاتك و سولة بالق 5 «انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي 
بالحج». فدل ذلك على ما قلناه» ولأن الإحرام بالحج عبادة لا تشترط 
الطهارة في البقاء عليها فلا تكون شرطا في ابتدائها كالصيام» وعكسه الصلاة 
فإن الطهارة شرط ف ابتدائها فكانت شرطاً في البقاء عليها. والله أعلم. 

مسأله: ويستحب الغسل لدخول الحرم عند أثمة العترة» وهو محكي عن 
أكثر الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك. 

والحجة على ڈنف ما روئ شافع عدن ابن ر رضي الله غه أن 
رسول الله 2 ا أتى ذا طوى» وهو موضع بمكة» بات به حتى صلى 
الصبح ثم اغتسل ودخل مكة من أعلاهاء وروت عائشة أنه 0 لما أراد 
دخول مكة» اغتسل بذي طوى”" ؛ ولا روي [عن] أمير المؤمنين وأولاده 
الحسن والحسين ومحمد بن علي» كانوا يغتسلون بذي طوىء ومثل هذا لا 
و 9 ع توق نو ا ر 4019 اد امنا قينا هاا 
فلا يؤخذ إلا توقيفاً من جهة الله تعالى» وحكي عن داؤد وطبقته من آهل 
الظاهر أنه غير مستحب. 

وحجته على ذلك : أنه دخول مكان لأداء عبادة من فريضة أو نافلة فلا 
يستحب فيه الغسل كدخول المسجد. 

والختار: ما عول عليه الأكثر من استحبابه. 

والقجة DE E‏ 
(1) أخرج مسلم عن ابن عمر أنه 4# كان لا يقدم امكة] إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل 

ثم يدخل مكة» اه (جواهر-هامش البحر)١/١١١.‏ 


SINS 


كتاب الطهامة- الباب السام ية الفسل وان خوإاصه امار 
الانتصار: يكون بإبطال ما قاله وهو: أن ما ذكره إنما هو من جهة القياس 
قاذ يكو SOE U E‏ 
ينقل من الرسول كك أمور غيبية استأثر الله تعالى بالعلم بها ولا هداية 
للعقول إليها فلا تعارض بالأقيسة الظنية ومنصب الشارع فيما قال لا 
يعارض بمنصب القايس فيما قاس. 
مسالة: ويستحب الغسل من غسل الميت عند الأكثر من أئمة العترة› وهو 
محكي عن مالك والشافعي في أحد قوليه» وهو إحدى الروايتين عن الناصر. 
الحجة ذلك : ما ما ل 4% أنه كان يأمر بذ : 
والحجة على ذ : ما روي عن الرسول 46# أنه كان يأمر بغسل من 
ا 
والحجة على ذلك: ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله زه . 


«لا غسل عليكم من غسل ميتكم حسبكم أن تغسلوا أيديكم»'". وفي هذا 


دلالة على أنه غير مسحب كما قلناه. 


4 وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والليث: أنه غير مستحب. 


)١(‏ في نسخة الأصل: أنه كان يغتسل من غسل الميت. وفي نسخة (ق) تصحيح للجملة كما هي هنا 
وهو الأقرب إلى الصواب» والله أعلم. 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ##% يغتسل من أربعة: من الجتابة وللجمعة» ومن الحجامة» 
ومن غسل الميت» أخرجه أبو داؤد» وفي (جواهر الأخبار): عن أبي هريرة أن رسول الله 4# 
قال: ((من غسل الميت فليغتسل)) أخرجه أبو داؤد» وفي رواية الترمذي: ((من غسله الغسل 
ومن حمله الوضوء)). 

(؟) قال ابن بهران في جواهره: حكاه في (الانتصار) من رواية ابن عباس» ولفظه في (التلخيص): 
ايت عله و فن ك غ ]ذا غو إن مک موت طا وين وين 


SY 


الاتصاس ملب كتاب الطهامرة- الاب السابع ك الغسل وببان خواصه 

والختار فير : الاستحباب كما قاله أصحابنا. 

والحجة على ذلك : ماروى أبو هريرة عن النبي 4ك أنه قال : «من 
غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فورض “وان عا اخ اد نو الاسحهات 
ذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة› وما ورد من الأمر بالغسل فإنه حمول 
عل اا همه ينه ونی روات انو “عباس : 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه من رواية ابن عباس فإنه إنما ذكر ذلك 
ردا على من قال بالوجوب فأما الاستحباب فلم يدفعه. 

وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير واجب» وهذا هو رأي أكثر العترة وغيرهم كما 
قررناه في الاستحباب. 

والحجة على ذلك : ما رويناه عن ابن عباس » ولما روي عن عائشة أنها 
قالت: أأنجاس أمواتكم؟ تريد بذلك الإنكار على من قال بالوجوب للغسل 
من غسل الميت. 

المذهب الثانى : أنه واجب» وهذا قول يحكى عن أمير المؤمنين وأبى هريرة 
من الصحابة» وعكى عن القاصضز ق أجند قوليه وهو رأي الإمامية 
وبعض امحدثين. 

فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)). قال البيهقي: هذا ضعيف. اها .111١/‏ 
)١(‏ تقدم في الحديث السالف. 


-١1١؟-‎ 


كتاب الطهامرة- الباب الشابع سيك الفسل وان خواضة سس الاتصاص 


والحجة على ذلك: ما رويناه عن أبي هريرة أنه ويه قال: «من غسل 
ما فليكتس:.والأمن ظاهره الوجوت إلا لدلالة. 

والغتار: أنه غير واجب لأن الميت طاهر فلو أوجبنا غسله لم يكن إلا 
لبن اميك وسن الت لا رج العسل كنا إذا سه لاخر وشكنا لو 
مس سائر الحيوانات الميتة ولأن ابن آدم لا يكون حاله أسوأ من حال سائر 
الحيوانات الميتة حيث كانت لا توجب الغسل ثم لما انعقد الإجماع على أن 
مس سائر الحيوانات االميتة] لا يوجب الغسل خاصة الكلب والختزير فلأن لا 
يوجب مس ابن آدم أحق وأولى. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: عدت أ عوبر غ ال فق سكل معنا فل 
والأمر للوجوب. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

اا ا دول علس ت ا ا ا رو 
عن ابن عباس. 

ااا فلأنه قال: «ومن مسه فليتوضأ» وأنتم لا توجبون بمسه 
الوضوء فهكذا لا جب على فعله الاغتسال فيحمل الغسل على الاستحباب 
وحمل مسه على غسل اليد. 

ووجه الاستحباب في غسله: هو أن من غسله فلا يكاد يسلم عما يتنضح 


ع 1ه 


الاتصاس سس دب حكتاب الطهامرة- الاب السابع يك الفسل ويان خواصه 
عليه من غسالة الميت ما ينجسه وفي رواية أخرى «ومن حمله فليتوضأ». 
وكل ذلك محمول على غسل اليد لأنه لا يكاد يسلم عن النجاسة في أغلب ' 
الأوقات» خاصة من طال مرضهء فإن الغالب من حاله تلوثه بالنجاسة 
فلهذا استحب الغسل لمن غسله» والوضوء لمن حمله أو مسه. 

مسالة: ويستحب الغسل من الحجامة لما روى زيد بن علي عن آبائه عن 
أمير المؤمنين أنه قال: «الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك»"› 
ويستحب الغسل لدخول الكعبة ولدخول المدينة لأن الكعبة مكان شريف له 
حرمة لكونه قبلة للصلاة ولكونها قياماً للخلق كما قال اللّه تعالى: طِجَملَ الله 
الك الميِتَ الْحَرَام قّاما للناس»:دد::,؛ فاستحب الاغتسال لدخولها كالحرم 
المحرم» والمدينة أيضا هي مهبظ الوس وموضع المهاجرة ومكان حفرة 
الرسول وموضع أعظمه فلا جرم استحب الغسل من أجل دخولها كالحرم؛ 
ويستحب الغسل من ال حمام ؛ لأن الحمامات مواضع الشياطين ولبذا كرهت 
الصلاة فيهاء فلهذا استحب الغسل من دخولباء ويستحب الغسل في أوتار 
النصف الأخر من رمضان تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاثا وعشرين 
وها وعشرين» لا روي أن الرسول 2 كان يعتزل النساء ويغتسل في 
هذه الأوتار» ولأنها تختص بفضل عظيم فاشبهت الجمعة والعيدين. 

ويستحب الغسل لمزدلفة لأنها مكان شريف اختص بعبادة فأشبه الحرم 
الحرم » ويستحب الاغتسال في أيام التشريق لأنها أيام فاضلة تختص بأداء 
)١(‏ تقدم في حديث المجموع. 


١١ه‎ 


حكتاب الطهامرة- الباب السا سيه الفسل ويان خوإصه سسب الاتتصاص 


العبادة وأعمال الحج فلا جرم استحب فيها الغسل كيوم الحمحةء ويستحبف 
الاغتسال لطواف الوداع لأن الطواف عبادة تختص بالقربة فاسستحب 
الاغتسال لبا كأداء فرض الجمعة» ويستحب للمجنون الاغتسال إذا أفاق 
لأن الجنون هو فساد العقل وزواله فلا يأمن عند زواله من مباشرة النجاسات 
والتلوث بها فلا جرم كان الغسل مستحبا له فصار جملة الغسلات الواجبة 
واجب كما أوضحناه. ثم إنها واقعة على أضرب ثلاثة : 

فالضرب الأول منها: يختص بالأزمنة كيوم الجمعة والعيدين وأوتار 
رمضان ويوم عرفة وغيرها. 

الضرب الثاني : يختص بالأمكنة وهذا نحو دخول الحرم» ودخول مكةء 
ودخول المدينة › ومزدلقة وغيرها. 

الضرب الثالث : ما يختص بالأحوال» وهذا نحو الحجامة والإحرام وزيارة 
قبر الرسول 4# وغيره من الأئمة والفضلاء وأهل الصلاح. 

و ٤‏ 5 ل ااه )0 

قال الإمام القاسم 4220 : ولا بأس للرجل أن يقراء القرآن في الحمام 
إذا كان لا يجهر به وهذا جيد لما روي عن النبي 4 أنه قال : «نعم البيت 

1 f 00 .& اه‎ : 

الحمام ينفي الدرن ويذكر بالآخرة» ومن جهة أنها بيوت تستر من دخلها 
)١(‏ معروف أن الحمّام هنا هو الحمام العام الذي يوجد في المدن الكبيرة. 
(۲) جاء في (الروض النضير): أن هذا الكلام لأبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري» وكانا من جملة 

الصحابة الذين دخلوا الحمام في الشام, وأورد أحاديث تنفر من الحمامات وتحذر من دخولبا. 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس عن النبي 9842# أنه قال: ((شر البيوت الحمام...إخ)) وغيره = 


~1 - 


الاما كتاب الطهامرة الاب الساع سه الفسل وان خواصه 


وتوقيه فجازت القراءة فيها كالدور والخانات وإنما كره رفع الصوت فيها لما 
يحصل في ذلك من الأذية للقاريء ولغيره؛ ويكره للنساء دخول الحمامات 
إلا لنفساء Dae‏ اسفانم «يا علي من أطاع 
امرأته في أربع كبه الله على وجهه في النار في الذهاب إلى الحمامات 


وال ات وا ات و ااب الزقاق» 7 


وبتمامه يتم الكلام على باب الغسل وما يتعلق به وبالله التوفيق والحمدلله 
زت الان وصلى اللسويله خلى .دنا عدن وضلن آله:وسلم: 


(روض ١/585-786؟)‏ وجاء في (الجواهر هامش البحر :١١5/١‏ ان الحديث من كلام 
الصحابة وليس من كلام النبي. 

)١(‏ أخرج أبو داؤد معنى الحديث بلفظين: أحدهما: ((وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء)) 
والآخر: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر)) وجاء 
بروايات أخر للطبراني وغیره» راجع (الروض) ۲۸۷/۱. 


SNN 





في الطهارة بالتراب 








الاتصاس سس سب تاب الطهامرة- الاب الثامن ك الطهامرة الراب 
ووا ر ی تقول ر ت لان إذا 
قصدته لحاجة. قال امرئ القيس الطائى : 
5 : . )0 
تيممت العين التى عند ضارح يفىء عليها الظل عرمضها طامى 


يعني بذلك : قصدتها. والعرمض : شجر يطفو على الماء» وضارج: 


e 
وفي لسان حملة الشريعة : عبارة عن مسح الوجه و اليدين بالتراب مرتبا‎ 
مقرونا بالنية.‎ 


فإذا تمهدت هذه القاعدة [فاعلم] أن هذا الباب قد اشتمل على معرفة 
الأسباب الموجبة للتيمم وبيان ما يجوز به التيمم وما لا يجوز وما يستباح به 
وما لا يستباح وبيان مفروضه ومسنونه وبيان وقته وصفته وبيان أحكامه؛ 
فهذه خمسة فصول نذكر ما يتعلق بكل واحد منها من المسائل والله الموفق. 


)1( راجع لسان العرب اج ”اص 1837 -مادة عرص. 


RS 


الصّصل الأول 
في بيان الأسباب الموجبة للتيمم 


اعلم أن التيمم طهارة ضرورية بدلية» ونعني بكونها ضرورية: هو أنها 
لا تباح إلا لضرورة من إعواز الماء أو تعذر استعماله» ونعني بكونها بدلية: 
هو أنها لا تقصد إلا عند اليأس من الطهارة الأصلية بالماء» والأصل أن 


ا - 


التيمم لا يباح إلا عند العجز عن استعمال الماء لقوله تعالى: طفلمَ تجثوا مَاءٌ 


ف | صّعيدا طيّا #الساء:::] وقوله 20 لأبى ذر الغفاري”"': «الصعيد 


السبب الأول: عدم الماء قال السيد الومام أبو طالب : التيمم مشروط 
بعدم الماء في سمر كان أو حضرء والعدم يكون بعد الطلب والإستقصاء 


)١(‏ جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار من كنانة بن خزية» صحابي من كبارهم قديم 
الإسلا > يقال: أسلم بعد أربعة وكان خامساء يضرب به المشل في الصدق الما روي عن 
النبي 6# أنه قال: ((ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لبجة أصدق من أبي ذر))].. 
هاجر إلى الشام بعد وفاة النبي لما لقيه من الجفاء والنبذ.. سكن دمشق وظل يحرض الفقراء على 
أخذ مالبم من أموال الأغنياء» فشكاه معاوية إلى عثمان» فاستقدمه عثمان ثم نفاه إلى الربذة 
فمات بها وحيدا سنة ؟اه-1075مء ولم يكن في داره ما يكفن به.. روى له البخاري ومسلم 
۱ حديثا. راجع (الأعلام) :١140/7‏ وطبقات ابن سعد 111/4. 

(۲) تام الحديث : ((...فإذا وجدت الماء فامسه جلدك فإن ذلك خير)) أخرجه أبو داؤدء وجاء في 
(الجواهر) بلفظ : ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء...إلخ))؛ 
قال: وللترمذي والنسائي قريب من ذلك. 


!سم 


م سس كتاب الطهامرة- الاب الان يذ الطهامرة باتزاب 


بثمن أو بعين» إلا أن يكون الثمن يجحف بحاله ويجب أن يطلبه تمن يجوز أنه 


نكحده عنده. 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: التيمم لعدم الماء في حال السفر واجب للصلاة عند 
أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا يعرف فيه خلاف. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: اون كم مَرَضّى أو عَلَى سف رِأَوْجَاءَ 
لحد بنك يِن القايط أَرَ لآصَمعَمُ النسَاء فلم تجثوا اء موا صَعِيدًا طا اناس . 
وهل يجوز التيمم لعدم الماء في حال الحضر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك جائزء وهذا هو قول أئمة العترة ومحكي عن 
الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي. 

وة على ذلك فونه تمان : «وإن كعم مَرْصّى أو على سَفرأَوَجَاءَ 
لَحَد مَك مِنَ القايط أو لأمتعم العسَاء فلم تجثوا اء موا صَعِيدًا طا )دنس ٠::‏ ولم 
يفصل هناك بين الحضر والسفر. 

الحجة الثانية: من جهة القياس» وهو أنه عادم للماء فوجب أن ينتقل 
فرضه إلى التيمم كالمسافرء أو نقول: محدث عادم للماء لزمه فرض الصلاة 
فوجب انتقاله إلى التيممم كما لو كان مسافرا. 

المذهب الثاني: أنه لا يجوز له التيمم ولا يصلي حتى يتمكن من الماء 
وهذا هو قول أبي حنيفة ومحكي عن زفر من أصحابه. 

والحجة على ذلك : أن الله تعالى صدر الآية بالمسافر حيث قال: وإ 


سات 


حكتاب الطهامرة- الاب اثامن سي الطهامرة بالتراب الاستتصاس 





مم ام 


ڪت عَلى سر فلم تجدوا ماء يوا © فرتب حكم التيمم على من كان 
ا سوس ردي ور يجوز له التيمم 
والختار: ها ول غلية اة العترة وأكثر الفقهاء من جوازه في حال 
| لحضر إذا عدم الماء. 
والحجة عليه: ما نقلناء عنهم ونزيد ههنا حججا ثلاثاً. 


الحجة الأولى: درون رج حاتي حر االو و ري 
النبي 4 قال: او الأرمن مسد ن ' ولم يفصل في 
ذلك بين حضر وسفر. 
الحجة الثانية: ما روى أبو ذر الغفاري عن الرسول 4ك أنه قال: 
«الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج»» ولم يفصل في 
ذلك بين الحضر والسفر. 
إلى عشر حجج» ‏ ". فهذه الأمور كلها دالة على جواز التيمم عند عدم الماء 
)١(‏ هكذا في الأصل جاءت الآية منقوصة» ولا توجد في القرآن الكريم آية بهذه الصيغة تبدأ بالسفر 
كما أشار المؤلف› وهو لا شك سهو أو سقط من الناسخ› وصيغة الآية الكريمة كما هي في 
المذهب الأول السابق لبذا. 
(5) غر اسان وچاد جر زيد بن علي عن علي عن النبي (4: : (أعطيت ثلاثاً لم 
يعطهن نبي قبلي : عملت إن الار من سد ریا (E.‏ 


(۳) جاء في الحديث عن أبي ذر في (الاعتصام )154/1١‏ قال: : قلت: يا رسول الله أصبت أهلي ولا 
أقدر على الماء. قال : ((أصب أهلك ولو لم تجد الماء عشر سنين فإن التراب كافيك)). 


دع 1- 


اا ل بت ااب فار انان اثائن. سي امار ارات 


من غير اشتراط السفر. 

الانتصار: يكون بإابطال ما اعتمدوه. 

قالوا: الآية واردة في السفر فيجب قصرها عليه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : كما وردت في السفر فقد وردت أيضاً في حال اضر كينا 
قال تعالی: : جَأوْجَاءً خد نکم يِن القايط أو لا متعم المسّاء فلم تجثوا مَاءً موا 
TT ES‏ فأوجب على كل من جاء من الغائط التيمم إذا لم يكن 
واد ا 

وأ ي و ا :دكن ا لن هن أجل ا 9 و اكه إلا مه 
ولكن ذكره لما كان عدم الماء يسنح فيه كثيراً وإعواز الماء لا يكاد ينفك عنه 
لا من أجل كونه شرطاً في جواز التيمم؛ ولأنه قد أغفل كثيراً من الأعذار 
المبيحة للتيمم لتقاس على عدم الماء فهكذا أغفل ذكر لطر ليكو مود 
بالقياس إلى السمر. 
إقرارها حيث وردت لا يقاس عليها. 

قلنا : عما ذكرتموه جوابان: 

أما أولاً: فلأنا لم نبت ما قلناه بالأقيسة وإنما قررناه بالظواهر الشرعية 
كما مر بيانه وهي دالة على جواز التيمم في الحضر والسفر. 


ه؟ ال 


موي انوا )انان التو جيه ا افك جم ل لاطا 


وأما ثانيا: فالمعاني القياسية يجب اتباعها سواء كانت واقعة في رخصة أو 
غير رخصة وههنا الجامع هو عدم الماء وهو حاصل في الحضر كحصوله في 
السفر فلهذا قضينا به. 

راء س الحطير كسفن وبا از قر الطئلاة: اتسر ولم ر 
قصرها في الحضر ولو حصلت المشقة لم يجز القياس كما في المريض فإنه لا 
يجوز له القصر بخلاف المسافر فافترقا. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأن المعنى المقصود من إباحة التيمم إنما كان من أجل عدم الماء 
وقد استوى الحاضر والمسافر في ذلك فلا جرم استويا في الإباحة. 

وأما ثانيا: فلأنا لا نقيس إلا حيث تكون المعاني منقدحة والأوصاف 
الشبهية ظاهرة» فنقول: عدم الماء هل هو حاصل في الحضر أم لا؟ فإن لم 
يكن حاصلاً فالآن ارتفع النزاع الأصولي» فإنا لا نقيس حيث لا علة جامعة. 
وإن كان حاصلاً فأي مانع عن القياس على السفر بواسطته فبطل ما توهموه. 

الفرع الثاني : إذا قلنا بأنه يجوز التيمم في الحضرء فهل يجب عليه الإعادة 
لا صلى بالتيمم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة» وهذا هو رأي الأكثر من أئمة 
العترة وهو أحد قولي الشافعي و محكي عن مالك والمزني والأوزاعي والليث. 

والحجة على ذلك : هو أنه صلى بالتيمم حا ل اليأس من الماء فوجب أن 


~1 


معان للستت كناب اھات الاب القامن :سيق الطهاسرة الراب 


لا تلزمه الإعادة ولا القضاء كالمسافرء ولأنه أتى بالفرض على الوجه الذي 
أمر به فلا يلزمه القع كنا اا مريضا ارما 

المذهب الثاني : أنه يلزمه القضاء إذا مضى الوقت» والإعادة إذا كان 
اوقت اقا وعذاتهو المحكى هن أبى پوسو محمد وهنو اشد قول 
الشافعي والذي يأتي على رأي المؤيد بالله . 

والحجة على ذلك : هو أن عدم الماء في حال الحضر إنما يأتي على جهة 
الندرة والقلة وما هذا حاله لا يعرج عليه فيكون في الحقيقة كأنه صلى من 
غير طهارة ويكون كمن صلى بغير ماء ولا تراب. 

والختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة ومن وافقهم من الفقهاء 
من أنه لا يجب عليه القضاء. 

والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههناء وهو قوله س : رلا 
ظهران في يوم». فلو أوجبنا عليه الإعادة والقضاء لكان مناقضة لظاهر 
هذا الحديث. 

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه. 

قالوا: العذر نادر فيصير كما لو صلى من غير طهارة. 

قلنا: هذا فاسدء فإنه قد أتى بما أمر به من الطهارة البدلية فلا يجب عليه 
القضاء كالمسافر. 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل ما لفظه : (أخذه سبك من المسافر الناسي للماء في رحله فأجراه مجراه). 


ENN 
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قالوا: لو كانت طهارة صحيحة لا أمر بالإعادة فلما أمر بالإعادة دل على 
فساد طهارته. 

قلنا: ما تعنون بفساد طهارته؟ [هل] تعنون أن حدثه غير مرتفع؟ فهذا 
مسلم كما سنقرره ولكنا نريد بصحة الطهارة أنه متيمم وهذا حاصل لا نزاع 
فيه» وإن أردتم بعدم صحة طهارته أنه مأمور بالإعادة فلا نسلمه ولو سلمناه 
لكان أول المسألة فإنه لم يقع النزاع إلا فيه. 

المرع الغالث : والمشروع طلب الماء قبل التيمم لأن تأدية الصلاة بالوضوء 
أفضل ولأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم» ولا يعرف في ذلك 
خلاف. وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المزذهب الأول: أنه واجب» وهذاهو قول ا العترة وهو محكي عن 
الشافعى» وحكى عن أبى يوسف أنه إذا عرفه عند رفيقه وجب عليه طلبه 
عنده» وظاهر كلامه وجوب الطلب كما قلناه. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «فلجَ تجثوا مام فيَكمُوا #نلائدة :+ وهذا 
الوصف وهو عدم الوجدان إنما يتناول من طلب فأما من لم يطلب فلا يقال 
لو طلبت وجدتء وقي هذا دلالة على أنه لا يقال لم أجد إلا بعد 
طلب الماء. 

الحجة الثانية : ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين 
آخر الوقت”'' ؛ والتلوّم: الإنتظار والمكث» وفي هذا دلالة على أنه لا وجه 


)١(‏ أورده في (الروض) بلفظ : عن أمير المؤمنين يك أنه قال: يتلؤم الجنب إلى آخر الوقت» فإن س 
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للإنتظار إلا توقع وجود الماء وذلك لا يكون إلا بعد الطلب له. 

المذهب الثاني: أنه لا يحب الطلب» وهذا هو المحكي عن أبي 
حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك هو: أنه عادم للماء في الظاهر فلا يلزمه الطلب كالفقير 
فإنه لا يلزمه طلب الرقبة في الكفارة. 

والغتا: ما قاله علماء العترة من وجوب طلب الماء قبل التيمم. 


والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم» ونزيد ههناء وهو ما رواه ابن 
نووري الدع عو انض 0 تفن لقان ل مدن 
إداوتك؟ وسؤال الئاس مكروه إلا عن ضرورة ولا ضرورة بالرسول 4 
هناك؛ فدل ذلك على أن الداعي هو أمر الشرع وإيجابه بالطلب» وما روي 
عن النبي ف أنه أمر أمير المؤمنين في طلب الماء”'2 فلو لم يكن واجباً لكان 
لا وجه للطلب خاصة مع تحقق البدل عنه. 

الحجة الثانية : قياسية» وهي أنه لم يثبت عنده عدم الماء فلم يجز تيممه 
بحكم العدم المطلق كما لو طلع عليه ركب» ولأن من شرط عدمه في حقه 
عند الإنتقال إلى غيره فإنه لا يجوز له الإنتقال قبل ثبوت عدمه كالنص في 
الحادثة والرقبة في الكفارة. 

وجد الماء اغتسل وصلىء وإن لم يجد الماء تيمم وصلى» فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد. وقال: 

أخرج البيهقي بإسناده إلى الحرث عن علي لس أنه قال : اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت» 


فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل. قال (يعني البيهقي) : وهذا لم يصح عن علي. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه. 

قالوا: عادم للماء في ظاهر الأمر فلا يلزمه الطلب كالفقير فإنه لا يلزمه 
طلب الرقبة في الكفارة. 

قلنا: العدم في الظاهر لا يكفي حتى يستبرئ بالطلب كما أن الحاكم عادم 
لفسق الشاهد في الظاهر ولا يحكم بشهادته حتى يستيرئ بالسؤال عن حاله 
في العدالة» وكذلك المرأة فإنها عادمة للحمل في الظاهر ثم إنها يحب عليها 
ا ا و ات اير ن ي طلبه"الرقنة رر ف دك الرتضة 
لفون ها ال و عون و ع ا 
في طلب الرقبة في السوق» ويجب عليه أن يطلبه ممن يجوز وجوده معه لأنه لا 
فائدة للطلب إلا إذا كان على هذه الصفة فلا يجوز أن يطلبه ممن هو طالب 
له ولا من طفل لا يعقل ولا من بهيمته''' لأن من هذه حاله فلا يظن 
وجوده معه» فإن دخل قرية لطلب الماء ثم إنه لم يسأل أو سأل من ذكرناه 
عنم زفق ف لخر اء عاد سات لان الطلي شرط ويه حل نه 
خيث لم يسأل عنه» فلهذا لم يكن في الحقيقة طالباً له. 

الفرع الرابع : في كيفية SLE E‏ كيه 
تكون بأن يبدأ يفتش رحله لأنه أقرب الأشياء إليه وأوفر ما يظن تحصيله› 
فإن لم يحد شيعا من الماء نظر إلى الناحية التي هو فيها يميناً وشمالاً وخلفا 
وأماما هذا إذا كان في السهول والأرض المستوية التي لا يحول دون نظره من 
EE ETT‏ 

طاى او خود: 


= 


پا تست سح سيان للها زروت ااب اکن :سيق اما ادات 


أقصاها شيء» وإن كانت الأرض غير مستويه إما بالببوط في الأودية وإما 
بالصعود إلى موضع عال فإنه يلزمه الصعود والببوط والنظر إلى ما حوالي 
تلك الأمكنة فإذا نظر وتلفت ولم ير الماء فإنه يحب عليه أن يسأل ويستخبر 
من يظن أن عنده علماً من الماء فإذا دل على موضع يعلم أو يغلب على ظنه 
أن فيه ماء وجب عليه وصوله باعتبار شرائط أربع : 

الشريطة الأولى: أن لا يخاف على نفسه تلفا أو ضررا من سبع أو عدوء 
واتتككون انها على اع وو اخلم مو لار راان ونا جل 

الشريطة الثانية: أن لا ينقطع عن الرفقة والقافلة لما يلحقه من ذلك من 
المشقة والحرج بتأخره عن الرفقة في الطريق. ظ 

الشريطة الثالثشة: أن يعلم أو يغلب على ظنه إدراك المقصود بالماء وهو 
الوضوء والصلاة جميعا في الوقت إذ لا فائدة في الوصول إليه إلا لبماء فإن 
علم أو غلب على ظنه أنه يدرك الوضوء في الوقت دون الصلاة فهل يجب 
عليه الوصول أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه يجب عليه» وهذا هو رأي المؤيد بالله, لأن من هذه حاله 
فهو موصوف بوجود الماء في حقه؛ فلهذا وجب عليه الوصول إليه والتوخي. 


)١(‏ في الأصل : كلمة غير مفهومة أبدلناها بكلمة ((متاعه)) لأنها المقصودة بحسب السياق» ولعلها 
(أدواته) للتشابه الكبير بينهما. 


وسات 


كبن تيا الات قارع بيه القهارة ان ا د لفان 


الوضوء إنما تعين من أجل الصلاة لا لنفسه فإذا لم يكن مدركاً للصلاة فلا 
وجه لإيجابه. 


والختار: ما قاله المؤيد بالله لأن الشرط في فعل التيمم إنما هو عدم الماء 
وهذا غير عادم والأدلة الشرعية لم تفضل :بين أن يكون مدركا للفصلاة 
ولو أ اندها ل ألا معنى لفعل التيمم مع وجود الماءء 
والتعويل على الظواهر أحق من التعويل على المعاني. 

الشريطة الرابعة: أن لا تكون المسافة التى بينه وبينها بعيدة طويلة» فما 
يحب لقوله تعالى: طيريث الله بكم اليِسْرَ ولا ريد بكم لسر ربمر::٠۸..‏ ولا 
قائل به. 

فإن كان بحيث يمكته إدراكهما معا ولكن لا بد من قطع مسافة فكم مقدار 
تلك المسافة؟ فيه أربعة أوجه: 

أولبا: أن تكون تلك المسافة مقدار الميل فما دونهء فإن كان فوق ذلك لم 

وثانيها: أن حد المسافة مقدر بموضع محتطب القرية ومرعاها فهذه المسافة 
وما دونها يلزمه الوصول إليها إذا كان عالما بوجود الماء فيهاء وهذا محكي 

وثالثها: أن المسافة مقدرة بالمكان الذي يلحقه فيه الغوث إذا استصرخ من 
عدو أو لص »2 وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد الغزالي. 


Y~ 
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ورابعها: أن ذلك مقدر بالزمان دون المكان والجهة» فمن كان يعلم أنه 
يلحق الماء ويبلغه قبل مغيب الشمس من النهار وقبل طلوع[الفجر] من الليل 
فإنه يحب عليه طلبه في مقدار هذه المدة» وهذا هو الذي ذكره البادي فإنه 
قال في الأحكام: ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة 
يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الفجر أو في آخر النهار قبل مغيب 
الشمس وجب عليه طلبه والمصير إليه إلا أن يمنعه عنه مانع أو يقطعه عن 
بلوغه قاطع. 

وامغتار: ما قاله الإمام المنصور بالله من تقدير المسافة بالميل من جهة أن 
الميل معيار معلوم قد روعي في تقدير البريد لحد القصر وروعي في حد القصر 
من الخروج من المنزل وغير ذلك» فمن أجل ذلك كان التقدير به أولى» وما 
ذكرناه من المحتطب والمرعى والتقدير بموضع الإغاثة عن الفقهاء» فهو قريب 
ما ذكره المنصور بالله مع أن امحتطب أبعد من موضع الإغاثة لكنها تختلف 
ا لجال فيها بالإضافة إلى البلدان والقرى والأصقاع» وأما الميل فهو تقدير غير 
مختلف فلا جرم كان أحق» وأغربها ما حكيناه عن البادي وحاصله وجوب 
السعي للطلب من وقت الزوال إلى قبل غروب الشمس ومن أول الليللإلى) 
قبل طلوع الفجرء ولم أعرف أحدا قال بهذه المقالة قبله وإنما المحكي عن 
العلماء ما نقلناه» والوجه له فيما ذكره على غرابته هو أنه إذا دخل عليه 
وقت الزوال فإنه مخاطب بتأدية الصلاة وجوبا موسعاً بوضؤء فإذا كان يعلم 
أنه يحصل الوضوء في مقدار هذه المدة فإنه يجب عليه بحكم الأمر بالصلاةء 
السعنق خصيله ليكون”مؤديا للضلة الوا أن حول عت جائل. 


)1( الأحكام ج١‏ ص١‏ 7. 


سا 





يكناني دارا رسم اراك امارد جز واي لد يعس يعوب ا 


الفرع الخامس: اعلم أن حاصل الأمر فيما ذكرناه من إيجاب الطلب على 
من عدم الماء أن له أربعة أحوال: 

ظانة الأوق أو a‏ اا وا فحن هده اله فاته 
يتيمم من غير طلب إذ لا فائدة للطلب ولا معنى له مع اليأس عنه وهذا إنما 
يعون اق ار با م الهاو و ب ك إن معد الها 

الحالة الثانية : أن يتوهم وجود الماء حواليه فيلزمه الطلب الحصر ومع 
الرفاق ويصعد ويهبط كما شرحناه من قبل» ثم إن ذلك يختلف باختلاف 
الأراضي والبقاع فليجتهد المكلف وليعمل رأيه في تحصيله بكل ممكن يجد إليه 
سبيلاً. فإن صلى صلاة بهذا الطلب ثم دخل وقت صلاة أخرى وأراد أداؤها 
بالتيمم فهل يلزمه تجديد الطلب أم لا؟ والأقرب أن حالته إن كانت قد 
تغيرت بأن صعد جبلا أو هبط وادياً أو طلع ركب أو غير ذلك ما يظن فيه 
وجود الماء وجب عليه إعادة الطلب لأنه لا يأمن وجوده مع تغير الحال؛ 
وإن كانت حاله غير متغيرة فلا وجه لإعادة الطلب لأن الأمارة باقية بعدمه. 

الال الغالثة أن .ركون مقا الوجود الاه ويارسة أن يشعى :إليه إذا بعلم 
او زمر الك و و کی و ا 
التي يجب السعي إليها هو الميل كما قررناه من قبل فما دونه» فأما ما فوقه 
فلا يلزمه ذلك» وإن طلب الماء فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن 
يدخل في الصلاة لزمه أن يسألبم عن الماء فإن لم يجد معهم ماء أعاد التيمم 
لأنه لما توجه عليه الطلب بطل تيممه لأن التيمم في صحته مشروط بتقديم 
الطلب فلهذا بطل» فإن وجد معهم ماء واشتراه ثم اهراق أو تنجس أعاد 


عا 
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اا وا ا لذ دنه كان قن فلن ر اة 

الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرا كماء البئر إذا تنازع عليه النازحون 
ثم غلب أن نوبته لا تنتهي إ ليه إلا بعد فوات وقت الصلاة فيكون على ما 
حكيناه من الخلاف بين السيدين» فعلى رأي المؤيد بالله يحب عليه الوضوء 
وإن فات وقت الصلاة لكونه واجدا للماء وهو منصوص الشافعي. وعلى 
رأي أبي طالب يجوز له التيمم وهو القول المخرج على أصل الشافعي. 

الفرع السادس: وإن وهب له الماء فهل يجب عليه [قبوله] أم لا؟ فالذي 
عليه أئمة العترة أنه يجب عليه قبوله» وهو أحد قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هي أنه لا منة في ذلك لأن العادة جارية في التسامح 
في الماء وأن الفقير يبذله للغنى» وحكى عن أبى حنيفة أنه لا تجب عليه قبوله 
ولا يلزمه. 

والحجة على ذلك : هو أنها عبادة لبا بدل فلا تجب ببذل الغير لبا كما لا 
يلزمه قبول الرقبة في الكفارة. 

وامختار ماقاله علماء العترة: أن الرسول سال ابن مسعود 
وَضوءا وقال راي آدؤاتلة» وهق أجل وأعلى من الدخول ت نة 
غيره › ولأنه صار متمكنا من الوضوء بطريق تلزمه فوجب عليه ذلك كما لو 
دله غيره على الماء. 

وإن بذل له ثمن الماء لم يلزمه قبوله لما فيه من الدخول تحت منة الغير في 
را عاد ا كله ركان راسد ادن تير 
محتاج إليه في سفره لزمه شراؤه» ولا يجوز له التيمم. وإن كان غير واجد 


-\o- 
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لثمن مثله» أو كان واجدا له إلا أنه يحتاج إليه لخاصته في سفره جاز له أن 
يتيمم لأن الماء الذي معه محتاج إليه لإحياء نفسه فصار كما لو كان معه ماء 
وهو محتاج إليه لأجل العطش. فإن كان بيع الماء بثمن المثل وأنظره البائع إلى 
بلده وكان له في بلده مال وجب عليه شراؤه ولم يجز له التيمم لأنه لا ضرر 
عليه في ذلك , و إن كان مع غيره ماء وهو غير محتاج إليه لنفسه ولم يبذله له 
بقيمة ولا بغيرها لم يمز له أن يكرهه على أخذه"" لقوله 49 : «لا يحل 
مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه». ولأن لا قل وز کا اة 
وإن وجد الماء بأكثر من ثمن مثله نظرت فإن كان يحجف بحاله لم يلزمه 
شراؤه عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا يعرف فيه خلاف لأنه يلحقه في ذلك 
مضرة وحرج» وقد قال تعالى : وما جَمّل يكم ِى الثين من حرج« حح :1۷۸ 
وإن كان لا بححف بحاله فهل يجب عليه شراؤه أم لا؟ فيه مذهبان : 

أحدهما: أنه يجب عليه شراؤه وهذا هو رأي أئمة العترة. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى : فلج تجثوا مَاءَ يوا صَعِيدًا طا 4ء .٠۲:‏ 
يدن فاش كر وطال اكتر من اويدف لالد لاوم ها انه غير واجدٍء 
ولأنه متمكن من الأصل فلا يجوز له العدول إلى البدل كما لو كان 

وثانيهما: أنه لا يلزمه ذلك» وهذا هو المحكي عن فقهاء الأمة أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. ا 

والحجة على ذلك: هو أنه غير واجد للماء بثمن مثله فلا يلزمه شراؤه 


)١(‏ بمعلى: على بذله. 


ا 


الال سسسب حكتاب الطهامرة- الاب الثامن يِه الطهامة بالتراب 

والختار: ما قاله علماء العترة من وجوب شرائه بأكثر من ُنه. 

والحجة على ذلك : ما نقلناه عنهم ونزيد ههناء وهو أن الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة دالة على أن من هذا حاله فإنه يوصف بكونه راخدا 
للماءء ومن وجه آخرء وهو أن الأموال بدل لا قيمة لبا في نظر الشرع فإن 
بأكثر من ذلك مالم يكن مجحفاً بحاله فإن من هذا حاله فإنه مخرج بدليل 
شرعى وهو قوله تعالی : طلا يكلف الله ها إلا وُسعَهَا 4«بترة:+5. وقوله تعالى : 
رمَا جَمَلَ عَليكُمْ فى الدّين من حَرَجٍ4 مج ٠٠:‏ إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية 
الدالة على أن كل ما كان فيه ضرر على النفوس فإنه لا يتوجه تحمله في 
أداء العبادة. 

الانتتصار: يكون بإبطال ما زعموه حجة لبم. 

قالوا: إذا لم يكن لازماً له مع الإجحاف فلا يلزمه وإن عدم الإجحاف 
والجامع بينهما هو أنه عادم للماء. 

قلنا: هذا فاسد فإن مع الإجحاف ضررا على النفس لا يحصل من غير 
إجحاف فافترقاء والفرق مِنْ أذخل ما توجه في إفساد العلة وإبطالما فبطل 
ما توهموه. 

المرع السابع : وقي كيفية اعتبار المثلية في الماء وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر مثله في موضعه الذي هو فيه دون غيره فان كان غنه 


اس 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن 2 الطهارة الراب امار 


ها ى غرى اا ةر واا وان عل قدو الحم كان دك 
على الخلاف بيننا وبين الفقهاء فنحن نوجبه وهم لا يوجبونه. 1 

وثانيهما: أن الماء لا قيمة له بحال ولكن يراعى في ذلك أجرة مثله فيمن 
يحمله إلى موضعه لأن أصل الماء على الإباحة وهذا هو المحكي عن بعض 
أصحاب الشافعي. 

الختا جواز الأمرين جميعاًء فحيث تكون له قيمة تعتبر قيمته في 
موضعهء وإن كان لا قيمة له فإنه يعتبر أجرة من يحمله من موضعه فالأمران 
جائزان كما ترى لأن المنافع لبا قيمة كالأعيان» والمثلية جارية فيهما جميعا 
وسواء كانت القيمة زائدة على ثمن مثله أو مساوية فإنه يلزم تحصيله لما لم 
يكن مجحفا بحاله. 

السب الثاني أن يكرت الماء موجودا واف من استعماله ضررا فى ده 
فمن هذا حاله يجوز له التيمم. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: هو أن المريض إذا كان لا يخاف فيه من استعمال الماء 
تلف نفسه ولا تلف عضو من أعضائه ولا حدوث مرض مخوف ولا إبطاء 
البرء ولا زيادة في علته ومثل هذا كالصداع في الرأس ووجع الضرس والحمى 
فما هذا حاله من الأمراض لا يجوز لأجله التيمم عند أئمة العترة وفقهاء 
الأمة الفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على ذلك: قوله ##: «لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع 
الوضوء مواضعه» فهذا عام في جميع الأحوال إلا ما قامت عليه دلالةء 


-1۳A- 


الاتتصان سس سس حكتاب الطهامرة- الاب الثامن يف الطهامرة بالتراب 
ويروى عن الرسول 4# أنه قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 
تكون هي سببا في ترك الماء. 

وحكى عن بعض أصحاب مالك وعن داؤد وطبقته: جواز ذلك. 

واحجه يم علحن على ذلك: قوله تعالى: ون كعم نَرْضّى أو 
عَلَى سر4 :4). وهذا عام في جميع أحوال امرض لأنة لم خض مرضا 
من مرض فيجب الإعتماد عليه. 

وا لمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من استعمال 
التراب فيما ذكرناه» وود عار لنت E E‏ وهو قوله 
تعالى : اذا قتع إلى الصلاة فا غسلوا وُجُوهَكُمْ«اد:::. وهذا عام في كل مرض 
إلا ما دلت عليه دلالة تخرجه عنه. وما قلناه فيما هذا حاله من المرض فإنه 
لاحق بالصحة فلا وجه لإخراجه عن عموم الآية لما ذكرناه. 

الانتصار: يكون بابطال ما اعتمدوه. 

قالوا : عموم الآية في قوله: «وإن ڪت م مر ب ضّى* دال على إباحته في 
كل مرض. 

قلا : قد تعارضت هذه العمومات› ولنا عنها جوابان: 

ا و ما مرافعة اى وض أن هذ واد ا2 افك 
الضرر على نفسه من استعماله فأشبه الصحيح. 


وأما ثانيا: فلأنا نقول المراد بقوله: ران كىم مَرَضّى» . المرض الذي 


-1۳4- 


حكتاب الطهامرف- الاب الثامن ية الطهائرة بئات سس امار 


يخاف منه الضرر على الروح أو على بعض الأعضاء من استعماله. 

الفرع الثاني : هو أن المرض إذا كان يخشى من الوضوء معه تلف النفس 
أو تلف عضو من الأعضاءء فما هذا حاله يجب فيه التيمم عند أئمة العترة 
وأكثر فقهاء الأمة الحنفية والشافعية والمالكية. 

والحجة على ذلك: ما روي أن رجلا كان في بعضن الغزوات فاجتنب 
فسأل الناس فقالوا: ما جد لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات» فبلغ 
ذلك الرسول 4# فقال: «قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنغا 
شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويجسع 
فاا وخ ا ج ٠‏ وذ تمن قبا و 

وحكي عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا: لا يجوز له التيمم مع 
وجودالماء. 


وا لحجة على ما قالاه: قوله تعالى: وإ كنم مَرْضَى أو عَلى سَفرٍ» إلى 


قوله: #فلمَ تجدوا ماء فتِيممُوا صعيدًا طيبًا #المائد::. فأباح للمريض التيمم عند 
عدم الماء وهذا واجد له فلا يكون مندرجا تحت الآية لما ذكرناه. 


والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة. 


والحجة عليه: ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حديث عمرو بن العاص "° 


: أخرجه أبو داؤد عن جابر.‎ )١( 

(۲) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء أبو عبد الله» توفي سنة ٤١‏ هء داهية قريش» أسلم 
عام الحديبية سنة ثمانء وكان فاتح مصر وواليهاء وأخباره كثيرة. ١‏ هء در السحابة للشوكاني 
٣۳‏ وجاء في (التاريخ الكبير) أنه توفي إحدى وستين أو اثنتين وستين في ولاية يزيد» سكن 
مصر ومات بها 25١5/5‏ وهو ابن تسع وسبعين سنة كما في (معرفة الثقات) ۱۷۸/۲ . 


س 





الاتتصاس كتاب الطهاءرة- الاب الثامن بے الطهامرة الراب 


وهو أنه تيمم نوف التلف من البرد مع وجود الماء فعلم به رسول الله 249 
فعاتبه على ما فعل فقال له: إني سمعت الله تعالى يقول: ٠‏ «ولا تقتلوا اهسك 
إن الل ڪان بكم ر حِيمًا راء :۲۹ فسكت الرسول #9 فلو لم يكن جائزا 
لما أقره عليه. 
الانتصار: يكون بإيطال ما اعتمدوه. 
قالوا: الآية دالة على أنه لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء وهذا واجد له 
قلنا: عما ذكروه جوابان: 


أما أولا: فلأن المراد من الآية أمر مضمر وأن التقدير فيها: وإن كنتم 
مرضى فلم تقدروا على استعمال الماء أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء 

ا وكثير ما يضمر في كتاب الله تعالى ما يدل عليه سياق الكلام 

نقتا امشربب بِعصّاك الْحَجَرَ فاشْجَرت #االبقرة:٠٠]‏ فالتقدير: 
وأناهانا في RS REE NES E A‏ 

يخشى منه التلف فإن من هذه حاله لا يجوز له التيمم كما مر تقريره. 

)١(‏ جاء في (الجواهر -تخريج البحر)١ ١١6/‏ : عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في 
غزوة ذات السلاسل فأشفقت إذا اغتسلت أن أهلك»› فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبحء 
فذكر ذلك للنبي 4# فقال: : ((يا عمر» صليت بأصحابك وأنت جنب))؟ فأخبرته بالذي 
معي من اعا و .ل“ > فضحك رسول الله ولم يقل شيئاء وني رواية أخرى: 


م وضوءه للصلاة ثم صلى. وذكر نحو ما سيق ولم يذكر التيمم» أخرج 


عا دالت 


حكتاب الطهامرة- الاب الثامن يذ الطهامرة الراب الامتصاس 





الفرع الثالث: إذا كان المرض لا يخشى منه تلف النفس ولا تلف عضو 
من أعضائه ولكن بخ متك اباد البرء وزيادة الألم لا غير فهل جوز له 
التيمم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجوز له التيمم وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو المحكي 
عن الشافعي ق القديم و(الإملاء), وحكاه البويطي عله وهو قول اش 
حنيفة ومالك. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى: «وإن حكسم مى و على سف راء ٤۲:‏ 
وهذا عام لجميع الأمراض من غير تخصيص إلا بدلالة. 
في (الأم) و(المختصر). 

الصا اليه قوله تعالى: «أرَجَاء لحد نكم مِنَ القابط أو لأمسعُ النسّاءً 
فلم تجثوا مَاء موا 7 صّعِيدًا طا #انس..:4؛ فأباح التيمم م وهذا 
واجد فلهذا لم يبح له التيمم. 

والختار: ما عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الأمة من جواز 
التيمم لمن هذه حاله. 

والحجة: ما قالوه ونزيد ههناء وهو أن من هذه حاله فإنه يتضرر بالماء 
فجاز له التيمم فأشبه من خاف التلف. 

الانتصار على من خالفنا: يكون بإبطال ما اعتمدوه وإلى ما حكيناه عن 
الشافعي في (الأم) و(المختصر) ذهب الحسن البصري واحمد بن 


SAKA 


الصا كتاب الطهامرة الباب الثامن يذ الطهامرة بالتراب 


حنبل وعطاء. 
قالو: ظاهر الآية دال على أن التيمم إنما يباح لمن لا يجد الماء وهذا واجد 
فلا يباح له. 


قلنا: الآية مشتملة على جمل كل واحدة منها مستقلة بنفسهاء والتقدير 
فيها: وإن كنتم مرضى ولم تقدروا على استعمال الماء أو كنتم على يمر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتعذر عليكم استعمال الماء 
فتيممواء أو لم تجدوا الماء بلا فرق بين عدم الماء وتعذر استعماله في جواز ما 
ذكرناه من التيمم. 

الفرع الرابع : إذا كان لا يخشى من استعما الماء زيادة علة و لاحدوثها ولا 
استمرارها ولكن يخشى الشين وقبح المنظر في جسمه فهل يباح له التيمم من 
أجل ذلك أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعي قولان: 

ياء أن للك ل عون لان لا عفن فا وله إيظاء غلة عن الب قر 
كيالو اف من ارد 

وثانيهما: أن ذلك جائز لأن قبح المنظر في الخلقة وتشويه الوجه ربا كان 
ضرره أكثر من ضرر بعض الآلام وزيادتها واستمرارها. 

والختار عندنا في ذلك : تفصيل نشير إليه لأنها غير منصوصة لأصحابناء 
وهو اه بر ى شال ذلك العنين الذي :يلتق التوضى فان كان شينا در لا 
يشوه خلقة الإنسان ولا يقبحها في المنظر كآثار الجرب وآثار الجدري أو قليل 
حمرة أو خضرة فإنه لا يجوز له التيمم لأنه لا يتضرر بذلك ولا يكون له 
موقع» وإن كان يحصل منه شين كثير وقبح عظيم في الوجه وغيره نحو أن 


حيرت ذي 


حكتاب الطهامرة- الباب الثامن سي الطهامرة. بالراي امار 


يسود وجهه كله أو بعضه أو يحصل فيه آثار تقبح المنظرء فمن هذه حاله 

يجوز له التيمم لأن الإنسان يألم قلبه ويحصل عليه من الخم مثل ما يحصل 

من زيادة العلة واستمرارهاء بل ربما كان هذا أعظم من ذلك لا محالة. 
ااا يكوة اظال مار مو 


قالوا: هو لا يخشى على نفسه ولا يؤدي إلى ضرر في أعضائه فلا يباح 
له التيمم. 

قلنا: رما كان الشين أعظم ضررا من الألم كما أوضحناه فكما أبيح 
لأجل الضرر أبيح لأجل ما يلحقه من الشين وقبح المنظر. 

السبب الثالث: تعذر الوصول إلى الماء وذلك يكون بعروض أمور تمنع 
منه وهذه نحو عدو أو لص أو سبع عاد أو غير ذلك من الأمور العارضة عن 
استعماله مع كونه موجوداء فما هذا حاله يجوز امعه] التيمم. 

التفريع لبذه القاعدة: 

الفرع الأول منها: إذا كان الخوف من عدو أو لص أو سبع» فإن كان 
الخوف على تلف الروح أو على قطع الأوصال أو حصول الضرر أو شين 
يلحقه جاز له التيمم عند أئمة العترة» وهو قول جماهير الفقهاء أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك إلا ما كى عن اسن البصرى 
ذكرناه من قبل فأغنى عن الاعادة. 

الفرع انى أن لا عاف شرا ف شه وليه خاف ةنال وس 


ENES 


ع ر E‏ 


أثولية كلها فينظن فيه فان كان خد المال. ججفا اله جار له التيمم» وإن 
كان غير مجحف بحاله لم يجز له التيمم. وفي اعتبار حال الإجحاف 
وجوه ثلاثة : 

ECO TTC‏ اعد نيذه عن ستوضالة مور 
له التيمم. 

وثانيها: أن يكون غمه بما أخذ منه مثل غمه لو أصابه ضرر في نفسه من 
جرح أو قطع عضو من أعضائه. 

وثالثها: أن يكون ما أخذ منه يبيح له السؤال لأجل فقره وضيق حالهء 
فهذا هو حد الإجحاف. والأول أقواها وأحسنها لأن كل مه لاقن وفيا 
عما سلب عنه من الأثواب وأخذ منه فذلك إجحاف بحاله» والإجحاف هو 
الذهاب يقال: سيل جحاف إذا جرف كل شيء لاقاه وأصابه» وکل ما كان 
من الأمور مُدهِبَا للمال وللنفوس فهو مجحف. 

الفرع الثالث: أن يكون الماء في بئر وليس معه حبل ولا دلو يخاف إن نزل 
إليها''' على نفسه التلف» ونحو أن يكون الماء في حفرة أو مطهرة وعلى بدنه 
نجاسة ولا يتمكن من الوضوء به إلا بتنجيسه» فإن من هذه حاله فإنه يجوز 
له التيمم» وإن عجز عن تسخين الماء لبرده وكان يضره جاز له التيمم لقوله 
تعالى : طون كعم مَرَصَى أو على سقر )هص ..٠‏ 


السبب الرابع : أن يكون محتاجا إلى الماء خوفاً من العطش في الوقت أو 


)١(‏ في الأصل : عليها. 


-١ 85 لاق‎ 


حكن ا ای ای فليا رواو ج عه سد ا 


يتوقع الحاجة إليه في باقي الحال أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محرم 
أكله» وكل ما ذكرناه يبيح له التيمم مع وجود الماء لما ذكرناه لأن تدارك 
الحشاشات عن التلف أو الأضرار عمن ذكرناه أهم في مقصود الشرع من 
الوضوء بالماء» من جهة أن الوضوء له بدل وهو التيمم فتسكين العطش بالماء 
لا بدل لهء وأيضا فإنه لو كان مع رجل ماء فمات ومعه رفقة يحتاجون إليه 
من أجل العطش جاز لهم أن ييمموه ويشربوا الماء ويجب عليهم صرف ننه 
إلى ورثته إذا كان له قيمة في مثل ذلك الموضع» ويكون صرف قيمته أحق 
لأن مثله حقير في غير ذلك الموضع»ء فلأجل ذلك كان العدول إلى القيمة 
أولى» وهكذا لو كان معه رفيق ومات الرفيق ومعه ماء جاز أخذه بالقيمة» 
ويعدل إلى التيمم لأجل المصلحة إلحاصلة بتدارك حشاشة النفس عن 
العطش فمتى خشي تلف نفسه من أجل العطش وجب عليه التيمم لقوله 
تعالی : ارلا تقثلوا اتک إن اله ڪان بكم َحِيمًا4انسا.::. ولا يعرف خلاف 
في ذلك (إلا] ما حكيناه عن الحسن وعطاء» وإن خشي الضرر جاز له التيمم 
لأجل دفع الضرر. قال السيد أبو طالب : وكان أبو العباس يقول: إذا خشي 
التلف وجب عليه التيمم وإن خشي الضرر بالعطش والتألم جاز له التيمم» 
والوضوء أفضل» يشير به إلى ما فصلناه من أن صيانة النفس عن التلف 
بالعطش أهم» وإن لم يكن هناك إلا الضرر والتألم فالوضوء أفضل» وهذا 
جيد لأن التكليف لا ينفك عن ضرارة''' وثقل على النفوس فلا جرم كان 
الوضوء أفضل» وإن كان في العطش مشقة. 


() ضرارة: النقصان يدخل في الشيء. اه لسان. 
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اا سي بز ةا ماقرا تروك زا قات جد اليا رن ارات 


السبب الخامس: العجز بسبب فقدان العلم وفيه صور خمس : 

الصورة الأولى: النسيان» وهو أن ينسى الماء في رحله بعد ان كان علمه 
فتيمم وصلى ثم يعلم بعد ذلك فهل تلزمه الإعادة مع بقاء الوقت أو يلزمه 
القضاء بعد فواته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه تلزمه الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء بعد فواته› 
وهذا هو رأي المؤيد بالله وهو المنصوص عن الشافعي في عامة كتبه» ومحكي 
غو أب يوسف. 

والحجة على ذلك: هو أن الوضوء شرط في صحة الصلاة فلا يسقط 
بالنسيان كالركوع والسجود وستر العورة ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة 
فعدمها لأجل النسيان يمنع من صحة الصلاة كما لو كان على بدنه نجاسة 
ونسيها وصلى فإنه تلزمه الإعادة فهكذا هذا. 

المذهب الثاني : أن لا تلزمه الإعادة ولا القضاء» وهذا هو المحكي عن 
أبي حنيفة ومحمد. 

والحجة على ذلك: هو أنه غير قادر على استعمال الماء لعذر من 
جهة الله تعالى وسقط عنه الفرض بالتيمم كما لو حال بينه وبين الماء سبع 
أو مرض. 

المذهب الثالث: أنه إن كان الوقت باقيا وجبت عليه الاعادة؛ وإن كان 
فائتا فلا إعادة عليه وهذا هو رأي البادي والذي يأتي على أصل الناصر 
وهو قول مالك من الفقهاء. 


N= 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن عيذ الطهاسة الراب سس سس دب الاقتصاص 


وا لحجة على ذلك: قوله تعالى : طفلمَ تجثوا ا ا اهيدا ا و 
والناسي للشيء غير واجد له لأن الوجود عبارة عن التمكن من استعمال 
و وهنا عبن سكن مق ا بع كله ذا کان الوت 
باقياً فإن كان فائتاً لم تجب عليه الإعادة. 


والحجة على ذلك: هو أن هذا مبني على أن التيمم إنما يجب في آخر 
الوقت كما سنوضحه» فإذا صلى بالتيمم وبقي من الوقت بقية ثم علم بالماء 
في رحله فإنه إنكشف الآن أن تيممه وقع على فساد فلهذا وجبت 
عليه الإعادة. 

والختار: ما قاله البادي والناصر من التفرقة بين بقاء الوقت وزواله. 

والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهما ونزيد ههناء وهو أن الوقت إذا كان 
فائتاً فلا وجه لإيجاب القضاء على من هذه حاله من جهة أن الناسي لا يعقل 
تكليفه في حال نسيانه لفقد علمه وهو من شرائط التكليف لأنه يستحيل أن 
يقال له استعمل الماء وأنت ناس له. وإذا تيمم وصلى فقد أدّى الفرض على 
الوجه الذي أمر به رم ع عد الأمر فلا يلزمه القضاء. 

ووجه آخر وهو: أن القضاء إنما يحب بأمر جديد ودلالة منفصلة ولا 
دلالة ههنا على وجوب القضاء عليه لأنا سنورد الجواب على الشكوك التي 
يذكرونها دلالة على وجوب القضاء عليه» وإنما توجب عليه الإعادة إذا كان 
الوقت باقياً فلأن الخطاب متوجه نحوه بقوله تعالى: إن المكلآة حكامت عَلى 
انر کا مَوقونا 11۰۳:6 يريد موقتاً بوقث محدود لا تجوز مخالفته, 
هما كان ق وقت الصلاة فهو عناطب بأداكها :“فلا جرم كان أداؤها لازما 


عبار هه 


ا بس لقان الها روك اماي انارق A A‏ 


له ولا ينفع أداؤها بالتيمم لأنا قد بينا وقوعه على فساد بالعلم بوجود الماء. 
الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. أما من قال بسقوط الإعادة عليه 
والقضاء على الإطلاق كما هو المنصوص لأبي حنيفة وهو رأي محمد. 
قالوا: روي عن الرسول يه أنه قال: ررلا ظهران في يوم». فلو قلنا 
بوجوب الإعادة عليه لكان ذلك مدافعة لنص الحديث» وهو باطل. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا »> فاا تقول بطاه ٠‏ دت ف ل ترج علية ]له طهر واد 
وأما أداءه بالتيمم فليس في الحقيقة ظهراً عليه لكونه وقع فاسداً فقد وفينا با 
دل عليه ظاهر الحديث. 

وا ا للختي ا ترات ف بود طن 
جهة الأداء فأما أن يكون أحدهما معاداً والآخر أداءً فلا مانع من ذلك» 
رضنا o EA‏ سودق الكو مس ان فلي 
فائتة فهكذا لا يتنع أن يكون أحدهما معادا لفوات شرطه والأخر مؤدى 
كما ذكرناه. 

ا غير و ا و الت نا ا 
الفرض عنه بالتيمم فلا تلزمه الإعادة كما لو حال بينه وبين الماء 
مرض أو سبع. 
على استعماله لأنه يمكنه التوصل إليه من غير مشقة ولا ضرر عليه بأن يطلبه 
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E‏ ب اا 


عند توجه الفرض عليه ويشكك نفسه فيتذكر الماء و[هذا] يخالف السبع 
والمرض فإنه لا يقدر على دفعهماء ولبذا فإنه لا يحسن أن يقال له: لا 
عرض ولا يمنعك السبع » ويحسن في العادة أن يقال له: لا تنس» ويلام على 
ما وقع منه من النسيان» فيقال: لم نسيت؟ ولا يقال له: لم مرضت ولم 
منعك السبع؟ 

قالوا: فقد العلم بموضع يتيح له الصلاة بالتيمم ويمنع من وجوب القضاء 
کمن بجنبه بئر وهو لا يعلمها. 

قلنا: إن كان يعلم بها وجبت الإعادة والقضاء لوقوع تيممه على خلل 
وفسادء وإن لم يعلم فلأن ذلك خارج من يده فاكتفي فيه بالظاهرء وليس 
هكذا حال الرجل فإنه في يده فلم يكتف فيه بالظاهر فلأجل ما ذكرناه فارق 
مسألة الرجل مسألة البئر» ويؤيد ما ذكرناه أنه يرجع فيما حكم به غيره إلى 
الظاهر بالشهادة ولا يرجع فيما حكم به هو إلا إلى اليقين والإحاطة فهذا هو 
الكلام على أبي حنيفة إذا قال بسقوط الإعادة عنه إذا كان الوقت باقيا وهو 
رأي محمدء فأما سقوط القضاء عند تقضي الوقت فهو المختار عنه كما 
م شريو 

وأما من قال بلزوم الإعادة في الوقت والقضاء بعده كما هو رأي المؤيد 
بالله والشافعي فقالوا: إن الوضوء. شرط من شرائط الصلاة فلا يسقط 
بالنسيان كالركوع والسجود وستر العورة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

آنا أو ل تقلا ا کر ای بالفينائن الذي اوتاه رهی أن 


لديا هج اسه 


ا س ا ا اقل اروك اجا ا اللي مره ترات 


عروض E‏ الماك الماء كعروض اللص والسبع » وإذا كان هذا 
بجزياً معه التيمم فهكذا ما قلناء > فإما أن يتساقطا لتعارضهما وإما أن يرجح 
أحدهما على الآخرء وقياسنا أرجح لأنه يشهد له قوله 4 : : «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان» فلو أوجبنا عليه القضاء مع فوات الوقت لم يكن 
النسيان مرفوعا كما دل عليه ظاهر الخبر. 

وأما ثانياً: فلأن هذه الأمور إئما وجبت الإعادة والقضاء مع نسيانها من 
جهة أنه لا بدل لبا بخلاف ما نحن فيه فإن الطهارة بالماء لبا بدل وهو 
التيمم فافترقا. 

قالوا: ولأنه بدل لو أتى به مع العلم بحال المبدل لم يعتد به فإذا أتى به 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنا لا نسلم الأصل المقيس عليه فإنه إذا نسي الرقبة وصام 
أجزأه ذلك وهو الذي حكاه الكرخي عن أبي حنيفة. قال السيد أبو طالب: 
والمسألة غير منصوصة لنا فإن قلنا بأن الصوم يجزي مع نسيان الرقبة فإنه لا 
يلزمنا قياسهم. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أن الصوم غير جز له فالتفرقة بينهما ظاهرة فإن 
الاعتبار تملك الرقبة لا بالتمكن منها على كل وجه ولبذا فإن من لا يملك 
الرقبة لو وهبت له لم يلزمه قبولها وأجزأه الصوم» وإذا كان الأمر كما قلنا 
فالاعتبار في الماء بالتمكن لا بالملك ولهذا فإنه إذا وهب له وجب عليه 


-١ ه١‎ 


ككتاب الطهامرة- الاب اثامن 2 الطهامرة بالترات ياصع سم ع س الاتصاس 


قبوله» ولم يجز له التيمم كما مر تقريره» ومع النسيان فهو غير متمكن فلهذا 
كان التيمم مجزياً له فافترقا. 

قالوا: ولأنه تطهير واجب فلم يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه. 

قلنا: المعنى في الأصل أنها طهارة أصلية بخلاف التيمم فإنها طهارة بدلية 
فهذا فرق واضح يبطل فيه الجمع وأعظم فساد الأقيسة هو الفرق» فهذا كله 
دال على بطلان مقالة من قال: إنه يتوجه عليه الإعادة والقضاء مع بقاء 
الوقت وزوالهء وبعد ذلك يصح ما قلناه من التفرقة بين بقاء الوقت وزواله, 
ذا كان لوقتا بافيا توجهت الإعادة وإن كان قافا بطل القضاء من جهة 
أن مع بقاء الوقت يمقوى أمر الخطاب بالصلاة كما مر بيانه. 

الصورة الثانية: إذا أدرج في رحله ما يملكه ولم يكن شاعراً به فتيمم ثم 
صلى هل تلزمه الإعادة أم لا؟ فإن قلنا: إنه في معنى الناسي جاء الخلاف 
الذي ذكرناه في الناسي» فعلى رأي البادي إن الوقت إن كان باقيا وجبت 
عليه الإعادة وإن كان فائتاً فلا إعادة» وعلى رأي المؤيد بالله و الشافعى 
يتوجه عليه الإعادة وعلى رأي أبي حنيفة لا إعادة عليه كما مر بيانه من 
قبل» وإن قلنا بأنه يخالف الناسى فلا إعادة عليه ولا قضاءء وهذاهو 
المختار من جهة أنه لا تقصير من جهته فلهذا لم يكن مشبها للناسي لأن 

الصورة الثالثة : لو أضل الماء في رحله فالتبس بسائر الأقمشة مع توهم 
وجوده فتيمم ثم صلی › فإن لم يكن قد أمعن في طلبه وجب عليه القضاء 


-1١ له‎ 


الاتتماس سس سي كتاب الطهامرة- الاب الثامن يغ الطهامرة الراب 
لكونه قد أخل بشرط التيمم وإن كان قد أمعن في طلبه فلم يجده وغلب 
على ظنه فقدانه فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ فيه احتمالان: 

أحدهما: إلحاقه بالناسى فيكون على الخلاف. 

وثانيهما: أنه بخلاف الناسى فلا تلزمه الإعادة. 
eT E a‏ 

الصورة الخامسة: إذا ضل الزمالة والرفقة الذين معهم متاعه ورحله 
فتيمم ثم صلى فهل يتوجه عليه القضاء أم لا؟ فيه احتمالان كما ذكرنا في 
غيره. فهذه صور متقاربة يقع فيها التردد بين الحاقها بالناسي ومفارقتها له 
كل الا امان ترم على ا رفي الله لنامن الات هة 

الست السادس : إذا خاف فوت صلاة العيدين بانقضاء وقتها وفوت 
صلاة الحنازة لأجل الجماعة فهل يجوز التيمم مع وجودالماء أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو الذي نص عليه البادي س في 
(الأحكام) و(المنتخب) وهو رأ 57 حنيفة وأصحابه. 

وا لحجة على ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: مر رجل على 
رسول الله ##ك في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه 
فلم يرد السلام حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيده على 
الحائط ومسح بها على وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد 


لثلاه ا 


كناب لطا الات أقامن د املا اراي ا ت اماب 


السلام على الرجل وقال: «إنه لم يمنعني ألا أرد عليك السلام إلا أني كنت 
على غير طهر فلم أحب أن أذكر اسم الله إلا على طهارة». 

ووجه تقرير هذه الحجة هو أن رد السلام فرض على الكفاية على الفور 
فإذا تراخى سقط» فالرسول 4# لما خشي الفوت جاز له التيمم فهكذا 
صلاة الجنازة إذا خشي فوتها مع الجماعة جاز له التيمم لأدائها. 

المذهب الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مع وجود الماء لباتين الصلاتين وهذا 
هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنها صلاة فلا يجوز التيمم لبا مع القدرة على 
الماء كسائر الصلوات. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة من جواز التيمم لما ذكرناه من هاتين 
الصلاتين للعذر الذي ذكرناه فيهما وهو فوات الجماعة في صلاة الجنازة 
وفوات الوقت في صلاة العيدين. 


والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حججاً ثلاث : 


الحجة الأولى: ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي 4# أنه قال: 
درإذا جاءتك الجنازة وات على غير طهر فتيمم وصل اليد وهذا نص 


)١(‏ أخرجه أبو داؤد عن ابن عمرء وأورد ف (الروض) ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
جهيم الأنصاري قال: أقبل رسول الله # من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
عليه النبي حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد لْتُيْه. الحديث» قال الحافظ ابن 
حجر: زاد الشافعي : ((فحته بعصى)) اه. .٤۷٤⁄١‏ أي: فحت الجدار. 

(۲) سيأتي في صلاة الجئازة. 


(og 


امعان سس سس تاب الطهامرة الاب الثامن يه الطهامرة الراب 


فيما نحن فيه وهو مقرر على أنها إذا فاتت فإنها لا تقضى كما سنوضحه من 
نجه و الله ال 

الحجة الثانية : قياسية وهي أن هذه الصلاة تفوت إما بانقضاء وقتها 
كصلاة العيدين وإما بفوات شرطها وهو الجماعة فإذا جاز التيممم لخوف 
فوات الوقت في السفر فلأن يجوز نوف فوات أصل الصلاة أولى وأحق› 
ولأنا لو أمرنا بالطهارة لما ذكرناه من هاتين الصلاتين مع بطلانهما وفواتهما 
لكنا قد أمرنا بالطهارة لا لصلاة وهذا محال فإن الطهارة لا تراد ولا تعنى إلا 
للصلاة لأنها غير مقصودة لنفسهاء فإذا كانت الصلاتان فائتتين با ذكرناه فلا 
وجه لإيجاب الطهارة» ولأن من لا صلاة له فلا وضوء عليه كالحائض 
والنفساء وهذا لو تطهر بالماء لم يتمكن من أدائها بهذه الطهارة. 

الحجة الثالثة: هي أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الإطلاق لأنه لا 
ركوع فيها ولا سجودء ولبذا فإن الشعبي ٠‏ وانن جرير زعما أنها تجوز من 
غير طهارة" ذ ذا جاز فيها التيمم مع وجود الماء. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 


قالوا: إنها صلاة فلا تجوز بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات. 


)١(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو عمروء راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحرصه» ولد ونشأ بالكوفة ومات بها فجأة» عاش بين 5١ه‏ و7١١ه.‏ كان نديم 
عبد الملك بن مروان ورسوله إلى ملك الروخ» اسعقضاه عسر بن عبد العزيق» وكان فقيها 
شاعراء نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان. إ. ه (أعلام101//1) راجع (تهذيب التهذيب 
0/4 ). و(الوفیات .)554/١‏ 

)١(‏ في حاشية الأصل: وهو تخريج المؤيد بالله على أصل البادي (شكه. 


دهم هة١-‏ 





ستاب اهارت الاب ااكامن عق امار قرفن ا رضن )عر 


قلنا: هذا فاسد فإن التفرقة بينها وبين سائر الصلوات ظاهرة فإن غيرهما 
من الصلوات إذا استعمل الماء فإنه يمكنه الإتيان بها أو ببدل يقوم مقامها وفي 
مسألتنا لو اشتغل بالتوضي فإنه لا يمكنه الإتيان بهماولا بمايقوم 
مقامهما فافترقا. 

قالوا: إذا لم يجز التيمم لخوف فوات صلاة | لجمعة وفرضها أوكد فلأن 
لا يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة وصلاة العيدين أوى وای 
وفرضهما لا شك أضعف وأبعد. 

قلنا: الجمعة لبا بدل وهو الظهر ولبذا لم يكن فرضها فاثتا بخلاف ما 
ذكرناه فإنه لا بدل لہما فافترقا. 

قال السيد أبو العباس: وإذا حدث مع الإمام في صلاة العيدين لم يتيمم 
لبا لأنه يمكنه تأديتها منفردا ولا يجوز له التيمم إلا إذا خشي فوت وقتها. 

قال أبو حنيفة: إذا دخل الرجل في صلاة العيد في الجبان فسبقه الحدث 
جاز له أن يتيمم» وقال صاحباه: لا يجوز له ذلك ولكن يعود إلى المصر 
فيتوضأ ويصليهاء والذي يأتي على القاعدة التي ذكرناها: أنه إذا كان يخشى 
فوت وقتها جاز ذلك» فأما إذا خشي فوتها مع الإمام فإنه لا يباح له التيمم 
لأنها تصلى منفردة عندنا من غير إمام وإنما جاز التيمم إذا كان يخشى فوات 
الوقت لأنها غير مقضية عندنا كما سنقرره في كتاب الصلاة. 

لا يقال: كيف تقولون بأن صلاة العيدين لا يحب قضاؤها وقد حكى أبو 
العباس عن الإمام القاسم بن إبراهيم أن صلاة العيد تقضى من الغد وهذا 
تصريح بانه يجب قضاؤها. 


-١ 8ج‎ 


پا کے کان اا ات قار د اا 0ات 


لأنا نقول: هذا فاسد فإن ما ذكره محمول على أن البلال غم ذلىك اليوم 

ثم أنه تحقق بعد الزوال برؤيته في الليلة الماضية فعلى هذا يصلي من الغدء 
فیا دا اله ل A E‏ ا 
«فطركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون». فدل ذلك على أنه ليس 
قضاء وإنما هو أداء. والمسألة مفروضة في حق من عرف أن ذلك اليوم هو يوم 
العيد فإنه لا يقضيها حال فافترقا بما ذكرناه. فهذه جملة الأسباب الموجبة 
للتيمم ويندرج تحتها صور كثيرة لا حاجة بنا إلى إفرادها بالذكر لإندراجها 
بالذكر في أثناء التفريع بمعونة الله وحسن توفيقه. 

التفريع لبذه القاعدة: 

الفرع الأول: الجبائر عبارة عن الأخشاب التي توضع على الكسر ولا 
يشترط في وضعها أن يكون المْجبّر على وضوء عند أئمة العترة» وحكي عن 
الشافعي اشتراط كونه على وضوء. 

والحجة على ما قلناه: ما روي عن أمير المؤمنين أنه كسرت إحدى زنديه 
وجبرها فاستفتى نتى رسول الله لك في الوضوء فأفتاه بالمسح على الجبائر''". 
ولم يسأله عن كونه واضعاً لبا على وضوء أو غير ذلك. 

وتوضع الجبائر على[الموضع] الصحيح والعليل على قدر الحاجة عندنا 
)١(‏ سيأتي. 


(۲) أخرجه السيوطي في (جمع الجوامع) من مسند علي لست وعبد الرزاق في مصنفه» والدار 
قطني »> وار بن السني > وأبو نعيم معا في الطب» وسنده حسن» اه (روض) .540/١‏ 


ياه اس 


دان اظرابريكة انان اقررر ان اال ا اا 


وحكي عن الشافعي أنها لا توضع إلا على العليل. 

والحجة على ذلك: أن وضع الجبائر إنما يكون على قدر الحاجة في 
إصلاح الحال في برء العضو وإصلاحه وشده ومده وهذا لا يكون إلا إذا 
دعت الحاجة إلى موضع البرء والصحة فإن ذلك جائز وقد حمل أصحاب 
الشافعي كلامه على منع ذلك؛ أن الحاجة غير داعية إلى شده على موضع 
ا فلن ھا کون كلانه میا ذا فاا 

فإذا وضع الجبيرة ثم أراد الواضع الوضوء أو الغسل فإن كان لا يخاف من 
نزعها ضرراً نزعها وغسل ما تحتها لقوله تعالى: «إذا قشم إلى 
العكّلاة ا غلوا ا وقول 0 وها كما أمرك الل وان حاف من 
نزعها تلفاً للنفس أو تلف عضو أو إبطاء البرء أو الزيادة في العلة أو في الألم 
لم يلزمه حلهاء وما يلزمه من ذلك فيه وجهان: 

أحدهما: غسل ما جاور الشد والمسح على الجبيرة؛ وهذا رأي المؤيد بالله 
وهو مذهب الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: إنكسرت إحدى 
زندي مع رسول الله 4# فسألته كيف أفعل بالوضوء فأمرني أن أمسح 
على الجبائر. 

وإذا قلنا بوجوب المسح كما هو المختار كما مر في الوضوء فيمن كسر 
وجبر فهل يلزمه الإستيعاب أم لا؟ والأقرب على المذهب أنه يلزمه 


-١ يمه‎ 


وا ع يت ويه كتاف ا وی ی اا ا 


الإستيعاب وهو أحد قولي الشافعي وله قول أخر أنه لا يلزمه الإستيعاب. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه لا ضرر عليه في إستيعاب المسح 
فلزمه كالتيمم. | 

وهل يتعدد المسح بالأيام أم لا؟ والأقرب أنه لا وجه لتقديره بالأيام 
كالمسح على الخفين إذ ليس مذهباً لناء وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر 
أنه يتقدر مسحه كما قررناه. 

والحجة على ما قلناه من بطلان تقديره» وعليه الأكثر من أصحاب 
الشافعي» هو أن الحاجة داعية إلى استدامة اللبس للجبائر والمسح عليها إلى 
البرء فلهذا وجب استدامته ولا کن قرا 

وثانيهما: أنه لا يلزمه المسح وهذا هو الذي ذكره السيدان أبو العباس 
وأبو طالب لمذهب البادي؛ وقد مر دليله فلا وجه لتكريره. 

الفرع الثاني : إذا عدم الماء في سفر المعصية فهل يجوز له استباحة الصلاة 
بالتيمم أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أن ذلك جائز وهذا هو رأي أئمة العترة وهو المشهور من 
قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: ون كعم مَرَصّئ أو عَلى سَفر إلى 
قوله : فلم تجثوا مَاءٌ فيَكَمُوا سيدا علا 4اا . ولم يفصل في ذلك بين سفر 
وسفر وعلى هذا لا تلزمه إعادة ما صلى بالتيمم لأنه صلى صلاة صحيحة 
بتيمم في سفر طويل ولا يلزمه الإعادة كما لو صلى في سفر مباح. 


-١ 8 


كان ا ينات قان ج افلا اق م م و سي الا 


وثانيهما : أنه لا يجوز له استباحتها بالتيمم وهذا شىء محكى عن الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أن التيمم إنما ورد على جهة الرخصة كما في أكل 
اميتة» والوجه أن يقال له: تب إلى الله تعالى من هذه المعصية واستبح 
الصلاة بالتيمم كما يقال: تب وكل الميتة إن كنت مضطراً. 

وامختار: ما عليه أئمة العترة للآية التي تلوناهاء والخبر وهو قوله يه : 
«الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج». ولم يفصل 
الصلاة بالتيمم في سفر المعصية كما نقل عن الشافعي فهو إذا صلاها والحال 
هذه فإنه تجب عليه الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تختص 
بالسفر» والرخص إ نما تكون مشروعة في الأمور الحسنة المباحة دونما كان 
معصية لأنا لو سوغناها في المعاصى لكان في ذلك إعانة على المعحاصى وهو 
خطور :شرعا. 
أحدهما فأيهما يكون به أحق؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أن الأحق به غسل الثوب ثم يتيمم للصلاة وهذه هو رأي أئمة 
العترة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ولشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك : أن إزالة النجاسة عن الثوب ليس لبا بدل والوضوء 
له بدل» وقد تردد هذا الماء في الإستعمال بين ما له بدل وبين ما ليس له بدل 
فلأجل هذا كان صرقه إلى ما ليس له بدل» كما إذا كان معه ماء وهو يخاف 
العطش على نفسه فإنه يحب استعماله في النفس التى لا بدل لها. 


كات 


امج .ب كتاب الطهاة- الاب الثامن يه الطهامة الراب 

وثانيهما: أنه د يستعمله في الوضوء ويصلىي في الشثوب النجس وهذا شيء 
يحكى عن أبي يوسف وحماد. 

والحجة لبما على ذلك : هو أن من هذه حاله فهو واجد للماء ولا عذر 
له من استعماله إذ لا سفر هناك ولا مرض ولا تعذر استعمال» فلهذا لم يجز 
او الشمية كما لو له يكن وو تنا 

وامختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة. 

والحجة عليه: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا وهو أنه مدفوع إلى أمرين: 

إما أن يتوضأ بالماء ويصلى في الثوب النجس. 

وإما أن يستعمل الماء في إزالة نجاسة الثوب ثم يتيمم» لكنا عدلنا إلى 
التيمم ليكون جامعا بين الطهارتين طهارة النجس بإزالته بالماء وطهارة الحدث 
بامتاحها باليسه. لاف ما لو تو ضا بالحاء فإنه لا يكوت آنا إلا براحدة 
منهما وهي الطهارة للحدث فلهذا كان ما قلناه أولى لما قررناه. 

الانتصار: يكون بابطال ما اعتمدوه. 

قالوا: هذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم كما لو كان ثوبه طاهراً. 

قلنا: عن هذا جويان: 

أما أولاً: فلأنه مأخوذ بتقديم طهارة الأثواب فإذا استعمل الماء في طهارة 
مع وجود الماء والحال ما ذكرناه؟. 


-ك١51-‎ 


كتاب الطهامرة- الباب الثامن سيك الطهاسة يألثرات امار 


واا فا إا سلا وجوه كلا كنا رلو ي عليه اا ى 
طهارة الثوب للترجيح الذي ذكرناه وهو أن طهارة الحدث لها بدل بخلاف 
طهارة النجس فإنه لا بدل لها فبطل ما توهموه. 

الفرع الرابع : إذا كان مع الرجل ماء فأراقه ثم تيمم وصلى نظرت فإن 
كان أراقه قبل دخول وقت الصلاة لم تلزمه الإعادة لما صلى بالتيمم عند 
أئمة العترة» وهو محكي عن الشافعي لأنه أراقه قبل توجه فرض الصلاة 
للطهارة؛ وإن أراقه بعد دخول الوقت فهل تلزمه الإعادة للصلاة أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا تلزمه الإعادة وهذا هو الذي يأتى على رأي أئمة العترة 
وهو اختيار القاضي أبي الطيب من أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه بعد الإراقة عادم للماء وقد عصى بالإراقة 
فهو كمن قطع رجله فإنه يعصي بالقطع ولا تلزمه الصلاة قائما فهكذا ههنا 
لا تحب عليه الإعادة. 

وثانيهما: أنه تجب عليه الإعادة وهو أحد قولى الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أنه فرط في الإراقة بإتلاف الماء فكانه ترك الطهارة 
بالماء مع القدرة عليها. 

الفرع الخامس : إذا كان على جراحات الرجل دم ويخشى من غسله زيادة 
في علته أو حدوث علة أخرى أو استمرار تلك العلة الأولى» فإنه يصلي من 
غير غسل لباء وهل يعيد ما صلى إذا كان الوقت باقياً أو يقضي مع فواته 


-15- 


5 0 E a ا‎ 


أحدهما: أنه لا تتوجه عليه الإعادة ولا القضاءء وهذا هو رأي أئمة 
العترة ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على ذلك: هو أنها نجاسة لا تمنع فعل الصلاة مع العلم بها 
فأشبه دم الاستحاضة والبول إذا سلس. 

وثانيهما: أنه تجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء بعد زواله وهذا 
هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة له على ذلك : هو أن ما هذا حاله نجس نادر فأشبه ما إذا صلى 

والختار: ما عول عليه علماء العترة لقوله 1ك . رزلا ظهران في يوم». 
واكوكه تلو ع 9< ولك ونع التضاء ايض أن هده مل E‏ قدأديت 

الانتصار: قالوا: هذا مشبه للناسى فيجب عليه القضاء. 

فا القاس غير سلون لكو نة تار كا لما وجي 'لكؤنه شرطا ق الا 
وهذا معذور قد عذره الشرع في تأديته للصلاة على حالته التي هو 
عليها فافترقا. 

الفرع السادس : إذا خاف الرجل التلف من شدة البرد فتيمم وصلى هل 
تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا تلزمه الإعادة مع بقاء الوقت ولا القضاء بعد مضيه»› 
وهذا رأي أئمة العترة» ومحكى عن أبى حنيفة. 


س1 


تاب الطهاسرة- الاب الثامن. سيك الطهامرة الراب سيب الامتصاص 

والحجة على ذلك: هو أن هذا عذر من جهة الله تعالى يبيح التيمم له 
فسقط معه الفرض فلا تلزمه الإعادة ولا القضاء كالمرض وعدم الماء. 

وثانيهما: أنها تلزمه الإعادة وهذا هو المحكى عن الشافعى. 

والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله عذر نادر فلم يسقط معه الفرض 
كا نحبوس في المصر إذا تيمم. 

والغتار: ما عول عليه علماء العترة لأن هذا قد أدى الصلاة على فرض 
وقته فلا تلزمه الإعادة بحال. 

الانتضال: قالرا: اموس فق اللصن يعد لكونه نادرا قهكذا هذا: 

قلنا: برد الماء غ ادر فأشية المرض فلا جرم لم تلزمه الإعادة. 

الفرع السابع : إذا خاف الزيادة في مرضه من استعمال الماء فهل يجوز له 

أحدهما: أنه يجوز له التيمم› وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول اس 
حنيفة وأصحابه. 


والحجة على ذلك : هو أنه يخشى الضرر من استعمال الماء فجاز له التيمم 


وثانيهما: أنه لا يحوز له التيمم» وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد 
قوليه وله قول آخر مثل قولنا. 
والحجة على ما قاله: هو أنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف 


“£ 


الانتصاى 2 ببسب كتاب الطهاسرة الاب الثامن 2 الطهامرة الراب 


فلم يجز له التيمم كما لو خاف جفاف الفم من العطش»ء وكما لو كان الألم 
شرا واا ا 

والممختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك. 

والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههناء وهو أن كل عبادة جاز 
تركها لخوف التلف جاز تركها لخوف المرض كالصيام والقيام في الصلاة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

الوا واد او تقوو له ال كنا زو كان لصون ر 

قلنا: قال الله تعالى: اون كعم مَرْصَّى أو عَلى سَفر4«داد::٠.‏ فأباح 
التيمم عند المرض ولم يفصل بين مرض ومرض» ولا شك أن توقع الزيادة 
من جملة الأمراض وتعد في العادة مرضا وتقع المشقة في الزيادة مثل ما يقع 
في ابتداء المرض فلا جرم جاز التيمم مع توقع الزيادة لما ذكرناه. 

الفرع الثامن: إذا كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح للوضوء والغسل 
و مانع منه وقد قال سل : ,رلا صلاة 

أحدها: أنه لا جب عليه أن يتيمم لِمَّا كان جريحا وهذا هو رأي الإمامين 
زيد بن علي والناصر من العترة ويحكى عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أن الأكثر يقوم مقام الجميع ولا حكم للأقل مع 
الأكثرء وأمثلة هذا كثيرة في أصول الشريعة تطرد في جميع المذاهب. وعلى 


دكات 


كتاب الطهارة- الاب الثأمن 3 الها الزات شيع ج ست يي الام 
كل الآراء فإن هذا الأصل معتبر في أنه لا تعويل على الأقل بالإضافة 
إن الأكثر: 

وثانيهما: أنه يغسل الصحيح ويتيمم للجريح وهذا هو ا لمحكي للشافعي. 
فمات» فقال النبي زه : «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه 
خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده». فأوجب عليه غسل سائر جسده 
لأنه هو الأكثر ويمسح عليها من حيث كان الماء يضره ثم أوجب عليه التيمم 
عوضا عما فات بترك غسلها وهذا هو المقصود. 

وثالثها: التفصيل في ذلك» وهو رأي الإمامين الأخوين المؤيد بالله 
وهو أنه يغسل ما صح ويترك ما اعتل ولا يعول على الأكثر والأقل ولا 
يحتاج إلى التيمم''". 

وليك بعلن دا هنو أن الله ال مر وء للطهنار من ادف 
وبالغسل لطهارة الجنابة بالماء وجوز للمريض أن يعدل عن الطهارة الصغرى 
والكبرى إلى التيمم فقال تعالى: «فلمٌ تجثوا مَاءٌ فتَيَمُمُوا #المائدة:1]. ولم يفصل 
قال تيه : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» فإذا كان الجرح في أعضاء 


)١(‏ في حاشية الأصل: يريد ل أنه إذا كان الجرح في غير أعضاء التيمم. 


5ك 








الاتصاس سسسب ببسيس تاب الطهامرة الاب الثامن 2 الطهامرة الراب 


التيمم يممها وغسل الباقي قل أو كثرء وإن كان الجرح في غيرها فإنه يغسلها 
ولا يتيمم لثلا يجمع بين البدل والمبدل جنبا كان أو محدثاً. 

وحاصل هذه المقالة: أنه لا يسقط حكم الأقل بالأكثر كما قاله أبو 
حنيفة» ولا يلزمه أن يتيمم للجريح كما قاله الشافعي وسيأتي لهذا مزيد 
تقرير وكشف عند الكلام فيمن خشي ضررا من استعمال الماء. 
وإن لم يمكنه غسله وكان صب الماء لا يضره وجب عليه الصب وإن كان 
الصب يضره وجب عليه مسحه بالماء وإن كان المسح يضره عصب عليه 
خرقة أو شد عليه ما يقيه من رطوبة الماء ثم يتيمم لما فات من وجوب غسله 
قل أو كثر كما قاله الشافعى. 

والحجة على ذلك: هي ما ذكرناه من حديث جابر في صاحب الشجة 
EET‏ ل ع لفقم و E‏ ,ومنن يي أذ 
التيمم إنما شرع من أجل جبران ما نقص من استعمال الماء في الطهارة» فلهذا 
أعضاء التيمم. 

الانتضان بكرن بابطال سا اعتمدوة: 

فنقول : أما من قال بالتفصيل كالذي رويناه عن الإمامين الأخوين حيث 
أحبا التيمم إذا كان الجرح في أعضاء التيمم دون غيره» ومن قال بإبطال 
التيمم من غير تفصيل إذا كان اک کن ونه مكو "اللي و مين 


-۷- 


كن جوازت ا اناك د واو اراي ةج ررس تر ا 


الإمامين زيد بن علي والناصر وهو رأي أبي حنيفة» فإنما كان تعويلهم على 
الأقيسة النظرية والتشبيهات الفقهية وكان مضطرب أنظارهم ومجاري 
أفكارهم» إنما هو تقرير قواعد القياس» لا جرم أذاهُم ذلك القياس إلى ما 
قالوه» ونحن نقول: الباب ههنا باب العبادة وهو جار على مداق التحكمات 
فاط و اليتون القيية ا يخلمينا إل الله فا رشقي أن ن ف 
القياس لتعارض المعاني فيه والأشباه ولكن الأحق فيه أن يتلقى من جهة 
ارول 0 وله سا ف الرساء ا عا وعدم الق 
مسالکه و ا 
صاحب الشجة فإنه نص في إيجاب التيمم عن غسل الاو كان روا 
ا کا إن سحي عو اله ا ا 
وما هذا حاله فلا يُصَادّم بالأقيسة التي هي معرضة للاحتمال ويعرض عن 
فى ا فبلوات الله عليه اكان ا عا اشر سيك 
تنقدح المعاني المخيلة ويقوى استنباط الأشباه القوية فالتعويل على الخبر في 
المواضع التي تنسد فيها أبواب الأقيسة ويضيق مضطرب النظر أحق وأولىء 
فمهما وجدت الأخبار النبويه فالعمل عليها أخلص. والأقيسة متهمة 
للتعريض للخطأء والأخبار بريئة عن التهمة في الخطأ بعصمة قائلهاء 
والفياسن غير معصوم. 

قالوا: إنما ذكرتموه يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل منه ولا E‏ 

قلنا: عن هذا جوابان : ظ 

أما أولاً: فلأن الجمع بين البدل والمبدل منه جائز إذا كانت الوجوه 


-م15- 


لحا ل لللملسسس سس سس كتاب الطهامرة- الاب الامن يف الطهامرة بالتراب 


والأسباب مختلفة وإنما الحذور اجتماعهما من غير أن يكون هناك مغايرة. 

مانا "فالا هذ حارس عد كان دف رر وو ت لاله تا 
ثم يتيمم للجنابة» وفي هذا جمع بين البدل والمبدل منه» فإذا جاز هذا فلم 
لا يحوز مثله في مسألتنا؟. فهذا ملخص عما قالوه في نصرة هذه القاعدةء 
وهو تعويل على الأقيسة ولا وقع لها في العبادات كما أوضحناه»ء وتنخل 
تن جوع ا کر أ ور و كان اک يوه س هة 
فدل ها کا مصيها للظهارة کک عدم ااا متوو اح كينا ول 
عليه خبر جابر في صاحب الشجة. 

الفرع التاسع : إذا كان الأكثرامن بدنه] ا كالجدري ان غاا 
لأكثر البدن والمحترق بالنار إذا كان شاملاً لأكثره فإنه يتيمم إذا أراد الصلاةء 
وكان الغسل والصب والمسح يضره فإنه يتيمم عند أئمة العترة وفقهاء الأمة 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه لأنه قد تعذر عليه استعمال الماء 
فجاز له التيمم كالعادم له وقد قال تعالى: لوا ڪت مَرْصَى أو عَلى سفر أو 
جَاء لحد نكم يِن القابط أو لآمَنعمُ السا فلم تجثوا مَاء ا ا سود 
وهل يجب عليه غسل الأقل من بدنه أم لا؟ فيه مذهبان: ٠‏ 

المذهب الأول : أنه يجب عليه غل هااسلم من الخرح وإن كان قليلا 
وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة وهو حكي عن الشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك : هو أن غسله شرط من شروط الصلاة والعجز عن 
بعضه لا يسقط فرض ما قدر عليه كستر العورة. 


-159- 


حكتاب الطهامرة- الياب الثامن سي الطهامرة باراب امار 

المذهب الثاني : أنه لا يلزمه غسله بل يقتصر على التيمم لا غير. 

والحجة على ذلك : هو أنا لو قلنا بأنه يجب عليه غسله لكنا قد أوجينا 
غلية البلال اتدل سه ايكون چا تكسا قراطل لاوس ل كمال 
يجب على المكفر لليمين الجمع بين العتق والإطعام ولا الصوم والبدي على 
المتمتع» وهذا هو رأي الإمام الناصرء ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العترة من أنه عبن عليه خا 
ل فاته ذا كان چ 

والحجة على ذلك: هو أنه مقدور على غسله من غير ضرر فلا يجوز له 
ترك كفا ل كان الأكر.متحيها. 

والحجة على ذلك والجامع بينهما: هو ما ذكرناه من القدرة على غسله. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: لو أوجبنا عليه الغسل لكان في ذلك الجمع e‏ والمبدل منه 
وهو باطل. 

قلنا: التيمم ليس بدلا عما غسل وإنما هو بدل عما لم يغسل» فلهذا لم 
نكر نما فللا ی ين اتدل ا 

الفرع القاشنة«وإذا وجل جماعة نو اللفلمين ما شاا أو كان ملكا 
لرجل فقال: قد أبحته لكمء نظرت فإن كان الماء لا يكفي واحداً منهم لم 
يبطل تيممهم لأنهم غير واجدين للماء فلا يبطل ما فعلوه من الطهارة 


¥ 


الحا ل سس د كتاب الطهارة- الاب الثامن يه الطهارة بالتراب 


بالتراب» وإن كان يكفي واحدا منهم بطل عليهم التيمم لأن كل واحد منهم 
بصدد أن يكون مستحقاً له وهو يكفيه؛ فصار كما لو قال: هو له على 
التعيين» وإن قال: قد جعلته لكم لم ينتقض عليهم ما فعلوه من التيمم لأنه 
قد صار لكل واحد منهم جزء منه على جهة التمليك وهو غير كاف لهء 
فلأجل ذلك لم يبطل عليهم ما قد تلبسوا به من الطهارة البدلية» فهذا ما 
أردنا ذكره في الأسباب الموجبة للتيمم وما يتعلق بها. 


SANS 


الفصل الثاني 
في بيان ما يجوزالتيمم به وما لا يجوزوما يستباح 
يه من العبادات 


قال الإمامان القاسم بن إبراهيم وولده الباذي يحيى بن الحسين: ولا يجوز 
التيمم إلا بالتراب الطاهر ولا يجوز بالرمل والنورة والزرنيخ وما أشبهها. 

واعلم أن الذي يجوز التيمم به هو التراب الطاهر الحلال المنبت الخالص 
المطلق» فما هذا حاله من التراب لا يعرف خلاف في جواز التيمم به وإنما 
يقع التردد فيما خالف هذه الأمور كما سنوضح القول فيه» والأصل في ذلك 
قوله تعالى: طفيَكُمُوا صّهِيدًا طيًّا#«دادد:::: فذكر الصعيد تنبيهاً على جنسه 
وذكر الطيب تنبيها على وصفه»ء وقد وقع الخلاف والنزاع بين العلماء من 
حملة الشريعة فيما يعتبر من أجناسه وأوصافه وما لا يعتبر مع اتفاقهم على 
جو از اليم نما كان عنتضا بهذ الصنفات الى ذكر تاها ون توردها وانجدا 
واحدا ونوضح المختار وننصره بمعونة الله تعالى. 

مسالع: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار كما هوا مفهوم من 
ظاهر الآية والخبر. 

التفريع على هذه القاعدة : 


SINS 





الانتصاس كتاب الطهارة- الاب الثامن سے الطهامرة الراب 


الفرع الأول منها: جنسية التراب لا بد من اعتبارها في جواز التيمم عند 
أئمة العترة» القاسمية والناصرية» وهو محكي عن الشافعي و أحمد بن حنبل 
وداؤد من أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: 0 (فيئوا اا و دن ا هر 
التراب لقوله تعالى: «نتصتيمّ eR BE,‏ يعني تراب أملسا لا نبات 
عليه وقوله تعالی : ورانا a‏ علا صّعيدا جر الكيف:. أي : ترابا لا 
نبت فيه» وحكي عن ثعلب أنه قال: يطلق على التراب وعلى وجه 
الأرضى) وعن غيره: أنه يقع أيضاً على الطريق. وتقرير الدلالة من الآية: 
هو أن الل تیان ن اندو على رن کان تراب طا وق هذا دلا على أن 
غيره لا جزي في التيمم. وهل يجوز بغيره أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من شجر 
ا أن دوا نيا كان اد عبر متمد > وهذا أعم المذاهمب وأشملهاء 
وهو محكي عن الثوري والأوزاعي. 

وطن لقف ورف OTE‏ نيعاد اناد 
فقال: يا رسول الله إنا نكون بأرض رمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس 
ولا نجد الماء أربعة أشهرء فقال: «عليكم بالأرض فتمسحوا بها فإنها بكم 
برة»''' ولم يفصل في ذلك بين جنس وجنس متصل أو غير متصل. 

المذهب الثاني : أخص منه وهو أنه يجوز التيمم بالأرض وما كان ميد 
a OES‏ ريح a‏ ا وان حكاه في الانتصار وضحفه إلخ. 


ا 


كتاب الطهاسة- الاب الثامن 2 الطهارة بالراب السار 


بها كالأشجار والملح وغيرهماء ولا يجوز بالذهب والفضة والرصاص 
والحديد والنحاس. 

اة عدن دف هنا روس أبى رور الله 19ل اند ل: 
«جعلت لي الأرض ا 3 قم جاز أن جد عليه جار أن 
كو نطوو E‏ 

الملهيه كال انه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحخص 
والكحل والزرنيخ والشب وغير ذلك من جميع الأجناس التربية ولا يشترط 
أن يكون فيه غبار بل لو ضرب بيده على صخرة ملساء أو على حائط أملس 
أجزأه ذلك وهذا هو رأي أبى تحيقة وأضحابه ومالك إلا الذهب والفضة 
والأشجار كلها فإنها غير مجزية عندهم. 

َ ذلك : . @ : قال: «فضلت على 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول ۶ نه ا 
الأنبياء من قبلي اين وذكر من جملتها أن الأرض كانت له مسجدا 
وطهورا ولم يفصل هناك بين جنس وجنس إلا ما قامت عليه دلالة في المنع. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم. 

والحجة لهم : ما ذكروه ونزيد ههنا حجتين: 1 

الحجة الأولى: ما روى حذيفة عن الرسول % قال: «جعلت لي 
)١(‏ تقدم. 
شد 


SNES 


امال سس سس كتاب الطهارة- الاب اثامن 2 الطهامرة بالتراب 


الأرض مسجدا وترابها طهورا» فخص التراب من بين سائر ما على وجهها 
من الأشجار والأحجار» وق هذا دلالة على أن التراب مقصود بالإجزاء من 

وفع قارو أن ا ستو ى 
صعيداء» وروي عن أمير المؤمنين وابن ¿ عباس أنهما قالا : الصعيد هو التراب. 
وروي عن النبي 4# أنه قال: : «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج» 
وقوله 2 : : «الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء» فهذه الأمور كلها دالة 
علق أله له شيخ اعقان ارارق اليم كما أشرثا اله 

الانتصار. يكون بإيطال ما اعتمدوه. 


لوا: الخبر الذي رواه أبو هريرة والخبر الذي رواه أبن در وةش 
الأخبار كلها مشعرة بالعموم في جواز التيمم با على الأرض فإنهالم تفصل 
و کیو قر دجوا كاذ م الاين أو مد هان خض شيا 
من ذلك فعليه الدلالة؛ فظاهر هذه الأخبار متمسكنا حتى تقوم دلالة على 
خلاف ظاهرها. 
قلنا: عما ذكروه أجوبة ثلاثة : 
أما أولا: انالا عزانت روااها ام واللقق وكاارووة جار 
ضعيفة فخبر أبي هريرة يرويه المثنى ب بن الصباح'' و مسقت ا وات ع 
)١(‏ المثنى بن الصباح اليماني الأبناوي» ويقال: : أبو يحيى المكي ؛ أصله من أبناء فارس» روى عن 


طاووس ومجاهد وابن ن أبي مليكة وغيرهم » وعنه : ابن المبارك وعيسى بن يونس » وعبدالرزاق 
ومحمد بن سلمة الحراني وغيرهم› قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه )ا 


- ¥0 


حكتاب الطهامرة- الاب الثامن يذ الطهامرة الراب الامتصاص 





أهل النقل يروي المناكيوسن الأحادية عنم عرو بن شت فلا جرم 


وأما ثانيأ: فلأن الأخبار التي رويناها فائدتها ظاهرة مكشوفة لا تفتقر إلى 
تأويل لما فيها من التصريح بالمراد بخلاف الأخبار التي رووها فإنها مطلقة 
مضه للتازيل نتن كيك اذ اخبارنا سيره يتف الرية فهنا وكا ا 
مطلقة فيجب حملها على ما دلت عليه أخبارنا من أن المراد بها التراب حتى 
تتطابق الأخبار وتكون مؤدية لفائدة واحدة. 


aA ريز جو لودل رقا‎ LENNON OE, 
الذي يخالطه التراب لأن العرب إنما تقيم في الأرض التي تكون منبتة للكلا‎ 
ولا تكون في الزمل السمحج الذي لا عالظه شىء من الراب وركذا‎ 
تأويل خبر أبي ذر على ما قررناه فالمراد بالطهور: التراب» لتطابق ما ورد‎ 
و قال ,تفلن عار النانى ع ل وت اة‎ 
مدت دوا لمن‎ E نوها‎ a 
الملائكة» '''. فعلق الصلاة بجميع الأرض إلا ما خص بدلالة كما سنوضحه‎ 
في الأماكن؛ وعلق التيمم ببعضهاء فلو كان التيمم يجميع الأرض جائزاً لم‎ 
يعدل من الأرض إلى بعضها.‎ 


وقال ابن المديني : سمعت يحيى بن سعيد ذكر عنده مثنى بن الصباح» فقال: لم نتركه من أجل 
عمرو بن شعيب» ولكن كان منه اختلاط في عطاءء وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا 
يساوي حديثه شيئاً» وقال الترمذي: يضعف في الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» توفي سنة 
4ه راجع (تهذيب التهذيب) ١ .55/٠١‏ 

)١(‏ تقدم. 


اا 


الود ےک ج حت برست فضت هراك ارات قاين اا ا 


قالوا: تطهير بجامد فلم يختص بجنس واحد كالإستنجاء. 
قلنا: عن هذا جوابان: 


ا ولك قن سان ذ كرووسونها رضن بقناني كلم وهى أنه سلوارة عن جمارية 
أو طهارة تفعل لأجل الصلاة» فوجب اختصاصها بجنس واحد لا يخير فيه 
بينه وبين غيره كالوضوء. 

و فلأن المقصود من الاستنجاء إنما هو القلع لأثر النجاسة فلم 
يكن مختصاً بجنس دون غيره ما يكون قالعاً للآثار ومزيلاً لبا بخلاف التيمم 
فإنه إنما يقصد لاستباحة الصلاة فلهذا كان مختصاً بجنس دون غيره كالوضوء. 

قالوا: كل بقعة جازت الصلاة عليها جاز التيمم بما عليها كالأرض التي 
عليها تراب. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن الشرع قد فرق بين الصلاة وبين التيمم باشتراط كونه ترابا 
فلا يجوز الجمع بينهما من جهة أن المقصود من الصلاة هو وقوع الجبهة على 
الأرض» وهذا عام في كل موضع إلا ما خصته دلالة بخلاف التيمم فإن 
المقصود هو التواضع بتعفير الوجه واليدين وهذا إنما يكون فيما كان له غبار. 

ای فذق ما ذكزوم ياظل رجالا رضي ذا أنينا ينها اة ودک اها 
بالشمس فإنه تجوز الصلاة فيها على رأيكم ولا يجوز التيمم منها. 

قالوا: جزء من الأرض فجاز التيمم منه كالتراب. 


N NNE 


كان القلهاس ةد الاب افامن رة الطيامة الراب ت ل القاس 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن الزرع وا لكحل والشب والمرتك"" وغير ذلك من 
اا ادي افيه من الاش واه احجان اة حلقها الل لاقع 
الخلق ولبذا قال تعالى : ألم مجمّل الأَرَضَ بهَادات وَالْجبَالَ أوتادا )ا:٠‏ 
فأفردها بالذكر. 

واا ا واا قاري ما قال نان هد الا مور السك كزان فل عور 
التيمم بها دليله: سحالة"" الذهب والفضة. 

الفرع الثاني : التراب المأكول كالطين الأرمني وغيره ماله ريح ويؤكل 
فهل يجوز التيمم به أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز التيمم به وهذا هو المشهور عن أصحاب الشافعي. 

وكانبيها أنه الا ور للآنة ماكول: 

والختار: على رأي أئمة العترة أنه يجوز التيمم به آنه رات قاش 

وهل يجوز التيمم بالرمل أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أن ذلك جائز على الإطلاق» وهذا هو الذي يأتي على رأي 
من جوز التيمم بما كان من جنس الأرض» وهو المحكي عن أبي حنيفة 
)١(‏ هكذا في الأصل. 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل : السحالة: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما البرادة. 


را اه 


اا سبي ع تج س 


وثانيهما: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو الذي نص عليه الشافعي 
في (الأم). 

والغتار فيم: أنه يكون على حالين» وهذا هو الذي نص عليه البادي في 
(المنتتخب) فإن كان ليس له غبار يعلق بالكف فإنه لا يجوز التيمم به لأنه 
يشبه اللأحجار الصغارء وإندكاة E‏ امم يه لماروى أبو هريرة 
او شال يسول نهنا تكون ارقن 
الرمل وتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة؟ 
فقال النبي يك : «عليكم بالأرض». فيجب أن يكون الرمل على ما ذكرناه 
من الوجهين» وهذا هو الذي تأول عليه أصحاب الشافعي كلامه في (الأم) 
وقي (الإملاء): فحملوا كلامه في (الأم): على أنه لا غبار فيه» فلهذا لم 
يجز التيمم بهء وحملوا كلامه في (الإملاء): على أن فيه غباراء ومنهم من 
زعم أن فيه قولين» والأقرب ما قلناه من الفصل فيه ؛ لأن الرمل له حالتان 
كما أشرنا إليهء فإذا اختلط بالتراب ضار مجزياء وإن لم يختلط بالتراب صار 
كالحجارة المدقوقة. 


ا الثالث: وإن دق کک وهو ما sS‏ 
LS‏ 
الترابف» وإن نحت الرخام حتى صار ترابا لم يجز التيمم به والطين 
الأرمني”'' إذا دق جاز التيمم به لأن دقه لا يخرجه عن صفة التراب» وإن 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل: الطين الأرمني : الذي کل اا والطين الأبيض: الذي يؤكل 
سفهاء هذا كلام الرافعي في (الغريب) قال الأسنوي: قد اختصره في (الروضة) اختصارا فاسدا 
فإنه جعل المأكول تداويا هو المأكول سفها فخلط قسما بقسم تسيانا لما بينهما فاعلمه» اه. 


-1۷۹- 


لكان مرا اس انان لان عاد ا با حر د 


أحرق الطين الخرساني لم يجز التيمم به على رأي أئمة العترة وهو أحد قولي 
الشافعي وله قول أخر أنه يجوز التيمم به لأنه يقع عليه اسم التراب. 
LESS GOG EE‏ حر عبان تادر خارجا عد مق 
التراب» كما لا يصح بالخزف المدقوق» وإن لطخ وجهه بالطين المبلول"" لم 
يكن مجزيا له عن التيمم عند أئمة العترة وهو الذي ذكره الشافعي في (الأم) 
لأنه لا يقع عليه اسم التراب فصار كالدقيق والعجين» ولا روى عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل واقف في طين لا يستطيع أن 
يخرج منه» فقال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به 
ولا يعرف“ له غالف فلهذا كان إجماغا يعمل عليه فإن خاف قوت الوقت 
EEE‏ تو AAS OA e NEA‏ 


الفرع الرابع : ويجوز التيمم بالصلصال» وهو التراب الذي يقع عليه الماء 
فيجف ويتقشع فيكون له صلصلة فإذا سحق صار تراباً فجاز التيمم به لأنه 
وجف فإذا فقت صار غيارا يجوز التيمم بهء ويجوز التيمم بالبطحاء 
ولا تأؤئللات:: 

أحدها: أنه التراب المستحجر فيصير كالمدر فإذا سحق صار ا 

وثانيها: أنها أرض ذات حجارة صغارء وما هذا حاله فلا يجوز التيمم به 
لأنها لا يقع عليها اسم التراب فصارت كالحجارة المدقوقة» ويجوز التيمم با 
)١(‏ في حاشية الأصل: قال الجوهري: هو الملح» وبه ورد التنزيل» والله أعلم» اه. كأن كاتب 

الحاشية يشير إلى قوله تعالى: هن طِيْنٍ لازب). 


A= 


الاتصاى مسسصتسسسسس ب بيس ب حكتاب الطهامرة- الاب الثامن يه الطهارة الراب 


يخرج من العين الحارة من التراب الأسود إذا جف وسحق لأن اسم التراب 
واقع عليه فهو من جملة الصعيد الطيب» ولا اعتبار بألوان التراب من غبرة 
ن وسواد وحمي إدااكادك كلها تللق عليها اشم اا ولقولة ا 
يوا صَعِيداً طَيّا4. ولم يفصل بين لون ولون. وقوله 439 : : «التراب 
طهور المؤمن ما لم يجد الماء» ولم يفصل بين ألوانه. 

الفرع الخامس: فأما السبخ من الأرض فهو الماح فينظر فيه فإن كان قد 
زاد عليه الماء المالم وغلبه حتى صار معجونا به لم يجز التيمم به كما لا يبجوز 
بالطين العذب المبلول؛ وما هذا حاله فإنه يقال فيه: أرض ثرية إذا صارت 
ندية بالماء المالح ولبذا تقول العرب: التقى الثريان» وأرادوا به إذا التقى ماء 
الأرض وماء السماءء والثرية بالشاء المخلغة الفوقانية وبالياء المثناة التحتانية. 
وذ كان ما ل فد افيه ان القسم به :و سكن کن تشه آنه لا جو 
التيمم به ولعل ما قاله محمول على ما كان فيه نداة وبلة. 

والحجة على ذلك: هو أن أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها 
رسول الله 4 ولأن التراب مطهر كالماء فكما انقسم الماء إلى مالم وعذب 


فهكذا التراب 2 منقسم إلى سبخ وعذب فجاز التيمم به كالماء, وقوله تعالى: 
ليوا يوا صّهِيداً طيّا4 فالمراد به الطاهر كما سنوضح القول فيه 
وة اللمتدال.. 


ويجوز أن يتيمم جماعة من إناء واحد فيه تراب واحدا بعد واحد إذا کان 
ضيقاء وإن وسع أيديهم جاز أن يتيمموا منه في وقت واحد كما يجوز ذلك 
قي الماء ادون مه واحذا بعل واكك وجتمعين أن الأخذ لا يغير حاله ولا 


“1A1 - 


كان ,اهارت انان فان س اقهائنة لزي د يي لا 


MEE نكن لهذا‎ KEN ون كن‎ EOE aa 
مساله: ولا بد من اشتراط كون التراب طاهرا لقوله تعالى: <فَيّكمُوا‎ 
صدا طيّا 4 والطيب يقع على كل ما تستطيبه النفس» فيقال: هذا طعام‎ 
طيب» ويقع على الحلال كقوله تعالى : يها الرْسُْلُ كلوا مِنّ الطيّبّاتِ»‎ 
المؤمنون:601. بمعنى الحلال» ويقع على الطاهر. ولا جوز أن يكوت المراد:من‎ 
الآية ما تستطيبه النفس ولا الحلال لأن التراب لا يوصف با ذكرناه فثبت أنه‎ 


واقع على الطاهر ولأنها طهارة للصلاة فلا تصح بالنجس كالوضوء. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: هل يجوز التيمم بالتراب النجس أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو رأي أئمة العترة الأكثر من 
القاسمية» وهو رأي الناصرية أجمع» وحكي عن الفريقين الحنفية 
والشافعية» وهو رأي مالك. 

والحجة على ذلك: ما وكا أولذ مز اشطاظ و و 
الطهارة دون غيره. 

المذهب الثانى : أنه ينظر فيه فإن كانت النجاسة المتصلة به غالبة له في 
الطعم والريح واللون فإنه لا يجوز التيمم به وإن كان التراب غالباً للنجاسة 
جاز التيمم به وهذا شيء يحكى عن الإمام المنصور بالله وهو قول داؤد من 
أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: هو أنه أمر يشترط في تأدية الصلاة للمحدث فوجب 


ام ك-- 


ا > ع هاب هار اباب قان 2 اطا اراب 


اا ا كالماء فهذا قياس على الماء 
وهذا إنما يتحقق دلالة على رأي من اعترف بالقياس وهم أكثر علماء الأمة 
من أئمة العترة والفقهاء القياسيين» فأما داؤد فلا يليق منه الإستدلال لأنه 
من منكري القياس فلا يجوز له التعويل على القياس وإنما حجته على ما قاله 
ما نذكره من الظواهر الشرعية في تقرير المختار من ذلك لأنه يعترف بها 
دون الاقيسة. 

وامختار: ما قاله الإمام المنصور بالله وغيره من القول مجواز التيمم بالتراب 
الذي خالطته نجاسة إذا كان غالبا لبا. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنه. ونزيد ههنا حجتين 

الحجة الأولى: قوله يك : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا». وني 
خديت خر وترانها طهوزا ولا شك أن اسه الفعول من الانماء المتعدية 
على معنى أن يستعمل فيما كان كتير ا الشيرو كبا هو ترود 3لا كدوك 
تعالى : وارلا مِنَ السكمّاء مء طهُورا #انفرقان . فإذا كان الماء مطهرا لغيره فهكذا 
حجان تتام کون ی لش اذا اف الخراضة الوك أو غيره من سائر 
النجاسات ثم كوثر بالتراب الطاهر حتى يغلبه فإنه يكون طاهرا كالماء إذا 
خالطته النجاسة ثم كوثر بالماء الطاهر فزالت أوصاف النجاسة المتصلة به فإنه 
ود ا ل ا ا جا تظطير ان القيزهينا كنا اونا اله 

الحجة الثانية : قوله جه : «التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء». كما 
قال تعالى: طوِبْتَْلُ عَلَيكُمَ من الكماء مء ليُطهْرَحكمْ بد#الاننال:١1.‏ فقد استويا في 


-\AT-— 


كتاب الطهاسرف- الياب. الثأمن ك الطهارة اتات .الصا 
التطهير فيجب أن يكون حال التراب كالماء في اعتبار الغلبة للنجاسة. 

الانتضصان كرون بابظال ما احتمدوه: 

قالوا: اشترط الله الطيب في الصعيد والمراد به الطهارة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

او فلأنا نقول بموجب الآية فإن التراب إذا كان غالبا للنجاسة فإنه 
يوصف بالطيب لا محالة. 

وما اا فلن الكرضى اتفه دنا عا بغر من الجا فون 
غالبا للتراب» el e‏ لنجاسته› فأما ما كان من النجاسة 
سلوب بألغرات فإنه يكون ظاهرا. 

قالوا: طهارة تراد للصلاة فلا يجوز فعلها بالنجس كالوضوء. 

قلنا: نحن نقول بموجب هذا القياس» فإنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس 
ولكن كلامنا في تراب خالطته النجاسة وكان الطاهر غالبا لما هو نجس منه 
فاق ها ةا كاله لذ يعد سا . 

قالوا ا ل ا بخلاف التراب فإنه لا قوة له 
على دفعها فإذا تنجس بالمخالطة كان نجساء > بخلاف الماء فإن له قوة على دفع 
ما وقع فيه من النجاسات إذا كان غالبا لها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنا لا نسلم أن ليس له قوة بل له قوة كقوة الماء» وأمارة 


-1١م8-‎ 


الاتصام ااالسسسسسسسسس سس كححتاب الطهامرة- الاب الثامن يغ الطهامرة بالتراب 
ولك ا ای اجا ال ف ف کیا کان اناد غاا كو 

85 5 2 0 2 r ee 

وأما ثانيا: فلآن الرسول ون سماه طهورا في قوله: «التراب طهور 
المؤمن ما لم يجد الماء». واسم الفعول من الألفاظ المتعدية إلى غيرها كما مر 
تقريره في أبواب الطهارة» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن التراب طهور 
بنص صاحب الشريعة صلوات الله عليه وإذا كان طهورا جاز أن يكون 
مبيحاً لما منع منه الحدث وأن يكون غالبا لما وقع فيه من التجاسة وان نودف 
به الصلاة في أول وقتها وتؤدى به أكثر من صلاة واحدة كما سنوضح القول 
في هذه المسائل بمعونة الله تعالى. 

م مر ا 
طاهر› حي ا SS‏ قد اتصل 
به الصديد والقيح والبلة النجسة نظرت فإن كان ما اتصل بالصديد والقيح 
منها غالبا للطهار لم يجز التيمم به لما مر بيانه من أعتبار الطهارة في التراب. 
إن كاك اام سو اا ي راا ا لاه > اا 
التيمم به لأنه بالغلبة صار طاهراء وإن جهل الأمر في التراب فلم يعلم حاله 
بعد نبشها هل هو الغالب أو هو النجس فهل يجوز التيمم بما هذا حاله أم 
لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوز التيمم به لأن الظاهر نبشها ومع النبش يكون 
الأغلب هو النجاسة. 

وثانيهما: أنه يجوز لأن الظاهر من التراب الطهارة إلا لعارض ولا 


هلمم ا- 


كتاب الطهامرف- الباب الثامن سيك الطهارة بالتراي سس آلامتصاص 
عارض ههنا. 

الفرع الال ون أضات الراب يول أو كان موتا عاء السرقين أو غير 
ذلك من الأمور المائعة النجسة ثم إنه جف بالشمس نظرت» فإن كان التراب 
قد ظهرت عليه أحد أوصاف النجاسة لم يجز التيمم به لنجاسته وإن كانت 
النجاسة غير ظاهرة عليه أوصافها بآن كان كيرا فغلبها أو كان قليلا خلا أنه 
کوٹ بتراب طاهر جاز التيمم به لأنه بالمكائرة ضار طاهرا كالماء كما 
أوضحناه من قبل. 

مسأله: ولا بد من اشتراط كون التراب حلالا" فلا جوز التيمم بالتراب 
المخصوب لأن التيمم قربة» ولبذا کان مفتقرا ا المعصية»› 
ولأنه مأمور به لقوله تعالى: وينوا ایا كا فل تون أن کون 
ET‏ لأنه منهي عن متاع الغير لقوله 4 : و كل ابرق ميدلم إلا 
بطيبة من نفسه». والشيء ء الواحد لا يكون مأمورا به منهياً عنه للتضاد فيه. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: الغصب في التراب يتصور وقوعه على أوجه ثلاثة : 

أما أولا: فبأن يكون التراب له قيمة كالطين الأرمني والطين الخراساني 
فإن هذا يباع في العادة وتكون له قيمة فيعقل غصبه بأخذه من مالكه على 
جهة الاكراه. 

وأا كاتا دان لا کوت اکر وله نه فا ولک خا اجرف 


)١(‏ يقصد: مباحا. 
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لاسا سس كحكتاب الطهامرة- الاب الثامن يه الطهامة بالثراب 
جوالقه وفي قفصه لغرض من الأغراضء فما هذا حاله يعقل أخذه من غير 
إذن صاحبه ولا رضاه. 

وأما ثالغا : فبأن يكون في أرضه ويكره أخذه. 

الفرع الثاني : وإذا كان غصبه يعقل على هذه الأوجه فهل يجوز التيمم 

المذمب الأول: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو رأي أئمة العترة 

والحجة على ذلك: قوله تعالى : ولا تأحكلوا أَتَوَالكُمّ 
يكم بالْبَاطِل »البقرة:1114. 

ووجه قوير ا ن هذة :ا هيو أن الله تساك ن تع امو 
مال الغير وأكله والنهي دال على فساد المنهي عنه ومانع منه ومن ن اجرائه 
وهذا هو مطلوينا. 

والحجة على ذلك : تر 4 اذاه كور الم E‏ 


ولم يفصل في ذلك بين أن يكون e TE‏ وقوله تعالى: هيكوا 
صَعِيد صدا مايا ». والمراد بالطيب: الطاهر وليس المراد به الحلال لأن الطيب لا 


والختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من فقهائهم» وهو محكي 
عن داؤد من أصحاب الظاهر. 


اذى 


حكتاب الطهامرة- الاب الثامن سي الطهامرة بالتراب الامتصاس 





والحجة على ذلك: ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا حجتين : 

الحجة الأولى : قوله لإ : «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه». 
اذا كان غل امععماله لم يكن جرا له 

الحجة الثانية: أنه مأمور بالتيمم إذا كان عادماً للماء ومنهي عن الخصب 
فيلزم أن يكون مأمورا منهياً لوجوزنا التيمم به» وهو محال. 

ومن وجه أخر: وهو أنه مطيع بالتيمم عاص بالغصب فلو جوزناه لكان 
كسا اا و اوس ا 

ومن وجه آخر: وهو أنه مراد لله تعالى من أجل ما فيه من تأدية العبادة 
و کک ا فلن مموعناة لكان و 
فا ف ا واد 

الاتتصار: يكون بإبطال ماجعلوه عمدة لبم. 

قالوا: الظواهر الشرعية كلها الدالة على وجوب استعمال التيمم لم 
تفصل بين أن يكون مغصوباً أو غير مغصوب. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن ما ذكرتموه من هذه الظواهر لم يتناول ما قلناه بل قد 
خرج بما أوردناه من الدلالة كما خرج التراب النجس وغير ذلك مما لا يجوز 
التمصم به 

وأما ثانياً: فلأنه معارض بقياس مثله» وهو أن يقال: عبادة تقررت 
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اسان ا يت تان اللهامزف اياب اقام بيذ اظيا :تزاف 


بأصل الشرع فلا يجوز أن تؤدى بالمخصوب كالزكوات والكفارات. 

قالوا: مح مطلق فجان اتمم ب كما لولم (يكن:مغضويا. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا + فبالقرق وهو أت الى ف الأصل أنه غير نوع مئه شرعا وهذا 
قد منع منه الشرع. 

وأماكانا + فبالمعارضة وهو أن يقال+ شرط من شروط الصلاة المشترطة في 
أدائها فلا يجوز تأديته بما هو تمنوع منه كالصلاة في الثوب النجس» والوضوء 
يالك مفو 

قالوا: عبادة تدخلها النيابة فأشبه الذبح بالسكين المغصوب والطواف على 
جل فوب 

قلنا: عما ذكروه أجوبة أربعة : 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه من القياس فاسد الوضع من جهة[أنه] وارد على 
مخالفة نص الكتاب والله تعالى يقول: «فيگموا صويدا طا )د:٣‏ والطيب 
هو الحلال» ولبذا قال تعالى: اأ الرس حكلوا مِنّ الطيياتو) الوسرن: ١ه‏ 
يعني : المأكولات الحلالية» فلما كان مصادماً لنص الكتاب على المناقضة 
كان باطلا. 

وأما ثانياً:فلأن ما ذكرتموه من الوصف الجامع تمنوع فلا نسلم جواز 
النيابة فيه لأن حقيقة النيابة هو أن يتيمم عنه غيره ولا قائل بهذا. 
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كاب الطهارة- الاب الثامن د الطهاسرة الراب || لس ل ل سس الاسّصاس 

راا فكع ك قو ااه وهو الا سبالم اجره اند 
بالسكين المغصوب في الأضحية والمدايا"" وتمنع من الإجزاء في الطواف على 
جمل مغصوب. 

واا فبالفرق وهو أن المعصية لم تضام القربة نفسها في الذبح 
بالسكين والوقوف على الجمل. لأن القربة إنما هي بنفس الأضحية وبنفس 
الوقوف والسكين والجمل وصلتان إليها فلهذا جازا لما كانا منحرفين عن 
مقصود القربة بخلاف التيمم بالتراب المغصوب والمسروق فإن استعماله هو 
تفس القربة» وقد ضام المعصية, فلهذا لم يكن مجزيا فافترقاء ونظير ما 
ذكروه من السكين والجمل أنه لو غصب حبلا ودلوا واستقى بهما أو وضع 
الات ااال ف موب فة كرن جر ل خا فطل :ها ر همو 

الفرع الثالث: إذا تيمم بتراب من أرض مغصوبه فهل يجزيه أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

اھا "أكون ريا لدروعنا هو رائ الصو ا 


والحجة على ذلك : هو أن المقصود بالغصب إنما هو الضرار وما يكون 
اا فن ف رر على اف فلا ن ا بعلن ات کاخ 
الخلا" من الأرض المغصوية. 


)١(‏ في حاشية الأصل : المذهب جوازهء ولعله ك ذهب إلى مقالة المهدي أحمد بن الحسين في أنه 
يقول بذلك. 
(؟) هكذا في الأصل» ولعل المقصود بها قضاء الحاجة والاستجمار من الأرض المغصوبة. 


كد :8 اع 


الال سس سد كتاب الطهامرة- الاب اثامن سے الطهامرة الراب 

وثانيهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو رأي المؤيد بالله. . 

والحجة على ذلك: هو أن الأرض إذا كانت مغصوية فكل ما فيها فهو 
منوع لحق صاحبه فلا يجوز كما لو غصبه نفسه على صاحبه. 

والختار: ما قاله الإمام المنصور بالله أن المفهوم من الخصب هو منع 
صاحب الأرض من الإنتفاع بهاء وأخذ التراب غير ممنوع منه فلهذا لم يكن 
داخلاً في ماهية الغصب وحقيقته لما ذكرناه» فلا جرم جاز التيمم به ولأن 
الرسول 4# دخل أرض اليهودي مع كراهته لدخوله فيها وقال: «ما 
ضررناك يا يهودي» فعلل المنع بالضرار دون الكراهة؛ فهكذا ههنا من 
غير فرق. 

الفرع الرابع: لو تيمم بتراب مباح في الإناء المغخصوب جاز التيمم لأن 
العبادة إنما هى باستعمال التراب» ووضعه في الإناء المغخصوب لا ينافي القربة 
كما لو توضأ بماء مباح في إناء مغصوب جاز التوضي ولا يضره ذلك. 
غهنا اكد كرو سا کاو ررر والزمام واک و غير دا غا اليض رابا 
ينبت» وعن الرمل الذي لا تراب فيه» والأحجار الصغارء فما هذا حاله لا 
وك ات نا كان الا شتف 
وظاهر أمرها: أنه لابد من اعتبارها في جواز التيمم. والأقرب أنه لا حاجة 
بنا إلى اعتبارها لأنه إن كان الغرض بإيرادها هو الإحتراز عن النورة 
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حكتاب الطهامرة- الباب الثامن سي الطهامرة بالتراي امار 


والزرنيخ والرماد والكحل وغير ذلك فقد خرج ما ذكرناه باعتبار صفة كونه 
انا لأنة هذه الأموى لعجن ترابا وكات كاق العرطن با رها الو و ع 
الرمل والحصى الصغار فقد اندرجت في ضمن التراب» وإن كان الغرض هو 
إخراج السبخ من التراب فالتيمم جائز به إذا لم يكن ثرياً وأيضاً فإنه منبت 
وإن ضعف نباته» وإن كان الغرض من المنبت هو الإحتراز عن المخلوط 
باللاويره زالكوزة أو عبن الغزات اللتفدمل فينو اشد لان هله امون 
سنذكرها بقيود تخصها ونفصل ما فيها من المسائل فلا تكون مندرجة تحت 
قيد الإنبات» فظهر با قررناه أنه لا حاجة إلى اعتبار هذا القيد وأنه مستغنى 
عنه بصفة التربية» وإن أرادوا أنه مستقل بالاعتبار في نفسه من غير أن 
يضاف إلى غيره فهو فاسد لأن التراب النجس والتراب المسروق والتراب 
المستعمل كل هذه منبتة ومع ذلك فإنه لا يجوز التيمم بها. فحصل من هذا 
أنه لا حاجة إلى ذكره سواء كان ذكره على جهة الإستقلال أو على جهة 
الإنضمام إلى غيره من الأوصاف. | 

مسالع: ولابد من اعتبار كونه خالصاء نحترز به عما إذا خالطه ما يزيل 
حكم التطهر به» وليس يخلو الحال فيما يخالطه إما أن يكون طاهراً أو يكون 
نجساء فإن كان المخالط له نجسا فقد قدمنا الكلام على التراب النجس 
وفصلنا ما فيه فأغنى عن الإعادة» وإن كان المخالط له طاهرا فإما أن يكون 
نما يتطهر أو مما لا يتطهر به فعنه تفصيل نشير إليه تفريعا. 

التفريع لبذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا اختلط التراب الأرمني بالتراب الخرساني أو اختلط 
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الا م نا تت تر نان بالطو روت ناب قاين عفارو ااب 


هاذان الترابان بسائر أنواع التراب الطيبة جاز التيمم بها لأنها كلها مشتركة 
كونها ترابات طاهرة طيبة لا يعرض لہا شيء سوى الإختلاط وهو غير مغير 
لأجزائهاء كما لو كانت الأمواء مختلطة عذبها بمالحها واختطلت العذبة 
بعضها ببعض فإنها كلها مطهرة ولا يضرها الإختلاط. 

الفرع الثاني: وإن خالطه ما ليس بمطهر نحو أن يخالطه الدقيق والنورة 
والذزياة وغ ذلك ها بكرن اطا للعرات ترت فان كان المخالط اتوت 
هو الغالب له لم يجز التيمم به لأنه يكون غير تراب فأشبه الدقيق والنورة 
والذريرة وإن كان التراب هو الغالب فهل يجوز التيمم به أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول الأكثر 
من أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك : هو أن المخالط ربمن ا والوره عتم من 
وصول التراب إلى العضو لكونه جات فلا یکر غل لكا ممما ارات 
وحدهء فلهذا لم يكن مجزياًء ويفارق الماء إذا خالطه غيره وكان الخالب هو 
الماء كماء الورد إذا خالط الماء من جهة أن الماء رقيق فيكون المخالط يستهلكه 
الماء فلا يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء لما فيه من الرقة بخلاف التراب فإنه 
جامد كما أشرنا إليه فافترقا. 

وثانيهما: أنه يجوز التيمم به إذا كان التراب هو الغالب وهذا هو الحكي 
عن الشيخ أبي حامد من أصحاب الشافعي. 


والخجة على ذلك هو أنه مطهرء فإذا كان غالا 1 خالطه تجاز: اليم به 


مت 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سي الطهارة الراب سس الاتتصاص 


كالماء وهذا هوالمختار, ويدل عليه قوله يعن . «التراب طهور المؤمن». 
'فسماه طهورا كما قال تعالى: ظوَأَترَلنا مِنّ السسَمَاء مَاءٌ طهُورًا #انترقان:2؛ فنزله ٠‏ 
رن کر م تظيين دو تقر هذا فقول ضار ما شاط 
مخلوط به صار التراب مستهلکا له غالبا له» فلا جرم جاز التيمم كما كان 
ذلك في حق الماء كما مر تقريره من أن الماء إذا خالطه شىء من المغيرات 
كماء وردٍ انقطعت رائحته أو قطرة من زعفران أو لبن أو خل وكان غالبا لها 
جاز التطهر به» فهكذا يجب أن يكون حال التيمم. 

الفرع الشالث: التراب إذا خالطه شيء من الأمور الطاهرة كالذريرة 
والزرنيخ والنورة أو من الأمور النجسة» فالعلماء فيه فريقان: 

الفريق الأول: لا يجيزون التيمم به على أي وجه سواء كان التراب غالبا 
أو غير غالب ويفرقون بينه وبين الماء» وتلك التفرقة من وجهين: 

أحدهما: أن التراب غير رافع للحدث عند هؤلاء بخلاف الماء فإنه رافع 
للخدث الأكبر والاصغر جميعا بلا خلاف في ذلك. 

IEE‏ للماء خاصة في نفسه وقوة ورقة تمنع من أن تكون الأجزاء 
المخالطة متصلة بالعضو بخلاف التراب فإنه لا يختص برقة وصقالة وصفاء 
جوهر فلا يمتنع أن تكون تلك الأجزاء المخالطة غير متصلة بالعضو الميمم 
فلأجل هذا بطل التيمم به عندهم. 

الفريق الثانى : الذين جوزوا التيمم بالتراب الذي خالطه غيره إذا كان 
غالبا له فإذا خالطه ما هو طاهر فالمعتبر عندهم بغلبة التراب له لأنه إذا كان 
تولك له جان الم به كما سن شرح أفأما إذا ' الط الجن فة رمن 
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ا کے اب اطا اناب قاين جيه اعلا ارات 
اعتبر القلتين في التراب كما يعتبرهما في الماء إذا خالطه نجاسة» فكما كانت 
افد من اناه له قبلا هذا كد لقان ن الزات له الان كفا 
لأنهما جميعا مطهران» ومنهم من لا يعتبرهما ولكن يعتبر بالغلبة واستهلاك 
النجاسة بالتراب كما تكون مستهلكة بالماء عند تكاثره فيجريه تجرى الماء من 
غير تفرقة بينهما. 

ال و ا على کون اتات ور و 
الخبر» فلا جرم كان حكمه حكمه. 

مسالع: : ولابد من اشتراط كون التراب مطلقاء و كران نينا كموق 
مستعملا راوص أبن عو ا و 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: الإستعمال في التراب يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يبقى على أعضاء التيمم شيء من غبار التيمم فيتيمم به هو 
أو غيره. 

وثانيهما: أن يتساقط من أعضاء التيمم غبار فيتيمم به أو غيره» فما هذا 
حاله يكوة متخلا اتال الأول لاله قن سقط به الفرض» واستعمال 
الثاني من جهة أنه تساقط من التراب الذي وقع به التيمم فكان مستعملاً كما 
لو تساقط من الماء من - أعضاء الطهارة› فأما ما يفضل في الإناء من أثر التيمم 
فإ يكن تيد كبا رودا من قال مدل عدي أناننا مضل لقم يتغير حكمه 


-١ ه88‎ 


كتاب الطهارة- اللاب الثامن 2 الطهارة الاي الصا ش 
في التطهير ولا أسقط به فرض» فلهذا لم يكن مستغئلا كالما الذئ فل 
لاا فن افر الوص :ولا يقع التردد بين من أثبت الإستعمال بالتراب في 
الوجه الأول» وإنما وقع التردد في الوجه الثاني هل يكون مستعملاً أم لا؟ 
والذي يأتي على رأي من أثبت الاستعمال من أئمة العترة» أنه يكون 
متلا وهی خا قرا الشافم وله قول آخن أنه لذ يكن سخا 

وفعي عو کر ید تاو أن زو می ونه ا الكل ا 
وجهه لم يصح وإن كان قد بقي فيها غبارء فلأن لا يصح فيما تناثر من 
الوجه أولى من جهة أن سقوطه من العضو إلى الأرض لا يزيل حكم 
اتن هلوك لوعي المكم عله كرت سملا 

الفرع الثاني + هل يجوز التيمم بالتراب المستعمل أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك» وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة 
القاسمية والناصرية كما قالوه في الطهارة بالماء المستعمل» وهو محكي عن أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك. 

والحجة على ذلك: هو أنه إحدى الطهارتين فلا تجوز بالمستعمل 
كالطهارة الأخرى. 

المذهب الثاني: أن ذلك جائزء وهذا هو رأي المؤيد بالله» وهو محكي عن 
الحسن البصري والزهري وبه قال زفرء وإحدى الروايتين عن مالك. 

واحعا على جلف ٠‏ قول 4 : : «التراب طهور المؤمن» ولم يفصل بين 
E aS‏ ا ا 
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ا س جد اك أن اوطاريه باد امك مه اول نر اك 


ما لم يجد الماء» ولم يفصل. 

والختار: جوازه كما قاله الإمام المؤيد بالله , ويدل عليه ما أوردناه حكاية 
عنهم ولأن الأدلة الشرعية والظواهر النقلية الواردة في جواز التيمم وإباحته 
لم تفصل في ذلك» ولقوله زه . «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها 
ھور ولم قصل بي ترات وترات الاما حه دلا :ولات باق على ما 
غه ل الاتسميال رجب اا بالعزانه كينا لو ل ركن ماد 

الانتصار: يكون بابطال ما اعتمدوه. 

قالوا: إحدى الطهارتين فلا تجوز بالمستعمل كالطهارة اللأخرى» وطهارة 
تفعل للصلاة فلا تجوز بالمستعمل كالوضوء. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنا نمنع الأصل في الوضوء ونجيز التوضؤ بالماء المستعمل وقد 
قدمنا دليله فأغنى عن الإعادة إذ لا وجه للتفرقة بينهما وقد أسلفنا أن الماء 
المستعمل طاهر مطهر فهكذا حال التراب يكون طاهرا مطهرا مع الإستعمال. 

راا ا کون ما کی ار مدن ا العترضة لعي 
فإنها دالة بظواهرها على ما قلناه. 

الفرع الثالث: والغبار الذي يحصل في البرذعة والأثواب الخلقه والأهدام 
المتقطعةء هل يجوز التيمم به أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا يجوز التيمم به وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية 


-۱۹۷- 


کاب اا انان انارق د اا اباش يز ااا 


حمد بن الحسن. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى: نیوا ايا و وما يحصل 
من البرادع ليس طبباً ولا الصا لأنه لا يمن أن.يكون تمع من العقوتنات 
كالرماة ا بوالكدل وان والتراك وما هذا إتدالةا لزايكيون 
صعيداً فضلا عن أن يكون موصوفا بالطيب فلهذا لم يكن مجزياً. 

وثانيهما: أنه جائز وهذا هو رأي أ حنيفة › ومحكي عن الشافعي. 
حائط من حيطان المدينة وتيمم ؛ ولأن هذا تراب فجاز التيمم به كغيره 
والغتار عندنا في ذلك: تفصيل. فإن كان الذي علق بالثياب تراب له 
غبار يعلق بالأكف جاز التيمم به كما لو كان موضوعا على حصيرء وإن 
کان الاي يدق ياقاب لسن راب افا ف صر اا كماع ی 
الرمل؛ ومع هذا التفصيل ربا زال الخلاف في المسألة بيننا وبين الشافعي لأنه 
معنا في أنه لا يجوز التيمم بغير التراب» فأما أبو حنيفة فإنه من القائلين بجواز 
التيمم بغير التراب فلا وجه للكلام معه. وإن علق بثيابه غبار فضرب بيده 
عليها فعلق منه غبار جاز التيمم به لأنه غبار يعلق بالكف فجاز التيمم بهء 
وحكي عن أبي يوسف: المنع منهء وحكاه ابن المنذر عن مالك. والحق: 
جوازه لما ذكرناه من قبل من أنه صعيد طيب. 

وحجتهما: أن ما هذا حاله ليس صعيدا طيباً فلا يجوز التيمم بهء وهذا 
فاسد فإن الصعيد هو التراب وهذا تراب فجاز التيمم به. 


ماك 


اا جح کات امار اباب قاين حية الظهانرة اراي 


الفرع الرابع : استعمال التراب يدخل على وجهين: 

أحدهما: أن يستباح به الفرض ويؤدى به في الصلوات المفروضة. 

وثانيهما: أن يؤدى به النفل كالقراءة ودخول المسجد وغير ذلك فمتى 
كان الأموفيه صافقا كان يك عمسا فاه ق الطهارة ناد فاته ل 
يكون مستعملا إلا بما ذكرناه من هذين الوجهين دون التبرد وقد مضى 
شرحه. وقد حكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي قرلا ر جوا 
التيمم بالتراب المستعمل» وحكى ابن الصباغ في (الشامل) عن بعسض 
أصحاب أبي حنيفة ذلك» وفرقوا بينه وبين الوضوء من جهة أن الوضو 
بالماء يرفع الحدث بخلاف التراب فإنه لا يرفع الحدث. 

والختار عثدنا: هو جواز المستعمل في الطهارتين معا كما مر تقريره» فهذا 
ما أردنا ذكره في الأوصاف المعتبرة في كون التراب مجزياً للتيمم. 

مسالة: في بيان ما يستباح بالتيمم: واعلم أن التيمم جائز من الحدث 
الأضتو: وهو الول والغائط والريح وخروج الخارج كالدم والقيء لقوله 
ال يها انين آسوا إذا قتعم إلى الملا يعني من النوم- أَوَجَاءَ لَحَدُ نکم 
نن العايط ا ر لصتم السا ء##المائدة:15. ومن الحدث الأكير كا کک 
والنفاس والموت لقوله تعالى: لون كعم جما فاطهروا وا ڪعم مَرْصَى 
عَلَى سَف رأَوَجَاءَ خد نك من القايط أو لاحم ا 35 
وروی عمار بسن ياسرء قال: اجتنبت فتمعكت بالتراب فقال له 
الرسول 2 : رايا وكيك بهذا وقرت رديه على الأرعن وشفع بويوجا 
وجهه وذراعيه». وروى أبو ذر رضي الله عنه أنه قال: اجتويت المدينة 


-199- 


كتاب الطهاسرة- الباب الثامن سيك الطهامرة الاي سسسب الامتصاص 


يعني : كرهت المقام فيها فأمرني رسول الله © بذود فيها وقال: «أبدُ 
فيها» ‏ يعني أخرج إلى البادية» فخرجت بأهلي إلى الربذة فكنت أعدم الماء 
خمسة أيام وستة وأنا جنب فأصلي بغير طهور ثم قدمت المدينة فأتيت 
ابي ا فقال: «أبو ذر؟» فقلت: نعم هلكت فقال: رروما أهلكك). 
فقصصت عليه القصة وقلت: إني كنت أصلي بغير طهور فأمر لي بماء 
فاستترت براحلتي واغتسلت ثم أتيته فقال: «يا أبا ذر الصعيد الطيب وضوء 
انيلم ولو لم مد الاج عدن سحي اذا وعدت الام فأمنسه يشرتلك»”. 
فول ها 5 كران على جرا ا ذخ ان جا اا عميل اليم عا 
ذكرناه فإنه يستبيح به ما كان محظوراً عليه كالصلاة المؤداة والمقضية ودخول 
المسجد وقراءة القرآن والوطء في حق الأزواج وغير ذلك. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: لا خلاف في كونه يستباح به ما كان حظورا كما ذكرناه؛ 
وهل يكون رافعا للحدث أم لا؟ فيه مذهبان: 

الذي الول أ لذ يكون افا للحدث» وهذا هو رأي أئمة العترة 
القاسمية والناصرية والسادة الهارونيين الإمامين الأخوين وأبي العباس 
الحسني » وهو قول الفريقين الحنفية والشافعية» ومروي عن جلة الفقهاء. 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل: والذي في البيان: بذود غنم وقال: ((أَبدٌ أبد)) مرتين. . 
(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داؤد عن أبي ذر بلفظ : اجتمعت غنيمة عند رسول الله أ فقال: 

((يا أبا ذر أبد فيها)) فبدوت إلى الريذة... إلى أخر الحديث» كما جاء في (الروض 

النضير)١1577‏ مع اختلاف اللفظ في: ((...قأمسسه جلدك)) مكان: ((...فامسسه بشرتك))» 


قال : وقال المنذري : أخرجه ايضا الترمذي والنسائی› وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
إ.ھ. وأخرجه ابن حبان في صحيحه, والحاكم في المستدركء. وقال : صحيح ولم مخ رجاه 


کر 


اماما سسسب تاب الطهاسة- الاب الثامن يه الطهامرة بالراب 


والحجة على ذلك: ما روى عمرو بن العاص عن الرسول (4. قال: 
كنت في عزوة ذات السلاسل فاجتنبت في ليلة باردة فأشفقت على نفسي إن 
اغتسلت هلكت فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح فَذْكِرَ ذلك 
لرسول الله © فقال: ریا عمرو اصليت بأصحابك وأتت. تيم؟ فقلت: 
سمعت الله يقول: «ولا ١‏ تقتلوا أَهْسَكُم | لئ الله كان بكم رَحِيمًا4نا.ء 3 
تحاف ايبول الله 00 رقم يقل ا 

المذهب الثاني : أنه رافع للحدث» وهذا هو المحكي عن داؤد وطبقته من 
أهل الظاهرء ومروي عن بعض أصحاب مالك» وحكي عن بعض 
الخراسانيين من أصحاب الشافعي. 

والحجة لبم على ذلك: هو أنها طهارة عن حدث تستباح بها الصلاة 
فوجب أن تكون رافعة للحدث كالطهارة بالماء. 

والختار: ما عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة وفقهاء العامة. 
ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم» ونزيد ههنا حجتین : 

ا نااووف و اسايق قن لمجو لاله أنه قال 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء 
فأمسسه بشرتك»''' فلو ارتفع حدثه لكان لا وجه لوجوب إمساس بشرته 
للماء بعد ارتفاع حدثه. 


الي القائه قات دوسا كلها أنه لو كان زاقنا لكك كنا غ 


)١(‏ الرواية السابقة للحديث بلفظ : ولو لم يجد الماء...إلم » ولعلها الصواب. 


- إ۹ 


كتاب الطهاسرة- الاب الثامن ية الطهارة الراب امار 


لكان لا وجه لاض ف رر الا ولان لو كان زافينا للحدث لوجب 
أن يكون حكمه حكم الطهارة بالماء في تعلقه بجميع ما يتعلق به الحدث 
كالوضوء والغسل فكان يلزمه استعماله قي جميع الأعضاء وهو حال. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: طهارة تستباح بها الصلاة فوجب رفعها للحدث كالطهارة بالماء. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

TEE‏ أو الم E‏ 4 القناء شن عله يل 
الحدث وغيره كالوضوء والغسل بخلاف التيمم فإنه ليس واقعاً إلا على 
بعض أعضاء الطهارة فلأجل هذا لم يكن رافعاً للحدث. 

وأما ثانياً: فلأن الطهارة بالماء ليس ورآها غاية في رفع الحدث بخلاف 
التيمم فإنه طهارة ضرورية صارت بدلا عن الطهارة بالماء عند عدم الماء أو 
تعذر استعماله فلا يلزم أن يكون حكمها حكم الطهارة بالماء في رفع الحدث. 

الفرع الثاني : في بيان الفوائد المستنبطة من خبر ذات السلاسل وجملتها 
فوائد إحدى عشرة: 

الأوان :آ6 اقيمع تاكن وف التلفت مق ارد خلاها لاسن و عفنا 
م رة 

الثانية : أن اليم ر اجب دن لأقوام. 

الثالثة : أن الجنب إذا صلى بالتيمم في السفر فلا قضاء عليه خلافا لقوم. 

الرابعة: أن كل من تيمم لأجل البرد في السفر فلا قضاء عليه. 


oe - 


الاتصاس ااسسسسس سس تاب الطهامرة الاب الان يه الطهامرة الراب 
الخامسة : أن التىمم لا يرفع الحدث؛ لأنا ل #9 سماه جنا 
مسة: أن التيمم يراقع ت؛ ن الرسوا 00 ه جنبا مع 
علمه أنه قد تيمم» وفي هذا دلالة على أن حدث الجنابة باق. 
السادسة : أن المتيمم إذا كان تيممه للجنابة جاز له أن يقرا في غير الصلاة 
القرآن. أن شس قال > هيت الله فول: : «ولا تقتلوا أَهْسَكُمَ إن ۽ الله كان 
بم ریما ٤رد‏ :14 ولم ينكر الرسول 4# عليه القرائة. 


السابعة : أنه يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضين لأن أصحابه کانوا متوضين 
وقد قال 9ك : : «رصليت باضحابك با غمزو وأنية جنب))؟ فأقره على ذلك 


ولم ينكره عليه ) على رأي من جوزه. 

الثامنة: أن هذا المتلو هو كلام اللّه لأن عمرا قال سمعت الله يعني 
كلام الله ولم يسمع إلا هذا المتلو. 
يكن ببحضرته أن عه ا كان غائباً عن الرسول فأداه اجتهاده إلى التيمم مع 
وجود الماء للعذر. 

العاشرة: أنه يجوز العمل على الرأي والاجتهاد لأن ما فعله عمرو غير 
منصوص عليه ولكنه أخذه من جهة الرأي والاجتهاد. 

الحادية عشرة ممصي اوج حياس سراي وكوك ودر زي في 
شيل الله تعالى ؛ لأن عا كان في عزوة ذات الال هرا قاسرية من 
أجل الجهاد ونصرة الدين وإعزاز الحوزة عن الكفر» وتحته فوائد غير هذه لا 
تليق ذكرها بالمقاصد الفقهية. 


دارع ا 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سي الطهامرة الراب امار 


المرع الثالث : وإذا تيمم عن الحدث الأصغر فإنه يستبيح به ما يستبيح 
بالوضوء من الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف على رأي من يشترط 
الطهارة فيهما ؛ لأن التيمم بمنزلة الوضوء فوجب فيه ما ذكرناه» فإن أحدث 
نظرت فإن كان حدثه بالإيلاج وإنزال الماء فإنه يحرم عليه ما يحرم على 
الجنب من قراءة القرآن ودخول المسجد والصلاة وغير ذلك لأن تيممه قد 
بطل كما يبطل وضوؤه» وإن كان حدثه بخروج الخارج من السبيلين وغير 
ذلك من نواقض الوضوء فإنه يمنعه من الصلاة و الطواف ومس المصحف 
على رأي من أوجب الطهارة فيهما ولا يمنعه من قراءة القرآن ودخول 
المسجد كما لا ينع ذلك من انتقض وضوءه؛ وإن كان تيممه عن الحدث 
الأكبر فإنه يستبيح به ما يستبيح بالغسل كالصلاة ودخول المسجد وقراءة 
القرآن» فإن أحدث نظرت فإن كان بالجماع وإنزال الماء فإنه يعود عليه حكم 
الجنابة لأنه قد بطل تيممه بما يوجب الغسل فيجب أن ينع مما كان ممنوعا منه 
قبل تيممه الأول»؛ وإن كان حدثه بخروج الخارج من السبيلين وهو الحدث 

أحدهما: أنه يعود عليه حكم الجنابة بالحدث الأصغرء وهذا هو الذي 
يشير إليه كلام المنصور بالله ؛ لأنه لما بطل تيممه بالحدث صار في الحكم كأنه 
لم يتيمم فلأجل هذا حرم عليه ما يحرم على الجنب من الصلاة وقراءة 
القرآن ودخول المسجد وحمل المصحف ومسه. 


وثانيهما: أنه يستبيح به ما يستبيح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن وغير 
ذلك فإذا أحدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن ودخول المسجدء 
وهذا هو الذي يظهر من رأي أئمة العترة وهو قول الشافعي وأصحابه من 


عه الات 


الاما ٠‏ كتاب الطهامرة الباب الثامن يذ الطهامرة بالتراب 


جهة أن التيمم صار كالغسل في استباحة ما ذكرناه» ولا شك أن الحدث لا 
يبطل الغسل فهكذا لا يبطل ما كان قائما مقامه» وهذا هو المختارء ويدل 
عليه هو أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء فإنه إذا باشرها قبل الإيلاج وإنزال 
المني فلا يعيده من جهة العادة خروج المذي لأجل المباشرة الفاحشة وذلك 
يوحي قتع لار فاو كان بطلا اليه ترم الوطءء لا يقال: فالويلاج 
وإنزال الماء يوجبان الغسل ويبطلان التيمم ولا يحرمان جماع الحائض فهكذا 
حال الحدث يبطل التيمم ولا يحرم جماع الحائض لأنا نقول: هذا فاسد فإن 
التفرقة بينهما ظاهرة. فإن الإيلاج وإنزال الماء إنما يوجبان غسل الجنابة فأما 
غسل الحائض لأجل الحيض فلا يبطلانه ولا شك أن التيمم قائم مقامه 
فلهذا لم يكن باطلا فافترقا. 

الفرع الرابع : إذا تيمم للنوافل جاز أن يؤدي به ما شاء منها عند أئمة 
العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك من جهة أن النوافل يكثر وقوعها 
عدب ا داو ا فلو اوه لكر ف عنما كان 
في ذلك حرج و ر يؤدي إلى قطعها والإقلال منهاء وإن تيمم 
لأداء فريضة قضاء! أو أداءا بانفرادها مع نافلتها جاز ذلك عند أئمة العترة 
وفقهاء الأمة من غير خلاف فيه لأنها هي المقصودة فلو منعنا من تأدية 
فريضة واحدة مع نافلتها بالتيمم لكان في ذلك إبطال للغرض به. 

وهل يجوز أن يؤدَّى بالتيمم الواحد أكثر من فريضة واحدة؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: المع من ذلك ق و ا علد 


٠.۵0 - 


حكتاب الطهاسرة- الباب الثامن يذ الطهامرة الراب الامتصاس 





الأعيان أو على الكفاية» وعلى هذا لا يجوز أن يؤدي بتيمم واحد مؤداتين 
أو فائتتين ولا فائدة وفريضة الوقت ولا مكتوبة وصلاة جنازة» وهذاهو 
الذي نص عليه الإمامان القاسم والبادي واختاره الإمامان الأخوان المؤيد 
بالله وأبو طالب وهو رأي الصادق والباقر وزيد بن علي وهو قول الناصر في 
0 و(المختصر)» وهو محكي عن أمير المؤمنين وابن عباس وعبدالله بن 
ا ' من الصحابة رضي الله عنهم» وهو مروي عن قتادة والنخعمي 
وربيعة» وهو مروي عن الشافعي ومالك خلا أن مالك يقول: لو تيمم 
لركعتي الفجر فعليه أن يعيد التيمم للفرض» وروي عن الشافعي في بعض 
كتبه مثل ما قاله مالك. 

والحجة على ذلك: 4 تعالى : ايها انين آمنوا إذا قتعم إلى الصّلاة 
فا غيلوا وُحُوهَكم04اسه. × لآية. 

ووجه تقرير هذه الدلالة : هو أن ظاهر الآية يقتضي أن كل من قام القن 
الصلاة فعليه الغسل لبذه الأعضاء إن كان وعدا للماء أو التيمم إذا كان 
ادها زه E‏ قام إليهاء لكنا تركنا هذا الظاهر لما 
وذ 1«ارسول 19 ف تدمع رين عتلد انع عد ير الفتح بطهارة واحدة 
فخرج هذا من مقتضى دليل الآية وبقي التيمم على ما اقتضاه ظاهر الآية. 

المذهب الثاني : أنه يجوز الجمع بين الفريضتين بالتيمم الواحد قضاءً أو 
أداء» فإذا تيمم الرجل جاز أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم 
يحدث أو يتمكن من الماء» و هذا هو نص الإمام الناصر في الكبير وهو 


)١(‏ في الأصل : وابن عمر وعبد الله بن عمرء ويبدو هذا تكرارا للعلم الواحد والله أعلم. 


حا .ات 





لمان كتاب الطهامرة- الاب الثامن سك الطهامرة الراب 
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والحجة على ذلك : ما روي عن الرسول 0 أنه قال: «التراب طهور 
المؤمن ما لم يجد الماء» ولم يفصل بين صلاة وصلاة ولأنها طهارة يجوز بها 
أداء النوافل الكثيرة فهكذا حال الفرائض. 

اذهب العالث+ كى عن أبن تور » وهو أنه يجوز أن يجمع بين فريضتين 
في وقت واحد بتيمم واحد ولا يجوز ذلك في وقتين. 

والشكه غ ذلك + ر أن الطاب تادية الصيلاة إا يكرت رها عند 
حضور وقتها وقبل ذلك لا معنى له فإذا دخل وقت الصلاة الأولى فهو 
مخاطب بتأديتها بوضوء عند إمكان الماء وبالتراب عند عدمه فإذا قام الدليل 
الشرعى غل جواز الصلاقين المفروضتين إما مؤداتين أو مقضيعين وإمنا أداءا 
أو قضاءاً كانا في حكم الفريضة الواحدة» فلهذا جاز تأديتهما بتيمم واحد 
بخلاف ما إذا كانا في وقتين فإنهما متغايرتين من جهة أن خطاب أحدهما 
مخالف لخطاب الأخرى فلا جرم افتقرت إلى تيمم آخرء فهذا تقرير هذه 
المذاهب بأدلتها. 

والختار: ما عول عليه الإمام الناصر ومن وافقه من جواز تأدية الفرائض 
الكثيرة والسنن بتيمم واحد إلى [أن] تعرض رؤية الماء أو ما ينقضه. 

والحجة على ذلك: ما حكيناه عنه ونزيد ههنا حجتين: 

الحجة الأولى: ا الشرعية من الكتاب والسنة كقوله تعالى : فل 
تجثوا مَاءَ يوا مدا ا را :1 وقوله يه ف خبر أبي ذر «الصعيد 


۷ ع 


كتاب الطهامرة- الباب الثامن سي الطهامرة الاي امار 


الطيب طهور المؤمن ما لم يجد الماء». وقوله: «التراب كافيك ولو إلى عشر 
حجج» فهذه الأدلة كلها لم تفصل في مطلق الإباحة للصلاة بين فرض 
وفرض فدل ذلك على الحواز. 

الحجة الثانية: قياسية؛ وهو أنها طهارة تؤدى بها فريضة فجاز أن تؤدى 
بها فرائض كالوضوء» فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه يجوز أن يؤدى 
اكب رصحي لالط وادرال.ما فرص E‏ 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: الآية دالة على وجوب تكرير الوضوء لمن قام إلى الصلاة لكن 
خصصنا الوضوء بالإجماع فبقي التيمم على الأصل. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً : فلأنه إذا بطل تكرير الوضوء على من قام إلى الصلاة لأجل 
الإجماع وجب ذلك في حق التيمم إما بالرد إليه يجامع كونهما طهارتين فلا 
يفترقان في الحكم وإما لأنه لا فائدة في تكرير التيمم لأنه موضوع للإستباحة 
وفائدتها أنه غير تمنوع من الصلاة بعد التيمم وهذا لا فائدة في تكريره ولا 
وجه لتزايده لأنه سلب صرف والسلوب لا يعقل فيها تزايد. 

وا فلأنه إذا صلى بتيمم واحد فريضة واحدة ثم أراد صلاة 
العصر بعد فراغه من صلاة الظهر فلأي وجه تلزمه إعادة التيمم» هل تكون 
لرفع الحدث؟ فالتيمم غير رافع للحدث كما مر بيانه وأيضا فلو رفع الحدث 
لكان قد رفعه بالأول فلا فائدة في تكريره مرة ثانية» وإن كان من أجل 
استباحة الصلاة فقد استباحها بالتيمم الأول فلا فائدة في تكرير الإستباحة» 


A=‏ ۰ 5ل 


ااا کے ا ارات ود زات كاسن عيذ وار اران 


أو لزيادة الفضل كما وجب في الوضوء فهذا فاسد فإن الشرع قد ورد بتكرير 
الطهارة على الطهارة ولم يرد في التيمم» ثم إن تكرير الوضوء إنما كان على 
جهة الاستحباب وأنتم توجبونه في التيمم فلا يكون مثله» ثم نقول: لو 
استدللنا بالآية على ما ذهبنا إليه من كفاية التيمم الواحد لجميع الفرائض 
لكنا أسعد حالاء وبيانه: هو أن الله تعالى قال: #«إذا قمَتم إلى الصّلاةٍ 
فا غسلوا 4( لائد:: 1 هذه الأعضاءء والوضوء لأداء كل فريضة ونافلة كافي, ثم 
قال عقيب ذلك : ظفلم تجثوا ماءً فتيمُمُوا). فعلى هذا يكون معناه: فتيمموا 
لأداء كل فريضة ونافلة , وهو مقصودنا فإذا حملناه على ذلك اتسق نظام 
الآية وكانت جارية على جهة الإنتظام في حكم الطهارتين جميعا في تأدية 
كل فريضة ونافلة بهماء ثم يقال لہم: التيمم بدل عن الوضوء بلا منازعة 
ا وين تحكم ادل أن أيقنون قان ما ادال مه فاا على سا 
الأبدال والمبدلات في ذلك الحكم كما نقوله في كفارة اليمين من العتق 
والإطعام والكسوة› وكما نقول فيمن فعل محظورا في حجه فإنه مخير بين 
النسك والإطعام والصوم» وإذا كان الأمر كما قلنا وقد تقرر كون التيمم 
بدلا من الوضوء فكما كان الوضوء يؤدى به أكثر من فريضة واحدة فهكذا 
حال التيمم يؤدى به أكثر من فريضة واحدة إلا أن يعرض له ما يبطله. 

قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلى بتيمم واحد 
إلا فريضة واحدة ثم يتيمم للفريضة الأخرى» والسنة إذا أطلقها الصحابي 
فالمفهوم منها سنة الرسول 48 

قلنا: عن هذا جوايان: 


5.8 


E‏ ا 


أما إولة #قلاقة ی ی كلدم ابن غا :ها ی اجو 2 0 ن 
السنة ولا شك أن السنة ليست دالة على الوجوب» وكلامنا إنما هو فيما 

وأما ثانياً: فلأن مستند ابن عباس في هذا الإطلاق» إما أن يكون قولا أو 
لذبن ا تمن 5107 قبا وا کک ی كاز ممق يانه 
لينظر فيه » ويحتمل أن يكون قوله ذلك من جهة الاجتهاد فهمه من جهة 
القول والفعل فلهذا أساغ له إطلاق السنة بهذا الاعتبار وإذا کا 
عبس د 0 د يفي اكيم 

قالوا: O es‏ 
عمر ولا تخالف لبما في الصحابة فيجب قبوله وأن يكون حجة. 

قلنا: عما ذكر توه أجوبة ثلاثة : 


أن أو لا :فلاف ما تقل عن آمين المؤمنين لسن فيد ذلالة على الونجوت وإئنا 
موانتكانة نان ESI‏ كك" أ وتحترؤهارة"الأمو كه انه تعه لكل 
ولاق موس ع ادال لل رس ا وي قلط قله خلى ج الي 

وأما ثانياً: فلأنه لم يحكه عن صاحب الشريعة فيكون حجة وإنما فعله 
على جهة الاجتهادء والصحابي إذا فعل فعلاً لم يلزم اتباعه في الفقعل» 
والمجتهد لا يجوز له اتباع مجتهد آخرء وإنما عليه إعمال فكره وكد قريحته في 
ا 


E 


ا ا E a‏ رادي الات 


وأما ثالاء فلآن كلام أمير المؤمنين إا يعول عليه إذا روى خير گان خبره 
واا ل تفي ا أو ارك اوا كان واه عق بالقبول من تأويل 
غيره من الضحابة رظي الله عتهم: ولا يلزم أن يكون حكمه حكم صاحب 
حقه لما يعرض في دلالتها من الاحتمال القوي »› وعلى هذا لا يكون ما نقلوه 
عنه فيه حجة على ما زعموه. 

قالوا: طهارة لا ترفع الحدث فلا يجوز أن يؤدى بها أكثر من فريضة 
واحدة مع نافلتها كطهارة المستحاضة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


ام أولوة نعل يمتنا رکو اا باه ھر لها © رک 
أن يجوز الجمع فيها بين الفريضتين أو فلا يحب تجديدها لكل صلاة 
كالمستحاضة. 

وأماقانياه فاا لو الخذنارينا"'" القاس رج و سق الاد ان ل 
ينتقض وضؤها لكون طهارتها أصلية لكن الشرع قد دل على انتقاض 
وضؤها بدخول الوقت كما سنوضح القول فيهء فلأجل هذا جاز تأديتها 
الفريضتين في وقت واحدء وهكذا حال المتيمم فإنه يجوز له أن يؤدي 
الفريضتين وأككر ق وقت واحد» وأيضا فإنا نقول: المستحاضة عخالفة في 
)١(‏ في الأصل : (وأما ثانيا فلأنا لو خلينا والقياس.. وهي جملة غير مفهومة يبدو أنها نقلت خطأ. 

وقد أبدلناها بما تعنيه من خلال السياق» وهو جملة (فلأنا لو أخذنا بهذا القياس...) والله 

ولي التوفيق. 


ات 


كتاب الطهامرق- الاب الثامن ية الطهاسة نألئراب سس الاتتصاص 


أحدهما: أن التيمم لا يرفع الحدث بخلاف طهارة المستحاضة فإنها 
رافعة للحدث. 

وثانيهما: أن صلاة المتيمم لا تكون إلا في آخر الوقت بخلاف المستحاضة 
فإتها تكون ق أوله:وآخره» وإذا كان مفارقا لبا لم جز أن :يقاس الثمم على 
الملستحاضة لافتراقهما فيما ذكرناه. 

فأما ما يحكى عن أبي ثور أنه يجوز أن تؤدّى بالتيمم فريضتان في وقت 
واحد ولا يجوز ذلك في وقتين فهو فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأنه تحكم لا مستند له. 

قوله: إنهما إذا كانا في وقت فهما كالفريضة الواحدة بخلاف ما إذا كانا 
ٿي وقتين. 

قلنا: الفريضتان في أنفسهما متغايرتان وتأديتهما في وقت واحد لا 
يبطل تغايرهما. 

وأما ثانيا + فلأن مااجاز التأدية به 'فزيضدين في وقت واحد جاز تأديته 
فريضتين في وقتين كالوضوءء فبطل ما قاله. 

فأما [ما] يحكى عن الشافعي ومالك أنه إذا (أدّى] بالتيمم نافلة فلا يجوز أن 
يؤدي به الفريضة بعد ذلك بل لابد من تجديد التيمم للفريضة» فوجهه أن 
التيمم عبادة فإذا وضعها على عبادة لم يجز أن يؤدي به عبادة أخرى› 
كالإحرام إذا وضعه على العمرة فلا يجوز أن يؤدي به الحج الواجب. فهو 


E E 


ايكون س حت ا ی ا ای عر اا ارات 


فاسد» فإن الوحرام جزء من أجزاء العبادة»› لاف التيمم فانه لیس جزءَ من 
أجزاء الصلاة فافترقاء وسيأتي لهذا مزيد تقرير فيما نذكره على إثر هذا 


معونة الله تعاى. 
الفرع الخامس: إذا تيمم للنافلة هل يجوز تأدية الفريضة به أم لا؟ 
فيه مذهبان : 


أحدهما : أنه تجوز تأدية الفريضة بهء وهذا هو الذي يأتي على رأي الإمام 
المؤيد بالله وهو الذي يحكى عن أبي حنيفة. 

والحجة على ذلك : هو أنها طهارة عن حدث أو طهارة تراد للصلاة فلا 
تفتقن الى نة تعيين الفرطن كالوضوء: 

وثانيهما: أنه لا تجوز تأدية الفريضة ابه]» وهذا هو الذي يأتي على كلام 
الإمام أبي طالب وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك : هو أنه لم ينو بتيممه الفرض فلا يصلي به الفرض 
كما لو لم ينو. 

والختار: ما قاله المؤيد بالله وأبو حنيفة. 

والحجة على ذلك : ما قالوه ونزيد: أنه إذا تيمم للفرض صلى به النفل 
فهو إذا تيمم للنفل صلى به الفرض من غير مخالفة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه. 

قالوا: لم ينو الفريضة بتيممه. فصار كما لو لم ينو. 


وات 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن ك الطهامرة نألتراب التسار 


قلنا: هذا فاسد لأن المعنى في الأصل أنه خال عن النية مطلقا فلهذا لم 
بكو ضور ولف فنا دو ری ل فاته عاو لز غا وطاق اا م 
رو و عدوي اللا ان 

الفرع السادس: إذا قلنا ججواز تأدية الفروض والنوافل الكثيرة بالتيمم 
الواحد مالم يعرض ما يبطله»؛ فعلى هذا يجوز الجمع بين فرضين مؤديين 
وبين فرضين مقضيين وبين فرضين قضاء وأداء» ويجوز الجمع فيه بين صلاة 
واجبة وصلاة منذورة وبين صلاتين منذورتين وبين طوافين و اجبين ونفلين 
وبين صلاة مفروضة وركعتي الطواف» وبين طواف واجب وركعتي الطواف 
وبين صلاة الجنازة والصلاة المفروضة وبين صلاة العيد وصلاة الجنازة إلى 
غير ذلك من الفروض الواجبة المعددة ؛ لأن الدليل الذي ذكرناه في جواز 
الجمع لم يفصل بين صورة وصورة» وقد منع من أبى تأدية الفروض الكثيرة 
بتيمم واحد هذه الصور كلها ولم يجوز أداءها بتيمم واحدء وهم أكثر العترة 
والشافعي من الفقهاءء وقد تردد في الصلاتين المنذورتين وفي تأدية ركعتي 
الطواف والطواف الواجب» فمرة أجازه ومرة منعه حكاهما (المسعودي) 
من أصحابه. 

والغتار: أنه لا تفرقة بين هذه الأمور كلها في جواز تأديتها بالتيمم الواحد 
وقد قررنا دليله. 

وإن أراد أن يصلي على جنائز متفرقة في أوقات مختلفة فإنه يصليها بتيمم 
واحد كما قلناه في فرائض الأعيان» وحكي عن الشافعي أنه قال: ينظر فيها 
فإن لم تكن الا ا قحيال كانت اقرش عبان نجاو له اا 


اي 


ساس سسسب كحكتاب الطهامرة الاب الثامن يه الطهامرة الراب 
بتيمم واحد ؛ لأنها كالنافلة في حقهء ولبذا فإنه يجوز له تركهاء وإن تعينت 
عليه فله قولان: 

أحدهما: لا ور لاتا قد صارت فرص غ قبلا جوز تأذيتهنا 

وثانيهما: الحواز وهو المخصوص له حكاه (ابن الصباغ) في كتابه (الشامل) 
وهو الصحيح على المذهب الذي اخترناه من جواز تأدية الفروض الكثيرة 
بتيمم وا حدء فأما النوافل فمتفق على جواز تأديتها وإن كثرت بتيمم واحد 
لأن أمرها على التخفيف وقد فسح الشرع في حالها بأن جوز أدائها على 
الراحلة وترك القيام فيها مع القدرة عليه بخلاف الفرائض. 

الفرع السابع : في حكم من نسي من صلوات اليوم والليلة وكان عادما 
للماء وأراد أداءها بالتيمم أو کان زائدا على صلاة واحدة؛ وف ذلك خمس 
صور نفصلها بمعونة الله تعالى: 

الصورة الأولى: أن يكون المنسي صلاة واحدة من خمس في يوم وليلة 
ولا يعلمها بعينها فكم يلزمه من التيمم؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه يلزمه تيمم واحدء وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة 
العترة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأكثر أصحابه. 

والحجة على ذلك: وهو الذي عليه التعويل لمذهب الشافعي» هو أن 
الفائت ليس إلا صلاة واحدة فلا يجب أكثر من تيمم واحد لأن وجوب ما 
زاد على المنسية إنما كان ليتوصل به إلى تأدية المنسية فهو كالتابع للمنسية» 


5١86ه‎ 


كان ا اناي کی ااا اراي کر و تبي ر 


فلهذا لم يفتقر إلى زيادة تيمم ينفرد به. 

القول الثانى : أنه يفتقر إلى تيممات خمسة» وهذا هو المحكى عن بعض 
أصحاب الشافعى. ووجهه: هو أن كل صلاة من الصلوات الخمس قد 

والغتار: هو الأول» من أجل أن التيمم إنما يقصد من أجل الصلاة 
المؤداة, والفائت ليس إلا واحدة فلا جرم لم يجب إلا تيمم واحد 
كما قررناه. 

الصورة الثانية : إذا كان المنسى صلاتين مختلفتين من صلوات اليومين 
والليلتين ولا يعرف أعيانهما فإذا أراد أداءها بالتيمم ففيه قولان أيضا: 

فالقول الأول: أن يتيمم لكل صلاة كما قررناه من قبل» وهذا شيء 
يحكى عن (الخضري) من أصحاب الشافعي. 

u عه‎ 

القول الثاني : وهو الذي یات .على رای أئمة العترة وعليه التعويل لاک 
أصحاب الشافعى وهو الذي ارتضاه (أبو بكر الحداد) وتقرير ذلك: هو أن 
الفائت عليه فرضان مختلفان من يومين» وعليه ماني صلوات مفروضات فإذا 
أراد الأخذ باليقين فعليه أن يتيمم ويصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب› 
ثم يتيمم مرة ثانية فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإذا فعل ذلك 
فقد أذَّا ما عليه باليقين والباقيات نوافل» فيكون قد صلى فرضين مختلفين 
بتيممين فعلى أي تنزيل نزلت المنسيتان فإنه قد أَدَّى إحداهما بالتيمم الأول 


-- 


الصا س كتاب الطهامة- الاب الثامن يه الطهامرة بالراب 
والثانية بالتيمم الثاني » وهذا التقرير الذي لخصناه مبني على أصلين : 

أحدهما: أن التيمم الواحد لا تؤدى به أكثر من فريضة واحدة. 

وثانيهما: أن الصلاتين مختلفتان وعلى هذا يكون الأمر كما حققناه» ولا 
بد من رعاية هذا الترتيب في تأدية الصلوات حتى يحصل تأدية المنسيتين 
بيقين» فإن غير هذا الترتيب بأن صلى بالتيمم الأول الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم صلى بالتيمم الثاني الصبح والظهر والعصر والمغرب لم يجز 
لاحتمال أن يكون عليه العشاء مع الظهر أو مع العصر أو مع المغرب فلا 
طون لانت ينين وقد زكر عضن امات اناف اسلا :مان 
صحة هذه الطريقة» وهو أنك تضرب المنسي في عدد المنسي منه ثم تزيد 
المنسي على ما صح لك من الضرب ثم تحفظ مبلغ ذلك كله ثم إنك تضرب 
المنسي في نفسه فما بلغ من ضربه نزعته من الجملة التي حفظتهاء فما بقي 
من ذلك فهو عدد الصلوات التي يجب تأديتها وعدد التيمم يكون على قدر 
عدد المنسي» مثال ذلك في مسئلتنا هذه أن تضرب اثنين وهما عدد المنسي في 
خمسة وهو عدد المنسي منه فذلك يكون عشرة ثم تزيد عدد المنسي على 
ذلك فيصير اثنى عشر ثم تضرب اثنين في اثنين وهو المنسي في نفسه فيصير 
أربعة فإذا نزعت ذلك من اثني عشر بقي لك ثمانية وهي عدد ما تصلي 
بتيممين على قدر المنسيتين. 

الصورة الثالشة: إذا كان المنسي ثلاث صلوات مختلفات من خمس 
صلواتء فعلى القول الأول: يتيمم لكل صلاة كما مر تقريره» وعلى 
القول الشاني وهو المختار للمذهب وعليه تعويل الأكثر من أصحاب 


SNE 


كتاب الطهامرة- الباب الثامن سي الطهاسة الراب الاما 


الشافعي ؛ على اه ا قم عاق اجر وانظهر وال ثم يتيمم 
ثانيا ويصلي الظهر والعصر والمغرب» ثم يتيمم ثالثاً فيصلي العصر والمغرب 
والعشاءء وإذا أردت امتحانه بتلك الطريقة فإنك تضرب ثلاثة في خمسة 
فيكون خمسة عشر ثم تزيد عليها ثلاثة فذلك ثمانية عشر ثم تضرب ثلاثة في 
ثلاثة فذلك يكون تسعة فتنزعه من ثانية عشر فيبقى لك تسع وهو عددما 
تصلي بثلاثة تيممات. 

الصورة الرابعة : أن يكون المنسي أربع صلوات مختلفات من صلاة يوم 
وليلة؛..وذلك أن يتيهم ويضلي البح والظهر أولا ثم ميم فاا ويصلى 
الظهر والعصر ثم يتيمم الا فيصلي العصر والمغرب ثم يتيمم رابعا ويصلي 
المغرب والعشاءء فإذا أردت امتحانه بما ذكرناه من تلك الطريقة فإنك تضرب 
أربعة في خمسة فذلك عشرون ثم إنك تزيد عليه أربعة فيجتمع لك أربعة 
وعشرون ثم تضرب أربعة في أربعة فذلك ستة عشر فتنزع ذلك من أربعة 
ورين فقن الك قانة وهواعذه'ما يضلئ من الضلوات باربعة تبات 
هذا كله إذا كان الفائت صلاتين أو ثلاثا أو أربعاً مختلفات سواء كن من يوم 
وليلة أو من يومين وليلتين فهو يكون على التقرير الذي لخصناه. 

الصورة الخامسة : أن يكون المنسى صلاتين متفقتين بأن تكونا فجرين أو 
ليون أن عضري ارعان ا اراد ادا قله اة 

أحدهما: أن يتيمم عشرة تيممات على قدر الصلوات وهو المذكور عن 
بعض أصحاب الشافعي. 


ااا 


ا ا حي ا ا يا قاين بعد ا رات 


وثانيهما وهو المختار: وهو الذي عليه الأكثر من أصحاب الشافعي» هو 
أن الفائت صلاتان متماثلتان فعلى هذا يتيمم أولاً ثم يصلي أولاً صلاة يوم 
وليلة ثم يتيمم ثانياً ويصلي صلاة يوم وليلة» فإذا فعل ذلك فقد أذَا ما عليه 
باليقين» فإن شك هل هما متفقتان أو مختلفتان لزمه أن يأخذ بالأسّد من 
حالبما وهو أنهما N E EE N Sk‏ قدب يوان فكي 
طق غه ها عمل عليه لان لخلبة الفلن. مدخلا قالأمون الحملية فلهةا 
وجب التعويل عليه؛ فإذا لم تغلب على ظنه عمل على الأخذ بالأشق 
كنا شرا اله 


رقيقة: هذا كله ينزل على رأي من أوجب لكل فريضة من الصلوات 
تيمما ومنع من تأدية الفروض الكثيرة بتيمم واحدء وهو الأكثر من أئمة 
العترة والشافعي فعلى هذا يكون التيمم على مقدار الفائت واحداً واثنين 
وثلاثة وأربعة على ما فصلناء فأما على رأي الإمام الناصر وأبي حنيفة وهو 
المختار الذي قررناه فإنه يكفي في ذلك تيمم واحد سواء كان الفائت من 
الات ليلد أن كيرا وده قد قاغن عن التعادة؛ 

الفرع الشامن: والسنن المضافة إلى الصلاة المفروضة نمو ركعتي الظهر 
والفجر والمغرب» تؤدى بالتيمم المفعول للصلاة لأنها تابعة لها باتفاق 
القائلين بأن التيمم لا يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة ولا يجوز أن 
تؤدى به النوافل المستقلة ؛ لأنها منفردة بنفسها فأشبهت الفرائض» فأما من 
قال بأن التيمم يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة كما هو رأي الناصر 
وأبي حنيفة [وهو] المختار عندنا: فإن النوافل يجوز أداءها به سواء كانت 
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كتاب الطهامرة- الباب اثامن سيد الطهارة الراب سح يس آالاتتصاس 
تابعة أو مستقلة للدليل الذي أسلفناه» فأما الوتر فهل يجوز تأديته بالتيمم 
المفعول للعشاء أم لا؟ فيه مذهبان: 
أحدهما: الجواز وهذه هو رأي المؤيد بالله. 
مؤكدا فإذا جاز تأدية سنة الظهر بتيمم الفريضة فهكذا حال العشاء من غير 
وثانيهما: أنه لا يجوز ذلك وهذا هو المحكى عن السيد أبى طالب. 
والحجة على ذلك: هو أنها وإن كانت نافلة لكنها مستقلة بنفسها غير 
مضافة فجرت مجرى الفرائض فلهذا كانت محتاجة إلى تيمم على حياله. 
والختار: تفريعا على رأي من زعم أن التيمم لا يؤدى به أكثر من فريضة 
واحدة» أنها مخالفة للسئن المضافة لأمور ثلاثة : 
أما أولا فلأنه قد وقع الخلاف في وجوبها بخلاف غيرها من سائر الرواتب. 
وأما ثانا فلانها عالفة لبآ ف الخدد فان الرواتب ثتائية وة ثلاشية: 
وأما ثالثاً: فلأجل عظم الإعتناء بحالبا كانت على الرسول واجبة بخلاف 
غيره فلما كانت مخالفة لسائر الرواتب في هذه الخصال لا جرم جرت مجرى 
الإستقلال فلهذا احتاجت إلى تيمم آخر غير تيمم الفريضة:» فأما من قال 
بجواز أداء الفرائض الكثيرة بالتيمم الواحد فتأديتها أجوز لا محالة لأنه إذا 
جاز الفرض جاز النفل كما مر بيانه. 
الفرع التاسع : وإذا اجتنب الرجل ثم نسي جنابته في سفر كان أو حضرء 


و( 


پا > ب کاب اسا بای اخار جيذ اماي ارات 


فكان يتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ويتوضأ عك وو ده خی ای 
على ذلك أيام ولم يذكر الجنابة فيها ثم ذكرها فاغتسل فإنه يعيد كل صلاة 
صلاها بالوضوء ولا يعيد ما صلى بالتيمم. 

والقجة غ :للدي هو ا انا لحا ذاه له ا اکن 
التيمم فكذلك إذا كان ناسياً وليس كذلك حال الوضوء فإنه لو كان ذاكرا 
للجنابة وجب عليه الاغتسال والوضوء جميعاًء فيكون على هذا مخلاً بشرط 
من شرائط الصلاة في حال الوضوء وهو الاغتسال جخلاف التيمم فإنه لا 
يكون خلا بشيء من شرائطها فافترقاء هذا كله على رأي من أوجب عليه 
الإعادة مع نسيان الجنابة فأما من لم يوجب عليه الإعادة مع النسيان فلا 
فى للؤفافة نرونا: a‏ ود كر E‏ ليان 
الا عو الل اة 

الفرع العاشر: والجنب إذا أراد فعل شيء من فعل العبادات المطلقة التي 
لا وقت لبا مقدر وعَدمَ الماء وأراد التيمم لذلك نحو قراءة القرآن ودخول 
المسجد فإنه يجب عليه أن يقدر ذلك من جهة أن التيمم لا يرفع الحدث و 
إنما يستباح به فعل ما كان محظوراً عليه» وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فلا بد 
معدم اد فرق اللكال عق )نا يكو راف لدت ونون ما 9 رة 
وها :ل تعن للك ES‏ 

أحدهما: أن يكون تقدير الفعل بالإضافة إليه في نفسه كأن ينوي استباحة 
جزء من القرآن أو ربع أو نصف أو ثلث أو للبث في المسجد حتى يقضي 
سبحة الضحى أو يصلي فيه ركعتين أو ركعات. 


ع 


كتاب الطهامرة- الباب الثامن ية الطهاسة الراب سمس الصا ٠‏ 


وثانيهما: أن يكون التقدير فيهما بالإضافة إلى الوقت فينوي اللبث في 2 - 
المسجد حتى تطلع الشمس أو يقرأ القرآن حتى تزول الشمس أو تغيب فلا ٠‏ 
بد من تقديره بما ذكرناه فإن لم يكن اللبث مقدرا با ذكرناه» فهل يكون 
جائزا أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أن ذلك غير جائز وهذا هو الذي يأتي على رأي من منع تأدية 
الفروض الكثيرة بالتيمم الواحد. 

والحجة على ذلك هي : : أنه غير رافع للحدث» وإطااكات عير راع دكات 
قاصرا فلأجل هذا وجب ما يستباح به مقدرا ليكون منحصرا. 

قال الإمام القاسم بن إبراهيم: لا بأس للمتيمم أن يأخذ المصحف ويقرأ 
فيه جزءا من القرآنء يعني به إذا تيمم لذلك» ولم يكن قد صلى بعدء فإن 
كان قد صلى لم يجز له ذلك» وهذه إشارة إلى أن وجه المنع أنما كان من 
أجل كونه غير رافع للحدث فمن أجل ذلك وجب قصره على أمر مقدر 
حدود لا يتجاوزه. 

وثانيهما: أن ذلك جائز وهذا هو الذي يأتي على رأي من قال بجواز 
تأدية الفروض الكثيرة والسنن بالتيمم الواحد كما هو رأي الناصر وهو قول 
أبي حنيفة لأنه إذا جاز تأدية الفروض الكثيرة لم يكن منحصرا فلهذا جاز 
فيه ما ذكرناه. 

الفرع الحادي عشر: ومن حبس في موضع فلم يجد ماء ولا تراباء أو 
وجد ترابا نجساء فهل يصلي على الحال التي هو عليها أم لا؟ فيه مذهبان: 
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لا سس كتاب الطهامرة الباب الثامن سيف الطهامرة بالتراب 


المذهب الأول: أنه تجب عليه الصلاة من غير ماء ولا تراب إذا كانا 
متعذرين» وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية لا يختلفون في ذلك 
وهو محكي عن الشافعي وأبي يوسف. 

قال البادي في (الأحكام) و(المنتخب): ومن عدم الماء والتراب فإنه يصلي 
على الحال التي هو عليها. 

ولو عاب ذلك: قوله تعالى : آم الصّلاة ت لوك الشتس إلى 
عَسّق الل )لاسرا :. وقال تعالى : #وأقم الصلاة طرّفى الهَارِوَولْفَا يِن اليل 
امود:1114. وقوله تع الى : ل الكلاة ر كانت على الثقبيت 
کا U‏ فهذه الظواهر كلها دالة على وجوب تأدية الصلاة 
ولم يفصل بين حالة وحالة» فيجب تناولما لما ذكرناه. 

والحجة الثانية : ما روي عن الرسول أنه قال : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به 
ما استطعتم» وما روي عن النبي 4# أنه قال :«صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماءً» ولم يفصل بين حال وحال 
فهذه الآيات والأخبار كلها دالة على وجوب تأدية الصلاة على كل حال إلا 
ما خصته دلالة شرعية. 

المذهب الثاني : أنه لا تجوز له الصلاة ة على هذه الحالة وهذا هو ر 
حنيفة وحمد» ومحكي عن داؤد وطبقته من أهل الظاهر. 

وعن مالك روايتان: 


Y~ 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سي الطهارة الراب سس الاتتصاص 


والثانية : مثل رواية أبي حنيفة. 

والحجة لهم على ذلك :هو أن هذه صلاة بغير طهارة فلا يكون اما 
بها كصلاة الحائض والنفساء. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة ويدل 
على ذلك ما حکیناه عنهم ونزيد هاهنا حجتين : 


الحجة الأولى : ر غو ار 4007 امامو اليد ب ا 


وناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة يوم المريسيع فلما حضرت الصلاة 

ولا ماء معهم؛ فصلوا بغير طهارة فأتوا النبي © فأخبروه بذلك فنزلت 

آية التيمم» ولم ينكر عليهم الرسول ما فعلوه فدل ذلك على أنه هو 
الحجة الثانية : قياسية , وهى أنه تطهير واجب فالعجز عنه لا يبيح ترك 

الصلاة كما لو كان بعض أعضائه جريحا. 

شروطها كتعذر ستر العورة وإزالة النجاسة وغيرهما من الشروط. 
الانتصار: يكون بإيطال ما اعتمدوه. 

(1) أسيد بن الحضيرٍ بن سماك بن عتيك الأوسي» أبو يحيى» صحابي كان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» مقدما في قبيلته الأوس من أهل المدينة» ويعد من عقلاء العرب وذوي الرأي فيهم.. 
شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الإثني عشر. وشهد أحدا وجرح 
سبع جراحات» وثبت مع رسول الله حين انكشف الناس عنهء وشهد الختدق والمشاهد كلها. 


وفي الحديث: ((نعم الرجل أسيد بن الحضير)) توفي في المدينة سنة ٠‏ 17ه-5131م له 1١8‏ حديثا. اه. 
(الأعلام۱/۱١۳۳).‏ 


ات 


الاتصاس - ب سس سس سب كتاب الطهامرة- الاب الثامن ة الطهامرة الراب 


الوا ضتلاة كين طهارة :قلا كرت مامورا ها كص الات : 

قلاعم هذا جوانان + 

أما أولاً: فلأن حدث الحائض متصل ولانقطاعه غاية فلهذا لم تجز الصلاة 
ا 

Na Eg AOA ONE ES 
بدليل قوله : «دعي الصلاة أيام أقرائك». بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس ممنوعا‎ 
من الصلاة فافترقا.‎ 

قالوا: لو كان ما يأتي به صلاة لم يؤمر بإعادتها. 

لكا : بع هذا جوانات: 

أما أولا : فلأنا لا نسلم كونه واجبا عليه الإعادة كما سنوضح القول فيه 
بدليل قوله 4 : «لا ظهران في يوم». 

عقاف ب SOE Ga‏ العاف قبسو م وى اي 
الفاسدة» فإنه مأمور بإتمامها ومع ذلك فإنه تتوجه عليه الإعادة. 

ف وو سارن 0 انسمل ولق ت ا س 
غير طهور». 

قلنا: إنا نقول بموجب الخبرء فإنا نقول: لا NTE E?‏ 
مع التمكن منه فأما مع عدم البدل والمبدل منه فلا نتناوله» ولأن ظاهر الخبر 
دال على أن الصلاة غير مقبولة بالتيمم فإذا كان التيمم خارجا بدلالة فهكذا 
عرف ن ا شا و رايا يدلكلة: 


Yo‏ لام 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن 2 الظهاسرة الراب الالام 
قالوا: ما يستباح بالبدل مرة وبالمبدل أخرى فلا يجوز استباحته مع 
قلنا: التفرقة بينهما ظاهرة من وجهين: 
وإزالة النجاسة. 
وأكا نان ولاه" تود الت ا کا رايعم ا كانه لا ميل له 
الوطئ بخلاف الصلاة فإنه لو نسى صلاة من صلوات فإنه يجب عليه أن 
يصلى جميعهاء فقد افترقا فيما ذكرناء وفي هذا دلالة على أن أحدهما لا 
يقاس على الآخر. 
الفرع الثانى عشر: إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه وهو على تلك الحالة 
فهل توجه عليه الإعادة أم لا؟ فيه مذهبان: 
أحدهما: أنه إن تمكن من الماء والتراب في الوقت وجہت عليه الإعادة» 
وإن فات الوقت وهو على حالة التعذر فلا إعادة عليه» وهذا هو رأي 
والحجة له على ذلك هى : أنه إذا كان الوقت باقيا فالخطاب متوجه عليه 
بتأدية الصلاة» وما صلى إنما كان بحكم الوقت لا غير» وأما إذا كان الوقت 
فائتاً فإنه لا يتوجه عليه القضاء لأن القضاء إغا يحب بخطاب جديد ولم تدل 
دلالة على وجوب ما هذا حاله أصلا. 


کل 


پا يت یی ی لسار اران 


وثانيهما: أنه لا تتوجه عليه الإعادة على الإطلاق» وهذا هو رأي المؤيد 

ا فل A‏ : «لا ظهران في يوم» فلو أوجبنا عليه 
الإعادة لكان لضا نذا النص. 

والختار: ما عول عليه البادي لأنه مهما كان الوقت باقيا فا خطاب متوجه 
فلهذا توجهت عليه الإعادة بخلاف ما لو كان الوقت ماضياً فإنه يضعف 
الحكم فلا يكون مخاطباً وكيف لا وقد أدَى الصلاة الواجبة عليه على حال 
هو معذور فيها فأشبه ما لو أداها في حالة الصحة وعدم العذرء وإذا قلنا بأنه 
لا يصلي وتحرم عليه الصلاة فهل يتوجه عليه القضاء والإعادة أم لا؟ 
فيه مذهيان : 

أحدهما: أنه يجب عليه القضاء وهذا هو المحكى عن أبى حنيفة. 

AEE EEE‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين 
يذكرها». فإذا كان أداء الصلاة متوجها على النائم والناسي مع سقوط 
التكليف عنهما فلأن يحب على من هذه حاله أحق وأولى؛ > لأنه في الحكم 
كانه كدق كه غامد ,دوزت كاف تعدورا ويتركها: 

وثانيهما : أنه لا تحب عليه الإعادة ولا القضاءء وهذا هو المحكي عن داؤد 

والحجة لهم على ذلك: هو أنه لما كانت الصلاة من غير طهارة باطلة غير 
مجزية فلما كان معذورا في ترك الطهارة لا جرم لم يكن مخاطبا بالصلاةء 
فلما بطل خطابه بها لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنهما إنما يجبان على من 


NYE 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سي الطهامرة الراب التسار 
توجه عليه الخطاب بالصلاة» وهى غير متوجهة كما قررناه. 


هذا كله تفريع على رأي من منع من تأدية الصلاة لمن هذه حاله» وحن 
قد أبطلنا هذه المقالة فأغنى عن إبطال ما تفرع عليها والله أعلم. 

الفرع الثالث عشر: وإن انقطع دم الحائض والنفساء ولم تجد ماء ولا ترابا 
فحكمهما في الصلاة حكم غيرهما في وجوب الصلاة عليهما أو منعهما عنها 
وقي وجوب الإعادة والقضاء كما مر بيانه من قبل. وهل يجوز وطئها أم لا؟ 
أحدهما: أنه لا يجوز الوطئ لقوله تعالى: : ارلا تقربُوطنٌ حَتى يَطَهُرَنَ فإذا 
تطْهرَنَ فأتوطنٌ من حَيْثْ أُمَرَحَكمُ اللة4«رنر::؟: فشرط في جواز الإتيان الطهارة 
والتطهر ولم يفصل هناك بين حالة وحالة. 

وثانيهما: جواز ذلك لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوطئ لأن المانع من 
أحدهما مانع من الآخر والمبيح لأحدهما هو المبيح للآخر فلما أوجبنا عليه 
العدلاة على هذه الخالة انا له الوط من غير تفرقة نما وعكن رة 
الوجه الأول: بأنها لم تأت في رفع حدثها بأصل ولا بدل» فلهذا لم يبح له 
الوطءء ويمكن نصرة الوجه الثاني وهو الأقوى: بأن الأصل من الماء والبدل 
من التراب إنما يؤمر بهما إذا كانا ممكنين فأما إذا تعذرا فلا وجه للأمر بهماء 
والأصل هو الإباحة للوطء في حق الأزواج إلا انع ؛ ورفع المانع إنما يكوه 
متوجها مع الإمكان فلهذا جاز الوطء لبا لا حالة من أجل احفاز'' حاجة 
الزوج. فهذا ما أردنا ذكره في صفة التراب الميمم به وما يستباح به من 
العبادات المؤقتة والمطلقة والله الموفق للصواب. 


)١(‏ في حاشية الأصل : الإحفاز شدة الشباق: وحفزه دفعه من خلفه. اه. 


حب 


النصل الثالثك 
في بیان وفته وكيميته 


(وقت التيمم) 


أما وقته: فاعلم أن الصلاة التي يجب من أجلها التيمم لا يخلو حالها إما 
أن تكون مؤداة أو مقضية» فإن كانت مؤداة فالواجب على المكلف بها أن 
شعو ونا بعلب على ف أنه إذا ممع ولي ف الف ك و حن 
غروب الشمس إلا ما يتسع لصلاة العصر وتيممهاء وإذا أراد أن يصلي 
العصر فإنه يتحرى مرة أخرى وقتا يغلب على ظنه أنه يصادف فراغه منها 
غروب الشمس» ثم إذا أراد أن يصلي المغرب فإنه يتحرى وقتا يغلب على 
ظنه أنه إذا تيمم وصلى لم يبق من الوقت إلى طلوع الفجر إلا ما يتسع 
لصلاة العشاء الآخرة وتيممهاء وإذا أراد أن يصلي العشاء الآخرة فإنه 
يتحرى وقتاً يغلب على ظنه أنه يصادف طلوع الفجر عند الفراغ منهاء فإذا 
أراد أن يصلي الفجر فإنه يتحرى وقتا يغلب على ظنه أنه يصادف فراغه منها 
طلوع الشمس. 

وإن كانت الصلاة مقضية نحو أن تكون عليه صلوات عدة وأراد قضائها 
العم فاته 'يتجرى وها يكلب على ظنه أنه إذا تيمم وعنلئ الضلوات 
المقضية لم يبق من الوقت إلا ما يتسع للصلاة المؤداة وتيممها. 


-۹- 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سيد الطهامرة الراب سب الاتصاص 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: هل يجوز التيمم للصلاة المؤداة قبل دخول الوقت أم 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم للصلاة المفروضة قبل دخول وقتها 
وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية والبارونية لا يختلفون في 
ذلك وهو محكي عن الشافعي ومالك وداؤد من أهل الظاهر وروي عن 

والحجة على ذلك : هو أنها طهارة ضرورية سبقت وقت الفريضة 
فأشهبت طهارة المستحاضة للطهر قبل دخول وقته. 

المذهب الثانى : أن ذلك جائز وهذا هو رأي أبى حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك: هو أنها طهارة فجاز أن تكون متقدمة على وقت 
الصلاة كالوضوء. ْ 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من امتناع التيمم قبل 
دخول وقت الصلاة. 

والحجة على ذلك : ما حكيناه عنهم» ونزيد ههنا حجتين: 

الحجة الأولى: قوله تعالى: #إذَا قتعم إلى الصلاةٍ فاغميلوا» إلى قوله: 
نیوا صعيدا طهّبا #(المائدة:5). 

ووه اة من اة هي أن :الله الى أجاق اليم للقاتم إل الصبلاة» 
وإما يصح القيام إليها بعد دخول وقتها وأما الطهارة بالماء فظاهر الآية دال 


سو 


الا ا ا سق لكان الطها رك انان ان 2 اسا بارا 
على أنه غير جائز قبل دخول الوقت لكنا تركنا هذا الظاهر للسنة والإجماع 
وبقي التيمم على ظاهر الآية في المنع من ذلك. 

الحجة الثانية : : قياسية» وهو أنه تيمم لصلاة في وقت هو مستغن عن 
التيمم ف فيه فلم يكن صحيحا ولا منعقدا كما لو تيمم مع وجود الماء. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

قالوا: طهارة فجاز تقدمها على الوقت كالوضوء. 

قلنا: عن هذا جوبان: 

أما أولا: فلأن الوضوء طهارة كاملة تفعل على جهة الرفاهية؛ والتيمم 
طهارة ناقصة ضرورية فلأجل هذا جاز الوضوء في كل وقت يخلاف التيمم› 
وإنما قلنا أنها ضرورية فلأنها لا تجوز إلا عند عدم الماء أو تعذر استعماله ولا 
تجوز من غير ضرورة كأكل الميتة. 

وأما انيا : فلأن المعنى في الأصل أنها طهارة رافعة للحدث بخلاف التيمم 
فإنه غير رافع الحدث فلأجل هذا لم يجز قبل دخول وقت الصلاة. 

قالوا: أوجب الله الطهارة بالماء على كل من قام إلى الصلاة محدثاء فإن 
لم يكن واجدا للماء فإكه شيمم “ل كوليه تعالى: «إذا قت قتعم إلى الصّلاة 
فاغسيلوا » إلى قوله: «شيّئئوا ا طا 4ا : وهما طهارتان فإذا جاز فعل 
طهارة الماء قبل دخول الوقت جاز في الثانية اجر افيد حميا ل E‏ 
مفعولين للصلاة وهذا هو مقصودنا. 

قلنا: تعويلكم في الدلالة هل كان على ظاهر الآية أو على القياس؟ فإن 


سل 


کی ا ا ب اا 


کان ھاغ وو می اعا ی اک ی ا جيه او ا 
يقضي بأن لا يجب القيام إلى الصلاة إلا حين وقتها فبقي التيمم على الأصل 


وخرج الوصو بالدلالة كما مر بیانه › وإن كان ا هن بجهة اا فهو ا 


باطل أيضا بجامع كونهما طهارتين فإن التفرقة بينهما ظاهرة من جهة أن 
الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم فإنه غير رافع له فلهذا بطل فعله في غير 
وقت الصلاة. 

الفرع الثاني : إذا كان الفعل للتيمم لا رت ا دوجول وكيا فيل 
يجوز فعله في أول الوقت أو لا يفعل إلا في آخره؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز فعله إلا في آخر وقت الصلاة؛ وهذا هو رأي 
أئمة العترة القاسمية والناصرية وهو رأي السادة البارونيين المؤيد بالله وأبي 
طالب وأبي العباس» وهو محكي عن الحسن البصري وعطاء وابن سيرين. 

وأطجة على ذتك ب قرنة اة لإذا قتعم إلى الصلاة دة فاغميلوا» ثم قا 
چوا 
الیم للعادم بدلا مله › وقد تقرر أن الأمر إذا U EES‏ 
لأجل العجز عن مبدله فالعدول عنه إلى البدل لا يجوز إلا عند الاس م 
ودا لآ يكون إلا عند تضق الوقت وعسية فوت الفرض فلأجل ذلك 
وجب أن يكون في آخر الوقت. 

الحجة الثانية: قياسية» وهو أن التيمم بدل لا قربة في الجمع بينه وبين 


ات 


الاما كحكتاب الطهارة الاب اثامن يه الطهامرة الراب 
كالمعتدة بالأشهر. 


وقولنا: لا قربة في الجمع بينه وبين المبدل» نحترز به عن الكفارات فإنها 
وإن كان كل واحد منها بدلا عن الأخر لكن القربة شاملة لها أجمع فلهذا 
جاز الاتيان بكل واحد منها مع القدرة على الآخر وإمكانه. 

المذهب الثاني: أنه لا يجب تأخيره إلى آخر الوقت» وهذا هو قول 
التزيفين من ال والشاقضة: 

والحجة على ذلك: قوله تعالى في آية الوضوء: «إذا قم إلى الصلاة 
فَايلُوا». ثم قال : فلم تجثوا مء ضيَمُوا#«لد::. والمخطاب بهما واحد فإذا 
جاز أن تكون الطهارة بالماء في أول الوقت جاز ذلك في طهارة التيمم لأنهما 
مستويتان في تأدية الصلاة فيجب استواؤهما في جواز تأديتها بهما في أول 
وقتها وهذا هو مطلوبنا. 

الحجة الثانية : قياسية. وهو أنها طهارة تراد من أجل الصلاة أو طهارة 
موجبها في غير محل موجبها فجاز فعلها في أول الوقت كالطهارة بالماء. 

وقولنا: موجبها في غير محل موجبها نحترز به عن طهارة النجاسة فإنها لا 
توقيت فيها. 

والغتار: جواز فعل التيمم في أول الوقت كما هو رأي الفقهاء. ويدل 
على ذلك ما حكيناه عنهم ونزيد ههنا حججاً ثلاثاً: 

الحجة الأولى: قوله تعالى : اقم الملاة إثلوك الس إلى 
غق لتيل الإسراء 0 


ا 


كتاب. الطهامرة- الاب الثامن سب2 الطهاسرة اتراي الاتتتصاص 
ووجه الدلالة من الآية+ هو أن الله تعلق أمرتا بإقافة الضلاة عمد ؤؤال 
الشف الذى هن الدلوك ولم يممكل هناك بين مدن يكوت متطهرا بالماء او 
متظهرا ارات ج عمل ا ع اة رت كله مع أولة إل 
آخره للأداء للمتيمم والمتوضي 
الحجة الثانية: قوله تعالى: لئ اللا حكانت على الْثؤبِيت 
کاک مَوَقوتا #الباء:+١.‏ 


ووجه تقرير الدلالة من هذه الآية: هو أن الآية مصرحة على كونها 
مكتوبة أي مفروضة وأنها مؤقتة أيضا بأوقات مخصوصة وقد دل الشرع على 
أن تلك الأوقات موسعة ومضيقة ولبا أول وآخر ولم يفصل هناك بين ما 
يكون من الصلاة مؤدى بالماء وبين ما يكون مؤدى بالتيمم» فيجب القضاء 
بكونها شاملة للأمرين في صحة تأديتهما جميعاً بالتيمم والوضوء في أول 
الوقت إذ لا وجه للتخصيص من غير دلالة. 

الحجة الثالثة : دارو اك يار اب سا8 
رات وار عش رقب الامو رو 0 رالد ات وطيو 
المؤمن ما لم يجد الماء». وقوله @: : «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج» 
إن ودل كن الأحبان الراردة ف الم 

ووجه تقرير الدلالة منها: أنها وردت مطلقة في صحة تأدية الصلاة عند 
عدم الماء بالتراب ولم تفصل بين أول الوقت وآخرهء وفي هذا دلالة على 
جواز التأدية بالتيمم في أول الوقت وآخره» ثم نقول: طهارة تقصد 
للصاحة كنات رل ارقت اوق سوا لها کاو و ويؤيد ما 


E 


الانتصاسص تاب الطهامرة- الاب الثامن يذ الطهامرة الراب 





فلا يجوز الإتيان بها إلا بعد اليأس من المبدل منه لوجب في حق العليل الذي 
لا برجو زوال غلته أن تيسم في أول الوقت لأنه حال الايياس'" فهذا يطل 
ما قالوه من تعليل التأخير باليأس فإذا جاز التقديم للآيس من البرء جاز في 

لا يقال: إنما ذكرتموه من جواز تقديم الفرض للعليل الأيس من البرء 
يكون مخالفا لما انعقد عليه الإجماع من العترة على وجوب التأخير لمن هذه 
حاله فيجب رده. 

آنا تقول هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فلأنه لا نص لأئمة العترة فيما ذكرناه فلا يعقل إجماعهم فيما 
لم يخوضوا فيه لأنه لا ينسب إلى ساكت قول فلا وجه لدعوى الإجماع. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا وقوع الإجماع منهم» لكنه منقول بالآحاد فلا 
يكون قاطعاً. والمسألة لا شك في كونها اجتهادية» و[ ما يجب إخراجها عن 
الاجتهاد إذا كان الإجماع منقولاً بالتواتر لأنا قد قررنا في الكتب الأصولية 
كونه قاطعا بالبراهين الشرعية وإنما يكون محرما للإجتهاد بهذه الشريطة. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: جواز تقديم الفرض في أول وقته بالتيمم 
في كل أحواله. 
)١(‏ الإياس هنا: من أيس» وهو فعل دخل عليه القلب كما يقول اللغويون» والأصل فيه يئس» 


بتقديم الياء كما هو في القرآن الكريم اولك يسوا مِنْ رَحْمَتَىْ» وقد أوردها المؤلف في السطر 


-Yo- 


حكتاب الطهامة- الباب الثامن سيق الطهاسرة الاب امار 

الانتضال يكون يإبطال ما خالف هذه القاغدة. 

قالوا: الآية في الوضوء دالة بظاهرها على وجوب الوضوء وبإيجاب 
التيمم على جهة البدلية وما كان بدلا فلن يكون إلا عند الإياس من المبدل 
منه والإياس لا يتحقق إلا في آخر الوقت. 

قلنا: الآية دالة بظاهرها وملفوظها على جواز تقديم الصلاة المفروضة 
المؤداة بالتيمم في أول وقتها وهي دالة بمفهومها ومعناها على وجوب تأخيرها 
إلى آخر وقتهاء فحاصل الأمر أن ظاهرها ومعناها المقتبس منها متعارضان 
لكنهما إذا كانا متعارضين فالعمل على ما يحصل من ظاهرها أرجح لأمرين: 

أما أولة + فلآن فاه ا9 ون مول ا اا ن ى 
المعاني القياسية فإنه مختلف في قبولبا فمنهم من قبلها ومنهم من ردهاء 
والعمل على ما كان متفقاً عليه أولى ما كان عختلفاً فيه. 

وأما ثانياً: فلأن المعاني القياسية يظهر فيها من الاحتمال ما لا يعرض في 
الظواهر وما كان احتماله قليلا فهو أرجح با كان احتماله كثيراًء فلأجل هذا 
كان العمل على الحاصل من ظاهر الآية» وهو أن جواز التقديم اولى من 
العمل على ما يحصل من معنى الآية وهو وجوب التأخير. 

قالوا: التيمم بدل لا قربة في الجمع بينه وبين المبدل منه» فيجب ألا يجب 
الإنتقال إلى المبدل منه إلا بعد اليأس من البدل كالإعتداد بالأشهر. 

قلنا: عن هذا جوابان : 


م 


مار سد كحكتاب الطياة- الاب اثامن سي الطهامرة بالراب 


أما أولاً: فلأنا نسلم أن التيمم بدل وأن البدل لا يجوز فعله إلا بعد 
الإياس من المبدل منهء ولكنا نقول قد حصل الإياس في أول الوقت فإنا لا 
نعني بالإياس إلا أنه يغلب على الظن تعذر الماء في هذه الساعة وتعذر 
استعمال الماء وهذا حاصل في أول الوقت فلا جرم جاز فعله في أول الوقت. 

ول قاتا + فالات إذا عم "الايائني ق ا النين لذ ا فسن 
الصلاة؟ فلا بد من بلى» وإذا كان الأمر هكذا فما قلتموه في آخر الوقت من 
حصول الإياس بغلبة الظن فهو مقالتنا في أول الوقت من غير تفرقة بينهما 
خاصة مع أن الظواهر الشرعية دالة على استحباب تأدية الصلاة في أول 
وقتها فإنه هو الأفضل والأولى» ولم تفصل تلك الأدلة بين أن تكون الصلاة 
مؤداة بالوضوء أو بالتيمم. 

لا يقال : ولا سواء فإن في آخر الوقت قد حصل الإياس المحقق بحيث لو 
لم تؤدّ الصلاة كانت فائتة بخروج وقتها بخلاف أول الوقت فإنه ما من وقت 
إلا ويمكن برء العلة ووجود الماءافيه] فلهذا لم يجز تأديتها في أول وقتها لما 
ذكرناه» لأنا نقول هذا فاسد لأمرين: 

أما أولاً: فما برهانكم على أن الإياس إنما يكون بحيث لو لم تؤدّ الصلاة 
وإلا فاتت» ولم لا يجوز أن يكون الإياس هو غلبة الظن على عدم [وجودا 
الماء في الوقت وتعذر استعماله في الوقت وهذا كاف في جواز استعمال التيمم 
من غير حاجة إلى ما ذكروه لأنه لم تدل عليه دلالة شرعية. 

وأما ثانياً: فكان يلزم علىتعليلكم هذا أنه إذا يس من برء علته أو كان 
يعلم أنه لا يجد الماء في آخر الوقت أنه يجوز له التقديم في أول الوقت وأنتم 


با 


حكتاب الطهامرة- الياب الثامن سيق الطهامرة يراب 3 اكمار 


لا تقولون به» فبطل ما قلتموه من التعليل. 

قالوا: طهارة فلا يجوز أداؤها إلا في حال الضرورة كطهارة المستحاضة. 

ف قلي هنذا الا عام وتقاوق > ا ن دوه ی اول 
الوقت» دليله: طهارة المستحاضة. 

ومن وجه آخر: وهو أن طهارة المستحاضة طهارة أصلية وهذه طهارة 
بدلية على زعمكم فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر. 

قالوا: عبادة بدنية أبيحت لأجل الضرورة فلا يجوز فعلها إلا بعد 
الضرورة كصلاة المريض. 

قلنا: وهذا يبطل أيضاً بالقلب المصرح بهء فإنا نقول: عبادة بدنية فيجوز 
أدائها في الأول من أوقاتهاء دليله: صلاة المريض» وإنما كان قلبنا هذا قلبا 
تممه تددن كيه أله مدل لله كوي" انرز NES‏ سن د لوه 
فيه تصريح بالمراد. 

قالوا: عبادة أبيحت للمعذور على وجه الرخصة وما أبيح على وجه 
الرخصة فلا يجوز فعله إلا عند الضرورة كأكل الميتة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولً: فمن جهة الفرق» وهو أن ما نحن فيه عبادة مؤقتة» وما قالوه 
لفن عن بجهة الحا نش عن أن يكوه موقن أمظلا . 

واا فاا تقر ل ر حب ما قا وك على كلاف قان اصرق 
في حق المتيمم هي عدم الماء وهذا حاصل في أول الوقت فلهذا جاز تأديته في 


-TA— 


الانتصاس كتاب الطهامرة- الباب الثامن يه الطهامرة الراب 





أوله» والضرورة في حق الجائع إنما هو تدارك حشاشة نفسه عن التلف فقد 
من القياس.. 
وجودالماء. 

قلنا: ما تريدون بقولكم: في حال استغنائه عنه؟ هل تعنون به أنه واجد 
وجود الماء» أو تعنون به أنه يمكنه التيمم في آخر الوقت فلا حاجة به إلى 
إيقاعه في أوله؟ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع , فلم منعتم منه وما حملكم 
على منعه؟ ولو سلمناه لكان أول المسألة وكيف وفيه إحراز فضيلة الوقت» 
أو تعنون به معنى آخر فاذكروه حتى نتكلم عليه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه قال: «يتلوم الجنب إلى أخر الوقت» 
فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى»''' فكلامه هذا دال على إيجاب الا خر علي 
من فرضه التيمم والباب باب عبادة فلا يقوله إلا من جهة التوقيف من جهة 
الرسول 4# 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه ليس في كلام أمير المؤمنين ما يدل على إيجاب التأخير فلا 
يكون لكم في ظاهره دلالة أصلا. 
)١(‏ تقدم. 


-۳4- 


حكتاب الطهاسرة- الياب الام سيف اللهاسرة رات امام 


الوقت فلهذا لاا مر ل رح كبا م 
DTS‏ 
اجتهادية » الأراء فيها كلها صائبة فيكون لنفسه ولا يلزم غيره. 

قوله: إلا أن يغلب على ظنه وضوح دليله فيتبعه للدليل الشرعي لا من 
أجل مقالته؛ ولهم أقيسة غير هذه أعرضنا عنها لقلة جدواها ومن أحاط 
فلج 312 ك وهات عله E‏ للف 

الفرع الثالث: وإذا قلنا بجواز التيمم للفريضة في أول الوقت» فهل 
الأفضل أن يقدم الصلاة بالتيمم أو يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فيه 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يكون على يقين من وجود الماء في آخر الوقت» فمن 
هذه حاله فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليصليها بالوضوء في آخر وقتها. 

ووجه ذلك: هو أن الصلاة في أول الوقت فضيلة قد دل عليها الشرع 
بقوله : دمن أداها ف أول وقتها فکاًغا أهدى ES‏ والطهارة بالماء فريضة 
لقوله 4# : رزلا صلاة إلا بطھوں». فلهذا كان مراعاة إحراز الفريضة أحق 
من مراعاة إحراز الفضيلة. 


الحالة الثانية : أن يكون على نأش من وجود الماء بيقين فمن هذه حاله 


)١(‏ سيأتي. 


الى ع د 


ااا ا اکان اا اناب فا ا دراك 


فتقديم الصلاة بالتيمم أفضل من جهة أن الظاهر من حاله أنه لا يجد الماءء 
وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فإنه إذا صلى بالتيمم في أول الوقت كان محرزاً 
لفضيلة الوقت» وإذا صلاها في آخر وقتها بالتيمم كان قد فاته فضل الوقت 
وهو في كلتا الحالتين مصل بالتيمم كما فرضناه. 

اا اا أن يكو وها مث شر قوع كمه هده حال هه وها 

أحدهما: أن التأخير أفضل له من جهة أن مراعاة الفريضة وهي الطهارة 
بالماء» أحق من مراعاة الفضيلة وهي الصلاة في أول الوقت. 

وثانيهما: وهو الأقربء أن تقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل» 
من جهة أنها فضيلة متيقنة فلا يتركها لأمر مشكوكافيه] وهو إحراز الفريضة 
بالماء لأنه ليس على يقين من وجوده. 

فإن خاف فوات الجماعة لو أسبغ الوضوء»ء فأيهما أحق بالإيشار؟ 
والأقرب إن إدراك الجماعة في الصلاة أولى من الإحتباس لإسباغ الوضوء 
وإكماله لأنهما وإن كانا جميعا مستحبين لكن فضيلة الجماعة أكد في 
الاستحباب لا محالة لما ورد فيها من التآكيد. العظيمة. 

وإن حضر العشاء والصلاة فالأفضل تقديم الصلاة لأن المباح لا يساوي 
الأمور الواجبة والمستحبة» ولا شك أن تأدية الصلاة في أول وقتها من 
الأمور المؤكدة» وما روي عن الرسول © من قوله : «إذا حضر العشاء 
الفا فاو بالا فإنه حمول على الجوع المشوش للخشوع في 


)١(‏ سيأتي. 


ك 


نان نوات انان قاب اللا ا مج نيه ا اا 


الصلاة. فلهذا كان إيثاره أفضل» فأما إذا كان الحال مستقيما فتقديم الصلاة 
أفضل لا ذكرناه. 

الفرع الرابع : على رأي من أوجب تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر وقتها. 

قال البادي في الأحكام: وقت التيمم إذا كان في ليل لمغربه وعشائه قبل 
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طلوع الفجر أو في النهار فلظهره وعصره قبل غروب الشمس 

قال أبو العباس : ليس للصلاة بالتيمم إلا وقت واحد سواء كانت الصلاة 
مؤداة أو مقضية فمن انتهى في آخر النهار إلى آخر وقت يكون الظهر مستحقا 
فيه فإن وقت العصر بالتيمم لا يكون قد دخل. قال البادي: التيمم لا يجوز 
إلا في آخر الوقت. وهذا الكلام له تفسيران: 

التفسير الأول منهما: أنه لا يجوز إلا في آخر النهار للظهر والعصر وأنه لا 
يجوز إلا في آخر الليل للمغرب والعشاء. 

التفسير الثانى : أن المراد منه آخر وقت الصلاة لغير المتيمم. 

وهذان التفسيران متقاريان يؤديان فائدة واحدة, ومقصودهما أمر واحد 
وهو أن الصلاة بالتيمم ليست كالصلاة المؤداة بالوضوءء فإن الصلاة 
بالوضوء لبا أول وآخر وفيها التوسيع والتضييق والكراهة والفضيلة كما 
سنوضحه في الأوقات المشروعة للصلاة بمعونة الله تعالىء بخلاف الصلاة 
المؤداة بالتيمم فإنه ليس لها هذه الأحوال وإنما تكون مؤداة في آخر وقتها 
بحيث لو أديت قبل ذلك لم تكن مجزية. وهكذا لو كانت مقضية فإنه ليس لها 
)١(‏ ملخص من كلام البادي في (الأحكام) جا ص٦٦.‏ 
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الاتساس سس بسببييس كحكتاب الطهامرة- الاب اثامن يه الطهامة الراب 


إلا وقت واحد وهو أن تفعل قبل الصلاة المؤداة» والتفسير الأول أدل على 
المقصود من التفسير الثاني لأن الأول اعتبار بوقت الصلاة نفسهاء والثاني 
اعتبار بوقت غيرها وهي المؤداة بالوضوء. 

قال أبو العباس : إذا توخا آخر الوقت ثم تيمم وصلى فإن صادف فراغه 
منها بقية من الوقت اجزأه ذلك التيمم ولم تلزمه الإعادة إذا لم يجد الماء 
وإنغا لم تلزم الإعادة لأمرين: 

آنا ولا 2 فلات مأمون طا اخ الوقت على الفحرى :وغاليث الظن درن 
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وأما ثانيا: فلأنا لو أمرناه بالإعادة لم تكن تأدية المعاد إلا بتحر آخرء 
والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله إذ لا مزية لأحدهما على الآخر وإنما 
القياس المظنون» فأما نقض مظنون بمثله مظنون فلا وجه له وهذا الذي 
قررناه من بطلان لزوم الإعادة إذا صادف المؤدي بالتيمم بقية من الوقت» 
هو قول البادي والناصر والمؤيد بالله وغيرهم من أئمة العترة ممن أوجب 
تأخير الصلاة بالتيمم. 

الفرع الخامس : اعلم أن كل ما يؤدى بالتيمم من العبادات فهو ضريان: 

فالضرب الأول منهما: عبادات مؤقتة بأوقات وهذا نحو الصلوات الخمس 
في اليوم والليلة» ويجب تأديتها به في آخر وقتها كما قررناه من قبل ليلا 
كانت أو نهاراء ونحو صلاة الجمعة إذا كانت مؤداة من جهة الإمام والمؤتمين 
بالتيمم فإن وقتها في آخر الوقت للظهر في غير الجمعة وهو عند أن يصير ظل 


مع 


كتاب الطهاسرة- الاب الثامن سيك الطهاسرة الراب لصا 


كل شيء مثله وهو أول وقت الإختيار للعصر وبعد ذلك فإنه ليس وقتا لبا 
كال كي تنرطحه ی اه معوية الله تان 

فإن كان الإمام متوضئا والمؤتمون عادمون للماء فإنهم يتيممون للجمعة 
مع الإمام لقوله تعالى : «إذا دودى صل ِن يوم الْممَةٍ اموا موا إلى 
ڪر الله« جس نا وم قصل بون دين كان كريس ون كان ها 
وقول بإ[ : و الله فوص ا انی یوی هذا ق وري هاي 
عامي هذا»''". وهو متناول للمتيمم والمتوضي جميعاً من غير تفرقة بينهما 
ولا يجوز لبم تأخيرها مخافة أن يفوت عليهم فرضها لأن خشية الفوات 
لصلاة الجمعة تتيح أداؤها بالتيمم كالمنفرد في آخر الوقت فإنه لما خشي فوات 
اة اخ لاسي وعد بان كالناقطن خا ذهب اله انان سن ااب 
التأخير فيما كان مؤدى من العبادات المؤقتة بالتيمم لأنه قد أوجب تقديم 
الصلاة للمتيمم في صلاة الجمعة إذا كان الإمام متوضئا والمؤتمون متيممون. 
ولقد كان يمكنه الجري على ما أصّله من هذه القاعدة بأن يقول ببطلان 
اون وها ی آذ ةيدل ا من غ اة إلى قم هذه 
القاعدة. كما أن الإمام إذا كان متيمما وهم متوضئون فلا جمعة للإمام لأنه 
لا يرى إتتمام المتوضئ بالمتيمم لنقصان حاله ولا جمعة لهم أيضاً على رأيه 
لأن الإمام شرط في الجمعة كما نوضحه من مذهبه» فهذا ملخص ما ذكره 
أبو العباس تخريجاً على رأي البادي» ولعمري إنه تخريج مخالف لنصوصه 
"الى نه القتامدة وعوادقر واا ال ر ها اا :وجا مل 
TT‏ 


ج 


اماماي 3 سس سس بي كتاب الطهامرة- الاب الامن ة2 الطهامرة الراب 


کن ی اال الوق ول ا رها کی ودر ها 
لأنها بدل من الجمعة وهذا جيد لا عثار عليه جار على منهاج أصول مذهبه 
وقواعده» وهكذا القول في صلاة العيدين فإنها تؤدى في آخر وقتها بالتيمم 
فتؤدى في يوم العيدين قبل الزوال بما يتسع لركعتين لأن ذلك هو آخر وقتها 
في الأداء» هذا كله على رأي من يوجب التأخير في الصلاة المؤداة» فأما من 
لا يوجب التأخير كما هو المختار عندناء فإنه يجوز تأدية هذه الصلوات 
المؤقتة في أول الوقت وآخره كما يؤديها بالماء من غير تفرقة بينهما للدليل 
الذي لخصناه. 

الضرب الثاني : عبادات غير موقتة» وهذا نحو صلاة الجنازة والكسوفين 
ونحو قراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك من الأمور التي تفعل بالتيمم 
عند عدم الماء فإنه لا يراعى في فعلها إلا وجود أسبابها من غير التفات إلى 
وقت هناك إذ لا وقت من جهة الشرع كما كان للضرب الأول. 

الفرع السادس: وإذا تيمم الرجل لفريضة ثم فات وقتها قبل فراغه منها 
قبل أن يتيمم لصلاة العصر فلم يفرغ منها حتى دخل وقت المغرب أو تيمم 
لصلاة العشاء فلم يفرغ منها حتى طلع الفجرء وهكذا القول في سائر 
الصلوات فهل يبطل تيممه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن تيممه ينتقض وصلاته تبطل بفوات وقتها وهذا هو 
رأي القاسمية والبارونية من أئمة العترة وهو رأي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن ما هذا حاله مبني على أن التيمم لا يجوز أن 
يؤدى به أكثر من فريضةء وإذا كان الأمر كما قلنا فإنه إذا فات وقت الصلاة 


هم ع اسه 


دكن امارد انان ابوه لارام ب ا اا 


بطلت الصلاة لبطلان وقتها وبطل التيمم لأنه إنما عقد للفريضة المؤداة وبعد 
فوات الوقت لا يجوز أداؤها به لأنها صارت مقضية والتيمم للقضاء مخالف 
للتيمم للأداء فلأجل هذا وجب ما ذكرناه. 

المذهب الثاني : أنه لا ينتقض تيممه» وهذا هو الذي يان علين راي 
الناصر وأبي حنيفة. 

والحجة على ذلك: هو أن من مذهبهما جوز التأدية بالتيمم أكثر من 
فريضة واحدة فإذا فات الوقت وهو غير واجد للماء فإنه يجوز أن يؤدي به 
الفائتة وعلى هذا إذا تيمم للعصر فلم يفرغ منها حتى دخل وقت المغرب 
جاز أن يؤدي به المغرب لأن من مذهبهما أنه لا ينتقض إلا بوجود الماء أو 
غيره من النواقض» وقد قررنا وجه الحجة لبذا المذهب واخترناه فأغنى عن 
الإعادة» وهل تبطل تلك الصلاة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تكون باطلة كما حكيناه من مذهب البادي خرجه على 
ا ا یی من نيه أن الوقف و الصثلاة جلما 
فات والمصلي لم يفرغ منها لا جرم كانت باطلة لبطلان شرطها كما لو 
بطلت طهارته وهو في صلاته أو انكشفت عورته فيها. 

وثانيهما: أنها لا تبطل وهذا هو رأي المنصور بالله وعلي بن الخليل. 

الا قوله به . «من أدرك ركعة من العصر فقد 
أدركهاء ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها»”". 
)١(‏ في حاشية الأصل: هو صاحب (الوافي) علي بن بلال رحمه الله اه. 
(۲) سيأتي في الأوقات. 
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پا تبي متكت اليرت اباب قان ميق اشا اترات 


وهذا هو الأقرب لأن التيمم طهارة تقصد للصلاة فلم يكن خروج الوقت 
معطلا ليا “لوطو 
الانتصار: يكون بابطال ما اعتمدوه. 


واعلم أنهم قد اعتمدوا في بطلان التيمم على أنه ينتقض بخروج الوقت 
كالمستحاضة وعلى أن التيمم لا يجوز أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة 
وهذا فاسد» فإن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مقصود للإستباحة فيما 
كان عظوراً قله:وذخول الوقت لا يطل هذه الاسعاخة بل هى مستمزة 
على ما كانت عليه والوقت باق بخلاف المستحاضة فإن طهارتها رافعة 
للحدث فلا جرم انتقض بدخول الوقت لقوله كه . «توضئي لكل 
صلاة»”'' فافترقاء وإن بنوه على أن التيمم لا يجوز أن يؤدى به أكثر من 
فريضة واحدة فهذا أصل قد مهدنا فساده وقررنا جوازه''' فلا مطمع 
في إعادته. 

فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن التيمم لا يبطل بدخول الوقت وأن الصلاة 
صحيحة بتأدية بعضها في الوقت وبعضها في غير الوقت كالصلاة بالوضوءء 
وسيأتي لذا مزيد تقرير فيمن أدرك ركعة من الصلاة بمعونة الله تعالى. 

الفرع السابع : اعلم أن التيمم كما أسلفنا غير رافع للحدث وإنما المقصود 
به هو استباحة ما كان محظورا من دونه من العبادات التي اث شترط فيها 
الفا بها ورد عله عه الأمون اناف فلنين خا ق د و عا ترظن 
)١(‏ سيأتي في الحيض. 
(۲) في الفرع السادس من (مسألة في ما يستباح بالتيمم). 


ا 


AS‏ نوا الراك ع سسب صو حب و وجي لامر 


من أجل زوال شرط صحته وذلك!في] أمور خمسة : 

أر ااه لذت لاضن وها كان اف له لان التيمم إنما يراد 
من أجله فلهذا كان ناقضا له فإذا تيمم انتقض جنروج الغائط والبول لأنهما 
لذاتهما مبطلان له لما وجب التيمم من أجلهما. ۰ 

وثانيها: الحدث الأكبر» وهو خروج المني لشهوة فإنه مبطل للتيمم فإنه 
إذا تيمم ثم أنزل المني فإنه ناقض له كما ذكرناه في الوضوء لأن المني موجب 
للتيمم عند عدم الماء للصلاة؛ فإذا طرأ كان موجباً لنقضه وإبطاله» فحصل 
من هذا أن التيمم من الحدث الأصغر ينتقض بما ينتقض به الوضوء وأن 
التيمم من الحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأكبر والأصغر لكنه إذا انتقض 
بالحدث الأكبر لم يجز له الصلاة ولا قراءة القرآن ولا دخول المسجدء وإذا 
انتقض بالحدث الأصغر جاز له قراءة القرآن ودخول المسجد ولا ا 
الصلاة لأن التيمم من الحدث الأكبر بمنزلة الغسل» فلهذا كان الأمر فيه كما 
قررناه» والتيمم من الحدث الأصغر بمنزلة الوضوء فلهذا نقضه 
ينقض الوضوء. 

وثالثها: رؤية الماء» يكون مبطلا للتيمم لأن الشرط في انعقاد التيمم 
افرط ق كونه میا ا كان عغظورا قا موعدم الماء كما هو امن ظامز 
الآية في قوله تعالى : طقلم تجخوا مء فِيكمُوا#اس.ء:-:.. 

ورابعها: تجدد الطلب''' فإن الطلب شرط في إنعقاد التيمم فإذا تيمم من ' 
ا دل لطت عوط واو ل فافض ب ورهن ره ا ا ما عو ع 

عليه ركب قبل الصلاة. 


-مغ ۲~ 


ا سس سس تاب الطهاسرة الاب الثامن يه الطهاسرة الراب 


طلب ثم تيمم ثم طلع عليه ركب قبل الصلاة انتقض تيممه"" لأنه ES‏ 
کف سموع ما والم بطل متهم افلهذا كان قا ذا لم عد الطب الذي 
هو شرط في انعقاده» وإن تيمم ثم دخل في الصلاة المكتوبة ثم رعف فإنه 
يجب عليه الإنصراف» فإن وجد الماء لزمه أن يغسل ما أصابه من الدم ثم 
يتوضأء وإن طلب الماء فلم جد إلا ما يغسل به الدم عنهء فإنه يبدأ بغسله 
عنه لأنه لا بدل له ويجب عليه أن يستأنف التيمم لأنه لما لزمه الطلب بطل 

وخامسها: فوات وقت الصلاة التي أداها بالتيمم ولم يفرغ منهاء فإن ما 
هذا حاله يبطل تيممه كما تبطل طهارة المستحاضة بدخول الوقت› وهذا 
اهو)الذي حصله بعض فقهاء المذهب تخريجا على رأي البادي وقد أوضحنا 
القول فيه فلا فائدة في إعادتهء فهذه الأمور كلها مبطلة للتيمم على رأي من 
5 يفول كوه رانا للدت فاا على رای سی كال يكوتة رافعاً للحدك 
فإنه لا ینتقض إلا با كان ينتقض الوضوء لا غير كخروج الخارج بولا كان أو 
غائطاً أو منياً أو غير ذلك من النواقض التى أسلفنا تحقيقها ولا ينتقض برؤية 

الفرع الثامن : إذا تحرى وغلب على ظنه عند فعله التيمم» [أن] الوقت 
)١(‏ في حاشية الأصل : إن تبين أن معهم ماء يتمكن من الوضوء به بشراء أو بغيره. اه. 
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لأكثر من ذلك قبل فعله للصلاة» فهل يدمح تيممه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن تيممه صحيح ولا يبطل بغلبة الظن بما ذكرناه. 

والحجة على ذلك: هو أن التيمم عبادة فيلت على جهة التحري فلا 
تبطل بمخالفة التحري كالصلاة. 

اوها انكو ا 

والشبكة عدي r a‏ حة التيمم أن يكون في آخر 
الوقت فإذا تحرى وغلب على ظنه أنه ,ب تسع لأكثر من أداء الفريضة كان 
مجم العا على قباد تنا لووقا ادا ا 

والختار: هو الأول لأن فعل التيمم إنما تكون تأديته بالتحري فلو أبطلناه 
بتحر على مخالفته لكان في ذلك نقض الإجتهاد بمثله وهذا حال إذ ليس 
أحدهما بأحق بالفساد من الآخر فيجب القضاء بصحة التحري الأول ولا 
ينقضه انكشافه على مخالفته؛ وإذا قضيد بصحة التيمم أدى به الصلاة في 
آخر الوقت وكان عليه التربص حتى يغلب على ظنه تأدية الصلاة في آخر 
وقتها كما مر بيانه» هذا كله تفريع على رأي من يوجب تأخير التيمم 
ا وا اتيمم للصلاة ة في أول وقتها فإنه لا 

0 موحد عد الجر خريه يسراف ارهد مرا 
جب تخر فل ا جوز فل السلا راي شي تشر بلصلا مع کون 
ا ا ا ل 
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سس سس كتاب الطهامرة- الاب الثامن 2 الطهامرة الراب 


ووجوب تأخير الصلاة لما ذكرناه. ويمكن نصرة جانب الإبطال للتيمم بأن 
يقال: إنه بدل وفعل التيمم لا يكون إلا مع الإياس وبعد الإنكشاف إن في 
ا کن يننا عو وو اناه كلاخ هين کا بطلاته 
واستئناف تيمم آخرتۇدى به الصلاة. 

الفرع التاسع : والجنب وال محدث إذا وجدا الماء وخافا أنهما لو استعملاه في 
الوضوء والغسل فاتهما وقت الصلاةء أو كان هاهنا جماعة معهم دلو 
ينزحون به الماء وخاف بعضهم فوت الوقت حتى تنتهي إليه النوبة» أو 
جماعة معهم حبل يتداولونه للنزح فخاف بعضهم فوت الوقت لو صبر إلى 
نوبته» فهذه الصور كلها وماشاكلها هل يجب عليه الصبر حتى تأتي نوبته 
فيصلي بالطهارة بالماء أو يتيمم؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يصبر حتى تأتي نوبته ولا يجوز له التيمم» وهذا هو 
رأي الإمامين البادي والمؤيدم بالله. وهو الأصح من قول الشافعي. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى: طفلجَ تجثوا مَاءَ فكوا ٠:»‏ فالإباحة 
لدبب وكارقي ا 
التيمم بحال. 

المذهب الثانى : أنه إذا خاف فوات الصلاة عند اشتغاله بالوضوء والغسل 
تيمم»؛ وعدااعوالني كنيمي اله احكدسن عن وعد عكى غین 
الشافعي في بعض مسائله. قال أحمد بن يحيى: فإن استيقظ قرب طلوع 
الشمس جُنبا تيمم وصلى وأعادها بعد الغسل. 

والحجة على ذلك: هو أن الوضوء والغسل ليسا مقصودين وإنما هما 


0) - 
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وصلتان إلى العبادة والمقصود هو الصلاة فإذا كانت الصلاة فائتة عند 
الإشتغال بالوضوء والغسل وكان المقصود يحصل بالتيمم» لا جرم وجب 
التيمم لما ذكرناه. 

والختار: ما عول عليه الإمامان البادي والمؤيد بالله. 

والحجة: ما قالاه» ونزيد ههنا وهو: أن الظواهر الشرعية والأحاديث 
النبوية كلها مشعرة بأن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء فلأجل ذلك قضينا 
بأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء. 

الاتتضارة بكرن بابطال. ما خالمة: 

قالوا: المقصود هو العبادة دون الوضوء والغسل وهي حاصلة بالتيمم 
دون الطهارة بالماء فلهذا وجب التيمم. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلا نسلم أن المقصود هو العبادة وحدها وإنما المقصود الوضوء 
مع الصلاة والغسل مع الصلاة فلا وجه لقولكم إن المقصود هو 
العبادة وحدها. 

رآ ن فهك أن سلينا أن الاد هي التنيودة دعا وان الور 


والغسل وصلتان إليها لكنا نقول إن الشرع قد دل بظاهره على أن الشرط في 
استعمال التراب إغا هو عدم الماء فأما مع وجوده فلا وجه له وفي هذه 


المسألة الماء موجود فلا وجه لكونه مجزيا معه فبطل ما توهموه. 


~N جح‎ — 


لبان E as n‏ اناري ييه ارو لزان 


الفرع العاشر: اعلم أن العلماء متفقون على أن التيمم طهارة ضرورية» 
وَقَالَ اي اه بوط ارو وار اق ره ورا عا اطا 
وذلك يحصل من أوجه خمسة: 

أولبا: بالإضافة إلى اسمه وتسميته طهارة مجاز لأمرين: 

امل ألا :تعن حية الل 3 "فان القلينا هي اا طن اة ارات 
والإزالة عن الغ بالقادورات و جين ي اعمان اتراي والالتويعة ننه 
طهارة ولا نقاء. ش 

وأما ثانيا: فمن جهة الشرع› وهو عبارة عن غسل هذه الأعضاء تنظيفا 
لبا وتطهيراء وهذا المعنى غير موجود في التيمم فلأجل هذا كان تسميته 
طهارة على جهة المجاز والضرورة. 

وثانيها: بالاضافة إلى وقته» فإن وقته ضيق إما بالإضافة إلى أوله فإنه لا 
يجوز فعله قبل دخول الوقت بخلاف الوضوء» ولا في أوله بعد دخول الوقت 
على رأي من قال بذلك» وإنما يتعين وقته في آخر الوقت كما قررناه؛ 
بخلاف الوضوء فإنه يجوز فعله في كل هذه الأوقات كما مر بيانه» ولا 
خلاف في جواز فعل الوضوء في هذه الأوقات إلا ما يحكى عن المهدي 
أحمد بن الحسين''' فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز فعل الوضوء قبل دخول وقت 


)١(‏ الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القاسم بن 
أحمد بن أبي البركات إسماعيل بن أحمد بن القاسم بن محمد بن القاسم[الرسي] بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. أطلق دعوته 
إلى الله سنة 5457ه. فاستجاب له العلماء والشيعة من كثير من الأقطارء ودخل الحرمان الشريفان 
ضمن ولايته› وأطاعه كافة بني الحسن والحسين بالحجاز والمدينة» وبلغت دعوته الجيل 
والديلم» ونواحي العراق واليمن بكل علمائه» وامتثل لإمامته أئمة منهم: المتوكل على الله ب 
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الصلاة ولا يجوز فعله في الأوقات المكروهة وزعم أنه عبادة كالصلاة» ولم 
أف خد ا فال بريه تمالة قله 

و عمدته في ذلك قوله تعالى: «إذا قتعم إلى الصلاة فاغسلوا»:دن::» ولا 
فائدة في القيام إلى الصلاة إلا في وقتها إذ لا حاجة في القيام إليها في 
غير وقتها. 

والشتالة ران قبل درل الوفت لقره 099 لمن اغلاسة الو ر 
«توض كما أمرك الله». ولم يخصه بوقت دون وقت كما خص الله الصلاة 
بالأوقات في قوله تعالى: إن الملا كانت على المُؤْيِيِتَ 
صكابًا موقوتا #الساء:۰۳٠).‏ وقوله ر : «صلوا الصلاة لوقتها فإن ترك 
اللا عن وها كن فخ الطلاة ارقت دون الوصو “قل ذلك 
على جواز ذلك في كل الأوقاتء فأما قوله تعالى : «إذا قتعم إلى الصّلاة». 
فليس الغرض بذلك القيام في وقتها وإغا قصد بذلك إذا نهضتم لتأدية 
الصلاة وأردتم تحصيلها فاغسلوا وجوهكم. 

وثالثها: بالإضافة إلى ما تؤدى به الفريضة الواحدة ونافلتها على رأي من 
قال به› لاف الوضوء فإنه يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل. 

المطهر بن يحيى وعلي بن الحسين صاحب (اللمع) والمنصور بالله الحسن بن بدر الدين» وأخوه 

الأمير الحسين» وذكر السيد العلامة أبو الحسين مجدالدين بن محمد المؤيدي في كتابه: التحف 

شرح الزلف. تحقيق الأستاذين محمد يحيى سالم عزان وعلي أحمد محمد الرازحي. طبعة أولى سنة 

٤ھ‏ /٤۱۹۹م‏ ما ملخصه ورود أحاديث ودلالات على مآثر لبذا الإمام تدل على مرتبته في 
)١(‏ سيأتي. 


~0 


ا سس سس كتاب الطهامرة- الياب اثامن يف الطهامرة بالتزاب 


ورابعها: بالإضافة إلى ما ينقضهء فإن الطهارة الحقيقية إنما تنتقض بخروج 
الخارج من السبيلين وما شاكله؛ بخلاف التيمم فإنه ينتقض برؤية الماء وتجدد 
الطلب فلهذا قضينا بكونه 0 

وقاسيية N‏ رركت تادر ودقانة عورد لدباسة ها كاه عطورا 
ولا يكون رافعاً للحدث» بخلاف غيره من الطهارات فإنه رافع للحدث. 
فيك الور اة كلها داه على كه وور ف الظيين قوع تا 
عا تلق يوقت العيميم معوئة الله ان 

(كيفية التيمم) 

وأما كيفية التيمم : فاعلم أن كل من أراد التيمم فإنه يقصد إلى التراب 
الطاهر فيضرب بيديه عليه مصفوفتين ويفرج بين أصابعه ثم يرفعهما 
وينفضهما ثم يمسح بهما وجهه مسحا غامرا ويدخل إبهاميه تحت غاب" 
مفلا رنحية إن کا محري يونا رھ اخ ف فيه مدن 
ظاهرها من عند الأظفار بيده اليسرى فيمرها عليه إلى المرفق وراحته محفوظة 
لم يمسح بها ثم يقلب راحته على باطنها فيمرها على إبهامه فيمسح جميع 
ذلك» ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى فيمرها عليها إلى المرفق وراحته 
محفوظة لم يسح بهاء ثم يقلب راحته على باطنها فيمرها إلى إبهامة وسح 
جميع ذلك: 


4 في حاشية الأصل : الغابة باطن اللحيةء ويستحب لن توضأ نضحها ثلاثاً بعد فراغه ؛ لأنه‎ )١( 
ه.‎ ١.۹ لم يكن يتركهء ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر‎ 


—Yoo— 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سے الطهاسرة الراب سسسب الاتتصاص 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: إذا بقيت لمعة من الوجه أو من اليدين لم يمر عليها 
التراب فهل يجزيه التيمم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجزيه وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية 
والبارونية» وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنها طهارة تراد للصلاة فيجب فيها إهام 


وظيفتها كالوضوء. 
المزذهب 0 أنه إذا سح کش وجهه أجزأه» وهذا هو الذى حكاه 


والحجة على ذلك : ل مندرجا تحت قوله 
تعالى: فاقوا بوجُوه م وأیدیکم منك اا لائدة : 5. من جهة أن الناء تقتضي 

التبعيض فإذا مسح بعض الوجه الأكثر منه كان ماسحا. 
والختار: ما عول عليه علماء ر 0 ين وجوب التعميم في 

الملسح ٤‏ العضوين لقوله تعالى: طفاتسَحُوا ڊو جو٠‏ اين نا :1 

والباء للولصاق» وظاهره دال على وجو e‏ بالتراب ف 

جميع العضو. 

)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي» قاض» فقيه» من أصحاب أبي حتيفة» أخذ عنه 
وسمع منه وكان عالما بمذهبه بالرأي» ولي القضاء بالكوفة سنة 95١هء‏ ثم استعفى» من كتبه: 
(أدب القاضي) و(معاني الإيمان) و(النفقات) و(الخراج) وغيرهاء نزل بغدادء وعلماء الحديث 
يطعنون في روايته. (الأعلام) ۱۹۱/۲ . 


— #5 


اردان د جحت كحضا را سا ياب انان ييه اطا ارا 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمده أبى حتقة وأصحابة. 

قالوا: إذا مسح أكثر العضو كان ماسحا له. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأن أكثر العضو لا يقوم مقام جميعه كما قلناه في الوضوء. 

وأعااقانا + اقلاة معن الناء [للساق وس افيه ولالة يغلي ورتا 
كل العضوين جميعاً. 

قولهم: الباء للتبعيض. 

قلنا: هذا فاسد فإن هذا غير مأثور عن أئمة العربية أعني: كونها 
للبعضية» وإنما المأثور عنهم كونها للإلصاق ولم ترد للتبعيض مشعرة 
بالبعضية لا في منظوم ولا منثورء وإنما يؤخذ معنى البعضية من دلالة أخرى 
كقولبم: مسحت يدي بالمنديل. فإن القرينة دالة على البعضية وهو أن 
الغرض[وهو] إزالة ما في اليد من الأثر حاصل ببعض المنديل لا بكله فلهذا 
کنا هن ا لاقي 

قال أبو الفتح ابن جني: وكون الباء دالة على البعضية فشيء لا يعرفه 
. أهل اللغة. وقد مر الكلام على شيء من استدلاله”'' بالآية على مسح بعحض 
الرأس فأغنى عن تكريره. 

الفرع الثاني : وإذا أمر غيره فيممه ونوى عند ذلك أجزأه عند أئمة العترة 
)١(‏ أي : استدلال أبي حنيفة. 


لياه 5 - 


كذك اا لبان ا العارا رو وا ص اا 


وهو المنصوص عن الشافعي؛ ونقل البغداديون عن ابن القاص من 
اا الهلا عون ر تفار > «اكتهوا» قلات کن فد 
التيمم؛ وقال المسعودي: إذا يممه غيره فإن كان لعجز صح ذلك لأجل 
العذر وإن كان لغير عجز فوجهان. 

والحجة على ما قاله علماء العترة» وهو المختار: هو أنه طهارة تقصد 
للصلاة فجاز فيها دخول النيابة كالوضوء. 


وإذا تمخر الريح فعمد إلى بعض مهابها فسفت عليه تراباً ناعماً فَأَمَرّ يده 
ونوى به التيمم أجزأه ذلك عند أئمة العترة» وهو حك هن أبن حامد 

والحجة على ذلك : هو أنه قد أتى بصفة التيمم فيجب الحكم بإجزائه 
كما لو قعد تحت المطر وغسل أعضاءه للوضوء. ونص الشافعي في (الأم) 
جميع أعضاء الوضوءء فإن أدنى بوجهه من الأرض وتمعك في التراب 
فحصل الغبار في أعضاء التيمم ونوى به التيمم أجزأه ذلك» وعن بعص 
أصحاب الشافعى أنه لا يجزيه. 

والحجة على ذلك : هو أن المقصود من التيمم هو حصول الغبار في وجهه 
ويديه وهذا حاصل بما ذكرناه فيجب كونه مجزيا. 

المرع الشالث: وهل يضرب بيده على التراب أو يضعهما عليه؟ 
فيه وجهان : 


—YoA- 


اماما ل كحكتاب الطهارة الاب الامن يه الطهامرة الراب 


إليه الإمامان البادي في (الأحكام) والناصر في (الإبانة) لأنهما قالا: 
ويضصرب على التراب بيذيه › وهو الذي حكاه المزني عن الشافعي. 
والحجة على ذلك : : ما في حديث عمار أنه قال: أصابتني جنابة فتمعكت 


فأتيت رسول الله # فذكرت ذلك له فقال: «إنما يكفيك أن تفعل هكذا 


000 
وضرب بيده الأرض» 


وثانيهما: أن يضعهما على التراب من غير ضرب وهذا هو المأثور عن 
والحجة على ذلك: ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول 809 


. "0 


E‏ على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح 
بهما وجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام ثم قال: «إنه لم يعنعني من رد 
السلام عليك إلا أني لم أكن على طهر»”'". فقال: وضع يديه ولم يقل : 
ضرب ب(“ ١‏ 


)١(‏ تمام الحديث: ((ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)) أخرجه البخاري ومسلم» وهو 
عن عبد الرحمن بن أبزي أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت ولم أجد ماءء فقال: لا تصل» 
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأصابتنا جنابة فلم نجد ماءًء فأما أنت 
فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال رسول الله 4# : الحديث» فقال عمر: 
اتق الله يا عمارء فقال: إن شئت لم أحدث به» فقال عمر: إتق الله يا عمارء فقال: إن شئت 
لم أحدث به» فقال عمر: نوليك ما توليت» وفيه رواية أخرى لأبي داؤد أوردها في هامش 
البحر“جواهر- .17١/١‏ 

(۲) جاء في معجم البلدان: بئر جمل» بالجيم بلفظ الجمل من الإبل. موضع بالمدينة في مال من 
أموالباء اه ج۱ ص 555. 

(۳) تقدم الحديث. 

(4) بل جاء في رواية أبي داؤد للحديث السابق: ((ضرب... ثم ضرب ضربة أخرى...)) وقد تقدم في 
السبب السادس للتيمم. 


#8 


ڪتاب الطهامرة- الاب الثامن ے2 الطهارة الراب 988 ل الاتصاص 

والختار: فيه تفصيل» وهو أن يقال : إن كان التراب ناعما دقيقاً فإنه لا 
يحتاج إلى الضرب بهما بل يضعهما على التراب وضعا رفيقا من جهة أن 
التراب إذا كان دقيقا ناعما فإنه يعلق بالكفين من غير ضرب»› وأما إذا كان 
غير ناعم فإنه يفتقر إلى الضرب بهما ليطلع الغبار ويعلق» والأمر في ذلك 
قريب وقد ورد الأمران عن الرسول له وأكثر الأخبار كلها واردة في 
التيمم بالضرب باليدين ولم يرد بالوضع من غير ضرب إلا ما حكيناه من 
حديث أبن عمر»› ولہذا عول عليه الإمامان كما رویناه. 

الفرع الرابع : وهل يفرّج بين أصابعه عند الضرب أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يرج بين الأصابع» وهذا هو الذي نص عليه الإمامان 
البادي والناصر لأنهما قالا في صفة التيمم: وَيُفْرَج بين أصابعه. 

والحجة على ذلك: هو أنه إذا فرج بين أصابعه كان أقرب إلى دخول 
التراب في خللهما لفلا يخلو موضع من يديه من الغبار وهو المذكور 
عن الشافعى. 

وثانيهما: أنه لا يحتاج التفريج بين أصابعه› وهو الذي حكاه المسعودي 
من أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك :هو أنه إذا فرجهما دخل الغبار بين أصابعه فيكون 
ماسحاً لجزء من يديه قبل وجهه فلهذا ترك حذرا من ذلك. 

والختار عندنا: أنه لا يحتاج إلى التفريج بين أصابعه لأنه لم يذكر في شيء 
من الأحاديث الواردة في التيمم تفريج الأصابع» فلهذا كان الأحق. وضعهما 


- لات 


الا a a‏ اواج نات صف مرا لان 


على التراب على شكل الحلقة من غير ضم الأصابع ولا تفريق بينهما لأن 
الغرض المقصود حاصل بما ذكرناه من غير ضم ولا تفريج» وهو أن يعلق 
الغبار بهما. 
الفرع الخامس: وهل ينفخ يديه عند رفعهما قبل أن يمسح بهما وجهه أم 
لا؟ فيه وجهان: 
يكفيك هكذا» وضرب بيديه على الأرض ونفخهما ثم مسح بهما وجهه. 
وثانيهما : أنه لا يحتاج إلى النفخء وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الناصر 
في (الإبانة) فإنه لم يذكر النفخ. 
وا على دلا ماق ديت غا أنه كا أنرل ا ا فة ال 
بالصعيد الطيب فأمر المسلمين فضريوا بأيديهم الأرض ورفعوا يديهم إلى 
CO 5‏ 
وجوههم ولم ينفضوا من التراب شيئا . 


)١(‏ جاء في (الاعتصام): وأخرج أبو داؤد والنسائي عن عمار قال: إن رسول الله عرس بأولات 
اليش ومعه عائشة› فانقطع عقد لبا من جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى 
أضاء الفجر وليس مع الناس ماء» قال: فتغيض عليها أبو بكر وقال: حبسث الناس وليس 
معهم ماء. فأنزل الله على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع 
رسول الله 44# وضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاء 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. اه .101/١‏ وف 
رواية: ولم ينفضوا من التراب شيئا. 
عرس: إذا نزل المسافر ليستريح. وأولات الجيش: واد بالقرب من المدينة. اه» من هامش 
الاعتصام على الحديث السالف. 


1 


تحن نار كان ا وار م ججح ب :ااا 


والختار عندنا: تفصيل نشير إليهء وهو الجمع بين الروايتين عن عمار بن 

ياسر» فحيث نفض فإنه حمول على كثرة ما علق بهما من التراب وفيما 

تكزناء حادص هوا وفع هن ی حدرت مان يكبي حملييها عليه 
لف 

الفرخ ا ف بع يوقا ويه شيا خامرا ارو ا قال: 

تلكريا وهر الله أن حيث: فنزلت آية التيمم. فقال: «يكفيك هكذا فضرب 


6 4 
بكفيه على الأرض ومسح بهما وجهه»" 


وهل يجب إمرارهما على الشعور التي في الوجه؟ فيه تفصيل نذكره في 
القووظن وة الله ثم يمرهما على خحيته إن كانت لما في حديث أسلع : ثم 
أمرهما على اللحية. وا اا ع ا رتشا ذلك اياك ا 
والغابة : بالغين المعجمة والباء الموحدة التحتية» هي الأجمة» وجمعها غاب 
على حد مره وتمر» وهي الكظائم وهي اسم لباطن طرف الذقن ويقال: 
أسد الغاب أيضاًء هذا إذا كانت له لحية فأما إذا كان أمرد فإنه يكتفي بإجراء 
يديه على خده إلى أسفل ذقنه. 

الفرع السابع : ثم يضرب بيديه ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده 
اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهور الكف فإذا بلغ 
الكوع جعل أطراف أصابع يده على حرف الذراع ثم ير ذلك إلى المرفق ثم 
(1) هو: أسلع بن شريك بن عوف الأعوجي التميمي؛ قبل: كان يرحل ناقة النبي 4#ء روى 

حديثه العلاء بن أبي سويه عن اليثم بن رزين عن أبيه عنه.إ.ه. بلفظه من (تجريد أسماء 

الصحابة) للحافظ شمس الدين الذهبي. ج١‏ ص ٠١‏ جزآن في بجلد واحد). 
(0) تمام الحديث: ...ثم أمر على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض» ثم دلك 


إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. هكذا في (المهذب). اه (جواهر ٠١١/١‏ 
رواه الدارقطني والطبراني مع اختلاف قي اللفظ 


-- 


الصا ب كتاب الطهامرة- الاب الثامن يغ الطهامرة الراب 


يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويحفظ إبهاميه فإذا بلغ الكوع أمر 
إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى 
مثل ذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما. 

والحجة على ما قلناه: ما روى أسلع أنه قال: قلت يا رسول الله أنا 
جنب» فنزلت آية التيمم فقال: «يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ثم 
نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض 
فمسح بهما الأرض ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه باطنهما 
وظاهرهما». كما أشرنا في تفصيله» فإذا فعل ذلك فقد سقط الفرض عن 
الراحتين بدلك إحداهما بالأخرى وعما بين الأصابع بالتخليل لوصول 
التراب إلى ما بينهما. 

لا يقال: فإذا كان العررضن تناقطا عن الراتحكيك بدلك إحداهما بالأخرى 
قل قار العزات و > فكيف جاز مسح الذراعين به؟ وعند القاسمية 
وأصحاب الشافعي أنه لا يجوز نقل الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى. 

لأنا نقول: عن هذا جوابان : 

أحدهما: على رأي من يجوز الوضوء بالماء المستعمل كما هو رأي المؤيد 
باله ومن وافقه» وإذا جاز الوضوء بالماء المستعمل جاز بالتراب المستعمل كما 
مر تقريره؛ وعلى هذا لا كلام في الجواز لذلك إذ ليس فيه إلا كونه مستعملاً 
وهذا لا مانع منه على رأي هؤلاء. 

وثانيهما: على رأي من منع من الإستعمال في الوضوء والتيمم كما هو 


ا 


كان اھات ااب قان اج اا وان > د > ص دایار 


امحكي عن (القاسمية) و(الناصرية)» والفريقين (الحنفية) و(الشافعية) لأنهم 
يمنعون من غسل اليدين بما فضل من ماء الوجه فهكذا حال التراب أيضاء 
فعلى هذا تحصل التفرقة بين الماء والتراب من جهة أن الماء ينفصل من إحدى 
اليدين إلى الأخرى بخلاف التراب فإنه لا ينفصل من إحداهما إلى 
الأخرى فافترقا. 

الفرع الثامن: إذا كان في يده خاتم فإنه ينزعه قبل الضربة الثانية لليدين 
لئلا يمنع من وصول التراب إلى ما تحته. وقد حكي عن الشافعي أنه ذكر في 
(الأم) ترتيباً آخر فقال: يضع باطن كفه اليسرى على ظاهر أصابعه اليمنى 
ثم يضم إبهامه إلى أصابعه ثم يمر يده فإذا بلغ الكوع أدار إبهامه على ذراعه 
وقبض بإبهامه وأصابعه على باطن ذراعه ثم يمر ذلك إلى المرفق فإن بقي 
شيء من ذراعه لم يمر التراب عليه أدار يده عليه حتى يصل التراب إلى 
e‏ تدكا عون E‏ ايده انحن لزي + 

أما أولا : فلأنه أشمل وأعم لمسح اليدين بحيث لا يحتاج إلى تتبع بخلاف 
ما ذكره في (الأم) فإنه يحتاح إلى تتبع وزيادة كلفة. 

وأما ثانياً: فلأن الأصابع جعلناها مسحاً لظاهر الكف eS‏ 
محفوظة لباطن الساعد» وما ذكره في (الأم) ليس حاصلا على هذه الصفةء 
بل قال: يقبض الأصابع بالإبهام ثم يمر يده إلى المرفق فلا تكون الراحة 
محفوظة » فلأجل ذلك كان ما ذكرناه أولى» وقد حكاه المزني عنه في ترتيب 
هيئة التيمم. 

الفرع التاسع :هل تكون اليدان مصفوفتين أم لا؟ فيه وجهان: 


954ل 


سار سس سب كتاب الطهامة- الاب الثامن يف الطهامرة بالتراب 


أخدهما: أنهما يكوتان :مصفوقدين وعدا عو الذي أشان إليه البنادئ في 
(الأحكام) فإنه قال: يضرب بيديه على التراب مصفوفتين. 

وكقية قن دهن أن ازاك N‏ مو رديه كانه 
صفوف» إذا كانت تصف يديها عند الحلب» يريد أنها تجعلهما مستويتين من 
غير مخالفة بينهماء لما في حديث أسلع فإنه قال فيه: يضرب بكفيه الأرض 
فالظاهر منه أنه سوى بينهما في الضرب على الأرض» ولا نريد بالصف إلا 
أنه سوى بينهما في وضعهما على الأرض من غير مخالفة في الوضع بينهما. 

وثانيهما: أنه لا يحتاج إلى الصف فيهماء وهذا هو الذي أشار إليه الناصر 
في (الإبانة) فإنه لم يذكر صفهماء والظاهر أنه غير مشترط لأنه قال: يضرب 
بيديه على الأرض لا غير. 

والختار: ما قاله الناصرء فإن الأحاديث كلها في التيمم ليس فيها تصريح 
بالصف أعني كونهما على جهة الإستواء فإن صف فلا بأس و إن خالف 
بينهما فلا حرج. 

الفرع العاشر: ويستحب للرجل أن تكون أعماله في التيمم متصلة في 
مسح الوجه واليدين من غير تفريق بين الوجه واليدين ولا بين اليدين 
أنفسهما بل تكون الأعمال حاصلة على جهة الإتصال في مسحها إلى أن 
يفرغ منها لما في حديث أسلع› فإنه قال : يكفيك [أن تفعل] هكذا وضرب 
بيديه الأرض ومسح بهما وجهه ويديه على جهة الولاء من غير تفريق 
بينهماء ولأنها طهارة تراد للصلاة فاستحب فيها الموالاة من غير تفريق 
كالوضوء وقد مر بيانه فأغنى عن الإعادة. 


ده 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن ب الطهامة بالتراب اسمس ل سس بيب بح الانتصاس ' 


الفرع الحادي عشر: أن المرأة في هذه الصفة كالرجل من غير خالفة لأن 
الخطابات الواردة في التيمم لم تفصل في ذلك بين الرجال والنساء فلهذا 
وجب الحكم بعمومها. 

قاعدة: اعلم أن الخطابات الواردة في الشريعة بالإضافة إلى الرجال 
والنساء واقعة على ثلاثة أضرب: 

فالضرب الأول منها: ما يكون عاما لا يقع خلاف بين الأصوليين في 
كونه عاما في حق الرجال والنساء وهذا نحو الخطاب ب (من) و (أي) في قوله 
تعالى : فم يعمل قال ذو يرا َر ومن يعمل مال دة شرا ره ٠لرردة ۸٠۷:‏ 
وقوله هه . «من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع» وهكذا الخطاب ب (أي). 

الضرب الثاني : ما يكون خاضاً في أحد الجنسين دون الآخرء وهذا نحو 
الخطاب بقوله: يا أيها الرجال. فإنه خاص في الرجال لا تدخل النساء فيه 
ونمحوالخطاب بلفظ النساء في قولك: ياأيها النساء وجا كر 
دون الرجال. 

الت ت العالش: E‏ ل وهذا نحو قولنا: 
المؤمنون» المسلمون» فهل يكون عاما ف اران النساء ا ادا 
للرجال دون النساء؟ فيه خلاف » فزعم قوم أنه عام لبما جميعا وأن اندراج 
النساء تحت هذا الخطاب على جهة التغليب للذكور على الإناث ومنهم من 
أبى ذلك وقال إنه خاص في الرجال دون النساء. 
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لاسا صصص سس كتاب الطهامرة- الاب اثامن د الطهامرة الراب 
اققا أنه ميل أ رككوة عاضا ارال من جينة أن الظاسر ىق 
استعمال جمع السلامة إغا هو في الذكور بنص أئمة الأدب» ويحتمل أن 
کو على چک ين عاذ لر سركي خاب انكر 
عن ات اللويك ف و اف بعلن لت 
نعم» الظاهر من قولنا: المؤمنين اسان أنه خطاب للمذكرين فمن 
ااي سا ووم أله عام فا جه انه فر إل الدلارة لقب 


فهذا ما أردنا ذكره في وقت التيمم وكيفيته. 


~۷ 


الفْصل الرابع 
في بيان الممروض وال مستثون مته 


اعلم أن التيمم مشتمل على أمور بعضها مفروض وبعضها مسنون» 
ونحن نشير إلى كل واحد من النوعين ونقرره بدليله» وقد أشار الله تعالى إلى 
فروضه بقوله تعالى: طإإذا َعم إلى الصُلاة) ثم قال: «فلمّ تجثوا ما فيَئَمُوا 
صّييدا طيّبا فاتَسَحُوا بِوْجُوجِكم وَأَيْدِيكُمَ من «اد::٠.‏ ونورد الفروض في صور 

سمال اة عند اله مشروظة عند افده ال ونع الا لزان 
ام ا ان م ا ن كليا خض غو انات 
لموله ر «کل أمن دی بال لا يبدأ فيه باسم الله وان وهل 
تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها واجبة وهذا هو الذي ذكره السيد الإمام أبو 

والحجة على ذلك هو: أنها طهارة تستباح بها الصلاة فالتسمية فيها 
واجبة كالوضوء كما مر بيانه. 


)١(‏ رواه أبو هريرة» وأخرجه أبو داؤد والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة» والدار قطني وابن حبان 
وغيرهم. ام (فتح الغفار .)٤۹/⁄/١‏ 
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تمان سس سس سي سي ككتاب الطهارة- الاب اثامن 2 الطهامرة الراب 

المذهب الثانى : أنها غير واجبة وهذا هو رأي الفرق الثلاث من الحنفية 
والشافعية والمالكية. 

والحجة على ذلك: هو أن الوجوب حكم فلا يجوز إثباته إلا بدلالة ولا 
دلالة هاهنا تدل على وجوب التسمية» فلهذا قضينا بأنها مستحبة كما 
مر بيانه. 

والختار: أنها غير واجبة. 

والحجة على ذلك : ما حكيناه ونزيد ههنا حجتين : 

الحجة الأولى: قوله: «فيگموا صَعِيدا طا فاتَسَحُوا بِوْجُوهِكْمٌ4ادادد::: فذكر 
ما هو واجب ولم يذكر التسمية؛ وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة لأنها 

N‏ لك ٤‏ : ت اه 

الحجة الثانية : قوله وة لأسلع ولعمار حين علمهما كيف صفة التيمم » 
فضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وذراعيه ولم يذكر لبما التسمية فلو 
كانت واجبة لنطق بها. 

الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه. 

قالوا: طهارة تستباح بها الصلاة فكانت التسمية فيها واجبة كالوضوء. 

قلنا: التيمم مفارق للوضوء من جهة أن الوضوء يرفع الحدث بخلاف 
التيمم فإنه غير رافع له فلا يلزم من وجوب التسمية في الوضوء لدلالة 


-۹- 


مكان لرإئرع لدان الام جد ا اراي سس عي وح ب ب اا 


ومن وجه آخر: وهو أن التيمم طهارة تستباح بها الصلاة فلا تجب فيه 
التسمية كالغسل» ولأن التسمية إذا لم تكن واجبة في الغسل مع كونه أقرب 
إلى الوضوء فلأن لا تكون واجبة في التيمم أحق وأولى. 

مسالع: النية مشروعة في التيمم لقوله تعالى: وما اروا إِلَِيتمِحُوا الله 
مخلصرد له الكَينّ4«يبة:٠..‏ والإخلاص في العمل بأن يقصد به وجه اللّه تعالى 
دون غمزة وقولة ا امسر سما مرق 
وقوله ت : «إنما الأعمال بالنيات». فهذه الأدلة كلها دالة على أن التيمم 
تشرع فيه النية ويستحب أداؤه بها فلا خلاف في ذلك لأن من خالف في 
الوجوب لا ينكر كونها مشروعة في التيمم وأنه يكون أداؤه أفضل مع النية. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: النية قصد تقارن منويها كما مر تقريره في الوضوء› 
وهي مخالفة للإعتقاد في جنسها فإنها في ذاتها مخالفة للإعتقادات والظنون 
وتخالف العزم في وقتها دون حقيقتها ؛ لأن العزم من جنس الإرادات والنية 
من جنسها أيضا ولا تخالف العزم إلا في مقارتتها لمنويها بخلاف العزم فإنه 
يجب تقدمه على معزومه» ومن حقها أن تكون مقارنة لأول جزء من الفعل 
المنوي» ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها إلا لدلالة شرعية» والتيمم يجب 
مقارنته لہا كما في الوضوء؛ وقد قدمنا تحقيق تقسيمها في الوضوء فأغنى عن 
إعادة أكثر تلك المسائل. 


(Yo ل‎ 


الال سس سس تاب الطهارة- الاب اقامن سيذ الطهامرة باتزاب 


الفرع الثاني : هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها واجبة فيه وهذا هو قول أئمة العترة القاسمية 
والناصرية والبارونية لا يختلفون في ذلك» وهو محكي عن الفرق الشلاث 
اة والشافعية والمالكة 

اة ع وا ر له ان ون تجخوا مء فوا ينا ا ا 
والتيمم هو القصد إلى الشيء. 

قال الشاعر : 

سل الربم أنى يممت أم مالك وهل عادة للربع أن يتكلم" 

ونحن لا نريد بالنية إلا القصد كما شرحناه من قبل. 

الحجة الثانية: قياسية» وهو أنه عبادة تبطل بالحدث فكان من شرط 
صحتها النية كالصلاة. 

المذهب الثاني : أنها غير واجبة» وهذا شيء يحكى عن الحسن بن صالح 
والأوزاعي وزفر. 

رايد ليم على با رمو "فزن 119 امات توان عر 
حجج» وقوله سك : «التراب وضوء المؤمن ما لم يجد الماء». فهذه الأخبار 


)١(‏ هو البيت الثالث من قصيدة مطلعها: 
ألا هيّمابمالقيت وهيّما وويحالمن لم ألق منهن ويحما 
وهي قصيدة في حوالي ٠١١‏ بيتا للشاعر حميد البلالي. 


کا 


حكتاب الطهاسرة- الباب الثامن سية الطهارة الراب .التسار 
“كلو فی ن الم عجر حير اق اريدم أنه الم ای کرت 
مجزيا للصلاة. ٠‏ 

اعفان ماعو ل عليه أكنة التفزة بوازتضاه لكل عن ققهاء الأمة وهر آنه 
لابد من اعتبار النية فيه» ويدل عليه ما نقلناه عنهم ونزيد ههنا وهو أن 
التيمم عبادة يترتب عليها أذكار وأفعال فوجب اعتبار النية فيها كالإحرام. 

الانتصار: يكون بإبطال ما زعموه. 

قالوا: الظواهر الشرعية من الأحاديث واردة في إيجاب التيمم من غير 
اشتراط النية فيه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الآية قد أشارت بظاهرها إلى اشتراط النية وهي مقطوع 
بأصلها والأخبار مظنونة فكان الإعتماد على الآية أحق وأولى. 

اما الأختان مطاف وات ورو ها والمظلق مق 
حقه حمله على المقيد ؛ لأنا إذا حملناه على المقيد كان فيه عمل بالدليلين 
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جميعاء وإذا عملنا على أحدهما دون الآخر كان فيه إبطال لأحدهماء فلا 
جرم حملنا الأخبار مع إطلاقها على كونها دالة على النية بمعناها حملاً لها 
على :لكر لكودها والة ع يضر فيا سيا يقنم 

قالوا: طهارة. فوجب أن لا تعتبر فيها النية كالطهارة من النجاسة والجامع 
بينهما كونهما طهارتين تقصدان من أجل الصلاة. 


Ym 


الانتصاى  __‏ سس بد حكتاب الطهارة- الاب الثامن يه الطهامرة الراب 


قلنا: المعنى في الأصل كونها طهارة بالماء بخلاف التيمم فإنه ليس طهارة 
بالماء فافترقا. 

وأبطل ما يكون لقاعدة القياس الفرق» فإنه مهما كان مبطلاً للجامع بطل 
القياس ومن أجل ذلك كان العذر لأبي حنيفة في إبطال النية في الوضوء 
أدخل من عذر هؤلاء في إبطال النية قياساً على طهارة النجس لما كان 
الوضوء مشاركاً للنجاسة في كونها طهارة بالماء مخلاف التيمم فإنه ليس 
HUE‏ كان ها مالو واطلذ كنا وني نين الخالت ةن 
جنس الطهارة. 

قالوا: وصلة إلى الصلاة فلا تعتبر فيها النية كستر العورة. 

قلنا: المعنى في الأصل هو أن ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرهاء 
بخلاف التيمم فإنه لا يقصد إلا للعبادة فقط فافترقاء على أن هذا معارض 
بقياس مثله» وهو أن التيمم عبادة فوجب اعتبار النية فيها كالصلاة والحج, 
وما ذكرناه من الأقيسة فهي راحجة على ما قالوه من جهة أن النية معتبرة في 
أصل العبادات كلها والتيمم منها وما ذكروه من سقوط النية فيه توجب 
مخالفته كسائر العبادات. فمن أجل ذلك (كانت] اقيستنا أحق بالقبول» وممن 
قال بإسقاط النية في التيمم الشيخ أبو علي الجبائي وقد فسد بما أوردناه. 

الفرع الثالث: في كيفية النية في التيمم للصلاة؛ وفيه مذاهب ثلاثة 
نفصلها بمعونة الله تعالى: 

المذهب الأول: أن النية تكون فيه من أجل رفع الحدث» وهذا هو الذي 
حكيناه عن داؤد وطبقته من أهل الظاهر. 


ا 


كتاب الطهارة- الاب الثامن 2 الطارة اراي الصا 


والحجة لهم على ذلك: هو أنها طهارة تقصد من أجل الصلاة فوجب أن 
تكون رافعة للحدث كالوضوء»ء وعلى هذا إذا تيمم فإنه يؤدي به ما شاء من 
الفرائض والنوافل من غير تقييد ولا تبطل إلا با يبطل الوضوء ولا تنتقض 
برؤية الماء كالطهارة بالماء. 

المذهب الثاني : أن النية لابد من أن تكون متعلقة بالصلاة وهو أن ينوي 
بالتيمم الفرض بعينه ولا يجوز أن ينوي به استباحة الصلاة ولا رفع الحدث 
ولا ينوي به الفرض على الإطلاق» وهذا هو رأي البادي»؛ وهو محكي عن 
الشائعن: 

والحجة على ذلك قوله تعالى: «إذا قتعم إلى الكلاة 4 نائة :+ ثم قال : فلج 
تجثوا مء فيمُمُوا#دلا:: + وتقرير هذه الدلالة هو أن الله تعالى اعتبر غسل هذه 
الأعضاء التي يكون القصد بها القيام إلى تلك الصلاة المعينة ثم عطف عليها 
حكم التيمم عند عدم الماء. فدل ظاهر الآية على أن النية لابد من أن تكون 
متعلقة بالصلاة التي قيم إليها على جهة التعيين في الوضوء والتيمم جميعاً 
وهذا هو المطلوب. 

الحجة [الثانية]ة.ما"زوى عن ابن غباس أنه قال :اهن الستة أن لا تصلي 
بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم تيمم للصلاة الو وهذا فيه دلالة على أن 
النية لابد من أن تكون متعلقة بتلك الصلاة وليس ذلك إلا على الوجه 
الذي لخصناه. 
)١(‏ أورده في (الروض) عن ابن عباس قال: قال علي -يعني : الدارقطني-: الحسن بن عمارة 

ضعيف. اه ١/١٠لا5.‏ 
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الجا سس سدس ححكتاب الطهارة- الاب اتان ة الطهامرة الراب 


المذهب الثالث : أن تكون النية فيه من أجل استباحة الصلاة» وهذا هو 
رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا ما حكاه 
المصاص من أصحابه فإنه قال: يحتاج إلى التعيين للصلاةء مثل 
مذهب الشافعي. 

والحجة على ما قاله الإمامان ومن وافقهماء هو أن الوضوء طهارة كاملة 
تفعل في حال الرفاهية؛ والتيمم طهارة ناقصة تفعل في حال العذر 
والضرورة» فالوضوء لا حالة رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه غير رافع 
للحدث» فلما كان الأمر فيه كما قلناه وجب أن تكون النية فيه من أجل 
استباحة ما كان محظورا قبله ليكون ذلك تفرقة بين الطهارتين» فهذا تقرير 
هذه المذاهب بأدلتها. 

والختار: ما قاله المؤيد بالله والناصر وهو أن النية تكون فيه من أجل 
استباحة الصلاة» ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم» ونزيد ههنا وهو أن 
الوضوء والتيمم واجبان في سياق الآية التي تلوناها» وظاهر الآية دال على 
كونهما موضوعين لاستباحة الصلاة إذ ليس في ظاهر الآية ما يشعر بكونهما 
رافعين للحدث» لكن قام البرهان الشرعي على أن الوضوء رافع للحدث 
وبقيت الآية دالة بظاهرها على ان التيمم موضوع لإستباحة الصلاة» وهكذا 
حال الأخبار فإن ظاهرها دال على كون التيمم وضع بالشرع للإستباحة» 
فلا جرم قلنا إنه يحب أن ينوي به الإستباحة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه. 

فأما من زعم أنه رافع للحدث وأنه يجب أن ينوي رفع الحدث لتكون النية 


ه17 


كدي اقرارت لاوقاو عد اجزات الت ا بوسر ایا 
مطابقة للمقصود منه فقد أفسدناه من قبل فأغنى عن الإعادة» وأما ما حكى 
عن البادي والشافعي من أنه لا بد في النية من اعتبار تلك الصلاة بعينها ولا 
يجوز أن ينوي رفع الحدث اعتمادا على أن آية الوضوء دالة على أنه لا.بد 
من تعيين تلك الصلاة كما في الوضوء. 

ا فلانا لا نسلم أن الصلاة في الآية معينة وإنما المراد جنس الصلاة 
كأنه قال : إذا قمتم إلى ما يسمى صلاة. 

وأماقانا :فين أ ااا ذكر فتن ق الضفو تلاش رلكية تدان 
عليه لكن لا نسلمه في التيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف 
التيمم فافترقا. ش 

قالوا :روئ »عن ابن عباس أنة قال > من السنة أن لا 'يضلى بالتيعه إلا 
فريضة واحدة» وفي هذا دلالة على أن النية في التيمم متعلقة بالصلاة 
کا قلا 

قلنا: هذا فاسد» فإن مراد ابن عباس إنما هو كلام فيما تؤدى به وما لا 
تؤدى وليس في كلامه ما يشعر بأن قصده تعلق النية بالصلاة المعينة» فأين 
أحدهما عن الآخر؟ على أنه يحتمل أن يكون مذهبا لابن عباس فلا يكون 
فيه دلالة على ما نحن فيه. فتقرر بما لخصناه أن تعلق النية في التيمم إنما هو 
استباحة الصلاة والله أعلم. 

الفرع الرابع : الذي يأتي على رأي الہادي أنه لا يجزيه التيمم إلا إذا نوى 
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الصا كتاب الطهامرة- الاب الامن يه الطهامرة الراب 
صلاة بعينها فريضة كانت أو نافلة لأنه عنده غير رافع للحدث› ولا وان 
تؤدى به أكثر من فريضة واحدة ولم يخرج عن هذا إلا نافلة الصلاة فإنها 
مندرجة تحت الفريضة سواء تقدمت قبلها أو تأخرت عنهاء والوتر في حكم 
النافلة للعشاء كما مر بيانه» فإن نوى استباحة الصلاة لم يكن التيمم 
والذي يأتي على رأي المؤيد بالله أنه إذا نوى بالتيمم استباحة الصلاة 
أجزأه ذلك لكنه لا يؤدي به أكثر من فريضة واحدة ونافلتها لكن نية 
الإستباحة للصلاة كافية في كونه مجزيا لأي صلاة على الانفراد أداها. 
والذي يأتى على رأي الناصر أنه إذا نوى استباحة الصلاة أجزأه لكنه 
على رأيه يجوز أن يؤدي به أكثر من فريضة واحدة ما لم ينتقض بنواقض 
الوضوء أو برؤية الماء وتجدد طلبه» فرأيه في كيفية النية كرأي المؤيد بالله خلا 
أنه يخالفه في جواز تأدية الفروض والسنن من الصلاة بتيمم واحد كما مر 
فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن المختار ما قاله الناصر في المسألتين جميعا: 
إحداهما: جواز تأدية الصلوات الكثيرة بالتيمم الواحد فرضا كانت أو 
نفلا أو غير ذلك من أنواع القرب. 
والثانية : أن المجزى من النية هو أن ينوى استباحة الصلاة. 
فعلها؟ فيه وجهان: 
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حتاب الطهاسة- الاب الثامن ية الطهاسة الراب ب سس سس ب الاتتصاص 


أحدهما: أن وقتها هو عند مسح الوجهء وهذا هو الذي يأتي على رأي 
البادي والناصر والمؤيد بالله ؛ لأنه أول عضو من أعضاء الوضوء فلأجل 
ذلك كا غ ل كما ف ارو أن رقت ال هو غل ارج 
N PCE EET EE‏ 
كالوضوء. فهذا تقرير كلام الناصر والمؤيد بالله. 

وأما البادي فليس يقيسه على الوضوء لأن أول أعضاء الطهارة عنده في 
الوضوء هو غسل الفرجين كما مر تفصيله لكنه يأخذه من ظاهر الآية وهو 
قوله تعالى : فلم تجثوا َه a‏ عن EEE E‏ 
الآية لابد من اعتبار النية فيه فيجب أن يكون محلها هو مسح الوجه إذ ليس 
وله شي من اعا الطهارة کوت لا لبا 

وثانيهما: أن يكون محل النية هو عند الضرب باليدين على التراب وهو / 
الذي يأتي على كلام أحمد بن يحيى وأبي العباس ؛ لأنهما يوجبان غسل 
اليدين عند إدخالبما الإناء وعلى هذه يكون محل النية عندهما في التيمم هو 
عند ضرب اليدين على التراب من جهة أن الضرب بالكفين على التراب 
بمنزلة غسل الدين قبل غسل الوجه فلهذا اقتضى ذلك على رأيهما. 

والختار: هو الأول لأمرين: 

ما أول : فلأن مسح الوجه هو أول العبادة فلأجل ذلك كانت النية 
متعلقة بها. 

وأما ثانياً: فلآن وضع اليدين على التراب ليس جزءاً من العبادة ولا 
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ا فحت سس ا تع حت ينان الوا دروت ا ار ارات 


بعضا من أبعاضها وإنغا هو وصلة إلى العبادة ينزل منزلة نقل المطهرة ووضعها 
للؤعونوة فكما أن ما هذا حاله ليس محلاً للنية فهكذا وضع اليدين 
على ارات 

الفرع السادس : في تغيير النية وصرفها. 

اعلم أنا قد ذكرنا فيما سلف حكم تغيير النية وصرفها في الوضوء. والذي 
نذكره ههنا هو صرفها وتغييرها في التيمم من جهة أنهما طهارتان تتفقان في 
أكثر أحكامهما. 

فنقول: النية إذا وقعت في أول الفعل المنوي فمن حقها أن تكون جارية 
على جهة الموافقة من غير مخالفة فإذا نوى عند مسحه لوجهه استباحة 
الصلاة كما هو رأي المؤيد بالله والناصرء أو نوى الصلاة المعينة كما هو رأي 
البادي والشافعي ثم غير نيته عند مسح اليدين نظرت» فإن كان مسحهما 
بنية التعفير بطلت لأنه لابد من اعتبار القربة في مسحهما فإذا مسحهما بنية 
اا كدان ماعنا وق دنت بطثلاة اقرب والر اخ كل انود ال 
مسحهما بنية القربة وهو استباحة الصلاة ولا يحب عليه العود إلى مسح 
الوجه لأنه قد مسحه بنية استباحة الصلاة» وإن كان مسحه لبما بنية قربة 
أخرى كأن يمسح الوجه بنية استباحة الصلاة ويمسح اليدين بنية استباحة 
قراءة القرآن أو دخول المسجد أو غير ذلك من القرب أو بنية صلاة أخرى»› 
فعلى رأي البادي والمؤيد بالله والشافعي أنه يعود إلى الموضع الذي غير فيه 
النية فيمسحه بالنية المطابقة لنية الوجه من جهة أن التيمم عند هؤلاء لا يجوز 
أن يؤدى به أكثر من فريضة واحدة بعينهاء فلهذا وجب عليه العود إلى 
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كتاب الطهامرة- الاب الثامن سه الطهاسرة الراب الصا 


بوطع ار ر او عله ق تمع أعضاء الحم اتحود 6 E‏ 
ويوضح ذلك أن تغيير النية إذا كان مبطلا للوضوء ء مع كونه رافعا للحدث 
فلأن يكون تغييرها مبطلاً للتيمم مع أنه غير رافع للحدث أولى وأحق. 

وأما على رأي الناصر وهو قول أبي حنيفة» والمختار عندنا: فإنه إذا 
مسح الوجه بنية استباحة الصلاة ومسح اليدين بنية فرض معين أو مسح 
الوجه بنية فرض مطلق ومسح اليدين بنية فرض معين ففيه احتمالان : 

أحدهما: أنه لا يجزي لنقصان التيمم وكونه طهارة ضرورية فلا بد من أن 
تكون النية فيه على جهة الإطراد من غير مخالفة ؛ لأن الوضوء إذا كانت النية 
مؤثرة في صحته إذا كانت متغيرة فلأن تكون مؤثرة في صحة التيمم بالزوال 
والإبطال أحق. 

وقابوهاة اه بكرن هزيا لذن اتمه الواحد يجوز أن تؤدى به أكثر من 
فريضة واحدة فإذا غيرت فيه النية مع استكمال القربة كان مجزيا كالوضوء 
کا کک غك فيه اليه مع استكمال القربة فإنه يكون مجزيا 
كما لو غير من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل. وقلنا: مع استكمال 
القربة» نحترز به عمالو غيره من فرض إلى مباح فإنه يبطله لعدم القربة 
في ذلك. 

الفرع السابع :في حكم النية في التيمم» ولبا بالإضافة إلى الإجزاء 


e اخوال‎ 


)١(‏ لعل الأقرب إلى الصواب (حالات سبع) لتتناسب مع قوله : الأولى... الثانية...إلخ. 
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الأولى: أن ينوي رفع الحدث فلا يصح التيمم ؛ لأن التيمم لا يرفع 
الحدث» ولبذا فإنه يجب الوضوء أو الغسل على المحدث والجنب إذا رأيا 
الماء» وحكي عن أبي العباس بن سريج من أصحاب الشافعي أنه يرفع 
الحدث في فريضة واحدة» وقد قررنا دليله فأغنى عن الإعادة. 

NESL‏ اووس لسار e‏ اوفشكا اننا 
وإن نوى به الإستباحة عن الحدث وهو جنب أو عن الجنابة وهو محدث لم 
يضره لأنه غلط وذكر ما يستغنى عن ذكره. 

الثالثة : أن ينوي بتيممه الفرض والنفل جميعاً على الإطلاق. 

فالختار: صحة تيممه» وقيل: يقتصر على النفل » وهو بعيد. 

نارن اتر مطلفا جارك أن كودع جه اقل عن 

الخامسة: إذا نوى النفل مطلقا فهل يؤدي به الفرض؟ فيه تردد. 


والختال: جوازه ويجوز تأدية النفل به إذا كان معينا. 


السادسة: إذا نوى النفل المعين جاز له تأدية الفرض به والنفل جميعا. 

السابعة: إذا نوى به تأدية فرضين جاز ذلك على ما اخترناه من جواز 
تأدية أكثر من فرض واحد بتيمم واحد. 

كباله وجب مسح الوجه ولا خلاف فيه لقوله تعالى: 
«[فاقسخوا بوُجُوجكم»..الآية. ولأنه سب مسح وجههء وفِعْله بيان لما أجملته 
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حكتاب الطهامرة- الاب الثامن يذ الطهامرة بالتراب الانتصاس 





الآية لحديث أسلع حين مسح وجهه بيانا له وتعريفاً له كيف يتيمم. 

وهل يجب الإستيعاب للوجه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجب استيعاب الوجه مسحاً وهذا هو رأي القاسم» 
ومحكي عن المؤيد بالله وأبي طالب وهو رأي الشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «فاتىتځوا بِوُجُوجِكُم4. وظاهره دال على 
الإستيعاب»› ولأنه صلى الله عليه وآله مسح وجهه بكفيه» وظاهره دال على 
التعميم» ولأنها طهارة تفعل للصلاة فكان من شرطها تعميم وظيفتها 
كغسل الوجه. 

المذهب الثاني : أنه لا يجب الإستيعاب» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة 
فإنه قال: لو اقتصر على ربع الوجه في المسح جاز وهو ظاهر كلامه فإنه 
قال: يمسح وجهه أصاب ما أصاب وبقي ما بقي. 

والحجة على ذلك: هو أن الخطاب بالمسح وفعله فيهما دلالة على ما 
قلناه من بطلان التعميم والإستيعاب لأن المسح خفيف الغسل وهو مفارقه 
إلا أن المسح يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ لأنها طهارة يتوصل بها إلى 
الصلاة فلا يكون من شرطها التعميم؛ كالمسح على الرأس. 

وامختار عندنا: أن الإستيعاب غير مشروط في مسح الوجه. 

والحجة على ذلك: هو أنها طهارة ضرورية شرعت عند إعواز الماء 
وعدمه» والمقصود هو الوفاء بالتعبدء فهذه الوظيفة في الخضوع والذلة 
بالصاق كرائم الوجوه بالتراب فإنها أعز الأعضاء والتراب أوضع ما يكون 
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ام سس سسسب كتاب الطهامرة الاب الثامن 2 الطهامة الراب 
قلا جرم كان القضود .خاضلاً من غير انعا ولا تعميم .ف العضى كما 
اا 

الانتصار: يكون بابطال ما أوردوه. 

قالوا: ظاهر الآية دال على الإستيعاب. 

قلنا : لا نسلم بل هي دالة على مطلق المسح من غير إشارة إلى قيد من 
قيوده وهو حاصل من غير تعميم. 

قالوا: إنه اسيل مسح وجهه بكفيه وفيه دلالة على الإستيعاب. 

قلنا: هذا من الطراز الأول فلعله دال على مطلق المسح وليس فيه دلالة 
على الإستيعاب كما قلتم. 

قالوا: طهارة تفعل للصلاة فكان من شرطها التعميم كغسل الوجه. 

قلنا: نحن نقول بموجب قياسكم هذا فإنا لا نسلم الإستيعاب لما أصاب 
الكف دون مالم يصب وننكر ما قلتموه من وجوب التعميم لجميع الوجه 
والقول بالموجب يبطل القياس مع الإستمرار على الخلاف. 

ENE وإيضبان مايه إل‎ A وين كبن‎ ES 
كالحاجبين وأهداب العينين أم لا؟ فيه مذهبان:‎ 

المذهب الأول: تخليل اللحية بالتراب واجب» وهذا هو رأي البادي 
والمؤيد بالله. والتخليل :هو إ دخال أصابع اليدين في شعر اللحية. 

والحجة على ذلك :هو أن ما في أثناء تخليل اللحية من الشعر من الوجه 
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حكتاب الطهامرة- الاب الكثامن يذ الطهامرة الراب الانتصاسص 





وستره لا يوجب خروجه من الوجه فلهذا وجب إمساسه التراب بالتخليل 

ولأنها طهارة تقصد للصلاة فكان من شرطها تخليل اللحية كالوضوء. 
المذهب الثانى : أن التخليل في اللحية بالتراب غير واجب وهو الذي يشير 
والحجة على ذلك: هو أن E‏ فلهذا لم 

تكن مشروعة في التيمم» لقوله تعالى: لوَا جَمَلَ يكم فى الثين 

من حر #لالحج . وقوله : : «بعشت بالحنفية ال 

والختارعتزنا::احكيباء عن الناصووغيره من أن غل اللحية غ 
واجب بالتراب لما ذكرناه من أن الطهارة بالتراب طهارة بدلية عن الماء قصد 
بها التخفيف عند عدم الماء وإعوازه وتعذر استعماله, وتخليل اللحية ينافي 
التخفيف في هذه الوظيفة» فلا جرم لم يكن مشروعا ولأنه قد ذكرنا من قبل 
أن الإستيعاب في المسح غير واجب فهكذا تخليل اللحية أدخل في عدم 
الوجوب لأن عدم التعميم ترك جزء من أجزاء الوجه واليدين» وتخليل 

ترك الوجوب. 

)١(‏ جاء هذا في حديث طويل وبروايات وألفاظ عدة» منها ما رواه الترمذي وأبو داؤد عن أبي أمامة 
قال: خرجنا مع رسول الله ب0 في سرية من سراياه» فمر رجل بغار فيه شيء من ماء» قال: 
فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب ما كان حوله من البقل 
ويتخلى عن الدنياء إلى أن قال: فذكرت ذلك لرسول الله 8# فقال له النبي: ((لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة 
في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة)) وفيه 
ا ل ل 2 فسحة 
إني أرسلت بحنيفية سمحة)). اه. مسند احمد رقم الحديث .51757٠‏ 
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امال سس سس تاب الطهامرة- الاب اثامن يه الطهامة الراب 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه دلالة. 

قالوا: تخليل اللحية من الوجه. 

قلنا: لا نسلم لأن التخليل تفريق الشعر وليس جزءا من الوجهء ثم إنا 
لو سلمنا كونه جزء! فإجراء اليد بالمسح كافي عن التخليل فلا حاجة إليه. 

قالوا: طهارة يقصد بها الصلاة فكان من شرطها التخليل كالوضوء. 

قلنا: الوضوء طهارة أصلية» وطهارة التراب طهارة بدلية يقصد بها 
التخفيف» والتخليل ينافي التخفيف والتفرقة بينهما ظاهرة» على أن هذا 
الذي ذكرتموه قياس والأقيسة في العبادات منسدة لا تعقل معانيها لأنها أمور 
غيبية استأثر الله بأسرارها ودقائقها فتتعذر الأقيسة في تقرير أحكامهاء فأما 
إيصال التراب إلى منابت الشعور كالحاجبين وأشعار أهداب العينين فلا أعلم 
قائلا بوجوبه. أعني : أن يقصد المسح بالتراب» بل يكفي مسح الوجه العام» 
أما إيصال التراب إلى بادي العذارين والعنفقة والشارب» فالظاهر من كلام 
البادي والمؤيد بالله وجوب ذلك كما ذكرناه» فأما إيصال التراب إلى باطن 
العذارين والعنفقة والشارب فالظاهر من كلام البادي والمؤيد بالله وجوب 
ذلك كما ذكرناه في تخليل اللحية» وأما كلام الناصر وأبي حنيفة وعلى 
المختار الذي ذكرناه فلا يحب ذلك وهو القوي من قول الشافعي وله قول 
آخر بوجوبه» والمعتمد لنا ما ذكرناه من أن التيمم رخصة موضوعها 
التخفيف فلا يحب فيها ما فيه حرج ومشقة لأنه ينافي موضوعها. 


ده 5 - 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن سيك الطهارة الراب امار 


مسال : ويجب مسح اليدين لقوله تعالى: واكم بنة». ولا خلاف في 
وجوب مسحهما وإنما الخلاف في مقدار المسح من اليدين وفيه 
ماعب ی 

المذهب الأول: أن مقدار مسح اليدين إلى المرفقين؛ والمرفقان قد 
فسرناهما في أعضاء الوضوء فلا نعيده» وهذا هو رأي البادي ورواه عن 
جده القاسم ورأي الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب» ومحكي عن أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: فاقوا بوجوج . م ایدیم :+ 
فالآية مجملة في مقدار اليد لكنها مبينة بخبر جابر وابن عمر وابن عباس وأبي 
أمامة أنه قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»" 
ويجوز بيان مجمل الكتاب بالسنة الواضحة لأن ظواهر الآي والأخبار كلها 
مرشدة إلى غلبات الظنون في الأحكام الشرعية كلها. 

الحجة الثانية: قياسية» وهو أنها طهارة بدلية يؤتى بها في محل مبدلبا 
فكان حده فيهما ا كحد الوجه. 


المذهب الثاني : أن مقداره في اليدين إلى الزندين» وهذا هو المحكى عن 
الصادق والناصر ومروي عن علي د وعطاء ومكحول والأوزاعي 
)١(‏ جاء في (الجواهر- تخريج أحاديث البحر) : قال في (الشفاء) : روى ابن عباس وابن عمر وجابر 


وأبو أمامة وأسلع بن شريك› أن النبي 4# قال: ((التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى 
المرفقين)) ونحوه في (التلخيص) .٠١۷/١‏ 


“TA” 


مار سسسب كتاب الطهارة- الاب الثامن يذ الطهامرة بالتراب 


والحجة على ذلك: هو أن اسم اليد في عرف اللغة موضوع على الزند 
لأن ما قبله يقال فيه الكف وما بعده يقال الذراع والعضدء فيجب حمل 
الآية عليه» والزندان هما العظمان المتصلان بمفصل الكف ويقال له الرسغ 
المقابل للكوع تحت البنصر”. 
لحجة الثانية: ما ا ا ل الله 4# كيف ب 
اج نية: ما روي ان عمار رسو 6 كيف يتيمم » 
فأمره بأن يمسح وجهه E,‏ وهوالمقدار الذي ذكرناه فيجب الإعتماد 
المذهب الثالث : أن حد التيمم في اليدين: المنكبان وهما العظمان اللذان 
تتصل بهما الترقوتان» وهذا هو المحكي عن الزهري ولم بحك عن غيره. 
واا على دنك هو أن الآية اة على مسنم ادبن مطاف واليدان 
مقولتان في اللغة على الكف والذراع والعضد إلى المنكب فوجب حمل اليد 
غلى: ما دگرناه: 
المذهب الرابع : أن المسح يكون إلى الذراعين وهذا هو المحكي عن ابن 
فرغ من قضاء حاجته فمر به رجل فسلم عليه فلم يسلم» ثم ضرب بيديه 
)١(‏ لعل الصواب: تحت الخنصرء وهي أولى الأصابع وأصغرها وتحتها يقع العظم المقابل للكوع, 
والبنصر بكسر الياء والصاد التي بين الوسطى والخنصر كما قي اللسان» آھ. 
(5) عدم قي كينية الیم 


حاار 


حكتاب الطهامرة- الاب الثامن ية الطهامرة الراب امار 
على الجدار ومسح كفيه وذراعيه ثم رد ن 

المذهب الخامس: حكاه بعض أصحابنا في شرحه ولم أعلم قائله ؛ أن 
الواجب من مسح اليدين أربع أصابع. 

والحجة على ذلك : هو أن الآية واردة بمطلق المسح فيجب حملها على 
أقل ما يطلق عليه المسح ومطلقه إنما يكون بالأنامل الأربع دون الإبهامين 
لأن مسح الأشياء إنما يكون بما ذكرناه؛ فلا جرم اكتفى لي 
عملا بالمتحقق من المفهوم من المسح كما يقال: مسحت ناصيته» ومسحت 
على زاشة وعلى وجههء فهذه أقاويل العلماء في مقدار المسح من اليدين. 

وامختار عنرنا: : ما قاله البادي في الأحكام ومن تابعه» وهو حکي عن 
على ی إحدى الزوايعن رعو خا من الصحابة رضي الله عنهم 
كابن عمر وجابر وعن جماعة من التابعين كالحسن البصري والشعبي 
وسفيان الثوري. 

وع اعا وين هاا جهن : 


الحجة الأول: ما روي عن علي لكيه أنه قال في 3 تعليم التيمم «الوجه 
واليدان إلى المرفقين»''' وهذا لا يقوله عن رأي واجتهاد و إنما ينقله عن 


)١(‏ هو في (شرح التجريد) و (الاعتصام) عن البادي يحيى بن الحسين عن أبيه عن جده القاسم 
بسنده إلى علي الت أنه قال: أعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين. وهو في (أصول 
الأحكام). اه (اعتصام) ١/571ء‏ والحديث رواه الإمام زيد في مجموعه عن أبيه عن جده عن 
قال ف اروش ذكره السيوطي في (جمع الجوامع) من مسند علي لامي وقال: أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه. اه .4750/1١‏ 


—TAA~ 


لمان منسسسصس سس ل يب كحكتاب الطهامرة- الاب الثامن 2 الطهامرة الراب 
ا القزية ارات ال عة لأة الات واف قيادة: 

الحجة الثانية : أن التيمم طهارة عن حدث فيجب فيها استيعاب الوجه 
واليدين إلى المرفقين. 

لاان يكو ةر بانطال ما اودر شوب على عا ر ات 
زعم أن مقداره إلى الزند فقد قالوا: الآية دالة على ما قلناه لأن عرف اللغة 
موضوع على الزند. 

قلنا: عما أوردوه أجوبة ثلاثة : 

أما أولا : فلا نسلم أن اليد موضوعة على الزند وإنما هي موضوعة إلى 
المنكب على جهة الحقيقة وإن استعملت في الزند فإغما هو على جهة المجاز 
وعلى المرفق مجاز لكنا حملناها على مجاز المرافق لدلالة قامت وحجة 
وضحت فلهذا كان مجازنا أحق من حملها على مجازكم. 

وأما ثانياً: فلأنه لامستروح لكم في الآية لإجمالبا وإنما المعتمد على ما 
أوضحها من الأخبار التي ذكرناها فيجب حملها عليه. 

وأما ثالثا: فلأن اسم اليد باق وإن قطعت من الكوع ولا يبقى اسم اليد 
إذا قطعت من المرفق وفي هذا دلالة على أن إطلاق إسم اليد على المرفق 
أصدق من إطلاق اسم اليد على الكوع والزند فبطل ما قالوه. 
ا قالوا: روي أن عمارا أمره [الرسول] أن يمسح وجهه وكفيه. 
قلنا: عن هذا جوابان: 
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كتاب الطهامرة- الاب الثامن سے الطهاسرة الراب سسسب الاتتصاص 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وخبرنا دال على الزيادة فلهذا كان أحق 
بالقبول من خبركم الذي ليس فيه زيادة. 

وأا ثانا .فالآنعمارا نا تمرغ بالتراب حي ثولت آية النيسم أمره نا 
يقتضي التخفيف لما حمل نفسه المشاق بالتمرغ على جهة الاستحباب ثم أمره 
ثانيا بالقدر الواجب وهو المرفقان. 

وأما من زعم أن القدر في اليدين هو المنكبان فقد قالوا: الآية موضوعة 

قلنا: هذا فاسد لأمرين : 

أما أولاً: فلأنه لا قائل بهذه المقالة قبل الزهري» من الصحابة رضي الله 
عنهم ولا من جهة التابعين بعدهم وما هذا حاله يبطل لأن الصحابة 
والتابعين هم الغواصون في علوم الشريعة والمتبحرون في البحث عن أسرارها 
ولم يعهد عن أحد منهم هذه المقالة فلا جرم حكمنا ببطلانها. 

وأما ثانيا: فلأن الطهارة بالتراب طهارة ضرورية شرعت على جهة 
ببطلان هذه المقالة. 

وأما من زعم أن مقدار المسح في الكف والذراعين فقد زعموا أن ابن 

قلنا: هذا فاسد لأمرين : 


۹ - 


لاساو مص صصح ا ا a‏ 


اورا فلأة ما ذكرؤة إفااكان على ج الاستحات فق الم رد 
السلام وكلامنا إنهما هو على جهة الوجوب لتأدية الصلاة المفروضة› 
فأحدهما بمعزل عن الآخر. 

وأما ثانيا: فلأنه أطلق مسح الذراع ولم يقدره بالنصف والربع والثلث» 
فظاهره التعميم إلى المرفق» وهذا هو مقصودناء فإذا لا فرح لهم فيما 
أوردوه لمطابقته لما قلناه. 

وأما من زعم أن مقدار المسح من اليدين أربع أصابع فقد قالوا: إن الآية 
واردة بمطلق المسح فيجب حمله على أقل ما يطلق عليه المسح وأقله 
بالأنامل الأربع. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

ا فلأنه إذا كان المقصود هو الاقتصار على الأقل فالأصبع 
الواحدة كافية في المسح فلا حاجة إلى التقدير بالأربع فتقديره بالأربع تحكم 
لا مستند له من جهة الشرع. 

وأا ناا +" فلن سه لقان لو تكرت عو ا حل من الاه واا سين دقل 
جرم حكمنا ببطلانها لمخالفتها لأقاويل العلماء من غير أن تكون عليها 
دلالة شرعية. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: لو لطخ على وجهه ويديه بالطين المبلول لم يجزه ؛ لأنه لا 
يقع عليه اسم التراب كما مر. 


1و1 


كتاب الطهامرف الاب الثامن يذ الطهامرة الراب سسسب يس آالاتتصاص 

والحجة على ذلك: ما رواه عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن رجل في 
طين لا يمكنه الخروج منهء فقال: يأخذ من الطين فيطلي به بعمض جسده 

وان اف رات انرق قل حاف كان نزت من الى عد حاولا رابا 
فهل يصلي على هذه الحالة أم لا؟ فيه تردد. 

فحكي عن أبي حنيفة أنه تحرم عليه الصلاة ويقضي» وعن الشافعي أنه 
يصلي على هذه الحالة ويقضي › وعن مالك لا يصلي ولا يقضي. 

والختار عنرنا: أنه يصلى ولا يقضى. 

للك لكلو بن قلا O‏ سين نه توه لسن الس لكا 
طلب قلادة لعائشة فحضرت الصلاة ولا ماء معهم فصلوا بغير طهارة فأتوا 
الرسول فك فسألوه عن ذلك فنزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم ولا أمرهم 
بالقضاء»› ويحتمل وجوب الإعادة لان ما هذا حاله نادر وإتما لم يأمرهم 
الرسول 4# بالإعادة لأن الإعادة على التراخي ويجوز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة» وقد تقدم في الفرع الحادي عشر من مسألة ما يستباح بالتيمم 

الفرع الثاني: وإن ألصق رجل على يديه ووجهه لصوقا فإن كان نزع 
اللصوق يضره وأراد التيمم فإنه يمسح على اللصوق بالتراب وإن كان لا 
يضره نزّعها وتيمم» وهكذا الحكم في العصابة والخبيرة. 

والحجة على ذلك:هو أن إزالة اللصوق فيه حرج ومشقة كما ذكرناه 
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لاماس كتاب الطهامرة- الاب الثامن يه الطهامرة الراب 
فلهذا سقط حكمه لقوله تعالى: ظوَمًا جمَلَ عَلَيكُمْ فى الین مِنْحَرَج »دحج ٠۸:‏ 

وهل تجب عليه الإعادة إذا برأ؟ فيه تردد. 

والختار: أنه لا تجب عليه الإعادة وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر 
أنها تجب. 

والحجة على ما قلناه: قوله فيه . «لا ظهران في يوم» ولأنه قد أدّى 
الفرض على حكم الخطاب فلا تلزمه الإعادة كما لو كان صحيحاً. 

الفرع الثالث : وإن قطعت يده من الكوع وجب مسح الذراع إلى المرفق 
لأن الباقي موضع للفرض فلا يسقط بزوال الكف»› وهكذا إذا قطع من 
وسط الذراع يجب مسح الباقي لما ذكرناه» وإن قطع من المرفق هل يتوجه 
مسح الباقي أم لا؟ فيه تردد» وظاهر مذهب أصحابنا وجوب مسحه إذا 
تيمم وهو محكي عن أكثر الحنفية. 

والختار: أنه لا يجب مسحه لأن مسحه إنما كان بإدخال الحد في المحدودء 
وهذا إنما يكون مع الإيصال للمحدود بالحد فأما مع القطع فلا وجهء وهو 
حكي عن زفر من أصحاب أبي حنيفة» ولأن المرفق اسم لطرف الذراع مما 
يلي العضد فإذا قطع بطل المرفق فلا وجه لمسح طرف العضد من غير دلالة. 

الفرع الرابع : اليد الشلاء التي لا حراك بها سواء كان فيها حياة أو لم 
تكن؛ يجب غسلها في الوضوء ومسحها في التيمم للآية والخبر فإنهما جميعاً 
متناولان لبا ولا أعرف قائلاً مخلاف ذلك» ولأنها كاملة في الخلقة وإن 
نقصت الحياة والقدرة فيجب مسحها كاليد الصحيحة» والأصبع السادسة 


س9 


حكتاب الطهامرة- الباب الثامن ية الطهامرة بالراب الصا 
يجب مسحها لأنها من جملة أصابع اليد لما ذكرناه من الأدلة الشرعية. 

مسألة: والترتيب مشروع في عضوي التيمم للآية والفعل» أما الآية 
فقوله تعالى : طقاتسَحُوا بوْجُوهِكُم وأيييكم بنة4ددد:: :. وأما الفعل فلما روي 
عنه 4# أنه مسح وجهه ويديه» فظاهر الآية والفعل يدلان على أنه 
مشروع كما أشرنا إليه» وهل يكون واجباً آم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الترتيب واجب فيبدأ بالوجه ثم يردفه باليدين وهذا 
هو المحكي عن أئمة العترة ومروي عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وقتادة وأبي ثور وأبي عبيدة. 

والحجة على ذلك: هو أنه تعالى قال عقيب قوله: فلم تجثوا ما فيكُمُوا 
يدا ا فاقوا بو خويكم4«د::٠.‏ فأوجب البداية بمسح الوجه لأن الفاء 
ووه ااب واي ييه اة الاد من ال اة وان اة 
وإذا وجيت البداية بالوجه دل على ما قلناه من وجوب الترتيب. 

الحجة الثانية: فعله جه فإنه بيان لما أجملته الآية في المقدار فإنه 00 
مسح وجهه وثنى بمسح يديه والبيان يجب أن يكون مطابقاً للمبين فإذا كان 
الترتيب مرعيا بالوجوب في المبين وجب في بيانه أن يكون كذلك من غير 

المذهب الثاني : أنه غير واجب» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة ومروي 
عن مالك والثوري والأوزاعي. 

والحجة على ذلك: هو أن نظام الآية مسوق بالواو» والواو موضوعة 
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لاماس سس سس كتاب الطهامة- الاب اثامن يه الطهامة الراب 


للجمع من غير ترتيب» وهو محكي عن سيبويه وغيره من النحاة 
كالمبرد والمازنى. 

والختا: ما عول عليه أئمة 0 بحرم العامة a‏ 
رهد سه Oe‏ 
دراعیه› وما فعله فلا يجوز تغييره خاصة في أسرار الطهارات فلا يجوز 
العدول عنه من غير دلالة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة لهم. 

قالوا: الواو موضوعة بالحقيقة للعطف من غير ترتيب فلا يجوز العدول 
عن الحقيقة من غير دلالة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه قد نقل أنها حقيقة في الترتيب عن جماعة من أهل الأدب 
والنحاة فهو يعارض ما ذكرتوه. 

راا آنا تو س كزتيا ازا ى اتو ا عدا و ا 
ذكرناه من الدلالة فلهذا عدلنا إلى القول بمجازها توفقة بين الأدلة» والمجازات 
في كتاب الله تعالى أكثر من أن تحصى واستعمال المجازات في القرآن أكثر من 
استعمال الحقائق فإذا حملنا الواو على مجازها في عدم الترتيب لم يكن بدعا. 

مسال : والترتيب مشروع اا نين الي واليسرى لما قررناه من الأدلة 
الشرعية من الأقوال والأفعال فلا وجه لتكريره. وهل يكون واا أم لا؟ 
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كتاب الطهارة الاب الثامن 2 الطهاسرة نالئراتب .سسسب الاتتصاص 
فيه مذهبان : 


المذهب الأول: أنه واجب» وهذا هو قول أئمة العترة لا يختلفون فيه وهو 
رأي الإمامية. 

والحجة على ذلك : هو ما دل على وجوب الترتيب بين الوجه واليدين 
فهو بعينه دال على وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى» وقد أسلفناه فلا 
وجه لتكريره. 

اف افا ال ب ولبين :راعسا وها مورا لشاف 
وأصحابه فأما أبو حنيفة فإنه مخالف لوجوب الترتيب في الطهارتين جميعاً بين 
الأعضاء كلها. 

وليه غل دف فول ال :اقرا برجو گم وََيْدِيكُمَ ند :× 
ولم يفصل ف المسح بين اليمنى واليسرى. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة. 

اة تراك دا جر اه 9 مح نيذه ايى قل التتسرئ فجت 
التأسي بفعله لقوله تعالی : موَابكُوة4««اعرف:00 وقوله : «لقد ڪان لَكمْ ِى 
رَسُول الله أسوة حَسنة4«لاحزب:1. ولن يكون التأسي إلا بأن يفعل مثل فعله 
E‏ الذي فعله لأنه فعله» فعلى هذا يكون التأسي به» وقد قدم 
اليمنى على اليسرى في تيممه فلهذا وجب اتباعه فيه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 


قالوا:الآية دالة على بطلان الترتيب بين اليمنى واليسرى لقوله : «فاقسځوا 
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الامتصاسص كتاب الطهارة- الاب الثامن يد الطهامرة الراب 





بۇځويكم واد یکم #المائدة : 15. ولم يفصل في مسحهما. 

قلنا: الآية جملة في مقدار المسح وكيفيته› والفعل يكون بيانا للخطابات 
المجملة كالبيان بالخطاب فإنهما سيان في البيان» وقد أوضح التيمم بفعله 
بتقديم الي ليمنى على اليسرى فوجب الإنقياد لفعله كالإنقياد لأمره من غير 
فرق» فهذه جملة الفروض ف التيمم قد ذكرناها بأدلتها وتفاصيلها وجملتها 
أمور سبعة : 

وثانيها: القصد إلى الصعيد. 

وثالثها: نقل التراب إلى أعضاء التيمم. 

ورابعها: النية للصلاة التي استباح بها. 

وخامسها: مسح الوجه. 

وسادسها: مسح اليدين. 

وسابعها: الترتيب. 

القول في بيان السنن الواردة في التيمم 

وجملتها عشر. 

السنة الأولى: التسمية وهي مشروعة قبل الشروع في هذه الطهارة وهي 
مستحبة في سائر الأمور المباحة للتبرك وهي في العبادات أحق وأولى لما فيها 
من مزيد القربة فذركرٌ الله فيها يكون أحق وأولى» وهل تكون واجبة أم لا؟ 


-۹۷- 


حكتاب الطهاسرة- الياب الثامن سيك الطهائرة بالتزاب ب 7ب ب سس بس الاتتصاص 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنها واجبة وهو رأي السيد أبي طالب. 

والحجة على ذلك : هو أنها طهارة تستباح بها الصلاة فكانت التسمية فيها 
واجبة كالوضوء. 

المذهب الثاني: أنها غير واجبة» وهذا هو الظاهر من مذهب الأئمة 
البادي والناصر والمؤيد بالله ورأي الفريقين الشافعية والحنفية» ومحكي 
عن مالك. 

والحجة على ذلك :هو أن المقصود من التسمية التبرك وتزكية الأعمال ولم 
تدل على الوجوب دلالة فلا جرم قضينا بالاستحباب لقؤله 4# : «أفضل 
الأعمال ذكر الله» "كما قال تعالى : اوک ڪر الله أصكيرُ)» المبكرت:ه4). 

والختائن ما عليه الأكثر من الأئمة والفقهاء من كونها مستحبة. 

والحجة على ذلك :هو أن الأصل براءة الذمة عن الملزوم بالإيجاب فلا 
يمكن شغل الذمة بالوجوب إلا بدلالة واضحة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما جْعِلَ عمدة لهم في الوجوب. 


قالوا: طهارة تستباح بها الصلاة فكانت [التسمية فيها] واجبة كالوضوء. 


غر اقل الأعبتال: قان لله 4# : «الصلاة)) قال: ثم مه؟ م م 
الصلاة)) قال: ثم مه؟ قال 4##: ((ثم الصلاة)) ثلاث مرات» قال: ثم مه؟ قال 99 
((ثم الجهاد في سبيل الله)) رواه ا وابن حبان. أهم. جواهر ١/؟0١.‏ 
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الصا حكتاب الطهامرة الاب اثامن 2 الطهامرة الراب 


قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنه لا مجرى للأقيسة في العبادات ؛ لأنها أمور لا تعقل معانيها 
زا هم اسرارها» ويك أوردنا شا من الاق يالاات ابن على 
جهة الاعتماد عليها وإنما هو على جهة المعارضة لمن خالفنا في تلك المسألة 
أو على جهة الإستظهار مع إيراد المعتمد من الأدلة الشرعية. 

وأساقانيا واف هليه نيم هنا القناتن :وقول ا 
الصلاة فلا تكون التسمية فيها واجبة كالطهارة من النجس. ولا شك إن 
قلب العلة وتعليق علتها بنقيض الحكم مفسد للقياس. 

لسنة الثانية : تجديد النية واستصحابها عند مسح كل عضو من أعضاء 
التيمم وصورتها: أن ينوي عند مسح الوجه استباحة الصلاة وينوي عند 
مسح اليد اليمنى استباحة الصلاة وهكذا عند مسح اليد اليسرى ولا خلاف 
في استحباب تجديدها. 

والحجة على ذلك : قوله به : «الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى». 
وفي حديث آخر: «نية المؤمن خير من عمله». وإنما كانت عن لأن الأعمال 
تزكو بها وتحصل بها مضاعفة الأجر والثواب. 

السنة الثالثة : تفريق النية والتفرقة بين التجديد في النية والتفريق لباء هو 
أن التجديد أن ينوي في كل عضو ما ينوي في جملة أعضاء التيمم ويكررها 
حتى يفرغ من مسح الأعضاءء بخلاف التفريق فإنه يفرق النية على الأعضاء 
على الخصوص فينوي عند مسح الوجه للصلاة وينوي عند مسح اليد اليمنى 
للصلاة وهكذا يفعل عند مسح اليد اليسرى. فإذا فرقها على الأعضاء على 
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كتاب الطهامرة- الباب الثامن سية الطهامرة الراب السار 


الخصوص فهل تكون مجزية أم لا؟ فيه وجهان عن أصحاب الشافعي 
ذكرناهما في الوضوء عند تفريق النية» فمنهم من قال إن التفريق يفسدهاء ' 
ومنهم من قال بأنها تجزيه مع التفريق. 

والغتار: هو الإجزاء مع التفريق لأن التفريق إعمالها في كل عضو مع 
الخصوص» ومثل هذا لا يطرق خللا فيها لاتصالها بالعبادة وتخصصها بكل 
عضو وهذا يزيدها تأكيدا في مضاعفة الشواب وزيادة في الفضل» وليس 
تفريقها واجباً ولكنه إن فعل هذا لم يكن مفسداً لباء وهذا كان السبب في 
إيرادها في السنن لكونه خليقا بهاء والله أعلم. 

السنة الرابعة : الموالاة في مسح أعضاء التيمم من غير تفريق بينهاء وهل 
تكون واجبة أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: ظفامسَحوا بِوُحُوجِكُم وَأَيَدِيكُمَ مبنة) :+ 
و فرق حتى زال غبار اي الوجه كان 
مکروها ولم يدخل زواله بهبوب الرياح خللاً في الإجزاء وقد رمزنا إلى ما في 
التفريق في أعضاء الوضوء من الخلاف ونصرنا القوي من ذلك 
کو الله ار 

السنة الخامسة : المستحب أن يضرب بيديه على التراب سواء كان التراب 
ناعما أى غير ناعم ا ن ديت عمار قال : أصابتني جنابة فتمرغت على 
الأرضن فأتيت رسول الله 4# فذكرت له ذلك فقال: «يكفيك أن تفعل 


ايت 





الاتتصاس تاب الطهارة- الاب الثامن يه الطهامرة الراب 


هكذا وضرب بيديه على الأرض». وحكي عن الشافعي في أحد أقواله أنه إن 
كان اثرات تاعا قلا ريه ون كان ين تاعم رب 

E 0‏ الل 

ا ا لما في حديث عمار 
وأسلع ؛ لأنه التي رفع يديه من الأرض ثم نفخهما لتقليل التراب لأن كثير 
الغبار غير محتاج إليه في مقصود العبادة فلهذا خففهما بالتفخ. 

السنة السابعة: تفريق الأصابع وتفريجهاء والمستحب أن لا يفرج أصابعه 

في الضربة الأولى مخافة أن يحصل التراب بين أصابعه کون اسا كنا قبل 
ون ا 00 من أجزاء اليد قبل مسحه لوجهه» فيبطل الترتيب 
وهو واجب» والمستحب أن يفرج أصابعه في الضربة الثانية لأنها مشروعة في 

السنة الثامنة : ويستحب نزع الخاتم من الخنصر قبل الضرية الثانية باليدين 
لغلا يمنع من وصول التراب إلى ما تحتهء فا رك غه وكات زاجعا کر 
وأجزأه المسح. 

السنة التاسعة: ويستحب صف اليدين قي الضرب للوجه وقي الضربة 
الثانية لليدين. 

والحجة على ذلك : هو أن الظاهر من حديث عمار وحديث أسلع أنه 
ضرب بيديه على الأرض على جهة الإستواء في حالهما من غير مخالفة فإن 
خالف فيهما كره وأجزأه. 


حا ات 





كتاب الطهامرة- الاب الثامن يذ الطهامرة بالتراب الاتصاس 


السئة العاشرة : الضربة الثالثة وهي سنة وهي حكية عن القاسم ومروية 
عن ابن المسيب وابن سيرين وأصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن الضربتين للوجه واليدين قد تقرر وجوبهما با 
ذكرناه من الأدلة بالأحاديث التي رويناهاء والضربة الثالثة مستحبة بالقياس 
على غسلات الوضوء في الوجه واليدين بجامع كونهما طهارة مقصودة 
للصلاة فلهذا كانت الثالثة مستحبة لما ذكرناه. 

تنبيم: اعلم أن المذاهب في عدد الضربات أربعة : 

المذهب الأول: أن الواجب ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وهذا هو 
المحكي عن الإمامين البادي والناصر ورأي السيدين الأخوين المؤيد بالل 
وأبي طالب» ومروي عن فقهاء الأمصار الشافعي وأصحابه وأبي 
حنيفة ومالك. 

والحجة لهم على ذلك : ما رويناه عن عمار بن ياسر وحديث أسلع وقد 
قدمناه فلا نعيده, وهو المختار عندنا وقد مضى تقریره بأدلته الواضحة. 

المذهب الثاني : أن الواجب ضربة واحدة للوجه واليدين» وهذا هو قول 
الصادق والإمامية؛ و محكي عن الأوزاعي وأحمد بن حنبل. 

والحجة على ما قالوه: ما رواه البخاري في صحيحه عن عمار أنه قال: 
إجتنبت فتمرغت كما تتمرغ الدابة فأتيت الرسول 2 فقال: «يكفيك 
هكذا وضرب ضربة بيديه ومسح وجهه وكفيه واحدق“ 


المذهب الثالث: أن الواجب ضربتان كل واحدة من الضربتين تستعمل في 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلمء وفيه رواية لأبي داؤد. 


تلن لطاب 


الامتصاس كتاب الطهامرة- الاب الثامن سيك الطهامرة الراب 





العضوين جميعا وهذا هو الحكي عن ابن أبي ليلى. 

ا تدعت فنك نا ری عن الرسول 9099 أنه قال «التيمم 
ضربتان». ولاق حديث عمار وأسلع فقد تقرر وجوب الضربتين من جهة 
اا ا والآية ظاهرها دال على مسح العضوين فأخذنا من 
الأخبار العدد ومن الآية مسح العضوين بالضربتين حون N‏ وتوفقة 
بينهاء ولن يكون الجمع بين الآية والأخبار إلا بما ذكرناه. 

المذهب الرابع : أن الواجب ثلاث ضربات ضربة بالكفين للوجه وضربة 
بالكفين لليد اليمنى وضربة بالكفين لليد اليسرى» فضريتان واجبتان والثالثة 
نه+ وهو الذي حكيناه عن القاسم وابن اميت وابن سيرين » وظاهر 
القاسم فقد صرح بأن الثالثة سنة. 

واححته : ما ذكرناه من قياسه على الغسلة الثالثة في الوضوء. 

والغتار: ما حققناه من قبل في العدد والكيفية؛ فالعدد: ضربتان» 
والكيفية: أن واحدة للوجه وواحدة لليدين. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» فأما من زعم أن الواجب ضربة واحدة 
محتجاً ما روى البخاري عن الرسول كك في خبر عمار فعنه جوابان: 

أما أولاً : فلأن ما رواه عمار من الضريتين راجح لحديث أسلع وغيره من 
الأحاديث فإنها مطابقة له فلهذا كان أرجح من رواية البخاري. 

وأما ثائياً: فلأنها مشتملة على الزيادة والزياذة مقبولة من الراوي لما فيها 
من الفائدة دون غيرهاء وأما من زعم أن الواجب ضربتان مستعملتان في 
العضوين توفقة بين الأخبار والآية كما حكيناه عنهم 2 فعنه أجوبة ثلاثة : 


اخ لذ 
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أما أولا : فلأن الآية محملة والأخبار صريحة فيما تناولته وكل واحد على 
حياله دال على ما يدل عليه فلا وجه للجمع بينهما فيما لا يتفقان فيه. 


و الالسار عق وجري ری البو ا 
على استعمال كل واحدة فيهما في كل عضو على انفراده. 

وا وا اكا كن واحدة من الشرعين ق غو على 
انفراده كان أدخل في الفائدة وأزيد في المعنى» فوجهه أن ما ذكروه تكرار لا 
فائدة فيه» وما قلناه ليس فيه تكرار فلهذا كان أحق بالقبول وأدخل في 
المقصود مما قالوه, فأما ما حكيناه عن الإمام القاسم بن إبراهيم من أن 
الواجب ضربتان والثالثة سنة ففيه نظرء من جهة أن الطهارات كلها لا تجري 
فيها الأقيسة وإنما هي أمور غيبية استأثر الله بأسرارها فلا جريان للمعاني 
فيها وجري الأشباه فيها عسيرء وقياسه على الوضوء فيه بعد من جهة أن 
تكرار الغسلات فيه زيادة للتطهير فلهذا شرع فيه الفرض والسنة» بخلاف 
الطهارة بالتراب فإن زيادة الثالثة فيه تكثير للتعفير بالتراب فإذا حصل الفرق 
بطل القياس» ووجه ثالث: وهو أن صاحب الشريعة قد أشار إلى السر 
الذي ذكرناه في طهارة التراب ولم يذكر السنة في الثالثة وهو في محل التعليم؛ 
فظهر بما حققناه أن تحكيم الآراء النظرية في العبادات يضيق مسلكه ويدق 
مجراه فيجب الإقتصار فيها على الآي القرآنية والأخبار النبوية وتكون 
الأقيسة بمعزل. 


خانمة لمفروضص 1 لتيمم و مسلونه 
اعلم أن جميع ما اشتملت عليه أعمال الطهارة بالتراب فهي منقسمة إلى 
مفروضات ومسنونات وهيئات فهذه أقسام ثلاثة : 


جاع سانا 


الانتصاى  -‏ سس سسب تاب الطهاسة الاب الثامن ة الطهامرة الراب 

القسم الأول: المفروضات» ونعني : ما لا تكون الطهارة والصلاة مجزيتين 
إلا بفعله وهذا نحو النية ونقل التراب ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين وغير 
ذلك فهذه الأمور كلها لا تتم الطهارة وإجزاء الصلاة إلا بها. 

القسم الثاني : المسنونات» وهو كل ما كان ليس شرطا في الطهارة وتكون 
الصلاة مجزية من دونه وهذا نحو تجديد النية والموالاة في مسح الأعضاء 
والضرب باليدين وغير ذلك من السئن التي حصرناها. 

القسم الثالث : الہيئات › وهذا نحو الصف في اليدين ونفخهما من التراب 
وتفريق الأصابع وضمها وغير ذلك من المستحبات. 

انقشع الأعمال فة أخرى :إلى ايكون عا علق کر ورا وان 
ما يكون مجمعاً على كونه سنة» وإلى ما وقع فيه الخلاف والتردد في كونه 
فرضا أو سنة» فهذه ضروب ثلاثة : 

فالضرب الأول: وقع الإجماع على كونه فرضاً وهو ما تضمنته الآية من 
مسح الوجه واليدين ولا خلاف في هذا. 
ونفخهما وتفريق الأصابع وضمها. 

الضرب الخالث : ما وقع فيه التردد والخلاف› وهذا نحو النية واعتبار 
التراب وطهارته والترتيب. 


وقد تم غرضنا من بيان المفروض والمسنون من طهارة التراب. 


ده “ال 


المصل الخامس 
في بيان أحكام التيمم 


اعلم أنا قد اسلفنا نبذاً في أحكامه فيما قدمناه في الفصول السابقة ونحن 
الآن نذكر ما لم نذكره من قبل» وجملة ما نذكره من ذلك أحكام خمسة: 

الحكم الأول: المأثور من كلام الأئمة وإطلاقات علماء الأمة أن الطهارة 
بالتراب طهارة ضرورية فيستخرج من هذا قواعد عشر: 

أولبا: أن الطهارات كلها إنما تقصد لإزالة الأحداث الموجبة للغسل نحو 
الجنابة والحيض والنفاس أو الأحداث الموجبة للوضوء كالبول والغائط فإنها 
رافعة لاء بخلاف الطهارة بالتراب فإنها غير رافعة لبذه الأحداث وإنما هي 
و 

وثانيها: أنها إنما تكون عند عدم الماء وتعذر استعماله» ولا يجوز فعلها 
مع وجود الماء والتمكن من استعماله كما مر بيانه. 

وثالثها: أنها إنما تفعل في آخر الوقت لأنها طهارة بدلية وإنما يجوز فعلها 
عند الإياس من المبدل. 

ورابعها: أنها مقصورة على عضوين بخلاف طهارة الغسل فإنها موضوعة 
لطهارة البدن كله والوضوء موضوع للأعضاء. 


کا 


لمان لل سس ب مب كتاب الطهارة- الاب الثامن ة الطهامرة بالثراب 


وخامسها: أن المقصود منها هو مسح العضوين بالتراب بخلاف الطهارة 
بالماء فإن المقصود منها هو الغسل» والمسح يفارق الغسل في حقيقته وحكمه. 

وسادسها: أن موضوعها وإن كان المسح فليس المقصود منه الإستيعاب 
فلا يلزم فيه إدخاله تحت الشعور كالحاجبين وأهداب العينين بل يمسح 
فيصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ. 

وسابعها: أنه مقصور على أداء الفريضة الواحدة مع نافلتها بخلاف 
الوضوء فإنه يؤدى به كل فريضة ونافلة. 

وثامنها: أن الطهارة بالتراب تنتقض برؤية الماء لما كانت بدلية بخلاف 
الطهارات بالماء فإنها إنما تنتقض بالأحداث الشرعية لا غير. 

راما ان کا أن من ادات اا الاك فاته لذ يناك سر 
كان الوقك اف أو ؤائلا کات :ما اذى اھان پارات می العنا تاف 
يعاد إذا كان الوقت باقياً وما ذاك إلا لنقصانها وكونها ضرورية. 

وعاشرها: أن الطهارة كلها بالماء مشروعة للتطهير والتنظيف وإزالة 
العفونات من الفم والأنف والعين وسائر الأعضاء وتنحية الغبرات عنهاء 
ولبذا جعل وظيفة الرأس المسح لما كان الغالب ستره بالعمامة والقلنسوة» 
بخلاف الطهارة بالتراب فإنها مشروعة لتعفير أعضائه بالتراب وإلصاق 
الغبرات به. وفيه فوائد غير ما ذكرناه وأشرنا إليه لا تخفى على من له خوض 
وممارسة لعلم الفقهء وفيما أوردناه عينة وكفاية في التنبيه على مقاصد 
العلماء في كون هذه الطهارة ضرورية. 


5 ¥— 


تاب الطيائرة-: اناك اقام :الها ازا ل هي ب لأسن 


الحكم الثاني : : أجمع العلماء واتفق المضلاء ء من أئمة العترة وفقهاء الأمة 
على أن الطهارة بالكراب إغا تراد لتأدية الأموز التى:تشترط فيها الطهارة 
وذلك أنواع ثلاثة : 

أولبا: تأدية الصلوات المفروضة نحو [الصلوات] الخمس وصلاة الجنازة. 

وثانيها: ا المندوبة»› وهذا نحو صلاة النافلة ودخول المسجد 
وقراءة القرآن. 

وثالثها: الأمور المباحة»› نحوالوطء بعد انقضاء النفاس والحيض» 
فالطهارة بالتراب تراد لبذه الأمور الثلاثة عند عدم الماء وتعذر استعماله. 

وهل يزال حكم النجاسة بالتراب أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن التراب لا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة» وهذا هو 
قول أئمة العترة وفقهاء الأمة أبى حنيفة وأصحابه والشافعي 

والحجة على ذلك : ماروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 


علي ك أن امرأة سألت رسول الل 4 هل ري الرا* آنا ي 
بشيء غير الماء؟ فقال: «لا إلا أن لاتجد الماء» ". فنص ل على أن 


النجاسة من موضع الاستنجاء د إلا بالماء» ولم يفصل أحد بين ذلك 


eee EEE‏ أعواكا ايالمه 


)١(‏ حكاه في (أصول الأحكام). وهو هنا مروي عن زيد بن علي في مجموعه. 


لات 


الانتصاى سس سس يب حكتاب الطهارة الاب الثامن ميث الطهامرة الراب 


النجاسة لذكره أو خير بينه وبين الماء فلما لم يذكره وهو في محل التعليم 
للشريعة دل على بطلانه. 
عدمه في إزالة النجاسة ولم أعرف أحدا قال بهذه المقالة قبله ولا بعده. 
والحجة له على ما قاله: هو أن إزالة النجاسة طهارة يتوصل بها إلى 
إصلاح الصلاة وصحتها فقام التراب فيها مقام الماء كالوضوء والغسل ولا 
اعرف له دلول علن ما د کو سرن :الام غير 
والشعابة معنو عليه علا اة ودل عله ها دك ا وة 
حججا ثلاثا : 
الحجة الأولى : قوله تعالى: واولا ِن السمَاء مء طهُووًا#(لنرقان ۰ وقوله 
تعالى : ونال َلك من السمّاء مَامٌ رڪم به دلا Sk‏ الإستدلال 
م ان الان هو أن الله تمان امن علينا بان تحمل الك نا طهورا و 
واخص التطهير بهع فلو قلنا: : إن غير الماء يقوم مقامه ويشاركه لبطل الإمتنان 
انيه الفانة ذا ها وو أن اسا لك أبن کر رضي الله عثينا شالق 


)١(‏ هي أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن قحافة» أم عبد الله القرشية التيمية المكية» تزوجت الزبير بن 
العوام وانجيت منه عبد الله وعروة» روى عنها إبناها وحفيدها عبد الله بن جروة» وابنه عباد ببن 
عبد الله بن عروة وغيرهم مثل : ابن عباس » وأبو واقد الليثي» وابن ¿ مليكة : مرت طويلك 
وهي آخر المهاجرات وفاة» وهي وأبوها وجدها وابنها عبد الله صحابيون» روى شعبة بسنده 
قال : : دخلنا على أم اين الزبير فإذا هي امرأة ضخمة عمياء ء نسألها عن متعة الحج فقالت: قد 
رخض رسول الله 7 شهاء وروی ا ين قرو يده طرف مين ر رول اله 000 ب 


-۹ ل 2 


اا اي لقاع د اوا الام ا م اا 


رسول اله الل عن دم الميض يصب الشوب فقال 9#: رمحتي فم 
اقرضيه ثم اغسليه بالماع». وهذا نص فيما اختلفنا فيه» ولأنه أمر بالحت أولا 

ثم بالقرص ثانيا * ثم بالخسل فالعا : » فلو كان غير الماء يقوم مقامه في التطهير 
لذكره وهو في موضع التعليم فدل على بطلانه. 

الحجة الثالثة : هو أن الطهارات أمر شرعي فلا يمكن إثبات ما يتطهر به 
إلا بالأمور الشرعية والشرع إنما ورد بالماء دون غيره فلهذا لم يجز التطهر إلا 
به» وقد أعرضنا عن ذكر الأقيسة في الطهارات من جهة كونها أمورا غيبية 
انلها الله فهو اا اها فد وه اراد الأقسشة ق تفريرهنا 
وإبطالها لإنسداد جريانها فيها. 


الانتصار: يكون بإبطال ما جعله حجة من القياس وهو فاسد 
لأوجه ثلاثة : 

فخ اونا + قنايا قن فكرنة قي نوه تمدن شرى اا ف انات 
لإنسداد المعاني والأشباه المثمرة للأحكام فلا مطمع في إعادتها. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى في الأصل: كونها طهارة بمائع» وما ذكرتموه: 
طهارة بجامد فلا جرم افترقا والفرق مبطل للقياس. - 


عن أسماء أنه كان في بيت أبي بكر فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما فقلت لأبي: ما أجد 
إلا نطاقي فقال: : شقيه باثنين فاربطي بهما > قال : فلذلك سميت ذات النطاقين» مسندها مانية 
وخمسون حديثاء .وجاء في (تهذيب التهذيب) للعسقلاني: : قال هشام بن عروة عن أبيه : كانت 
أسماء قد بلغت مائة سنة لم يسقط لها سن ولم ینکر لہا عقل» »> وقال ابن إسحاق: أستلفت 
قدياً بعد إسلام سبعة عشر إنساناًء وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بابنها عبد اله» وماتت بمكة 
بعد قتله بعشرة أيام » وقيل : بعشرين يوماء وذلك في جمادى الأولى سنة ۷۳ه. 1 ه .17577/0١1‏ 


امد 


ا ا 5 


و ار اة ا عون طا لد فقول لوا ره امد 
فلا تكون من شرط صحة الصلاة كالإستجمار بالأحجارء فبطل ما عول 
عليه؛ وصح با ذكرناه أنه لا مستروح له فيما قاله. 


الحكم الثالث: في رؤية المتيمم للماء» واعلم أن المتيمم إذا تيمم وفرغ من 


تيممه على الصفة المشروعة قله فلت سالات : 
الحالة الأولى: أن تكون رؤيته للماء قبل دخوله في الصلاة وفيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن تيممه يبطل وهذا هو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة 
الشافعى وأصحابه وأبى حنيفة وأصحابه ومالك. 


والحجة على ذلك : قوله 4# : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد 
الماء فإذا وجده فليمسسه 00 


الحجة الثانية: وهو أن التيمم إنما يراد لإستباحة الصلاةء فإذا قدر على 
الأصل قبل الشروع في المقصود لزمه العود كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد ثم 
وجد النص ف الواقعة قبل التنفيذ. 


المذهب الثاني : أنه يصلي بتيممه ولا ينتقض»› وهذا شيء حكاه العمراني 


اجب الان عن سلمة ورد “عبدالريحين'" من أصحاب“الشاف: 


)١(‏ في الأصل : ثلاثة أحوال. 

(۲) تقدم. 

(۳) لم نجد في طبقات الشافعية شخصا باسم سلمة بن عبد الرحمن» ولكن وجدنا في (تهذيب 
التهذيب) شخصين : الأولى اسمه: سلمة بن رجاء التميمى أبو عبد الرحمن الكوفي 5//ا؟١2‏ 
ولا عر ماه سللمة ين شب التيسابودي» أو عد ا( خن الجري للبم 1557 و 
كان هذا أحدهما فهذا يعني أن هناك خطأ في نقل الاسم من المخطوطة وجل من لا يسهو. - 


11م 


تاب الطهامرة- الباب الثامن سية الطهامرة الراب سس سس الاتتصاص 

والحجة له على ما قاله: قوله تعالى: «ولاً تتطلوا عمال د:٣۲‏ ولا 
شك أن التيمم من جملة أعمال العبادات وهو إذا عدل عنه إلى الوضوء فقد 
أبطله إذا لم يصل به. 

الحجة الثانية: قوله هو أن التيمم قد انعقد على الصحة فلا يبطل برؤية 
الماء كما لو رآه بعد فراغه من الصلاة. 

والغتان ماغول هليه أتمة العترة وه الآمة. 

والحجة عليه: ما رويناه عنهم ونزيد ههنا حججاً ثلاث : 

لفتحن الأو قرله تال : لفلم تجثوا ماه شيكقوا# دده رة 
واجد للماء. 

الحجة الثانية: قوله به . «التراب كافيك حتى تجد الماء» وهذا 
واجد للماء. 

الحجة الثالثة: قوله: «فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك». ولم يفصل بين 
أن يكون قد فعل الصلاة أو لم يفعل» فهذه الحجج كلها دالة على ما 
ذكرناه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه. 

قوله تعالى : طلا ت#طلوا أَعْمَالكة4تصمد.+. 

والمعروف أن هناك شخصاً من رواة الحديث. 


امد 


اع سس سب کاب سارت :اتاب اقاس سيد الطهامرة اترات 


قلنا: هذه الآية مجملة لأحتمالها لمعان» فيحتمل أن يراد بها لا تبطلوا 
أعمالكم لعدم القصد فيها وجه الله تعالى» ويحتمل أن يراد بها لا تبطلوا 
أعمالكم باقتحام الكبائر ا حبطة لثوابهاء ويحتمل أن يراد لا تبطلوا أعمالكم 
بإخلال شروطهاء فهذه الآية محتملة لبذه المعاني فلا تحمل على بعضها دون 
بعض إلا بدلالة ولا دلالة هاهنا. 

قوله: هو أن التيمم قد انعقد من أول وهلة على الصحة فلا وجه لإبطاله. 

قلنا:هذا فاسد فإنا نقول: ما تريد بكون التيمم قد انعقد على الصحةء 
تريد مع رؤية الماء أو فق غير وليه قرع فلم 7 فإن صحة انعقاده 
على الصحة مشروطة بعدم رؤية الماء. 

الحالة الثانية : أن تكون رويته للماء بعد دخوله في الصلاة» فهل تبطل 
صلاته ويلزمه الخروج منها أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنها تنتقض طهارته وتبطل صلاته ويلزمه الخروج 
للوضوء والصلاة, وهذا هو رأي البادي والناصر واختاره السيدان الأخوان 
المؤيد بالله وأبو طالب» ومحكي عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي› ومحكي 
عن المزني وابن شريح من أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: لفل تجثوا مَاءٌ يعوا يدا E E‏ 
فظاهر الآية دال على فساد التيمم مع وجود الماء ولم يفصل بين حالة وحالة 
)١(‏ العبارة المقصودة هي : هل تريد صحة التيمم مع رؤية الماء أو مع عدمها؟ فإن كان الأول 

فممنوع» وإن كان الثاني فمسلم. والله أعلم. 

- سل 


كتاب الطهاسرة- الاب الثامن سي الطهاسرة بالراي امار 
في الفساد. 

اة العانية + قوله + وفإذا وجيدت لاء فافيسه يكدرتك) امتا 
باستعمال الماء ولم يفصل بين أن يكون قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها. 

المذهب الثاني : أن صلاته صحيحة ولا يجوز له الخروج عنها وهو رأي 
مالك› ومحكى عن داؤد من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: هو أنه قد تلبس بصلاة صحيحة فلا يجوز له الخروج 
عنها كما لو رأى الماء بعد الفراغ منها. 

المذهب الثالث: التفصيل» وهو أنه إن كان في الحضر أو في سفر قصير 
بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة وإن كان في سفر طويل لم تبطل صلاته 
ولم تجب عليه الإعادة وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 7# أنه قال : «رإن الشيطان 
اني أحدكم وهو في صلاته ففخ بین اليه ويقول له: : أحدثت أحدثت فلا 
تعبرت عن رسع جر از و '. فمن قال بأنه ينصرف في هذه 
الحالة وهى رؤية الماء فقد خالف ظاهر هذا الحديث› ثم قال أصحاب 
الشافعي : فإذا تقرر هذا فهل له الخروج منها أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأفضل أن يخرج منها كما إذا وجد الرقبة في أثناء الصوم 
)١(‏ حكاه ق (أصول الأحكام) و(الشفاء) وقال: وروي: (..و يستيقن حدثاً)) قال ف (الجواهر): 

وقد حكاه في (التلخيص) وذكره البيهقي في (الخلافيات). وذكر المزني في (المختصر) عن 


الشافعي» نحوه بغير اسناد ثم ساقه البيهقي من حديث عبد الله بن زيدء بمعنامء اه. 
ملفا ۷ 


- 


كان الا ابات تاماعد الطيابرة تزا ا ع ا أ اي 
ببطلان الطهارة عند تحقق الناقض ونحن قد حكمنا ببطلان الطهارة وأوجبنا 
عليه الإعادة لما تحققننا الناقض لہا وهو رؤية الماء فبطلت دلالة الخبر على 
ما قالوه. 

الحالة الثالثة: في المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. اعلم أن 
المتيمم إذا فرغ من الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء بعد مضي الوقت للعبادة 
وتقضيه فلا خلاف بين العلماء آفي] أنه لا يحب عليه القضاء لما صلى بالتيمم. 

والحجة على ذلك : هو أنه قد خرج عن عهدة الأمر بتأدية الصلاة بالتيمم 
بشرائطه فلا يجب عليه القضاءء ولأن القضاء إغا يجب بأمر جديد ولا دلالة 
تدل على وجوب القضاء. 

التفريع على هذه القاعدة وجملتها فروع خمسة : 

الفرع الأول: إذا فرغ الرجل من صلاته بالتيمم وقد بقي من الوقت ما 
يسع لتادية ما صلى بالتيمم على الكمال» فهل تتوجه عليه الإعادة أم لا؟ 
فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه يجب عليه الوضوء ويعيد الصلاة» وهذا هو الذى 
أختارة السيذان الإمامان"'" لمذهب البادي والناضن .وهو :رأيهما وحكئ عن 

والحجة على ذلك : هو أن الطهارة بالتراب طهارة بدلية ومهما كان 
الوقك بآقا قالطاب مشر جه كادية اليذه بان 
)١(‏ المؤيد بالله وأبو طالب. 


دام 


اماماي سس سس ب كحكتاب الطهارة- الاب الثامن به الطهامرة الراب 


فالأفضل أن يرجع إلى العتق. 

وثانيهما: أنه لا يجوز له الخروج منها لأنها صلاة مفروضة صحيحة فلا 
ينصرف عنها. 

قالوا: والأصح هو الأول وهو الخروج منها. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من فقهاء العامة. 

والحجة على ذلك: هو أن الظواهر الشرعية من الآية والأخبار دالة على 
بطلان التيمم عند رؤية الماء ولم يفصل» ولأنه رأى الما يفك امه اة 
التراب فكان مبطلا لها كما لو رأى الماء قبل دخوله في الصلاة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. أما من زعم أن صلاته صحيحة وأنه لا 
يجوز له الخروج منها. 

قالوا: صلاة صحيحة قد تلبس بها فلا يجوز له الخروج منها. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين : 

أما أولاً: فلأنها طهارة بدلية فلا يحكم بصحتها مع وجود مبدلها 
وهو الاء. 

وأما ثانياً: فلأن صحتها مشروطة بعدم رؤية الماء والآن فهو موجود فلهذا 
حكمنا ببطلانهاء فأما ما حكيناه عن الشافعي من التفصيل فقد حكى 
صاحب البيان أن الأصح من القولين هو بطلان الصلاة و الإعادة. 
مثل قولناء فأما احتجاجهم بالخبر فهو حجة لنا عليهم ؛ لأنه ي قال: 
روفلا ضرف ى يشيع ضوتا أو عد ريا . فظاهره دال على أنه يحكم 


وام 


ااا کاب ھا اناب افا يق اطا باتزاب 


المذهب الثانى: أنه لا يلزمه استئناف الوضوء ولا الصلاة محال لا في 
الوقت ولا بعده» وهذا هو قول زيد بن علي ورأي أبي حنيفة وأصحابه. 

وحجتهم : قوله زه : ردلا ظهران في يوم». 

المذهب الثالث : أن السفر إذا كان طويلا لم تجب عليه الإعادة» وإن كان 

والحجة على ذلك : ما روي أن رجلين كانا في سفر فعدما الماء فتيمما 
وصليا ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فأتيا الرسول 49 
فأخيراه بذلك› فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة). وقال للذي أعاد: 
«رلك أجران» . 


والغتار: أن إعادة الصلاة بعد تأديتها بالتيمم غير واجبة وإنما 


والحجة على ما قلناه: هو أنه قد خرج عن عهدة الأمر بتأدية الصلاة 
بالتيمم وأسقط الوجوب عن ذمته فلا وجه لتوجه الإعادة. 

|الحجة الثانية : : قوله © في خبر الرجلين للذي لم يعد: «رأصبت السنة». 
أي حكم الشريعة. كما قال 4 : : «من رغب عن سنتي فليس کی اراد 
شرعى الواجب ؛ لأن البراءة من " لا تكون إلا على الإخلال با هو واجب 
على الإنسان» وأما استحباب» الإعادة فدليله خبر الرجلين حين قال للذي 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد بلفظ : فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة واجزأتك صلاتك)) وقال للذي 


اعاد: ((لك الأجر مرتين)) اه. (جواهر) .١5795/١‏ 
(؟) بقول الرسول: ((فليس مني)). 


اام 


يكاب اا انان فان نيه افا الراب ا ا م و | ا 


بالأولى وأجر الاستحباب بالثانية. 

الانتصار: يكون بإيراد الإعتراض على هنا أوزدوه ححة. 

ل م کان لوقت اف قاشات ينرجه هليه الكفاده لا فاتك 
الأولى طهارة بدلية. 

قلنا: إن الوجوب قد سقط بتأدية الصلاة بالتيمم فلا وجه لتأدية صلاة 
غير واجبة عن صلاة واجبة من جهة أن النفل لا يقوم مقام الفرض. 

ثم نقول: هذه الصلاة المؤداة بالوضوءء واجبة أو غير واجبة؟ فإن كانت 
ی نكن قولوة بو عونب ا الى زاحنا عاتن ا ورن كانت 
واجبة فقد سقط الفرض بالتيمم فكيف تكون واجبة مع وجوب الأولى؟ 
وقد قال 489 : زرلا ظهران في يوم». «ولا عصران في يوم». وإن كانت 
مستحية فهو المراد وقد سقط الوجوب. 

ثم نقول: إذا فرغ من الصلاة بالتيمم وفي الوقت بقية يدرك بها الفرضين 
فهل قد سقط الفرض بالتيمم أو لم يسقط؟ فإن كان قد سقط بالتيمم فلا 
وج الأجاب الأعادة لحا لبس واجبا :إن كان لم يسقط القرض بالئيسم 
فكيف أوجبتم ما ليس واجباء وأما ما حكيناه عن الشافعي من أن السفر إذا 
كان قصيرا وجبت الإعادة» وإن كان طويلاً فلا إعادة فإغا هو مبنى على أن 
التيمم إنما يجب في السفر دون الحضرء فإذا كان قصيراً فلا سفر فيبطل التيمم 
وتجب الإعادة» وإن كان طويلا صح فعل التيمم فلا تجب الإعادة» وقد 


امد 


الاتصاس سسسب كتاب الطهامرة- الاب الثامن سيف الطهامرة بالتراب 
خارجاء والله اعلم. 
لركعة فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه مذهبان : 
المذهب الأول: أنها لا تلزمه الإعادة وهذا هو رأي المؤيد بالله. 
والحجة على هذا: هو أنه قد أداها على الكمال بالتيمم والخطاب 
بالإعادة إنما يكون متوجهاً إذا كان المعاد كاملاً فأما مع النقصان فلا. 
المذهب الثانى : أنه يتوجه عليه الإعادة. 
عنه © أنه قال : «من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ومن أدرك ركعة 
من الفجر فقد أدركها»''' وإذا كان الأمر هكذا وجبت عليه الإعادة كما لو 
أدرك الكل من الفريضة في الوقت» وهذا هو رأي السيد أبي طالب. 
والختار: أنه لا تلزمه الإعادة. 
والحجة على ذلك: ما قررناه آنفاء وهو أنه إذا لم تلزمه الإعادة مع 
إدراك الفريضة كلها في الوقت فلأن لا تلزمه الإعادة مع إدراك الركعة 
الواحدة[أولى]ء فلا وجه لتكريره. 
0 عاق ارش بحن الى ر إن عوقول أنه 9 و ر ن اا کا 


قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح › ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر)) اخرجه الستة. أه. ج١1‏ ص٤١۱‏ . 
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كتاب الطهامرة- الباب الثامن سيك الطهاسرة الراب سد الاتتصاص 
والانتصار: على ما ذكره الإمام المؤيد بالله قد أسلفناه فلا نعيده. وأما ما 
ذكره الإمام أبو طالب فعنه جوابان: 

أ أولا : “فلأواق ار اجتلا من خنة أنه هعمل أن يكون المزاد من 
ار آنه ذا أوزك ار هة أو أدرك الفا وا6 كان کنا ا ذكرقاء كان 
جملا وبطل الاحتجاج به. 

وأما ثانيا: فلأنا نقول: إذا بطلت الإعادة مع إدراكه لكل العبادة في 
الوقت بالأدلة التي ذكرناها فلأن تبطل مع إدراك بعض العبادة [أولى]. 

الفرع الثالث: وإن كان معه ماء فأراقه وتيمم فإن كان قد أراقه قبل 
دخول الوقت لم تلزمه إعادة ما صلى بالتيمم لأنه عادم للماء قبل توجه 
الخطاب له بالتيمم وإن كان قد أراقه بعد دخول الوقت فهل يلزمه إعادة ما 
صلى بالتيمم أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أن الإعادة غير لازمة له لأنه بعد الإراقة عادم للماء وإن كان 
اعدا اجا 

الفرع الرابع : وإن دخل في صلاة نافلة بالتيمم ثم رأى الماء في أثنائها فإن 
كان قد نوی عددا من الأربع والإثنتين أتم ما نواه وإن لم ينو عددا سلم 
على ركعتين لأنهما هما الأقل من النوافل. 

والحجة على ذلك: هو أن الشرع يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في 


حا سات 


وا بج شي لج توح يفم زج قيار وه زا ی ميد طابر ا 


الفرائض ولمذا فإنه يجوز أداء النافلة على الراحلة دون الفريضة ويصح 
تأديتها عن قعود مع القدرة على القيام» فلهذا ساغ ما ذكرناه من إتمام العدد 
الذي نواه بخلاف الفريضة؛ والإقتصار على ركعتين. 

الفرع الخامس: قد ذكرنا فيما مر أن طلب الماء شرط في صحة انعقاد 
التيمم فإذا تيمم الرجل لعدم الماء بعد طلبه ثم رأى الماء ودونه حائل من 
سبع أو عدو أو لص ؛ > فإن رأهما معأ فتيممه باق على الصحة وإن رأى الماء 
ا ال ل 
التيمم لما كان شرطا فيه» وإن وجد الماء بعد ما تيمم وهو محتاج إليه 

اعطح أ ا ا 

استعماله للحاجة التي ذكرناها. 

الحكم الرابع: في الناسي» واعلم أن الإعادة اسم خا أذ نتن الاد 
لتر بان اتلاق الحو والوفت يناق : والقضاء إنسم تنا اذي مين 
العبادات لضرب من الخلل والفساد في المفعول مع زوال الوقت وتقضيه»› 
توصل تاا للا ق وحله» فمل تلرمة'الإغنادة ف الوقنت أ 
يلزمه القضاء بعد مضي الوقت؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه تلزمه الإعادة في الوقت ولا يلزمه القضاء بعد فوات 
الوقت» وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب لمذهب الإمامين البادي 
والناصر وهو نحكي عن مالك. 

والحجة على ذلك :أما أنه لا يلزمه القضاء بعد مضي الوقت فالذي يدل 
عليه هو أنه قد أذَّى الطهارة بالتراب على الشروط المعتبرة وصلى فلا يلزمه 


اسم 


كتاب الطهامرة- الاب الثامن 2 الطهامرة الراب سسسب الصا 


القضاء بعد فوات الوقت كما لو لم يذكر الماءع وأما أنه يلزمه الإعادة مع 
بقاء الوقت فالذي يدل عليه هو أن الوقت مهما كان باقيا فالخطاب متوجه 
عليه في تأدية العبادة» وعلمه بالماء مع بقاء الوقت مبطل للتيمم فلهذا وجبت 
عليه الإعادة. ا 

المذهب الثاني : أن الإعادة لازمة له في الوقت أو القضاء لازم له بعد 
تقضى الوقت» وهذا هو رأي السيد المؤيد بالله ومحكي عن أبي يوسف وأحد 
قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن الطهارة من شرطها تمام صحتها في الإبتداء 
والعاقبة فلما علم بوجود الماء كان مبطلاً لتيممه فلهذا توجهت عليه 
ا في الوقت والقضاء بعذه ويؤيدله قوله تعالى : فلم تجثوا 
ما فر فتيمموا موا 0اس وهذا واجد لكنه غير ذاكر. 

المذهمب الثالث : أنه لا يعيد في الوقت ولا يقضى بعده»› وهذا هو المحكى 
عن أبي حنيفة و محمد وأحد قولي الشافعي. 

وا عل ذلك درن 00: AA‏ ولان فاه 
الخبر دال على رفع الإعادة عنه في الوقت ورفع القضاء عنه بعد 
زواله وتقضيه. 

والختار: في الناسي ما قاله الإمامان الہادي والناصر من وجوب الإعادة 

والحجة لبما: ما ذكرناه من قبل ونزيد هاهناء وهو أنه إنما وجبت عليه 


Y~ 


وا سن كدان ا لاني ا رار قراف 


الإعادة مع بقاء الوقت فلأن تيممه مع علمه بالماء وقع على فساد لكونه 
ركد للناء فق الراقك كلا ينكين کو عن غ ر ا ا 
وجبت عليه الإعادة في الوقت» وأما أنه لا يجب عليه القضاء بعد تقضى 
الوقت فلأن القضاء إنما يحب بأمر جديد» ومع تقضي الوقت فلا دلالة تدل 
على وجوب القضاء في حقه مع كونه قد أدى العبادة بالشروط المعتبرة فيها. 

الانتصار: يكون بإبطال ما عداه» أما من زعم أن القضاء متوجه عليه بعد 

قلنا: إن تيممه قد انعقد على الصحة فلابد من دليل خاص يدل على 
القضاء بعد إنقضاء الوقت. 

وأما من زعم أنه لا تجب عليه الإعادة في الوقت كما هو رأي أبي حنيفة 
وغيره فقد احتجوا بظاهر الخبر. 

قلنا: ظاهر الخبر غير معمول عليه لأن الغرامات المالية خارجة عنهء فإن 
ف الس نالك لقره وين aE E E‏ ا 
فنقول: الخبر محمول على ما إذا كان الوقت باقيا فأما مع تقضيه فلا. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله أو حال 
بينهما سبع أو لصوص حتى لا يمكنه الوصول إليه ثم تيمم وصلى فهذا لا 
إعادة عليه ولا قضاء فإنه في حكم العادم للماء. 


م 


كتاب الطهامة- الاب الثامن 2 الا الات تت ع ني سب تحت ]لضا مر 

الفرع الثاني : إن كان في رحله ماء فضل عنه ولم يجده فحضرت الصلاة 
وطلبه ولم يجده ثم تيمم وصلى فإنه لا تجب عليه الإعادة والقضاء لأنه غير 

الفرع الثالث : وإن ضل عن القافلة أو عن الماء فلم يجده بعد الطلب 
وتيمم وصلى فلا إعادة عليه ولا قضاء. 

الحكم الخامس : في المريض إذا کان به قروح ولہا غور عظيم ويخاف إذا 
مسها الماء أن يكون فيها تلف النفس أو تلف عضوء وجملة الأمر أن المرض 
يقع على أوجه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن لا يخاف من استعمال الماء تلف نفس ولا فساد عضو 
ولا حدوث مرض مخوف ولا إبطاء برء العلة وهذا نحو صداع الراش ووجع 

المذهب الأول: أنه لا يجوز التيمم؛ وهذا هو قول أئمة العترة وأكثر 
فقهاء العامة. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 6887# أنه قال: «لا يقبل الله 
صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه». 

المذهب الثاني: أنه يجوز له» وهذا هو المحكي عن داؤد وبعصض 
أصحاب مالك. 

والحجة على ما قالوه: قوله تعالى: #وإنّ ڪنعم َرْضّئ أو عَلى سَفر» إلى 
أن قال : فلم تجثوا مَاءَ فقيمّمُوا #«دادد:: . فظاهر الآية يقضي بجواز التيمم 


1ت 


امار ...._ سس مدي كحكتاب الطهامرة- الاب الثامن به الطهامرة الراب 
للمريض من غير فصل بين مرض [ومرض]. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة. 

والحجة لبم: ما قررناه من قبل ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: قوله: «مفتاح الصلاة الطھوں»'. 

الحجة الثانية: قوله 9 «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». وروي 


«فأطفئوها بالماء» فندب إلى إطفاء حرها بالماء فلا يجوز أن تكون سببا يزيل 
استعمال الماء ولأن هذا واجد للماء لا يخاف من استعماله تلف نفس ولا 


تلف عضو فلا يجوز له التيمم كالصحيح. 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة. 

قالوا: الآية دالة على جواز التيمم للمريض. 

قلنا: الآية محمولة على مرض يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو وإنما 
وجب تأويلها حذرا من تعارض الأدلة وتناقضها. 

الوجه الثاني من الأمراض : هو أن يخاف منه تلف النفس أو يخاف منه 
حدوث مرض يخاف منه تلن الع ارجف كنيو ار عاف هه معاد 
علة تؤدي إلى التلف لما ذكرنا أو إبطاء البرء الذي يخشى منه التلف فما هذا 
حاله» هل يجوز له التيمم أم لا؟ فيه مذهبان: 


)١(‏ تمامه: ((...وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)). أخرجه أبو داؤد والترمذي من رواية علي له 
وأخرجه الترمذي أيضا مع الزيادة من رواية أبي سعيد. اه بلفظه من (الجواهر) حاشية البحر 
45/1 . 


هام 


كاب الطهامرة- الاب الثامن د الطهامرة الراب سس سس الاتصاص 

المذهب الأول: أنه يجوز له التيمتم في هذا المرض» وهذا هو رأي أئمة 
العترة والأكثر من فقهاء العامة أبى حنيفة وأصحابه والشافعى 
وأصحابه ومالك. 

والحجة على ما قلناه: ما روي أن عمرو بن العاص تيمم مع وجود الماء 
لخوف التلف فعلم به الرسول 4 فقال له: «يا عمرو صيلت بأصحابك 
سكم إن اله كان بكم رَجيما4::.::: فعذره الرسول 4# ولم ينكر عليه. 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز له التيمم وهذا شىء يحكى عن الحسن 
البصري وعطاء. 

والحجة لبما على ذلك: قوله تعالى: طون كعم مَرَصَّىئ أوْ عَلى سَفر» 
إلى أن قال : فلج تجثوا ما 0 5 قأباح التيمم عند عدم الماء وهذا 

والختار: ما عول عليه الأئمة وفقهاء العامة. 

والحجة: ما أسلفناه ونزيد هاهناء وهو ما روي أن رجلا أصابته شجة في 
رأسه في بعض العزوات فاجتنب فسأل الناس فقالوا: لا بد من الغسل 
سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 
على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه». وهذا نص لا تجوز خالفته. 


- ا 


الاتصاس سسسب حكحتاب الطهامرة- الاب الثامن يِه الطهامرة بالتراب 

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه دلالة لبم. 

قالوا: الآية دالة على ما قلناه. 

قلنا: الآية فيها حذف والتقدير فيهاء وإن كنتم مرضى فلم تقدروا على 
استعمال الماءء أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيممواء ثم ولو سلمنا أنه لا 
حذف في الآية فالمراد منها المرض الذي يخشى منه تلف النفس أو تلف 
الأعضاء من استعمال الماء بدليل ما رويناه وإنما وجب هذا التأويل حذرا من 
تعارض الأدلة الشرعية. 

الوجه الثالث من الأمراض: وهو الذي لا يخاف منه تلف نفس ولا عضو 
من الأعضاء ولكن يخاف منه إبطاء البرء أو زيادة الألم لا غير» فهل يجوز له 
التيمم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجوز له التيمم» وهذا هو قول أئمة العترة والمروي 

والحجة على ذلا قوله تعالى: وران كت مر ب ّى أو عَلى سَفر) إلى أن 
قال : نیوا موأ #المائدة :17 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز له التيمم وهذا هو المحكي عن الحسن البصري 
وعطا راحم ين جيل وا حداقزلي لقان 

E E‏ تعالى: : طم تجخوا ما يوا 4«دد: . وهذا 

وامختار: ما عول عليه الأئمة» واختاره ابن الصباغ الذي ذكره في 


AS f 


كتاب الطهاسف- الاب لكان 2 الطهاسة الراب الصا 
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الإملاء والبويطي . 
والحجة: هو أنه يستضر باستعمال الماء فأشبه ما إذا خشي التلف. 
الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم. 
ئلا ر ا فلم تجثوا HAS 14 ES‏ و حل الفا فد 

يجوز له أن يتيمم. 
قلنا: ليس لكم في الآية حجة ؛ لأن المعنى: وإن كنتم مرضى فلم تقدروا 

على استعمال الماء أو كنتم على سفر فتيممواء وإذا كان الأمر كما قلناه 

بطل تعلقهم بالآية. 
وقد نجز غرضنا من كتاب التيمم وربما وقع تكرار في شيء من مسائله من 

أجل تراخي المدة بين تعليق أوله وآخره قدر اثنتي عشرة سنة لاشتغالنا في 

هذه المدة بأمر الجهاد للظلمة وإشادة معالم الدين ثم عاودنا إتمامه بعد هذه 

. المدة. والرجوى في الله عز سلطانه أن يعيننا على ما نرومه من إيضاح مسألة 

أو إرشاد متعلم أو جهاد في سبيله أو إتيان شيء من القربات الموصلة إلى 


ثوابه وإحراز كرمه ورضوانه. 


)١(‏ (الإملاء) من مؤلفات الشافعي» و(البويطي) تأليف يوسف بن يحيى البويطي صاحب الشافعي. 


ا 





عار سس سس بي كتاب الطهامرة- الاب التاسع د الحيض 

والحيض مصدر من قولهم: حاضت المرأة تحيض حيضاء مثل: ضرب 
لفظه › واختلف في معناه على ثلاثة أقوال: 

فالقول الأول: أنه للمكان كالمبيت» والغرض به مكان الحيض 
وهو المرج. 

والقول الثانى : أنه زمان الحيض كما يقال: منتج الناقة أي زمان نتاجها. 

ا العافت أت ميدن علق ان والعكارة ی کاب الله تیان 
بلفظ : المحيض» والعبارة في السنة بلفظ : الحيض»› وهما عبارتان تقعان على 
معنى واحد» هذا معناه اللغوي » وهل يكون باق على أصل اللغة أو يكون 

والختار: أنه قد صار مفيداً لمعان شرعية دلالة على أحكام البلوغ في حق 
المرأة وعلة في أحكام نحو تحريم الوطئ وتحريم العبادات الشرعية فصار في 
وضع لفظه كوضع لفظ الصلاة والزكاة في كونها شرعية. 

والمختار: أنه إسم مشترك بين زمان الحيض ومكان الحيض وإسم الحيض 
لأنه مفيد لبذه المعاني على جهة الإشتراك مستعمل فيها أجمع على جهة 
البدلية كسائر الأسماء المشتركة. والأصل في تقرير قاعدة الحيض الكتاب 
والسنة والوجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: يالوك عَن الْمَحِيض قل هو آذئ فا غتزلوا 
النسَاء فى الْتجيض ولا روخن حى عه رن فإذا هرن فأتوضن مِنْحَيِثْ 


مم 


كتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 





رڪم اللهُ4دبير:.5. 
کا ات فدخل رسول الله 4# وهي تبكي فقال لہا: 
«مالك أنفست؟» فقالت : نعم. فقال: «إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات 
آدم فأقضي ما يقضي الحاج غير أنك لا تطوفين بالبيت»". 

وما الإجماع : فمنعقد على تحريم الوطء وسائر العبادات» وسنقرر 
تفال المكامه مكو الله ان 

فإذا تقررت هذه القاعدة» فاعلم أن مقصودنا من هذا الباب يحصل بأن 
لطت الله كمال وه 


)١(‏ سرف بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء. قال ياقوت في معجم البلدان: موضع على ستة أميال 
من مكةء وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر. اه. ۲۱۲/۳. 
(؟) أخرجه مسلم والبخاري عن عائشة» ورواية عن أم سلمة. 


ا 


المُصل الأول 
في ماهية الحيض وبيان معناه 


اعلم أن الحيض عبارة عن الدم الذي ترخيه الرحم» وما في حكمه»› في 
زمان الإمكان. 

فقولنا: هو الدم الذي ترخيه الرحم» نحترز به عن دم البكارة ودم الجرح 
فإنها دماء لا ترخيها الرحم وإنما هي جروح تلحق الرحم ولبذا يلحقها 
الألم» ودم الحيض حاصل من جهة اللحم من غير ألم يلحق بخروجه في 
غالب الأحوال. 

وقولنا: وما في حكمه نحترز عن الصفرة والكدرة وعن النقاء المتوسط بين 
الدمين» فإن هذه الأمور كلها معدودة في الحيض كما سنوضحه فيما بعد 
بمشيئة الله تعالى. 

وقولنا: في زمان الإمكان» نحترز به عما يحصل في زمان الصغر والكبر 
الخارجين عن حد المعتاد فإنه لا يعد من الحيض» ومن أصحابنا من جعل في 
تتمة الحد: جعل دلالة على أحكام وعلة في أحكام. وهذا لا حاجة إليه لأن 
الحد قد تم بما ذكرناه فلا حاجة إلى الزيادة بهذه الأمور لأن المعنى مفهوم من 
دونها كما أشرنا إليه» والتفرقة بين ما يكون دلالة على الحكم وعلة فيه هو 
أن من حق العلة أن تكون مناسبة للحكم وملائمة له» وهذا نحو تحريم 
الوطئ وتحريم قراءة القرآن وتحريم دخول المسجد ونحو تحريم الصلاة 


SPE 





حكتاب الطهارة- الاب التاسع يه الحيض الصا 


والطواف إلى غير ذلك؛ فالحيض جعلناه علة في هذه الأحكام لما كان مناسبا 
لبا و فاا فلها کان أذ كان مانا من هذه ایو فاا ا کی ولو 

على الحكم فلا يحتاج فيه إلى المناسبة والملائمة بحال وهذا نحو جعل الحيض 
اماو ار واي وف ا عسات و ازن ا رقنا و 
أمارة ودلالة وعلامة» فافترقا بما أشرنا إليه. 


التفريع على هذه القاعدة : 


الفرع الأول: قال الإمامان البادي والناصر ا : الحيض هو الدم 
الخالص الذي تراه المرأة فتصير بالغة عند ابتدائه بها وتعتاده النساء الوقت 


بعد الوقت. 


والحجة علي هصذا: : قوله تعالى: اريت الوك عَن ايض فل 
هو أَذَئ)البقرة . وقوله يه : «إذا أقبلت الخيضة فأمسكي وإذا ار 
فاغتسلي» 3 . والإجماع منعقد على ما ذکرناه. ٠‏ ودم الحيض اس محتده”" 


(1) هذا الحديث روي من عدة طرق منها عن عائشة أن فاطمة بدت أبي حبيش قالت لرسول الله : 
إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ة؟ فقال رسول الله : ((إنما ذلك عرق وليست 
با لحخيضة > فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)) وف 
رواية صفوان: : ((فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)) أخرجه 
البخاري ومسلم»› وأخرج الأولى الموطأ وأبو داؤد والترمذي والنسائي» وف (الجواهر): : كما 
جاء في (الشفاء) بلفظ : ((إذا رأ يتي الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة» وإذ كان الآخر فتوضئي 
وصلى فإنه دم عرق)) أه ۳/۱ وهذا الحديث أشهر حديث في الحيض والاستحاضة› وهو 
مروي من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. 

(؟) جاء في حاشية الأصل : احتدم الدم اشتدت حمرته حتى يسودء من : احتدمت النار إذا التهبت» 
والبحر (فٍ بحراني) عمق الرحم ومنه قيل للدم الخالص الحمرة باحر وبحراني» والبحراني 
الشديد الحمرة؛ نسب إلى البحر لصفاء لونه جخلاف دم الفسادء وقيل: لأنه يخرج من قعر الرحم 
ا ن لخر ادر حكاه البندنجي» > وقيل: لأنه يخرج بسعة يتدفق كما البحرء قاله 
الأسنوي. اه. 


3 





لاسا كتاب الطهامرة- الاب التاسع سي احبض 
بحرانى ذو دفقات له رائحة خبيثة تعرف. وا محتدم : اء مهملة ودال منقوطة 


من أسفلهاء هو اللذاع للبشرة لحدته وله الرائحة الكريهة. والبحراني: بباء 
بنقطة من أسفلها وحاء مهملة»› هو الناصع في سواده وفيه ثخن وغلظء 
والاعتبار في كونه حيضا بالسواد دون سائر صفاته من الإحتدام والرائحة. 


وهل يكون التعويل في علامة الحيض على السواد أو على الوقت؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن التعويل على اللون دون الوقت وهذا هوالمحكي عن 
الناصر في الكبير""“ ورواية عن مالك وهو رأي الشافعي. 

AE CE ITE‏ تعالى: وَيَسَأَلُودكَ عَن الْمَحِيِض قل هو أذئ 
فا غتزلوا النسَاءَ فى المَحِيض #االبقرة: ؟7]. ويعنى بکونه أذی: ما كان اا لتلك 
الأوصاف التى ذكرناهاء ولم يذكر الوقت. 

اة الثانة + قوله تغالى: «الله يلم ما تخي كل أضى وما تقيض الأَرَحَام 
وَمَا تَؤّدَاكُ4نرعد:»). فخص معرفته بنفسه ولو كان بالوقت والعدد لعرفناه فلما 
وكله إلى نفسه دل ذلك إلى ما قلناه من تعلقه بالدم وأوصافه لا غير. 

المذهب الثانى : أن التعويل في التمييز [هو] على الوقت والعدد دون لون 
الدم وصفتهء وهذا هو قول البادي والقاسم وأحد قولي الناصر ذكره في 
اللا" و محكي عن زيد بن على وأبى حنيفة وأصحابه. 
)١(‏ كتاب للناصر. 
(۲) كتاب (ألفاظ الناصر). 


عد نات 


الاشضال 





حكتاب الطهامرة- الباب التاسع ية الحيض 


والحجة على ذلك: ماروي عن الرسول © أنه قال لى 
«تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا كما حنمن التساء ق كل شو © 
وق حديث اسن بن مالك عن النبي يلك أنه قال: «الحيض ثلاث أربع 

ار أن اقيض سبي فاللوة و رام هه 
الشرعية مشيرة في تمييزه إلى ما ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة 

ل ع ا 


ا e‏ وإذا کان ا 0 فإنه دم عرق» 


(1) حمنة بنت جحش الأسدية» أخت زوج النبي يلك كانت تحت مصعب بن عميرء فقتل عنها 
يوم احدء فخلف عليها طلحة بن عبيد الله وهي التي كانت تستحاض في أغلب الروايات. 
قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب)7١/0٠45:‏ وأما الواقدي فزعم أن المستحاضة أم حبيبة بنت 
جحش أخت حمنة. 

(۲) أخرجه أبو داؤد في حديث طويل عن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض حيضة شديدة 
قمتعتها من الصلاة والصوم: فشكت حالہا إلى رسول الله فأ فقال: ((أبعث لك الكرسف 
فإنه يذهب الدم)) قالت: هو أكثر من ذلك قال: ((فاتخذي ثوباً)») قالت: هو أكثر من ذلك»؛ 
إنما أثج ثجاء > فقال: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك» وإن قويت عليهما فأنت أعلم)) 
قال لہا: : ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم 
اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي لاتا وعكيرين ليلة أو أربعا وعشرين 

ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك؛ وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء)) إلى آخر 
الحديث كما ورد في (جواهر الأخبار-هامش البحر) .٠١١/١‏ 

(۳) جاء الحديث في (جواهر الأخبار) أنه من كلام أنس وليس من كلام النبي كما نقله عن 
(الشفاء ء)بأن أنساً لم يقل ذلك إلا توقيفا ؛ لأنه ليس بمجتهد إلى آخر ما ذكره؛ ولم يرفع الحديث 
إلى النبي كما في الكتاب (الشفاء) وقي (الانتصار) اه. .1707/١‏ 


T~ 


الاتصاى -- - _ للب _ صحككتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 
وقوله ##: «دعي الصلاة أيام أقرائك»"'' وقوله تعالى: ولا تقروحئ 
حتئ يَطْهُرَنَ4:ابئرة:؟51. وقال اللّه تعالى: ولا يحل لَه أن يَكُْمَنَ ما حَلَقَ الله 
فى أَرَحَامِهنٌ 4 بتر::۲۲۸.. فجميع الآي القرآنية والأخبار النبوية كلها دالة على ما 
ذكرناه من [اعتبار] اللون والوقت والعدد وأن الحيض متميز با ذكرناه» وهذه 
طريقة مرضية أعني : الجمع بين الأدلة الشرعية والعمل بها أجمع فما كان 
دالا على اة مو الاعات نلاه رعا كات يلال على اعدو ور قت عه 
الأحاديث وجب العمل عليه ولا معنى لتمييز الحيض بواحد من هذه الأمور 
الثلاتة دون سائرها. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» فأما من زعم أنه متميز باللون[وحده] 
فلا وجهاله]ء كما حكي عن الناصر ومن وافقه. 

قلنا: الآية دالة على مطلق الأذى ولم يذكر لوناًء والأحاديث دالة على 
اللو والوقت المد 

وما حكي عن البادي والقاسم أنه لا اعتماد على اللون فإنما يريدان أنه 
لا يعتد به وحده وإنما يقع التمييز با ذكرناه من الأمور الثلاثة ولبذا فإن 
الوقت إذا بطل كأن يكون في وقت الإمتناع بطل كونه حيضاًء وإن بطل 
العدد كأن ينقطع في يوم واحد بطل كونه حيضاًء فنا أنه الى ل 
اول اكد بطل كوتشصيضا: السو يار أنه لابد مما 
ا ا يشمن تاإعمان الوقاقبر العدد واللون ی كونه عيضا رغ 
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كتاب الطهارة- الاب التاسع 2 ايض بي > حي ي ت ن الاستتصاس 


نعم إذا وقعت الاستحاضة واتصل الدم وعبر على العشر فإنه يجب 
مراعاة صفة الدم في المبتدأة» وذات العادة فإن كان أسود في عشر المبتدأة 
فكله حيضء وإن كان أسود في الزائد على العادة في ذات العادة فكله 
حيض » فأما دم الاستحاضة فإنه رقيق أحمر مشرق له رائحة الدم لا غير 
بخلاف دم الحيض كما أوضحنا أوصافه» وعلى هذا يكون التميز بين الدمين 
يظهر عند: الاستحاضة» ويؤيد ما ذكرناه من اعتبار حال الدم الأسود في 
الاستحاضة أنها كما ترجع عادة النساء في المبتدأة فهكذا ترجع إلى عاداتها في 
ذات العادة والباقي يكون استحاضة» فهكذا يرجع قبل عادة النساء وقبل 
عادتها إلى حال الدم في سواده فيكون حيضا وإلى إشراقه فيكون دم 
ا كما ار که عباتي لر ليوات الله عليه كيف فال 
«إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة فإذا كان أحمر فتوضائي وصلي 
فإنه دم عرق». وهذا هو رأي الشافعي في أحد قوليه قد اخترناه وأوضحناه 
بالدلالة كما مر بيانه. 

لفرع الثاني : في حكم الصفرة والحمرة والكدرة والغبرة. 

اعلم أن هذه الأمور من جملة الأذى وقد قال تعالى : قل هو اذى فا غتزلوا 
النسَاءَ فى المّحِيض #البقرة: ؟؟؟]. ولا خلاف بين علماء الأمة أن الأذى الحاصل 
في رحم المرأة كالبول والمني والودي والمذي والمصل والمدة والقيح ليست 
حيضا ولا تتعلق بها أحكام الحيضء وإنما الخلاف في الصفرة والكدرة 
٠‏ والغبرة» ولا خلاف أا و انه اتور له كوه عيضا إذا كانت 
حاصلة في أيام الإمتناع وإنما الخلاف إذا حصلت في أيام الإمكان 
وفيها مذهبان : 


يا ل 


الصا كتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 

المذهب الأول : القائلون بالتعميم» وهو إذا حصلت في أيام الإمكان فهي 
حيض سواء حصلت ف المبتدأة وفي ذات العادة أو كانت حاصلة في أول 
الحيض أو في آخره أو بين الدفقات» وهذا هو رأي الإمامين زيد بن علي 
والبادي ورأي الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب ومحكي عن أبي 
حنيفة ومحمد ومالك والليث وعبدالله بن الحسن. 

والحجة على ذلك» قوله تعالى: طوَيَسَأَلونكَ عَن الْتَحِض قل هو اذى 
فا غتزلو! النسّاء فى المَحِيض #لابقرة: 7. ولم يفصل في الآية بين أذى وأذى 
وهذه الأمور كلها من جملة الأذى. 

الحجة الثانية : قوله تعالى : ارلا تقربُونٌ حشى يَطْهُوَنَ4«بقرة: ٠١‏ وظاهر 
الآية دال على تحريم القرب إلا بعد الطهارة من كل ما يتعلق بالأذى» وهذه 
الأمور من جملة الأذى. 

الحجة الثالثة : قوله لل ليه Sa‏ «إذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقأت فصلي» فدل كلامه هذا على أن حكم الحيض لا يرتفع 
بيقين ما دامت ترى شيئاً من هذه الأمور. 

المذهب الثاني : القائلون بالتفصيل ولہم أقوال أربعة: 

فالقول الأول: محكي عن القاسم وعنه روايتان: 

الرواية الأولى: ما حكاه عنه ولده البادي» ورواية: محمد بن منصور عنه 
في كتاب الطهارة أنهما”'' في أيام الإمكان حيض بكل حال وفي أيام الإمتناع 


)١(‏ الصفرة والكدرة. 


ل 


كان امار الات قاسم 2 لق ا ج يأر 


لجا ضيف" وهرات البادى وغيرة. 

والحجة فيه: ما حكيناه حجة للهادي فلا فائدة في تكريره. 

الرواية الثانية : أنه قال إن المرأة لا تترك الصلاة إذا رأت الصفرة والكدرة 
ابتداء وتغتسل إذا رأت الدم الأسود وإن بقيت الصفرة فظاهر هذه الرواية 
أا انكونان حه إا عط مهنا اندم ل 

والحجة على هذه الرواية: ا روف عع اجرد 9 ات قان فا 
بنت أبي حبيش : «إذا رأيتي الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة فإذا كان 
أحمر فتوضائي وصلي فإنه دم عرق». فاعتباره © دم الحيض بأنه أسود 
دال على أنهما ليسا من الحيض. 

والحجة الثانية : ما روي عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: ما كنا نعد 
ال و الكدرة ود ا ف اوخل ها رل ا عيدو كغ 
توقيف من صاحب الشريعة إذ لا مدخل للإجتهاد فيه. 

القول الثاني : محكي عن الناصر وعنه روايتان: 

الرواية الأولى: ما قاله في (الكبير) وحصله الشيخ أبو جعفر لمذهبه أنهما 
إذا كانا في أيام الإمكان فهما حيض بعد الدم وقبلهء وإذا كانا في أيام 
الإمتناع فليسا حيضا مثل ما حكيناه عن البادي. 


)001 الأحكام 2000 
)۲( أخرجه أبو داؤد والنسائي. 


.وم 


لحان ا رسكتا ب اا الاب اقاسع وة ابض 

والحجة على هذه الرواية : ما حكيناه حجة للهادي فلا نعيده. 

لواب انيد اينمز اتكم راقن عو اليم و ا ا 
كانا بعده فهما حيض إلى العشر فان زاد فهما استحاضة. 

ا و اجا کا فووا ت ات أن يقن هن أن 
دم الحيض أسود يخالف دم الاستحاضة فإذا حصلا قبل السواد فليسا من 
آثاره وإذا حصلا بعد السواد فهما من جملة آثاره فلا جرم حصلت التفرقة 
بين الحالين. 

القول الثالث : محكي عن الشافعي وعنه روايتان: 

الرواية الأولى: أنهما حيض ف الأزمنة الممكنة وليسا حيضا في الأزمنة 
المستحيلة مثل ما حكيناه عن البادي. 

والحجة له: ما حكيناه حجة للهادي من دون فرق. 

الرواية الثانية : أنهما إذا حصلتا قبل نجيء الدم اردلا عيضا إن 
كانتا بعده فهما حیض. 

والحجة له على هذه الرواية: هو أن الاعتبار عنده بصفة الدم وهو السواد 
فا لسن سواد قلا.يكوتان خيضا خلا أنهما إذا وقعتا بعده فهما من آثاره. 

القول الرابع : محكي عن أبي يوسف وقد قال: ما كان منهما قبل الدم 
ولم يعتبر ما اعتبره القاسم في الرواية الثانية من توسط الدم بينهما في أنهما 
امكو نان E‏ 


عست 


كو نوارة: ان لابه ال ع ع ع بيت الاتطام 


بل لعو ارا رم 0 


ت الانهما لاحتتان يذ وإن اا ند ا حي ف لاان يان روا 
00 فهذه جملة الأقاويل في الكدرة والصفرة قد فصلناها كما ترى. 
والختار مشبا: ما قاله الإمامان زيد بن علي والبادي واختاره الإمامان 
الأخوان» وهو قول الأكثر من علماء الأمة. 
وتم ما اشر اله وید عاهنا حججا ثلانا: 


الحجة الأولى: قوله 4 لعائشة: «لا تصلى حتى تري اة 
ال والقصة فيها روایتان : 

الرواية الأولى: بالقاف والصاد المهملة ولا معنيان: 

أحدهما: أنه يريد بها الخرقة من القطن تستدخلها المرأة في رحمها فإذا 
رأتها نقية من الكدرة والصفرة فقد حصل الطهر فوجب الاغتسال. 

والثانى : أنه يريد بالقصة 5 شديد البياض يستخرج من معادنه وأراد 
أنها لا تغتسل حتى ترى النقاء مثل القصة في البياض» وكلا المعنيين لا غبار 
عليه وهما جميعا يفيدان تنقية الرحم من الحيض والمبالغة في ذلك. 


الرواية الثانية : بالفاء والضاد بنقطة من أعلاهاء والغرض أنها لا تغتسل 


م ل ل ER EE‏ : كان النساء 

يبعثن إلى “عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة» فتقول 

تین لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك: الطهر من الخيضة؛ أخرجه الموطأء 

وأخرجه البخاري» والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة» هي الجص بكسر الجيم لا يجوز 
فيها غير ذلك اه. .١155/١‏ 
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ساس سس سس د كتاب الطهامرة- الاب التاسع ليه الحيض 
حتى ترى النقاء مثل بياض الفضة في الصفاء والتنقية. 

الحجة الثانية : ما روي عن عائشة قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام 
الخيضن عيضا وظاهر هذا التوقيق:«من ضاحب الشريعة + لآن الطهارات 
وسات 'القاذير امد حل الاجتهاة فيها: 

الحجة الثالثة: هو أن ما هذا حاله من الصفرة والكدرة أذى يرخيه الرحم 
في زمان الحيض فلا جرم عددناه من جملة الحيض كالدم الأسودء أو نقول: 
صفرة أو كدرة خارجة من الرحم في أوقات الحيض فوجب الحكم عليهما 
بكونيها يها كاتف والقدرة ين دات الد أو تقر إن الال ف 
اک ا وباك ا سانية 2 الرنيساء 
فحصول الشوب فيهما لا يخرجهما عن كونهما حيضاًء فحصل بما حققناه 
أنهما حيض في أزمنة الحيض. 

فأما ما حكي عن أبي العباس من التلفيق والجمع بين مذهب البادي 
والقاسم ويجعل قولبما واحداء وزعم أن مراد الہادي بأن الصفرة والكدرة 
حيض إذا كانتا بين دفقات الدم ليكون موافقا لكلام القاسم» وهذا فيه تعد 
من ثلاثة أوجه : 

أولبا: أن البادي صرح بكونهما حيضاً إذا حصلتا في أزمنة الإمكان ولم 
يفصل بين حالة وحالة ولا بوقت دون وقتء والقاسم إنما قال بكونهما 
حيضاً إذا كانتا بين دفقات الدم في أحدى الروايتين وهاذان القولان لا يمكن 


)١(‏ حكي في (الشافي) عن عائشة بلفظه : قال في (الجواهر): ولفظه في (التلخيص) كنا نعد الصفرة 
والكدرة 7 حيضاء ثم قال النووي في شرح المهذب : : ولا أعلم من رواه بهذا اللفظ .اه T/۱‏ 
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كتاب الطهامرة- الاب التاسع يذ الحيض ل سس سسسب الاتتصاص 


الجمع بينهما لما فيهما من البعد والتفاوت. 

وثانيها: أن كل واحد من الإمامين قد حاز منصب الاجتهاد وأحرز 
علومه فكل ما أفتى به وذهب إليه فهو حق وصواب فلا معنى لجمع القولين 
قولا واحداء فأقاويل الجتهدين ومذاهبهم في المسائل الفقهية لاخطأ فيها فلا 
بى للتلقيق ندرا من اطا إذ الوا خط »-واظن أن ما سحل على ذلك هبق 
أن مذهبه أن المسائل الاجتهادية فيها حق معين وليس الأمر كما زعم وإنما 
هي صواب كلها وقد قزرناه في الكتب الأصولية. 

وثالثها: أنهما مختلفان في غير هذه المسائل الاجتهادية» فإذا كان لا تلفيق 
هناك فهكذا لا حاجة إلى التلفيق هاهنا. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. فأما ما احتج به الناصر من حديث بنت 
أبي حبيش في التفرقة بين حصولبما قبل الدم الأسود فلا يكونان حيضاً 
معو ع نان سقيس بجوم ا 

أا فلأن التفرقة التي ذكروها بين الدم الأسود وبعده تحكم لا 
مستند له من جهة الشرع. 

وأما ثانيا: فلأن حاله بعد الدم كحاله قبله» فإذا كان حيضاً قبله فهكذا 
يكون حيضاً بعده. 

وأما ما حكي عن القاسم من أن المرأة لا تترك الصلاة إذا رأت الصفرة 
والكدرة وتغتسل إذا انقطع الدم الأسود وإن بقيت الصفرة لما روي من 
حديث بنت ابي حبيش» فعنه جوابان : 

أما أولا ««فلان الخبر مول غلى الم الذي عبر على اعفن فاته إذا كان 


tf 


الاثتصان 3-3-3-3 سس سس كتاب الطهارة- الاب التاسع سيف الحيض 


جاوزا للعشر فهو استحاضة. 

ااافا فا مار ماد كر اة من الأدله تمع الآى رالا حار اها دالة 
على کر ا ا 

وأما ما حكيناه عن الشافعي في الرواية الثانية من أن التعويل على صفة 
الدم في الحيض فإذا وقعت قبله لم تعد من الحيض وإذا وقعت بعده فهي 
حيض فال جواب عنه مثل ما أوردناه على كلام الناصر من غير فرق بينهما 
وبمثل هذا يبطل ما حكيناه عن أبي يوسف فقد حصل تقرير الإختيار بما 
أوردناه من الأدلة الشرعية وبما أوردناه من الإعتراضات على ما يخالفه 


والحمد لله. 
الفرع الثالث: الدم الذي تراه الحبلى هل يكون حيضا أم لا؟ 
فيه مذهبان : 


المذهب الأول: أنهما لا ا" وهذا هو المحكى عن زيد بن على 
وهو رأي البادي والتاصدن :و سويد برح عسي وهو قول ا حنيفة وأصحابه 

5 00 5 )۲( 
والثوري والأوزاعي وعبدالله بن الحسن . 

«اللضوة عابي لمن لزمية ا «وأزلآت الأعمال أَجَلَهُنٌ أن 
يَصمَعْنَ حَمَلهُنَ #:لطلاق: 4؛. فجعل عدتها بالوضع فلو كانت من ذوات الأقراء 


م2 


لكانت عدتها منقضية بها لا بالوضع كالحامل . 


)١(‏ الحيض والحبل. 
(۲) العنبري. 
(۳) كلمة (كالحامل) هنا ليس لبا داع لأنها حامل» وهي موضوع البحث. 
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تاب الطهامرة- الاب التاسع سي الحيض 2 سسسب ب سسب الاتتصاص 


ا القانة ا رر عه الرسوق 9 ان قال قاوطا" . 
«ألا لا ثوطاً حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة»''' فجعل 
الحيض علامة لبراءة الرحم من الحبل. فلو كان يجامعه الحبل لكان لا يجوز 
نعل وجودو غلبا ا الحبل. 

الحجة الثالثة : ما روي عن علي س أنه قال: رفع الحيض عن الحبلى 

00 2 
وجعل الدم رزقا للولد . 

الحجة الرابعة: روي عن عائشة أنها قالت: الحامل لا تحيض”“. وما هذا 
حاله فإنه لا يجوز صدوره من جهة الصحابى إلا عن توقيف من جهة 
الراك لك شه اعون قي :لذ كم عنما أل من جهة الوحي لأنه 
لا مدخل للاجتهاد فيها. 

المذهب الثاني : جواز اجتماعهما. وهذا هو الأصح من قولي الشافعي› 
وله قول آخر مثل قولناء ومحكي عن مالك والليث. 

١ : 9 00 :‏ اع 

والحجة على ما قالوه: ما روي عن الرسول ELA‏ انه قال لبنت أبي 
حبيش : «إذا كان دم الحيض أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة وإن كان 
09 اور اوق يان هارن فيه کا رکا كني انی اله بن عوازة كملقب بق 
(۲) أخرج نحوه النسائي عن أبي سعيدء وأورده في (الاعتصام) عن أمالي أحمد بن عيسى بسنده عن 

أبي سعيد في أن قوله تعالى: «والممحصنات من النسّاء» نزلت في سسمبايا أوطاس» وأورده في 

(الروض) بلفظ قوله ##% في سبايا أوطاس: ((ألا لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 

تسبتبرأ بحيضة)). اها /0۱۸. ٠‏ 6 
(۳) أورده في (الروض) بلفظه: وقال: أخرجه أبو العباس الحسني بإسناده إلى أمير المؤمنين موقوفا. 


اه 0۱۸/۱. 
)٤(‏ جاء في سنن الدارقطنی ۲۱۹/۱ وف الميزان 5777/7 والكامل ١80/7‏ والأوسط؟589/7. 


1م 


الصا حكتاب الطهامرة- الاب التاسع به الحيض 


الأحمر فاغتسلي وصلي». ولم يفصل بين أن تكون حاملا" أو حائلا. 
متك اوا ا ومو ابرق قلف ا رول 0 انيتا حى ها قاله ابو 
O) ,«‏ 
كبير البذلي : 
ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض التهل[, 
ال 9 :زونك ميراة من أن تكون امك تحملكة بك ن غير اض 
والغبر بغين بنقطة من أعلاها وباء بنقطة من أسفلها مضاعفة » هي البقايا. 
اة العالفة :قال وإذا ثبت أن الرأة مهل على ايض ثبت انها 
تحيض على الحمل. 
والختار: ما عول عليه الإمامان البادي والناصر والمؤيد بالله ومن وافقهم 
من علماء الأمة. 
والحجة عليه : ما قررناه ونزيد هاهنا أدلة : 


الحجة الأولى: ما روي عن الرسول % أنه قال لابن عم رلما أراد أن 
يطل امرأته للسنة : رر طلقها طاهرا أو ا فجعم الحمم وقتا الويقاع 
الطلاق للسنة فلو كانت من تحيض لم تكن مدة الحمل كمدة الطهر وفي هذا 
)١(‏ أبو كبير هو عامر بن الحليس» قال في الأعلام (ح ٣ص :)٠٠٠‏ شاعر فحل من شعراء الحماسة» 
قيل أدرك الإسلام وأسلم» وله خبر مع النبي 4# له ديوان شعر مطبوع...إل. 
(۲) جاء نحوه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي» فقال: ((مره 
فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تعتد بتطليقة ولا تعتد بحيضة))) وهو مرويي بعدة 
طرق وألفاظ. 


17م 


كتاب الطهامرة- الاب التاسم س الحيض الاتتصاس 





وال عل انالا معان 


الحجة الثانية: هو أن الزوج لو طلقها وهي حامل جاز له أن يطلقها 
عقيب الوطئ فلو كانت ممن تحيض لوجب أن يفصل بين وطئها وطلاقها 
بحيضة كالحائل التي لا حمل معها. 

الحجة الثالثة: لو كانت تمن تحيض لوجب انقطاع عدتها بالأقراء كالحائل 
فلما اتفقنا على أن انقضاء عدتها بالوضع ثبت أنها لا تحيض أصلاء ويؤيد 
ما ذكرناه من هذه الأدلة أنها تعتد من الطلاق بغير الحيض وهو الوضعء 
فوجب أن لا مساغ للحيض فيها كالآيسة ولأن المعهود في مطرد العادة أنها 
لا تحيض وأن الدم منقطع عنها في أغلب أحوالها مع السلامة فوجب الحكم 
بأنها لا تحيض في تلك الحالة كالصغيرة والكبيرة ولأن المعهود من عادات 
النساء في أغلب أحوالبن أن ذات العادة إذا تأخر حيضها عن وجوده 
وحصوله يومين أو ثلاث فإنه يغلب على ظنها وقوع الحمل بتأخر الحيض 
عتهاء فلو كان الحيضن ازا وقوعه لم تكن هذه أمارة قوية مخصول لحمل 
في بطنها. 

الانتصار ما قلناه: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 

قالوا: حديث بنت أبي حبيش يدل على ما قلناه. 

قلنا: عنه جوابان: 

أما أولاً: فلأنه إنما أورده تعريفاً للمستحاضة الحائل في التفرقة بين الدمين 
لأجل الصلاة ولم يخطر بباله الحبلى عند صدور هذا الكلام. 


1سا 


الصا خب ا ل يعارو اناب الاسم سه احص 

ا اناا ع ع ی اذكو اوفك و الشايقة. 

قالوا: حديث عائشة دال على جواز ا ا وهى البقايا 
وفيه دلالة على ما قلناه من اجتماعهما. ش 

قلنا: عن هذا جوابان: 

alls TS التاق‎ SS 
كرا ا قان 1 ا إن ظهرت عن اض وى هة هن فشك‎ 
فاستدخليها وتتبعي بها آثار الدم» . وفي هذا دلالة على أن الآثار تكون‎ 
بعد إنقضاء الحيض وانصرامه.‎ 

وأما ثانيا: فلأنا نحمله على المستحاضة التي تقضى حيضها واتصل الدم 
فكان استحاضة ووطأها زوجها فحملت على أثر الحيض» فأين هذا عما 
ذكروه من اجتماع الحيض والحبل؟ وإنما حملناه على ذلك توفقة بين الأدلة 

قالوا: إذا ثبت أن المرأة تحمل على الحيض ثبت أنها تحيض على الحمل. 

قلنا: عما أوردوه جوابان : 

اا فلأن هذه مجازفة وقياس من أمر جامع بينهما وما هذا حاله فلا 
يكون طريقا إلى تحصيل الأحكام الشرعية ولا مثمرا لثبوتهاء وهل هذا إلا 
)١(‏ تقدم في الغسل. 

49م - 


كات او دارا اقا عد ال يي ار 
مزه من تقول إذا ثبت ق .خن الصعيرة أنها بول تت أنها غين فكنا 
ان مثل هذا لا يعول عليه في الأقيسة فهكذا ما قالوه» ولولا أن صاحب 
(البيان) اح ا وردنا لض معزيو كاتا قدا عن اة 
الأقيسة الركيكة. 

وأما ثانا + فو ار ا ا كلانه ا جار نمل الات كلو 
الرحم عن الحوائل وتطهيرها عن جميع الشواغل التي تمدع وقوع النطفة في 
قرارها التي استأثر الله بعلمها ولبذا فإن عدم الحيض قد جعله الله تعالى 
مظنة لحصول العلوق بالولد كما ذكرناه بخلاف الحامل فإنها قد صارت 
رحمها مشغولة بالولد فلا وجه لاتصال الحيض بها فبطل ما توهموه. 

الفرع الرابع : دم الحيض ينقطع لأجل الإياس لا خلاف فيه لقوله تعالى: 
وه ل 3 فإذا كانت في حال المح حصن 
بالكبر والشيخوخة في كل الأحوال ولأنها بالكبر والشيخوخة تبطل 
ولكن التردد والخلاف قي وقته»› وفيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أن حد الإياس: بلوغ المرأة ستين سنة وهذا هو رأي 
القاسمية نص عليه ق (الأحكام): واختيار السيدين الإمامين المؤيد باللّه وأبي 

والحجة على ذلك: هو أن من العلماء من لم يعدره بتقدير› ومتهم من 


لا 9 


اش 





حكتاب الطهامة- الباب التاسع 2 الحبض 
قدره فبعضهم قال هو خمسون سنة وبعضهم خمس وخمسونء ولم حك 
عن أحد الزيادة على الستين فأخذنا بأكثر ما قيل لأنه توان کر مير 
النساء حضن بعد خمسين سنة ولم يعلم في الغالب من العادة أن واحدة 
منهن حاضت فوق الستين» فلهذا قضينا بأن الستين أصدق المقادير. 

المذهب الثاني : أن حد الإياس خمسون سنة وهو امحكي عن زيد بن 
علي» وهو محكي عن محمد من أصحاب أبي حنيفة. ْ 

والحجة على ذلك : هو أن هذه التقديرات لا جال للإجتهاد فيها وإنما مو 
على حسب الإعتياد من حال النساء وقد اطردت العادة على هذا القدر من 
غير زيادة فلهذا وجب التعويل عليه واه اعلم. 

المذهب الثالث : أن حد الإياس: خمس وخمسون وهذا هو رأي الحنفية 
عبر عد 

والحجة لهم على هذا: أن هذا هو الأغلب من عادة النساء خاصة 
لوباك OR‏ 1ك رذ نين لابن فلي N‏ لفقي E‏ 
لا تزيد على الخمسين إلا أن تكون قرشية لصلابة أبدانهن وشدة لحومهن. 

المذهب الرابع: أنه لا تقدير في حد الإياس وإنما يرجع به إلى عادة النساء 
وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة له: أن هذه المقدرات لا يجري فيها شيء من الأقيسة لانسداد 
مسالك القياس فيهاء وإنما يرجع فيها إلى ما كان من جهة الله تعالى ومن 
جهة رسوله» فإذا لم يكن من الله فيها شيء ولا من جهة الرسول فالمرجوع 


~0 


كتات الطهاسة- الاب التاسع به الحيض اما 


فيها إلى عادة النساء لأن هذا أمر يختص النساء ويعرف من جهتهن فلهذا كان 
التعويل فيه على عادتهن في القلة والكثرة لأنهن به أخص وبه أعرف. 

والختار: ما قاله البادي في الأحكام. 

والحجة لهم: ما أسلفناه ونزيد هاهنا وهو أن الإجماع منعقد على المنع 
من الزيادة على ما قلناه فالأخذ بالأكثر هو الأولى والأحوط ولأنه لا مانع 
منه إلا بدلالة شرعية ولا دلالة هناك» ويؤيد هذا أنهم اختلفوا في مقدار 
الجذعة فقال بعضهم: ما تلا سكة اشهر: وعن بعضصهم : عُانية , وقال 
بعضهم: أكثر الحول. وقلنا: ما تمت لبا سنة لأنه متفق بهذا القدر على 
كونها جذعة وفيما دونها الخلاف فأخذنا با اتفقوا عليه» وهكذا هاهنا فإنهم 
اتفقوا على أن حد الإياس الستون واختلفوا فيما دونه» وكما قلنا إن أكثر 
الحمل أربع سنين وفيما دونها وقع الخلاف فالأخذ بالأكثر يكون إجماعا 
على أن لا زيادة على ذلك المقدار بحال. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 


اع أن الفاح ماسة إل تقدير حل الايا ق الطلفة نى تتفل إن 
العدة بالأشهر بعد أن كانت معتدة بالأقراء ليصح حلها للأزواج» فأما من 
زعم تقديرها بالخمسين والخمسة والخمسين فهو تحكم لا مستند له من جهة 
الكتاب ولا من جهة السنة وقد أوضحنا أن هذه المقدرات لا مدخل 
للإجتهاد فيها وإنما حكمنا لبا بالستين من جهة أن الإجماع منعقد على عدم 
الزيادة عليهاء وفائدة تقديرها بالستين هو انتقالبا من عدة الأقراء إلى عدة 
الأشهر كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: «واللآبى يَعِمَنَ مِنَ التَحِيض يِن 


~o — 


اشا 





حكتاب الطهامرة- الاب التاسع سي الحيض 


ساپک إن ازعم 7 مهن ثلا ئة هر4 :لاق : ESE a:‏ ياف لعفيس أو 
كبر ثلاثة أشهر بالنص. 

نعم لو اعتدت بالأشهر للإياس ثم حاضت قبل انقضائها فإنها تنتقل إلى 
الأعتداة باک كا سورض عة الله تعان) فأما من زعم الرجوع في 
ذلك إلى عادة النساء كما هو محكى عن الشافعى فهو رد إلى عماية ؛ لأنه لا 
عادة هناك فيردها إليهاء ولأن العادة إنما تستقر بدليل شرعي ولا دلالة هناك 
ثم لو قدرنا أن هناك دلالة شرعية على تقدير العادة فقد علمت بالشرع فلا 
حاجة إلى تحكيم العادة مع الدلالة الشرعية. 

الفرع الخامس : الدم إذا عبر على العشرء فهل تكون التفرقة بين الحيض 
والاستحاضة هي الرجوع إلى صفة الدم في السواد والحمرة أو يكون التعويل 
على الرجوع إلى عادتها في ذات العادة وإلى عادة نسائها في المبتدأة؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أن التعويل إنما هو إلى الرجوع إلى العادة» وهذا هو رأي 
البادي والقاسم والمؤيد بالله ومن وافقهم فإن عندهم أنه لا تعريج في التفرقة 
على صفة الدم. 

والحجة على ذلك: : هو قوله 489 : : «دعي الصلاة ة أيام أقرائك». 
وقوله 8ك : : «تحيضي في علم الله كما تحيض النساء» ولم يذكر صفة الدم. 

المذهب الثاني : أن الاعتبار قي ذلك بصفة الدم, وهذا هو رأي الناصر 
وحكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك : قوله ته لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا رأيت الدم 
الأسود فأمسكي عن الصلاة وإذا رأيت الأحمر فتوضئي وصلي فإنما هو 


- 97 — 


كناب الطهاسرف- الاب التاسع س2 الحيض امار 


دم عرق». 

والختار: ما ذكره الإمام الناصر ورآه الشافعي» والحجة له: ما رويناه من 
خبر بنت أبي حبيش فإنه نص في الرجوع في الميز إلى صفة الدم. 

تيك هامدا وهو أن الدع إذا كات انحوي فهو أماره قوية ف كوه حيضا وان 
تغير عن صفة السواد فهو أمارة قوية في كونه استحاضة ولاه اخ وأقوى 
من الرجوع إلى عادتها في ذات العادة وعادة نسائها في المبتدأة» ومن جهة أن 
التعويل في الحيض والاستحاضة إنما هو على الأمارات. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: روي عن الرسول 458# أنه قال: «اعتدي بالأقراء» وقوله: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك». 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأن المراد بالخبرين: اعتدي بالدم الحاصل في الأقراء ويكون 
على حذف مضاف كأنه قال: جدء الأقبراء كناكيال الى : 
3 واستأل اقرب برف AY:‏ أي أهلهاء وحذف المضاف إليه كثير في كلام الله 
تعالى وكلام رسوله لإ 

وأما ثانياً: فلأنا نحمله على أن المراد: اعتدي بالدم الذي يكون مقدرا 
بالأقراء» وإذا كان الأمر كما قلناه لم تكن فيما أوردوه حجة على عدم 
الاعتبار بصفة الدم. فهذه الفروع الخمسة نشأت عن ماهية الحيض أثرناها 
وحركناهاء وكما ذكرنا ما هيته فلنذكر على أثره أحكام الحيض. 


د - 


النصل الثاني 
في بيان الأحكام المتعلقة بالحيض 


اعلم أن المرأة إذا ورد عليها الحيض تعلقت بها أحكام شرعية وجملتها 
أربعة عشر حكما: 

الحكم الأول: أنه تحرم عليها الصلاة والدخول فيها والتليس بها 
لقرده 49 : «دعي الصلاة أيام أقرائك». وقوله 4 : : «إذا رأيت الدم 
السود فأمسكي عن الصلاة وإذازانت الدم الأحمر فتوضئي وصلي». ولا 
خلاف في هذا الحكم بين الأئمة وعلماء الأمة› افد ا اين أبيه 
عن جده عن علي سه أنه قال : «الحائض تقضي الصوم دون ا 
وقي هذا دلالة على أنها غير واجبة عليها لأنها لو وجبت عليها وفات الوقت 
وجب قضاؤهاء ومثل هذا لا يطلقه الصحابي إلا عن توقيف من جهة 
الرسول 4# إذ لا مجرى للإجتهاد ف العبادات الشرعية. 

الحكم الثاني : سقوط وجويهاء لما روت عائشة BE‏ 
رسول الله 4# فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضائها”' ون ا لد 
خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء العامة› ولا رويناه من خبر زيد بن علي. 
)١(‏ رواه الإمام زيد في جموعه. 
(۲) أخرجه النسائي» و للباقين إلا الموطأ نحوه. وهو مروي عن معاذة أنها سألت عائشة» فقالت: 


كان يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)» أخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داؤد بلفظه. إه. (جواهر) أا/ه“" 1 . 


~o -هم‎ 


كتاب الطهامرة- الاب التاسم بك الحيض امام 


الحكم الثالث : : أنه يحرم عليها الصوم eS‏ 
لامي تلوف اوس شري أن الرسول 4# قال: «رإذا حاضت 
المرأة لم تصل ولم تصم»''' ولا يسقط وجوبه عليها فإذا طهرت وجب 
عليها القضاء لما روت عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة” '". ولا روينا من حديث زيد بن علي» والظاهر أنه لا خلاف 
في هذا الحكم بين الأئمة وفقهاء الأمة» ولأن إيجاب قضاء الصلاة فيه حرج 
ومشقة لتكرره في كل شهر بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر في السنة إلا مرة 
واحدةء وقد قال تعالى: #ُريد الله بكم اسر ولا ريد بكم المُسْر»نابعر. n‏ 
ولا شر اع من ااب العادات کن ارات وقد ذكرنا من قبل 
أن الإجماع منعقد على سقوط قضاء الصلاة وإيحاب قضاء الصيام مجمع 
عليه» وقد حكي الخلاف في إيجاب قضائهما جميعاً عن الخوارج. 


ويحكى أن امرأة دخلت على عائشة ¿ فقالت لها: : نقضي الصلاة والصوم؟ 
فقالت : يا هذه أحرورية أنت؟ إن فعلتها فإن هذا مذهب الخوارج. وحرورا 
قرية الخوارج بالحاء المهملة والراء [المضمومة والراء] المفتوحة المهملة بألف 
ا ا وخلافهم هذا خلاف ساقط لا يعتد به والإجماع السابق 
من الصدر الأول والتابعين على فساد ما قالوه فهم خارقون للإجماع فلا 


)١(‏ تضمنه الحديث السابق. 

(۲) تقدم. 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان: حروراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة» إلى 
أن قال: قيل: هي قرية بظاهر الكوفة؛ وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين 
خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنهء نسبت إليها الحرورية من الخوارج »› اه ج۲ ص 2510 
وفي لسان العرب: قال الجوهري: حروراء اسم قرية يمد ويقصر. اه. ج٤‏ ص .١186‏ 


كن 


الصا سمهب كتاب الطهارة- الاب التاسع سه الحيض 
يلتفت إليه بحال. 

الحكم الرابع : وهل يجوز لبها قراءة القرآن أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز لبا قراءة القرآن ويحرم عليها النطق به وهذا 
هو رأي أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة. 

e‏ : بك i‏ قال : لا شا إل 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 07 نه ؟: » يمرا |- 

ولا الات شا می ال 1ن 


المذهب الثانى : أنه يجوز لہا قراءة القرآن وهذا هو المحكى عن مالك وقول 


قديم للشافعي. 
والحجة على ذلك: هو أنها إذا لم تقرأ القرآن أدّى ذلك إلى 
نسيانها للقرآن. 


وا مختار ما عول عليه الأئمة ومن وافقهم من علماء الأمة. 

والحجة على ما قلناه: قوله تعالى: هلا يَسَخْةُ إلا المُطَهمُونَ #الراقمة :/0. فإذا 
کان ان عقوا بظاهر الآية فالقراءة متوعة احق راون يكل حال: 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه'''. وهو قول قديم حكاه المسعودي عن 
الشافعي وهو غير معمول عليه عند أصحابه»؛ ويدل على بطلان هذه 
الحجة» هو أنا نقول: إنها تقرأ القرآن بقلبها وتتذكره دون التلفظ بلسانها 
وفيه حصول الغرض من عدم النسيان كما قالوه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي موقوفاً على ابن عمرء وقد تقدم في الغسل. 
(۲) من القول بأنها إذا لم تقرأ القرآن أدّى ذلك إلى نسيانها للقرآن. 


~~ oV¥— 


كتاب الطهاسرة- الباب التأسع ية الحيض امار 


الحكم الخامس: يحرم عليها الطواف لقوله 4 : «الطواف بالبيت 
سلاف ٠‏ وق ف لتا على انها متوعة هن الصدلاة هكا تحال الطؤافك» 
تطوفين بالبيت» ولأن الطواف لا بداله] من دخول المسجد وهي ممنوعة منهء 
ولا خلاف في تحريم الطواف عليها بين الأئمة وفقهاء الأمة. 

الحكم السادس: ويحرم عليها مس المصحف وحمله لقوله تعالى: ولا 
يَمَثُْهُ إلا ال ويجوز لبا حمل المصحف بعلاقته لأنها ليست 
مباشرة له ويجوز لہا مس الجلد أيضا ويجوز لبا مس حواشيه. وهل يجوز لبا 
أن تقرب أوراق القرآن بقلم أو عود؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الجوار. لأنها غير حاملة ولا ماسة. 

وثانيهما: المنع لأن ما كان بيدها من عود أو غيره فالفعل منسوب إليها. 

وإن حملت متاعا فيه القرآن فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الجواز لأن المقصود إنما هو المتاع دون القرآن. 

وثانيهما: المنع لأنها حاملة للقرآن» ويجوز لبا حمل كتب التفسير وإن 
كان فيها القرآن لأن الإطلاق عليها أنها من كتب التفاسير دون القرآن. 

الحكم السابع: يحرم عليها اللبث في المسجد لقوله #9 : ,رلا أحل 
المسجد لحائض ولا ج 
(۱) سيأتي في الحج. 
(0) تقدم قي الغسل » أخرجه أبو داؤد عن عائشة. 


لمهت 


ااا ا فشكن الطهارة- الاب التاسع سيه الحيض 
000 ار ل ا 0 
قال لہا الرسول 9ك : كرحي يم فقالت له: إني حائض. فقال: 
وحيضعك ليست فى يدك" ا حصير صغير. وهذا الخلاف في العبور 
في المسجد إذا كانت مستوثقة بالشد فأما إذا لم توثق بالشد فإنه يحرم العبور 
لأنه لا يؤمن فيها أن تلوث المسجد بالنجاسة. 

الحكم الثامن: والحيض يمنع من صحة الإعتكاف لأنه إذا حرم عليها 
اللبث في المسجد من غير عبادة كما أوضحناه فلأن يحرم عليها ذلك مع نية 
العبادة والتلبس بهالأولى!» ومن جهة أن الإعتكاف يفتقر إلى الصوم وهو 
مستحيل في حق الحائض فلهذا بطل الإعتكاف منها. 

الحكم التاسع : وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم, وهل يجب الغسل 
عليها برؤية الدم أو بانقطاعه؟ 

والختار: أنه لا يحب عليها الغسل إلا بانقطاع الدم وهو القول الجديد 
للشافعي » وله قول آخر قديم [أنه] يجب برؤية الدم» وعلى هذا إذا اجتنبت 
المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل فلا غسل عليها للجنابة من جهة أن الدم 
غير منقطع ولأن ما أوجب الطهارة فهو مانع من صحتها كالبول. 

الحكم العاشر: الحكم ببلوغ المرأة عند حيضها ولا خلاف في كونه أمارة 
للبلوغ في حق النساءء بين الأئمة وفقهاء الأمة. 
)١(‏ أخرجه الستة إلا البخاري عن عائشةء بلفظ : ((ناوليني الخمرة مسن المسجد))اهء جواهر 

جا ص٣۱۲‏ . 


هه 


حكان اطارف وا ال ا تت ا ع لا ان 

الحكم الحادي عشر: أنها إذا حاضت 0 طلقت امتنع اعتدادها بالشهور 
لقوله تعالى: إوالغطلقات : يترئصن ¿ بهن لا روء »البترة :1111 ولا خلاف في 
ذوات الحيض أن العدة في حقهن بالأقراء. 


الحكم الثاني عشر: أنها إذا طلقت وهي حائض فإنه يأثم لحديث ابن 
عمر› »> ولا تعتد بتلك الحيضة في العدة ول ابا ود ار هاو لدم 
ر الله از 


الحكم الثالث عشر: أنه يحرم طلاق المدخول بها في حال حيضها لقوله 
تعالى : #إفطلقوهنٌ لِعِدُتِهنَ». والغرض : مستقبلات للعدة. 

المحم اراح عدر أنه يحرم وطؤها في فرجها لقوله تعالى: بإفا غتزلوا 
السا ف الستنيمن ولا قرو حَتی يَطهرْنَ ابتر: ولا روی أبو هريرة عن 
الرسول 4 أنه قال : : «من أتى كاهنا أو عراف a‏ يقول 
أو أن امرأة ق برها أو خائضا ققد كفر جا أتزل على خد ق 
الأحكام كلها متعلقة بالحائض. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في تحريم وطئ 
الحائض في فرجها لقوله تعالى : ولا تقربُوهنُ حتى يَطهُرّن 4 [البقرة:121). مع 
علمه بحيضها وعلمه بتحريمه وذكره للحيض» فإن خالف النهي ووطأ والحال 
)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ : ((من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد 


كفر با أنزل على محمد)). اه(جواهر) 2727/١‏ ورواه أحمد وأبو داؤد والترمذي عن أبي هريرة 
بزيادة ((...أو كاهنا فصدقه..) اه (فتح الغفار) ١‏ /98. 


= 


الصا كتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 


ما ذكرناه فإنه يأثم لمخالفة النهي؛ وهل يكفر أو يفسق بالوطئ الحرم أم لا؟ 
فيه نظر. 

والختار: أنه لا يكفر ولا يفسق لأن الكفر والفسق إنما يكونان بأدلة 
قطعية ولا دلالة تدل على ما قلناه من كفره وفسقهء ولأنا لا نقطع بكونه 
كبيرة: والاكفار أو التفسيق إغنايكون بإرتكاب الكبائن: فأما'ما رزوي عن 
الرسول 4# : «من أتى امرأة وهي حائض فقد كفر با أنزل على محمد» فلا 
يلزم لأمرين: 

أما أولاً: فلأنه خبر واحد فلا يقع به إكفار ولا تفسيق لأنه لا يثمر اليقين 
ولا القطع. 

واا انا اانه عمل هلق اسكخلذن اتر لان اال کون رد 
لأن تحريمه معلوم بضرورة الدين. وتلزمه التوبة من هذه المعصية والاستغفار 
إلى الله تعالی لقوله : طوبُوبُوا إلى الل جَويئا اها لومون ٠ور ..٠٠:‏ 

وهل يلزمه مع التوبة غرم مال أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إن أتاها في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار» وإن أتاها في 
آخره تصدق بنصف دينار وهذا قول قديم للشافعي» وحكي عن 
الأوزاعي وإسحاق. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس عن الرسول ال أنه قال: «من 
أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم فليتصدق 
بنصف دينار». وفي حديث آخر: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق 


جم 





00) E 
بدينار أو نصف دينار»‎ 


وثانيهما: أنه لا يلزمه شيء » وهذا هو قول أئمة العترة » و نحكي عن أبي 
حنيفة وأصحابه والقول الحديد للشافعى. 

والحجة على هذا: ما روي عن علي سي أن رجلا أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين إني وطأت امرأتي على غير طهر. فقال: : «اذهب فما أنت بصبور 
و ور ياف مر الله بن دك .ول د إلى لها مكلينا وله جزل :ول قر لا 
بال" ' ولم يأمره بالكفارة. 

والختار: ما قاله أصحابنا لم ذكرناه من الحجة لهم ونزيد فنقول: وطءٌ 
حرم للأذى» فلا تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبرء واحترزنا بقولنا: محرم 
للأذى عن الوطئ في الحج وقي شهر رمضان على رأي من يوجب الكفارة. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» أما حديث ابن عباس فعنه جوابان 

أا ولك ةفلات الروافة م ف 

EE‏ فلأنه محمول على الاستحباب. 

وقد حكي عن الحسن البصري وعطاء ء أنه من وطأ امرأته وهي حائض 
وجب عليه ما يجب على المجامع في شهر رمضان. 
() وجاء في (فتح الغفار) عن ابن عباس عن النبي 4# في الذي يأتي امرأته وهي حائض : : يتصدق 

بديئار أو بنصف ديئار» رواه الخخمسة وصححه الحاكم وابن .٠‏ القطان وابن دقيق العيد. 

وقال أحمد: : ما أحسنه من حديث» وفي لفظ للترمذي: : إن كان دمأ أحمر فدينارء وإن كان دما 

أصفر فنصف ديئارء وقي رواية لأحمد: جل ق ای صاب دارا فإن أصابها وقد أدبر 


الدم عنها ولم تغتسل » فنصف دينار؛ وكل ذلك عن النبي 4# اه بلفظه 49/1. 
)١(‏ حكي نحوه في (أصول الأحكام). 


7م 


اا د جك تت کاب الطهامرة- الاب التاسع سيك احيض 

وحجتهما على ذلك: هو أنه وطء حرم فأشبه الوطءَ في نهار رمضانء 
وعنه جوابان : 

أما أولاً: فلأنا لا نسلم وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان لما 
سنقرره في كتاب الصوم. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى في الأصل: هو أنه وطء حرم في زمان لا يحل فيه 
الوطء فافترقا. 

وإن وطأها من غير علم بالحيض ولا علم بتحريمه ومع نسيان الحيض فلا 
إثم عليه > لقوله 4 : : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» والجهل وعدم 
العلم سواء في سقوط الوثم. 

الفرع الثاني : في الإستمتاع من غير جماع وله ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: الإستمتاع بها بما فوق السرة وبما دون الركبة فهل يجوز أم 
لا ؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الجواز وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة. 
0 كك 1 2 032 )1( 
نساءه وهن حيض في إزار واحد 

ا 6 1 له 4# يأمرنا و 

الحجة الثانية: ما روي عنها أيضا قالت : كان رسول الله تيك يأمرنا في 
وفك نحا أن ناتو رتم يباشرناء وأيكم يملك من إربه'" ما كان 
)١(‏ تضمنه الحديث الذي يليه. 
(۲) جاء في حاشية الأصل : أربه» يروى بفتح الألف والراء المهملة » وبكسر الألف وسكون الراء) - 


ا 





حكتاب الطهامرة- الباب التاسم اف الاتتصاس 
رسول الله 4 لر 

المذهب الثاني: المع من ذلك وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة 
أبن يوست 


- 


والحجة على ذلك: قوله تعالى: فا ععَزلُوا النسّاءً فى ايض ولا FEF‏ 
تک طن کا YY:‏ 
والغتار: ما عول عليه الأكثر من الأئمة والفقهاء. 


وو ناد كر اه ورد ا ووى صن غر أنه تال ميات 
راا 8153 ينا غدل تارودل هق رات وهی اس نكال ا 
فوق الإزار»”" 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 


قالوا: الآية تدل على المنع من الإستمتاع من جميع الوجوه. 
قلنا: عن هذا جوابان : 


والمعنى فيهما: حاجة النفس» ذكره الخطابي في المعالم» قال: والأرب هو العضو.اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد 
رسول الله أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها (أول الحيض) ثم يباشرهاء وأيكم 
يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه. وللترمذي رواية بمعناه» وفيه روايات وأحاديث أخر. اه 
(جواهر) ۱۳۷/۱ . 

(۲) أورده في (الجواهر) عن معاذ أنه سأل رسول الله عما يحل له من امرأته وهي حائض. فقال: ((ما 
فوق الإزارء والتعفف من ذلك أفضل)) ذكره رزين» وفي رواية عن زيد بن دن ادلم أذ وجلا مال 
رسول الله فقال له: ((تشد عليها إزارها * ثم شأنك في أعلاها)) أخرجه الموطأء اه ۱۳۷/۱. 
ENE,‏ حرام يد RLS‏ : ((لك ما فوق الإزار)) 
رواه أبو داؤد» اھ .39/1١‏ 


4 


اتا 





حكتاب الطهامة- الاب التاسم يك احبض 

اا فلأن المراد با لحيض هو دم الحيض وليس المراد منه لا الزمان ولا 
المكان لأن الله تعالى قال : «وَيسَألونكَ عن الْمَحِيض #البقرة: ؟157. وفسره بأنه 
الأذى وفي هذا دلالة على أن المراد منه الدم فالمراد هو اعتزال الدم فلا 
تقربوا الدم. 

وأما ثانياً : فتحمل الآية على ما يوافق الأخبار لكلا يؤدي إلى مناقضة 
الكتاب والسنة وهما متوافقان. 

نعم ع فإن كان على هذه المواضع دم ا لحيض فهل يجوز مباشرتها أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما المنع لأنه دم الحيض فأشبه الفرج. 

والثانى : الجواز لحديث عمر وعائشة وقد ذكرناه. 

والختار: الجواز لأنها مجانبة للفرج فأشبه سائر الأعضاء الخارجة فإن لم 
بها شي ء من الدم جاز ولا خلاف فيه بين أئمة العترة وأكثر فقهاء العامة. 

الحالة الثانية : في الإستمتاع بما فوق الركبة ودون السرة» فهل يجوز أم لا؟ 
فيه مذهيان : 

المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو رأ الإمامين البادي والناصر 
ومروي عن محمد ومالك » والقول الأصح للشافعي. 

والحجة على ذلك : ما روي عن الرسول OY‏ أنه قال: «اصنعوا كل 


هم - 


حكتاب الطهاسرة- الاب التاسع ية الحيض الاتتصاس 





شيء إلا النكاح»”'' وقي هذا دلالة على أنه لا يحتنب إلا الفرج لا غير. 

المذهب الثاني : المنع من ذلك وهذا هو قول مالك وأحد قولي الشافعي› 
ومحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

والحجة على ذلك : ما روي عن الرسول 4# أنه قال: «لك مافوق 
الإزار وليس لك ما تحته». وهذا نص فيما نريده ولأنه استمتاع في الحائض با 
تحت الإزار فأشبه الوطءَ في الفرج. 

واللختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم من فقهاء العامة. 

والحجة على ذلك: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو أنه استمتاع بالحائض 
فيما دون الفرج فأشبه التلذذ بما بين الفخذين والساقين. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: الخبر دال على إباحة ما فوق الإزار دون ما تحته. 


قلنا: الخبر محمول على أنه تلوث بالدم وما هذا حاله فنحن تمنع منهء أو 
نقول : 7 :2 اكد وإنما 
وجب حمله على ما ذكرناه لتكون الأدلة متطابقة 


قالوا: استمتاع بما تحت الإزار فيحرم كما لو وطأ في الفرج. 


)١(‏ وقي لفظ: : ((...إلا الجماع)) رواه الجماعة إلا البخاري» ومناسبة الحديث ما رواه أنس بن مالك 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهنم لفريؤاكلوها ولم ييجامعوها في البيوت», فسأل أصحاب 
النبي ليك فأنزل الله تعالى: : وَيَسألونكَ عن الْحيْض قل هُو أذئ فَاعْيَزنُوا اللْسَاءَ في 
الْمَحِيْضِ)) [البقرة: ؟15). اه (فتح الغفار .)۹۸/١‏ 


-۳- 


لاماس حكتاب الطهارة- الاب التاسع سه الحيض 


إلى الأدلة الشرعية» وممن قال بالجواز الأوزاعي وأحمد وإسحاق والمروزي 

الحالة الثالثة : الإستمتاع بالتلذذ بالفرج إذا كان الدم مقصرا أو غسلته» 
فهل ذلك جائز أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع › وهذا هو الظاهر من مذهب العترة وفقهاء الأمة. 

والحجة لبم على ذلك: هو أن ظاهر الأخبار التي رويناها عن عائشة 
وعن غيرها دالة على اجتناب الفرج ومصرحة با منع منه» ثم ظاهر الآية دال 
على المنع منه فإنه علل الإعتزال ومنع من القرب لأجن الأذى والاذى ف 
زمان الحيض فيه دائم فلهذا قضينا بامتناعه. 

المذهب الثانى : الجواز وهو المختار. ويدل عليه حجج ثلاث : 

الحجة الأولى: هو أن الآي والأخبار إنما منعت من الإستمتاع لما فيه من 
انوت ا اة زق ا افو ي ال كو ن اند ر أو كدان 
مغسولاً» وإذا كان الأمر هكذا زال المنع بزوال التلوث فلا مانع من التلذذ به 
في هذه الحالة إذ لا نجاسة ظاهرة فيه كما قررناه. 

a‏ كل بويد نا اط لني 

الحجة الثانية : قوله OY‏ «اصنعوا با ئض كل شيء ٍِ اع 

وهذا فيه دلالة ظاهرة على جواز التلذذ به من غير إيلاج فيه وهو المقصود. 


1م 


حكتاب الطهامة- الباب التاسع سية الحيض سسسب الاتتصاس 


«يتجنب منها زوجها مكان الدم وله ما رواءه»''". وظاهر هذا الخبر دال على 
أن الفرج تلوث بالدم ونحن نمنع منه في هذه الحالة ولكن إذا فرضنا إقصار 
الدم أو غسله جاز ذلك› فقد وضح لك بما أوردناه جواز ذلك. 

الفرع الثالث : إذا انقطع دم الحائض بحصول الطهر حل لبا أن تصوم لأن 
تحريه إنما كان بالحيض وقد زال ولا حل لبا الصلاة والطواف واللبث في 
المسجد والإعتكاف ؤقراءة القرآن لأن المنع من هذه الأمور إنما هو للحدث»› 
ولا شك أن الحدث باق. 

وهل يجوز وطؤها قبل الاغتسال أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: المنع من ذلك» وهذا هو رأي أئمة العترة البادي والقاسم 
والناصر وزيد بن علي والسيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب وهو رأي 
الشافعي ومالك. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى : «إولا نربُونٌ حى يمرن اذا طهر (ابترة: :0 
فجعل لحل الوطء والقرب غايتين: 

إحداهما: الطهر وهو النقاء بقوله: «حتى يَطْهُرّنَ4. يقال: طهر من 
النجاسة يطهر إذا نقى. 


وثانيتهما: التطهر بالماء بقوله تعالى: طفإذا تطهْرَنَ» يقال: تطهر بالماء إذا 


.١178/1١ أورده في (الجواهر) وقال: حكاه في (الشفاء)‎ )١( 


م 


تمان لل صصص سس سيس ككتاب الطهامرة- الاب التاسع ج ايض 


اغتسل بهء فهذه القراءة مفيدة لبذين المعنيين المختلفين فقد أفادت الطهر من 
الحيض والطهارة بالماء فيجب حملها عليهما كما أوضحناه. 

والقراءة الثانية : بالتشديد ق قوله: ولا تقربُوهنّ حتى يطهرن *. وهي مفيدة 
US EU E SAE SE‏ 
فأتوهن» لكنا أخذنا اشتراط الطهر بالنقاء من دليل آخر ومن جهة أن 
الطهارة بالماء غير مقيدة حتى يحصل الطهر بالنقاءء فحصل من مجموع ما 
ذكرناه أن القراءتين متطابقتان على المنع من وطئها حتى تغتسل وهذا 
هوالمطلوب. 

المذهب الثاني : أنها إن طهرت لأكثر الحيض وهو عشر جاز وطؤها وإن 
لم تغتسل وإن طهرت لأقل من عشر لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو تيمم إن 
لم تجد الماء وهذا هو قول زيد بن علي وهو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على ما قاله» قوله تعالى: ظنسَاوْحكحَ حَرْث لكي فاتوا حر کي انى 
شيتتم #[البقرة : ۲۲۲] ولم يفصل. وقوله تعالى: والزين حم لفروجهم حَافظون © إلا 
على وجه أو ما ملكت أَيْمَاهُمَ4دنومنون.ه-. من غير فصل بين حالة وحالة» 
وقي هذا دلالة على ما قلناه. 

الحجة الثانية: قولبم: لو كان ثم مانع عن وطئها لكان لأجل بقاء 
الاغتسال عليها وبقاء الاغتسال عليها لا يمنم من وطئها كما لو كانت جنبا. 

الحجة الثالثة: قالوا: ولأن هذا سبب يتعلق به تحريم وطئها وقد علمنا 


9 


كتاب الطهاسرة- الاب التاسع ية احيض سس ست الاتتصاص 


زواله بدليل الإحرام والصوم فوجب أن يزول التحريم. 

المذهب الثالث : أنها إذا غسلت فرجها جاز لزوجها وطؤها بعد العشرء 
وهذا شيء يحكى عن الأوزاعي وداؤد من أهل الظاهر. 

والحجة لبما على ما قالاه: هو أنها قد أمنت من معاودة الحيض في هذه 
الحالة فجاز له وطؤها كما إذا اغتسلت أو تيممت» وما ذكرناه حجة لأبي 
حنيفة فهو حجة لبما لأنهما يعتبران انقضاء مدة الحيض وكمالها كما يعتبره 
إذ لا قائل بجواز وطئها قبل تمام حيضها وإغا أوجبا غسل الفرج من أجل ما 
يلحقه من آثار الدم والعفونة. وذكرهما غسل الفرج يحتمل الوجوب 
ويحتمل الاستحباب. 

والغتار: ما قاله أصحابنا. 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله 4# لفاطمة ينت أبي 
حبيش : «إذا أقبلت الخيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أديرت فاغتسلي 
و فأوجب عليها الاغتسال عند الإدبار وهو نص فيما قلناه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما يخالفه. 

قالوا: الآيتان تدلان على ما قلناه. 

قلنا: ظاهرهما متروك بالإجماع لأنهما متناولتان للحيض والنفاس فلابد 
من تأويلهما فنحملهما على حل الوطء بعد الاغتسال» كما حملتموها على 
حل الوطء بعد الانقطاع. 


لاس 


لاماس س حكتاب الطهامرة- الاب التاسم ية الحيض 
قالوا ديقاء EEE SE E E‏ 


قالوا: قد علمنا زوال السبب الذي يتعلق به تحريم وطئها بدليل 

قلنا : aE‏ امسن لايع من اكرام والصوم لأن الصوم إمساك. 
والإحرام لا يمنع منه الحيض فضلا عن الاغتسال» يللاف الوطء والصلاة 
فإن بقاء حكم الاغتسال مانع منهما فافترقا. 
حنيفة إلا أنهما اشترطا غسل الفرج للنظافة عن سائر العفونات التي في 
الفرج عقيب الحيض. 

الفرع الرابع : فإن لم تجد الماء جاز لبها التيمم للصلاة لأنها عادمة للماء. 
وهل تؤدي الصلاة بالتيمم في أول الوقت أو في آخره؟ يكون على الخلاف 
الذي ذكرناه في باب التيمم. 

ويجوز لبا أن تتيمم للوطء لأن التيمم طهارة تستباح بها الصلاة فأباحت 
الوطء كطهارة الماء. وهل يشترط في التيمم للوطء شرط آخر أم لا؟ فالذي 
عليه أئمة العترة أن التيمم كاف في صحة الوطئ وهو رأي الشافعي» وحكي 
عن أبي حنيفة أنه لا يجزي التيمم للوطء حتى تؤدي به فريضة» وله في هذه 
المقالة نظر دقيق. 


اام 


كناب انارت الاب اقا 2 لبش لس ا يي م ل مر 

والحجة على ذلك: هو أن التيمم إنما شرع لتأدية العبادات ولما فيه قربة 
ولم يشرع لتأدية الأمور المباحة كالوطءء ولبذا فإن سبب نزوله عدم الماء 
لتأدية الصلاة» فقال تعالى : فلم تجثوا مَاءِ فتيِمُمُوا #:دائدة:::. فلما كان مشروعا 
لما ذكرناه من العبادة لم يجز تأدية الأمور المباحة حتى يؤدى به المقصود من 
العبادة فلهذا كانت العبادة مقصودة وتأدية المباح على جهة التبع» وعنه 
رواية أخرى أنه يستباح به الوطء من غير صلاة وهو مروي عن محمد وزفر. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة لأن الطهارة بالتراب نازلة منزلة الماء 
عند عدمه فلهذا استبيح به الوطء كالطهارة بالماء. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» فأما ما قاله أبو حنيفة من أنه شرع من 
أجل تأدية العبادات فلا ننكره لكنه قد نزل منزلة الماء عند عدمه وهو بدل 
وی کو کا تن اماف فا ماحكاق نادئة الأندون E‏ 
جاز تأديتها بالتراب من غير تفرقة بينهما. 

الفرع الخامس : إذا أراد وطءً امرأته فقالت: أنا حائض» فهل يقبل قولهبا 
آم لا؟ فيه تردد» منهم من قال: ينظر في حالما فإن كانت مسلمة قبل قولها 
لأن الغالب من حالبا الصدق لأجل الإسلام. وإن كانت فاسقة فإنه لا 
يلتفت إلى قولما لفقد العدالة. 

واتار ى يلك: التعويل على شمائلها وأحوالباء والمعتمد في ذلك هو 
كذبها جاز له وطؤها من غير التفات إلى الإسلام والفسق لأنه ربا يغلب 


ال 


لمات ل ع سس تاب الطهامرةت الاب اقاس سك الحيض 


على الظن صدقها ولو كانت فاسقة لقرائن أحوالہا وما يظهر من شمائلها. 

الفرع السادس : إذا تيممت وصلت بهذا التيمم فريضة أو نافلة فهل يحل 
وطؤها أم لا؟ فعلى ما اخترناه من جواز تأدية الفرائض الكثيرة بالتيمم 
الواحد يحل وطؤها ولو صلتء فأما من ينع من تأدية الفروض الكثيرة 
بالتيمم الواحد» فمنهم من منعه حتى تعيد التيمم للوطءء ومنهم من أجازه 
لأنه نازل منزلة الغسل وهو القوي على أصلهم. 

الفرع السابع : ويستحب للنساء الحيّض ذوات الأزواج وغير ذوات 
الأزواج أن يتعهدن أنفسهن في أوقات الصلاة بالتطهر والتنظيف إذا كان الدم 
نتصضراء :وذكن الله تحال ق أوقات العبلوات: يكرك ذلك على جهة التمرين 
لئلا يقع التساهل في تأدية الصلوات في حال الطهارة من الحيض كما ورد بة 
الشرع في أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ تمرينا لهم على فعلها بعد البلوغ, 
ويستحب لذوات الأزواج منهن التعهد لأنفسهن بالتطهير والتنظيف 
واستعمال الطيب لإزالة الروائح الكريهة بالحيض لأجل المباشرة التي 
فصلناها للأزواج في حال الحيض. 

الفرع الثامن :الحيض له سن خصوص وقدر مخصوص فإذا وجد ذلك 
تعلقت به أحكام الحيض» والمرجع في إثباته وتقريره على الوجود وهو ما 
وعد عاذ رة ةوجف يله خان ف 

قال الإمامان الناصر والبادي: وأقل السن الذي ترى فيه المرأة الحيض 
تسع سنين وما زاد على ذلك فهو عادة مستمرة وهذا هوالمحكي 


ا 


كتاب الطهاسرة- الاب التاسع 2 الحيض 3 سسسب سس الاتتصاص 


عن الشافعي. 

والحجة لنا على ذلك: هو أن كل ما ورد به الشرع مؤقتاً فالإعتماد فيه 
على التوقيت» وما .ورد مطلقا فلا بد من تقديرهء ولإن] لم يكن لتقديره 
أصل في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة» وهذا كما 
نقول في قبض المقبوضات في البياعات» والحرز في السرقة» والأيمان فإن هذه 
الأمور كلها التعويل فيها على مجرى العادة والعرف. 

قال الشافعي في الأم: أعجل من سمعت في الحيض من النساء نساء تهامة 
يحضن لتسع سنين» وقال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. وقال 
أصحابه : يجيء على أصله أن تكون جدة لها تسع عشرة سنة لأنها تحمل 
لتسع سنين وتضع لستة أشهر ثم تحمل ابنتها لتسع سنين وتضع لستة اشهر 
فذلك يكون تسع عشرة سنة وهذا كله يأتي على مذهبنا. 


ام 


المُصل الثالث 
في بيان الأقل والأكثرمن الطهر والحيض 


اعلم أن الذي عليه الأكثر من أئمة العترة والأكثر من فقهاء الأمة هو 
تقدير أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر دون أكثره» وخالف الناصر في هذه 
القاعدة وقال: إنه لا تقدير فيه وهو محكى عن مالك » فهذان مذهبان نذكر 
ما يتوجه في كل واحد منهما بمعونة الله : 

المذهب الأول: قال الإمام الناصر ل في كتابه (الكبير)» لا وقت 
بالف عو الله "ولد هن زجؤلة لو قل ول لكر لأنه دويق وإنما 
الاعتبار في ذلك بلون دم الحيض ودم الاستحاضة دون وقتها وعادتها لا غير. 

والحجة له على ما قاله: قوله تعالى: الله يلم مَا تيل ككل أضى وبا 
تقيض الأَِسَامُ وما دا3 و ڪل شىء عند قدا ر»الرعد:+. 

وة الد ال من “هده الآيةم هو أن الله ال اور هده الا على هة 
التمدح بأنه مختص بالعلم بهذه الأمور فلو علمنا قليله وكثيره وزيادته 
ونقصانه لبطل لحه باختصاصه وانفراده به. 

الحجة الثانية: قوله تعالى : «ولاً جل لهُنٌ أن يكن ما خلق الله 
فى أَيَحَاهنٌ » [البقرة۲۲۸۰]. 

ا دو هته ای اق الله ال اهن عو كدان ها كلق في 


/ام- 


كتاب الطهاسرة- الباب التأسع ك الحيض سس سس الاتتصاص 
افو مق اشن فلو كان ال عفرا نارف ولعتو لكان ظاهرا 
مكشوفا لا يمكن كتمانه فلما نهاهن عن الكتمان دل ذلك على أن الغرض 
باوعلنيه إزله تعال تمك "الو لل E‏ .دون الوق و الهاة 0 كا ag‏ مهلوا 

الحجة الثالثة : قوله 9 لفاطمة بنت أبئ حبيش : «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي وإذا أدبرت فتوضائى وصلى». وفي هذا دلالة على أن الاعتبار إنما هو 
باللون دون الوقت والعدد. 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : وَيَسَأَلوكَ عَن التجيض قل هو أذئ فا غتزلوا 
السا فى المحيضن #ابهر:: YY‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر باعتزالبن في حال 
ا محيض في قليله وكثيره يدل ذلك على أن الاعتبار باللون دون الوقت 
والعددء فهذا جملة ما أوردوه نصرة لمذهبه. 
أكثره» وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة البادي والقاسم ورأيٍ السيدين 
الأخوين وهو قول الأكثر من فقهاء الأمة أبى حنيفة وأصحابه والشافعى 
وأصحابه على اختلافي بينهم فيهء وهوالقول الاين لاض د كوه قن 
(الألفاظ) وفي (المختصر) وفي كتاب (أصول الدين). 

والحجة على هذه المقالة :هي أن الأخبار المأثورة من جهة الرسول ا 
دالة على هذه المقادير في الطهر والحيض ومصرحة بها تصريحا لا يمكن دفعه 
ولا يسع إنكاره» وسنقررها ونوضح دلالتها على ما يذهب إليه كل واحد 


00 


قارو ا س كاب اطا ازاب قاسم بيذ الحيض 


منهم فيما رآه من المقدار قي الطهر والحيض. 

والغتار: ما عليه الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمة من تعريف 
الأوقات والمقادير في الطهر والحيض. 

والحجة لبم: ما قدمناه ونزيد هاهناء وهو أن الإجماع منعقد من جهة 
العترة وأكابر أهل البيت بعد عودة الناصر إلى مقالتهم» ومن جهة علماء 
الأمة من يوم نشأ الخلاف في المسائل الفقهية» على أن الحيض مقدر بالوقت 
والعدد وهذا الاحتجاج إنما نقيمه على مالك فأما الناصر فقد رجع إلى مقالة 
آبائه في تقديره بوقته وعدده. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» وهو قول الناصر القديم. 

قوله تعالى: الله يعم َا تخي كل أهى وما تقيض الأَيِمَامٌ 
وما تؤدَأ 43 الرعد:. 

قلنا: المراد به الولد في كونه ذكرا أو أنثى وما ينقص وما يزيد من اللبث 
في بطن أمه وما يذهب ويصير غيضا في الأرحام» فهذا هو المراد بالآية وليس 
فيها ذكر الحيض في قدره ووقته. 

وقوله تعالى : ولا يَحِل هن اَن يَكْمَنَ ما لق الل فى اراهن )۱ بتر::۸٠٠.‏ 

قلنا: مقداره من الثلاثة إلى العشرة ووقته من التسع إلى ما فوقها فالله 
تعالى خوفهن أن يكتمن مقداره ووقته لأغراض فاسدة» فتقول: حيضي 
عشر وهو خمس أو تقول: قد انقطع دمي» ولم ينقطع › إلى غير ذلك عا 


-TVY-— 


حكتاب الطهاسرة- الاب التاسع به اتحيض .اماس 


يتعلق بأغراضهن. 
قوله 44# لفاطمة بنت أ ش : «إذا أقبلت الحيضة فأمسكى وإذا 
فونه 2007 بست ایی کین د ,2 نے 2 ي قف 
أديرت فاغتسلي وصلي». 


قلنا: الغرض أنها في أيام الحيض» والخبر دال على وجوب ترك الصلاة 
عند الحيض فلابد من تقديرها بالأيام ليعرف الحيض مما يكون استحاضة› 
وقي ذلك ما نريده. 

وقوله تعالى: #ويسّألونك عن الین د ا ولم يذكر 

قلنا: قد أمر باجتناب الأذى في الحيض فلابد من تقدير وقته وعدده 
ليعرف ما يجتنب وما لا يجتنب؛ فليس كل أذى يجب اجتنابه وإنما يجب 
اجتنابه مع العلم بوقته وعدده» فقد ظهر لك با قررناه ضعف هذه المقالة. 
فأما التعويل على صفة الدم مع القول بالمقدار والوقت فسنوضحه 
حون الل تال 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول منها: في مقدار أقل الحيض» وللعلماء فيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول :أن أقله ثلاثة وهذا هو المروي عن زيد بن علي والصادق 
وأجيند بن عيسى ونصه البادي ق (الأحكام) واختيار السيد المؤيد باللّه وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. 


اما 


لسار هيب كتاب الطهارة الاب التاسع يه الحيض 


والحجة على هذا: ما روى واثلة بن الأسقع”'' عن الرسول 4 أنه 
قال: «أقل اقيض للجارية اکر لان أباع وأكتره عضري .وروي عن 
CS NOTE‏ أن 
أمامة «وما زاد على عشرة أيام فهو املتحاضة» وروی انس بن مالك عن 
اول ولك أنه قال براقل ا نكوان اونا ان سينو إلى كين وها 
راد فاخا وروي غه أنضا :"آنه قال اقيض اة أريعة نة 
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وما زاد فهو استحاضة. ومثل هذا لا مساغ 
للإجتهاد فيه ولا يقوله الصحابي إلا عن توقيف من جهة الرسول 29 
زو اد عو را 8 أنه فاك رائ ارک او راک د : 
أيام». فهذه الأخبار كلها دالة بصريحها على أن أقله ثلاث وأكثره عشر 
فيجب التعويل عليها والله أعلم. 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي وهو أن أقله يوم وليلة» وحكي عنه 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن كعب» صحابي أسلم قبل تبوك وشهدهاء روى عن النبي © وعن أبي 

1 مرثد الغنوي» وأبي هريرة وأم سلمة» وعنه: ابنته فسيلة وبسر الحضرمي ومكحول وغيرهم› 
خرج إلى الشام بعد وفاة رسول الله 40# وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص» ومات 
بدمشق سنة ۸۳ھ عن ٠١6‏ سنين. اه ملخصا من (تهذيب التهذيب) .441/1١١‏ 

(۲) جاء الحديث بلفظه عن أبي أمامة» وحديث واثلة (بالثاء المثلئة) بن لأسقع (بالسين المهملة 
والقاف والجين المهملة) بلفظ : ((أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة)). وجاء في (الجواهر)) عن 
معاد أنه 0# قال + ((أقل انض ثلاثة أيام وأكثره عدرة أياء)) حكى هذه الأخان جميغها فى 
(الشفاء) اها 2175/7 ورواه بلفظه عن معاذ في مسند زيد بن علي قال: سمعت زيد بن علي 
يقول: ...إلخ. وخرجه السياغي في (الروض) عن أبي أمامة بلفظ : ((أقل ما يكون الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثاء وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام» فإذا رأت الدم أكثر من عشرة 
أيام فهي مستحاضة)) اه ٥٠۳/١‏ . وهو بلفظه هذا أشمل إذ لا فرق قي مدة الحيض بين البكر 
والثيب» الحقق. 


(*) تقدم في الأحاديث السالفة. 


q-‏ ام 


كتاب الطهاسرةت- الباب التاسع 2 ايض سس الصا 
يوم واحد. قال الشيخ أبو حامد من أصحابه: والصحيح من قوله أنه يوم 
وليلة وهو الذي يفرع عليه ويفتي به ويناظر عليه ولا أعرف له ولا أصحابه 
حجة على ما قالوه إلا الوجود ولم يوردوا كتاباً ولا سنة. 

SS‏ واحد 
(البيان). lm E‏ 
85153 انا روما قاؤوا علق ی الجوال اه ا 

المذهي. الثالك: أن أقله يومان وأكتر القالك». وعذاهو الممكئ عن أبن 
يوسف ولا أعرف له حجة يدلى بها في نصرة مذهبه هذا إلا الوجود كما 
حكيناه عن الشافعي. 

المذهب الرابع : محكي عن مالك أنه قال: لا حد لقليله. 

وحجته على هذا: ما حكيناه عنه آنفا من أن الاعتبار بوجود الدم وصفته 
من غير حاجة إلى تقدير وقته وعدده» وعمدته في هذا خبر بنت أبي حبيش 
حين قال لبا الرسول كه «إذا رات الدم السود فأمسكي عن الصلاة 
وإذا رأيت الدم الأحمر فتوضائي وصلي». فعول على الصفة ولم يجعل له 
حدا في القلة. 

والختار: ما عول عليه الأكابر من أهل البيت ومن وافقهم. 


وحجتهم : ما قررناه » ونزيد هاهنا: وهو أن الله تعالی قال ف کتابه الكريم : 
يالوك عَن الْمَحِيِض قل هو أذىع فا غتزلوا السا فى الْمَجيض »ابقرة:؟؟؟ ولم 


.مم 


الاتصاس _سسسسس سسب ب ب بسب كتاب الطهامرة- الاب التاسم 2 الحيض 


يقدر في الكتاب قليله وكثيره ولكنه أشار إلى مطلق الأذى وأمر باجتنابه» ثم 
وجدنا الأخبار من جهة السنة مصرحة بحده ومقداره في قليله وكثيره فقضينا 
E‏ و > وهذه طريقة مرضية في جمع 
الأدلة واتفاقها على المقصود من غير معارضة ولا تناقض. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» أما ما زعمه الشافعي من أن أقله يوم 
وليلة فتعويله في ذلك على الوجود وهذا مردودء فإن المعتمد في هذه 
المقدرات ليس على الوجود فإنه معيار مضطرب لا يعول عليه لاختلافه فإنه 
لا يكتو على قاعلدة تواخلة اوزغ الععويل علي مالاكان نين جيه الشارع الأنينا 
مرو عة قف انشاتر الله معدمها ووكلها إلى لسان الرسول 3 وبهذا 
يبطل ما حكيناه عن أبي يوسف فإنه عول على الوجود ولم يأت 
بدلالة شرعية. 

وأما ما حكى عن مالك من أنه لا حد لأقله فإنه بنى ذلك على بطلان 
وقت الحيض ومقدراه وقد أوضحنا فساده بما مر من الأدلة. 

وقد حكي عن القاسم س أنه لا حد لأقله قال المؤيد بالله: ولا أحفظ 
له في أقله نصاً وليس مذهبه مثل مذهب مالك في بطلان حده وقدره فإنه قد 
صرح بأن له وقتا وعددا وليس معرجا على صفة الدم مثل قول مالك ولكنه 
حد أكثره ولم يحد أقله. 

الفرع الثاني : في مقدار أكثره. وفيه مذاهب خمسة: 


-TAI-— 


كدان اطا اناب اقا نيه اق ج اه يزيت لاص سر 


والأكثر من أئمة أهل البيت زيد بن علي والصادق وأخمد بن عيسى والمؤيد 
بالله والأقوى من قولي الناصرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
وسميان الثوري. 

والحجة لبم على ذلك: ما قررناه في قليله» فإن الأخبار التي رويناها 
متصل بها الكثير بالقليل من غير فصل فلا حاجة إلى تكرير الكلام بإعادتها. 

المذهب الثاني: أن أكثره خمسة عشر وهذا هو المحكي عن الشافعي 
ويحكى عن أحمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: هذا وو فين الرسيوق 2007 امه فاق رقنا راك 
ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن» قيل: وما نقصان 
عقولبن؟ قال: «شهادة امرأتين كشهادة رجل ونقصان دينهن أن إحدامن 
تمكث نصف دهرها فلا تصلي'''. وني هذا دلالة على أن من النساء من 


)١(‏ جاء في (الجواهر- تخريج أحاديث البحر) ما جاء في (الجامع الكافي) عن أبي سعيد قال: خرج 
رسول الله يه ف أضحى أو فطر إلى المصلى: فمر على النساء فقال: ((يا معشر النساء 
تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) فقلن: لِم يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن وتكفرن 
العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن)) قلن: وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال : ((أليس شهادة المرأة منكن مثل نصف شهادة الرجل))؟ قلن: 
بلى. قال : ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))؟ قلن: بلى. قال: ((فذلك من نقصان 
دينها)) أخرجه البخاري ومسلم. ولا دلالة فيه على المطلوب (يعني مدة الحيض). 
وني (التلخيص) لفظه: قوله: روي أنه #ك قال: ((تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي)) لا 
أصل له بهذا اللفظ؛ ثم حكى في (الجامع الكافي) عن ابن مندة: أنه لا يثبت بوجه من الوجوه. 
وقال البيهقي : هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقك طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب 
الحديث» ثم حكى في (التلخيص) نحو كلامهما عن ابن الجوزي وأبي إسحاقء والنووي 
والمنذزي. اه 158/1 : وأورده في (فشح الغفاز) ملخصاء وقال: مختصر من البخاري 


.55/ ١هاءملسمو‎ 


حا اام 


الاتصاس ل صسسسسسسس سسسب صكتاب الطبارة- الاب التاسع سي الحيض 
E‏ لاك a‏ رسيي أن E‏ ييه 
و يوه 

الح ا :أن أكتره بيع غر هويا وهذا هو المحكي عن مكحول 
والشعبي وطاووس والحسن بن صالم. 

والحجة على هذا: الإستقراء والعادة المألوفة في حيض النساءء وأظن أن 
هؤلاء إنما عولوا على الوجود كما حكيناه عن الشافعي في تعويله على 
الوجود في مقدار أقله وقد عثروا على بعض النساء تحيض سبعة عشر يوما 
فة املا ن مقدان ا كر 

المذهب الرابع : وروي عن سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوما. 

والحجة على هذا: هو التعويل على الوجود فإنه روى أن بعض النساء 
تحيض هذه المدة فلا جرم عول عليها. 

المذهب الخامس: حكي عن مالك ثلاث روايات: 

أولاها: يوم وليله. 

وثانيتها: سبعة عشر يوما. 

والثالثة : لا حد لأكثره. 

والحجة على هذا: أما يوم وليلة فحجته حجة الشافعي» وأما سبعة عشر 
يوماً فمقالته مقالة الشعبي وتعويله على الوجود والإستقراء» وأما أنه لا حد 
لأكثره فقد قررنا وجهها فيما سبق فأغنى عن الإعادة. 


لا ا 


كتاب الطيامرة- الاب التاسع ية الحيض 2 32 __سسس الصا 


والختار: ما عول عليه الأكابر من أهل البيت من أن أكثره عشرة أيام 
وهي محكية عن علي 42ل 

والحجة على ذلك: ما رويناه من تلك الأخبار فإنها نصوص في مقدار 
أقله وأكثره فلا وجه لتكريرها. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» فأما ما أورده الشافعي من الاحتجاج 
پار فی راان 

ارا فإنا نقول بموجب الخبر مع الإستمرار على الخلاف لأن عندنا 
أن أقل الطهر عشر وأكثر الحيض عشر وإذا كان طهرها عشرا وحيضها عشرا 
فقد مكثت نصف عمرها لا تصوم ولا تصلي. 

وأما ثانيا: فلأن قوله نصف دهرهاء ليس ثابتاً في الأخبار وإنما الفابت في 
الرواية شطر دهرهاء والشطر عبارة عن بعض الشيء لأنه يقال: جعلت لك 
شعطر مالي أي بعضه. وقال تعالى: نول وجك شَطْرٌ 
تمد الاو0٠٠1‏ آي يحضه. ولا شك أنهااتقعد يحطن ترما 
لا تصوم ولا تصلي» فأما ما يحكى عن الشعبي والحسن بن صالح أنه سبعة 
عشرء ويحكى عن سعيد بن جبير أنه ثلاثة عشرء وعن مالك أنه سبعة عشر 
أو يوم وليلة» فكله تعويل على الإستقراء والعادة المألوفة والوجود وما هذا 
اله فلن مولا عليه قي هذه الأمور العددية والأحكام القدرة فإننة لا 
تعويل فيها على العادات واستقراء الوجود لكونها غير مستقرة وتضطرب 
أحوالها ولا تطرد مجاريها ولم يلتفت إليها الشرع» وإنما يعول على ما كان 


TA 


لاتصاى --  _‏ لم سسب سب كتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 


من جهة الرسول في كل ما تكلم به ونطق› فأما رواية مالك أنه لا حد 
لأكثره فقد أوضحنا الكلام عليه 

الفرع الثالث: في مقدار أقل الطهر. 

وقد اختلف العلماء في مقدار أقله ولبم في ذلك مذاهب ستة : 

المذهب الأول: أن أقل ما يكون الطهر في الحائضات من النساء عشرة أيام 
وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه. 

وانتعة عرد : ذلك قرافي قار اسن کا اودر اقشات 
العقول ناقصات الأديان» فأما نقصان حظوظهن فلهن نصف ما للذكر من 
الميرات كما قال تعالى: : «للذحكر يفل حط الاين )د 6 وأما نقصان 
عقولبن فشهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحدء وأما نقصان دينهن 
فتمكث إحداهن نصف دهرها لا تصلي» وقي هذا دلالة على أن أقل طهرها 
عشر وأكثر حيضها عشر وهو المقصود. 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي وأقله عنده خمسة عشرة يوماً. 

والحجة له على ما قاله : ما روي عن الرسول 4 أنه قال في النساء: 
«ناقصات الأديان». وأوضح بقوله: دران إحداهن تمكث شطر دهرها 
لا تصلي». 


وثالثها : أن أقله تة خش يوماء وهذا شی کی عق فين شاكع 


)١(‏ يحيى ب بن أكثم بن قطن بن سمعان الفرماء أبو محمدء وهو مروزي» سمع عبد الله بن المبارك 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء روى عنه البخاري وأبو حاتم الرازي وإسماعيل ابن إسحاق 
القاضي وغيرهم. وكان عالما بالفقه بصيرا بالأحكام. ولاه المأمون قضاء القضاة ببغداد» وروي 
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: ذكر يحيى بن أكثم عند أبي فقال: ما عرفت فيه بدعة ‏ 


-Ao- 


كتاب الطهاءرة- الاب اقا ل ل ب تين الان 
ورابعها: أن أقله ثمانية أيام. 
وخامسها: أن أقله خمسة أيام» وهذا شيء يحكى عن عبدالملك 
الماجشون. 
وسادسها: أن أقله ثلاثة أيام» وهذا إنما يحكى عن أحمد بن حنبل. 


والحجة لبؤلاء فيما قالوه: هي الإعتماد على ما يحصل من الإستقراء 
والعادة المألوفة من النساء» فكل واحد من هؤلاء عول فيما ذهب إليه على 
ما يجده من نساء أهل زمانه وبلده فلا جرم اختلفت مذاهبهم في القلة 
والكثرة. ش 

والغتار: ما عول عليه أئمة العترة» فإنهم قد اجمعوا على ذلك 
وإجماعهم حجة للآية والخبر''' وقد نصرناه في الكتب الأصولية وأجبنا عن 
الأمظلة الواردة ع وتزية ا فى أن الله معان ارسي على اة 
بالأقراء ثلاث حيض وأوجب على المعتدة الآيسة لصغر أو كبر ثلاثة أشهر 
فأقامها مقام أكثر الحيض وأقل الطهرء وقي هذا دلالة على أن أقله عشرة 
أيام كما قلناه ولم نقمه مقام أكثر الطهر لأنه لا حد له والإعتماد عندنا في 
العدة إنما هو بالحيض دون الأطهار كما سنوضحه في كتاب العدة 
بمشيئة الله تعالى. 

((يحيى بن أكثم من أصحاب أحمد)) تولى قضاء البصرة وعمره عشرون سنة» ومات بالربذة 

متضرافه ن احج يوع اة مين رة ة خلت من ذي الحجة سنة ۲٤۲ھ‏ وسنه ۸۳ سنه. | ه. 

بتصرف. (المقصد الأرشدٍ في ذكر أصحاب الإمام e‏ ص 84. 


)١(‏ الآية: : انما بريد الله يذهب عَنكُم الرّجْس أهل البيت ويطهركم تطويرأ». والخبر: ((إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله وعترتي أهل بيتي.)) الحديث. 


مم 


الصا سس سس حكتاب الطهارة- الاب التاسع يه الحيض 


فحصل من مجموع ما ذكرناه أن إيجاب العدة بالأشهر قائمة مقام العدة 
بالأقراء وكما هي دالة على أقل الطهر فهي دالة على أكثر الحيض. فإن قلنا: 
إن العدة بالأطهار فهي دالة على أقله وإن قلنا: إن العدة بالحيض فهي دالة 
على أكثره وهي ثلاثون يوماً إما للأقراء بالطهر أو بالحيض. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» أما حجة الشافعي بالخبر فقد أوضحنا 
أن المراد به في الخبر شطر دهرها وأنه كما هو دال على ما يقوله فهو دال 
على ما نذهب إليه» وأما سائر المذاهب التي نقلناها في بيان أقل الطهر فإنها 
كلها مبنية على الوجود والإستقراء وليس على كل واحد منها دلالة شرعية 
من كتاب ولا سنة ولكنها مقررة على العرف والعادة ولا مدخل للعرف 
والعادة في هذه المقدرات والأمور العددية فإن مستندها أمر غيبي وليس فيها 
إلا ما كان من جهة الله أو من جهة رسوله» وأيضاً فإنها متدافعة مضطربة لا 
تعويل على مقدار فيها بحجة واضحة. 

لفرع الرابع: في مقدار أكثر الطهرء وأكثره لا حد له» لا خلاف فيه بين 
الأئمة وفقهاء الأمة لأن الطهر هو الأصل سواء كان قبل الحيض أو بعده فلا 
حد له ولا منتهى لقدره» فإذا تمهدت هذه القاعدة من بيان هذه المقادير من 
أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره كما أوضحناهء فإنما تظهر ثمرة هذه 
المقادير في المستحاضات وعبر الدم على أكثر الحيض. فما كان من الدم في 
الثلاث فهو حيض بيقين تتعلق به أحكام الحيض من ترك الصلاة والصوم› 
وما كان زائداً على العشر فهو طهر بيقين فتلحقه أحكام الطهارة من جواز 
الصلاة والصوم وما كان فوق الثلاث إلى اليوم العاشر فهو مشكوك في حاله 


3006 


كاب الطهامرة- الاب التاسع عيذ الحيض 33 سس سس الاتتصاص 
لكونه محتملا للحيض والاستحاضة» فذات العادة ترد إلى عادتها والمبتدأة 
تزد إلى غادةتسائها أو :إلى صفة الدم ولوئه كما نوه بمحونة الله تعالق: 

الفرع الخامس : في بيان التقسيمات المتعلقة بالحيض وأيامه. 

وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة ولكنا نشير إلى ما يتعلق 
بالمقاصد الفقهية والأحكام الشرعية وجملتها تقسيمات أربعة: 

التقسيم الأول: باعتبار ماهية الحيض وحقيقته» إلى أسود ثخين محتدم 
بحراني له رائحة كريهة» وإلى ما يكون أحمر مشرق اللون رقيقا له 

فالضرب الأول: هو الذي يعول عليه في الحيض» فالأسود والشخين 
ظاهران لا يحتاجان إلى تفسيرء والمحتدم: الحار الذي يلذع البشرة بحرارته 
أحذا من قوليم احتدم الماء إذا كر وأا البحراتن فعدقال ابن عباس هبو 
الذي يخرج من قعر الرحم وأعماقها لأنها تخرج من لحمها. 

الضرب الثاني : هو دم الاستحاضة وهو دم مشرق اللون رقيق له رائحة 
اا هه ردد معنن أ هذا ع الله 

التقسيم الثاني : باعتبار حكمه؛ إلى ما يكون مكنا وإلى ما يكون متنعاء 
فالممكن في الأيام هي التي بين أيام العادة وبين أكثر الحيض إذا كانت عادتها 
دون أكثر الحيض من الخمس إلى السبع وكذلك الأيام التي تكون بعد مضي 


م 


الانتصاى 3 سس بسب حكتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 


أقل الطهر إلى مجيء أيام العادة» فهذه هي الأيام الممكنة ليكون الدم حيضا 
وأما الأيام الممتنعة فهي أقل أيام الطهر وأيام الحمل وفي حال الصغر لدون 
التسع وفي حال الكبر لما بعد الستين كما مر بيانه. 

التقسيم الثالث : باعتبار وقت ورودهء إلى أيام الإبتداء وإلى أيام العادةء 
فأما أيام الإبتداء فهي الأيام التي يطرق المرأة الحيض بها في سن الحيض ولم 
تسبقها لہا عادة» وأما أيام العادة فهي عبارة عن الأيام التي تحيض المرأة فيها 
في كل شهر على الاستمرار» وينقسم إلى: عادة وقت» وإلى عادة عددء 
فعادة الوقت من أول الشهر وآخره ووسطه»ء وعادة العدد من خمس إلى 
ست إلى سبع إلى عشر. قال الإمام المؤيد بالله: والأيام أربعة» أيام العادة 
وأيام الإبتداء» وأيام الإمكان» وأيام الإمتناع» وقد فسرنا هذه الأيام فأغنى 
عن تكريره. 

التقسيم الرابع : باعتبار العلم به» إلى ما يكون حيضا بيقين» وهو الثلاث. 
OY‏ وهو ما واه على الخشوي و ل و PEE‏ 
وهو ما فوق الثلاث إلى العشر. ونقتصر على هذا القدر من التقسيمات ففيه 
مقنع وكفاية لقصدنا. 


الفرع السادس: في كيفية انتقال العادة. قال السيد أبو العباس: وانتقال 


العادة يكون على أوجه ثلاثة : 
انتقال العدد دون الوقت» وانتقال الوقت دون العدد» وانتقال الوقفت 


-۳۸۹- 


عتان يارت ااانا واف عم آذ ل و یا 

فإذاحاطت المرأة ف أول الشهر أريعا وظهرت إحدئ عفر ثم خاطنك 
ف الشف افا ريما ورت إجدئ عة ققد يقترن بها انلوقت والعدد 
ا ا و راك تهدزا واا رو دالو قت مرق 
أا ق الأولية»' أول اتف الأول وارك الو الان قصاوالوقف ولد 
متحدين كما أوضحناه» فإن استحيضت في الشهر الثاني عملت في الحيض 
والطهر عليهما فيكون حيضها في كل شهر أربعا وطهرها إحدى عشرة فهكذا 
يكون استقرار العادة وثبوتها. 

ويكال اها تراتهي الوفع :و الوه ف هو ن 
"وفيا اق الوك :دور اجن و طويت عسو للك عضرا 
يخامت ع كيدها فقن رق E‏ كينا الا عا A‏ 
غادتها فق الوقت والعدد جما لآن غادتهنا ف أول الور كان ظهرا فصان 
جنا و كان ا بان ا وكان طهرها را فصار 
إحدى عشرة. 

وتغال انه ال OSS‏ تكوؤن العبادة هده اير عكر 
ركفا سوا مر ي اا وهر ى بوط 

ومثال انتقال العدد دون الوقت هو أن وود الو واحداً في أول كل 
قهز اة فاطو ج دة وا ا وسبعا فقد وضح 
الإنتقال على هذه الأوجه. 

الفرع السابع : في بيان ما تستقر به العادة وتثبت عليه. 


وم 


الصا تاب الطهامرة- الباب التاسع س الحيض 


اعلم أن الحاجة ماسة إلى بیان ما تثبت تثبت به العادة في الحيض لترجع إليه 
المستحاضة إذ عبر الدم على العشر في حقها وفي حق نسائها لأنها ترجع إلى 
العادتين جميعاء فإذا تكررت العادة الأخيرة من غير زيادة ولا نقصان فلا 
العادة مع الإختلاف وفيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن العادة تثبت بقرأين عند تغيرها وهذا هو الظاهر من 
مذهب أصحابنا وحصله أبو الخناش لذهب الہادي» وهو قول أبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي. 

١ 3 5‏ ل 9ك : قال لفاطمة بنت أب 
حبيش : «أقعدي عي الضادة ة أيام أقرائك» ذ فعلق الحكم بالأقراء ست 
الأقراء عبارة عن قرء واحد لا حقيقة ولا مجازا والثلاثة غير معتبرة بالإجماع 
فوجب أن يكون المراد قرئين 

المذهب الثانى : أن المعتبر في تقرير العادة قرء واحد» وهذا هو المحكى عن 
أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. 

الحجة ذا: و 8ك . اة أيام أقرائكك». والأقراء: 

وا > على هذا: قوله 6# : «دعي الصلاة أيام أقر ). والا قراء: 
جمع قرء. و لا خلاف أن أقل الجمع ثلاثة ولا قائل بالثلاثة فيجب حمله 
على الواحد لأنه هو المستيقن وما عداه لا دلالة عليه. 

وامغتار: ما قاله أصحابنا. 

والحجة لبم ما قررناه» ونزيد هاهنا وهو أنه لا فرق بين النادر والمعتاد إلا 


وم 


كناب الطهاسرة- الباب التاسع ية احيض الصا 


أن النادر يكون بالمرة الواحدة والمعتاد يكون بالتكرر ولا يعقل أقل التكرر إلا 
مرتين فلهذا قلنا بأن العادة لا يمكن تحققها إلا بقرأين 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: الأقراء تحمل على الواحد دون الإثنين والثلاثة. 

قلنا: هذا فاسد فإن الأقراء جمع فلا يجوز حملها على الواحد حقيقة ولا 
مجازا وحملها على الإثنين أحق لأن حقيقة الجمع وهو الضم» حاصلة 
فيهماء ولأن من العلماء من قال: أقل الجمع اثنان» فلا جرم كان حمل 
الأقراء على الإثنين هو المعتمد. 

الفرع الثامن : الدم إذا كان أسود ثخيناً أو كان أحمر رقيقاً فهل يعول 
لن الأسوة لفن ل كرو حيطا أو عل ال حمر ارقن ف كوت اساد 
أو لا يعول إلا على الوقت والقدر؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يعول على صفة الدم في الحيض والاستحاضة وإنما 
التعويل على وقته وقدره. 

والقنة مق دقلف : ما روي عن الرسول أ أنه قال لحمنة بشت 
جا زیي ف علم الله يبعا أو عا كما قيض السام في كل شهر». 
فأحالها على قدره بالوقت دون الصفة. 

لبعة الكانةود سا زوق ادن سالك عو وول الله أنه قال: 
«الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر وما زاد فهو 
استحاضة». فوقته دون الصفة. 


A= 





الاتتصاس حكتاب الطهامرة- الاب التاسع سي الحيض 


الحجة الثالثة: ما روى أسامة عن الرسول @ أنه قال : «أقل مايكون 
ابض الكو ن او کرو رة ۰ 

الحجة الرابعة: ما روي عن الرسول © أنه قال: «تقعد المستحاضة 
أيام أقرائها لا تصلي ولا تصوم»"". فهذه الأخبار كلها دالة على توقيته 
بالوقت والقدر دون الصفة. وهذا هو رأي القاسم والبادي وأحد قولي 
الناصر والقول المشهور عن أبي حنيفة. 

المذهب الثاني : أن التعويل في الحيض على الصفة التي ذكرناها وهذا هو 
قول الناصر الثاني" والقول الصحيح عن الشافعي. 

واتنقيية عا ا رر عن الرسيول #8 انه قال اا ا 
کان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة» وإذا كان الآاخر 
فاغتسلي وصلي». فذكر الصفة ولم يعرج على الوقت والقدر في كونه حيضا. 

الحجة الثانية: وروي عنه بوه أنه قال: «للحيض أمارات وعلامات فدم 
الحيض محتدم أسود بحراني ثخين». ولم يقدر ولا فصل بين يوم وبين ثلاثة 
ايام وإنما عول على صفته لا غير. 

والختار عندنا: تفصيل نشير إلى أسراره وهو أن صفة الدم أمارة قوة 
يعتمد عليها في أحكام الحيض ويجب الرجوع إليها في أحكام المستحاضات»؛ 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه أبو داؤد والترمذي؛ وقد شمله حديث بنت أبي حبيش الذي تقدم. 
(۳) يعنى: القول الثاني للناصر. 

)٤(‏ فاطمة بنت أبى حبيش كما تقدم. 


ا 


ا 





حكتاب الطهامرة- الاب التاسع سية الحيض 
فكما جاز 3 المستحاضة إلى عادتها في حق ذات العادة وردها إلى عادة 
نسائها في حق المبتدأة فهكذا يجب ردها إلى التمييز بين الدمين وهو أقوى من 
ردها إلى العادتين لما فيه من الإختصاص ومزيد القوة» ولا بد فيه من اعتبار 
الوقت والعدد فإن أراد الناصر انفراده عن الوقت والعدد في كونه أمارة 
للحيض فهذا يضعف لأن الوقت والعدد في حق الحيض لا بد من اعتبارهما 
لا قررناه من الأدلة في بيان أقله وأكثره وإن كان مراده أن صفة الدم معتبرة 
مضمومة إلى الوقت والعدد فهذا جيد لا غبار عليه في كونه أمارة قوية في 
الميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة كما سنقرر ثمرته في حكم ورود الدم 
غ للواة: 

ويدل على ما اخترناه من مراعاة صفة الدم حديث فاطمة وما روينا من 
الحديث الدال على اعتبار صفات الدم؛ ونزيد هاهنا وهو أن الأحكام 
الشرعية معلقة بخروج الدم في وقت إمكانه فإذا كان التعويل على خروجه 
فصفته تابعة له في التمييز وجري الأحكام فالصفة بالذات أخص وبها أمس 
من جهة أن الصفة تابعة للذات» ويؤيد ما ذكرناه أن التعويل في وجوب 
الغسل بخروج المني ويعتمد على صفاته التي تختص به فهكذا حال الحيض 
كما يجب التعويل على خروج الدم فيجب التعويل على صفته وهو المقصود. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: الأحاديث التي رويناهاء حديث فاطمة وحديث أنس وحديث 
أسامة كلها دالة على الوقت والعدد دون صفة الحيض. 


وم 


الاتصاس حكتاب الطهامرة- الاب التاسع سي الحيض 





قلنا: الجواب عنها بحرف واحدء وهو أن أخبارنا دالة على اعتبار الصفة 
وأخباركم دالة على اعتبار الوقت والعدد فيجب الجمع بين الأخبار في 
الدلالة فيجب القضاء باعتبار الأمور الثلاثة الصفة والوقت والعدد وتكون 
هذه طريقة قوية على مراعاة الجمع بين الأخبار في الدلالة؛ و" اننا 
تتناول إبطال قول من قال باعتبار الصفة مجردة من الوقت والعدد فأما إذا 
قلنا باعتبارهما أجمع فهي موافقة في الدلالة لأخبارناء والله اعلم بالصواب. 

الفرع السابع : في حكم النقاء المتوسط بين الدمين. 

ومثاله أن ترى المرأة يوما دماً وثماني نقاءً ويوماً دمأ فهل يكون هذا النقاء 
حيضا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن النقاء إذا لم يبلغ طهرا كاملا وأقله عشرة أيام فهو 
a‏ وطكة ا جاني إذا اواك ورم بويا وتحهنة ابام قاء A‏ 
فهو كله حيض» وهكذا في جميع الصور التي لا يبلغ النقاء كمال أقل 
الله وا هو الول متهي را على ما رتا حو قل :ى اقل الطهر 
وأقل الحيض» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي وهو 
الذي قرره أبو العباس وحصله لمذهب البادي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: طقل ع وأَذَىَ فاعْتزلُوا النسَاءً 
فى الَْجيض«بنر:: ٠١‏ وقد حصل الأذى محفوفا بطرفي أقل الطهر فوجب 
القتضاه بكرن ضا خا :لم تكمل فيه مده الطهر سوا كلت ميخ :أقل ابض 
أو لم تكمل. 


)١(‏ الأخبار الدالة على الوقت والعدد. 


-۳40- 


اا 





حكتاب الطهامرة- الاب التاسم 22 انض 

Ty 
TS O ولواح الع ور ان‎ 
ذلك الطهر في حكم الدم وكان في حكم الطهرء وهذا شيء يحكى عن‎ 

والحجة على ذلك: هي أن الطهر إذا كان أقل منهما في العدد أو مثلهما 
فهو مغلوب بالأذى فلهذا كان حيضاً كله اعتماداً على الإعتزال في الأذى, 
وإن كان أكثر منهما في العدد كان غالبا لبما فلهذا كان طهرا. 

المذهب الثالث: أن النقاء كله طهر من غير حاجة إلى هذا التفصيل الذي 
ا للحتي ص ارس الح كن 
قول الشا 

e‏ أله ليشن فتاه ما يدل على وجرد ا إل 
الدم ولا ما يدل على وجود الطهر إلا النقاء فلا جرم كان التعويل على 
وجود الطهر في هذا النقاء لبطلان أمارة الحيض فيه. 

والدفتال ماحعول غلة امتحاينا تخصيلا للمتعب عن كرن الطيير كربا 
عليه بالحيض إذا لم يكمل. 

والحجة: فا RR‏ وهو أن الطهر إنما يحكم عليه 
بالنقاء إذا كاملا في العدة فأما إذا قصر عن العدة كان لاحقا باليوم الأول 
واليوم الآخر في كونه حيضا. 


وم 


الامتتصاس حكتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحبض 





الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 


أما ما قاله محمد من التفصيل فهو تعويل منه على الغلبة وليس عليه دلالة 
شرعية خاصة في الطهارات والأمور التقديريه فإن مستندها الشرع وكلام 
صاحب الشريعة فأما المقاييس فلا تعويل عليها في إثباتها. 


وأما ما قاله مالك وأحد قولي الشافعي فهو تعويل على أنه ليس هناك 
دلالة شرعية على كون النقاء حيضاً فلا نسلمه بل قد قررنا من قبل أن أقل 
الطهر عشر فإذا لم يكمل عشراً كان حکوماً عليه بكونه حيضا. 

الفرع العاشر : فأما ما روي عن البادي في (المنتخب) من أن المرأة إذا 
رأت بره كا ووو نقاءً الوا فا يا نقاء فإنها تترك الصلاة إذا 
رأت الدم وتصلي إذا رأت النقاء» كاه وغل بي مدل عاجه الماح , 
فإن كمل الطهر فاليومان ليسا TEE‏ وإن لم يكمل 
الطهر عشرا فكله حيض» وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه أصوله 
ونصوصه» وأما ما حكي عن القاسم من أن المرأة إذا رأت يومين أو أربعا أو 
خمسا دما ومثلها نقاء صلت في أيام النقاء وليس له في قليل الحيض نص 
وإنما نصه في مقدار كثيره؛ فإنه قال لا يزيد كثيره على عشر› > فيحتمل أن 
فا تصلي في مقدار النقاء إذا كمل طهراً فإذا لم يكمل الطهر كان 
النقاء مضافاً إلى الحيض» وأما أيام الدم فظاهرها أنها حيض لأن فيها أمارة 
الحيض على ما تدل عليه العاقبة في إكمالبا من الطهر إذا نقص عن كمال 
الطين أو مكو عيضا راه را ته قن اف أو ر دعلا لأنه الم 
ينص على قليله فلهذا احتمل ما ذكرناه» وبتمامه يتم الكلام على الفصل 
الثالث في بيان الأقل والأكثر من الطهر والحيض. 


ل 


المّصل الرابع 
في حكم ا مرأذ إذا ورد عليها الدم 


اعلم أن المرأة إذا رأت الدم في سن الحيض التي يجوز أن تحيض فيها فإنها 
سك عما سك الحائض لان الظاهر أنه حيض لأنه أذى حصل في وقت 
إمكاته دوب اکم ركونه يها حكن دل العافة غل اه فإن انقطع 
دون ثلاث غلم أنه دم فساد ولم تأثم بخروج وقت الصلاة عنها لأنها 
معذورة في تركها لأن الشرع قد أمرها بالترك ويجب عليها قضاؤها لأنا بينا 
أنه لم يكن حيضا هذا كله إذا كان بلوغها بغير الحيض من الإنبات والسنين 
فعند هذا يتحقق وجوب القضاء وإن كان بلوغها بالحيض فلا وجه للقضاء 
عاو هن لیس بال وإن انقطع للثلاث أو لما دون العشر أو للعشر وكان 
أسود أو أحمر أو كان صفرة أو كدرة فهو حيض لقوله تعالى  :‏ قل هو أذئ 
فا عَتَزلُوا النسّاءً فى الَحِيض #لابقرة:؟51. ولم يفصل بين أذى وأذى كما مر 
تفصيله» وإن رأت الدم قد عبر على العشر فقد أختلط الحيض بالاستحاضة 
لأنا حكمنا بأن أكثر الدم حيض ولا يزيد أكثر الحيض على عشرة أيام 
فيجوز أن تكون الاستحاضة واردة على الحيض ويجوز أن يكون الحيض 
ؤاردا فلن :الا اة لن اتليس جل ق الاه وعادة وصحة ولا ينقطع 
إلا من علة ومرض أو كبر» والاستحاضة مرض وسقم وتغير والمرض يطرأ 
على الصحة والصحة تطرأ على المرض فهكذا الحيض يطرأ على الاستحاضة 
والاستحاضة تطرأ على الحيض فلابد من التمييز بينهما عند الاختلاط» فإذا 


00 


لمان 





حكتاب الطهامرة- الاب التاسع سه الحبض 


تقررت هذه القاعدة فلنذكر من المستحاضات ثلاثا مبتدأة وذات عادة ومميزة: 
وقد ورد فيهن ثلاثة أحاديث نجعلها أصلا للكلام فيهن ونذكر في كل واحدة 
المرتبة الأولى: فى المستحاضة المبتدأة 
وصفتها أن ترى المرأة أول ما طرقها الحيض دما بصفةٍ واحدة عبر على 
العشرء والمستند فيها الخبر الذي روته حمنة بنت جحش» وقيل أختها أم 
حبيبة بنت جحش”'' قالت: كنت أحيض حيضة كثيرة شديدة. فقد قيل إنها 
استحيضت سبع سنین› قالت : قات الرسول 4# فوجدته في بيت اختى 
لاستحي »؛ فقال الرسول 7ك . رما هو ياهناه» 3 فقالت: إني احیض 
حيضة كثيرة شديدة وقد منعتني الصلاة والصوم فما ترى؟ فقال به : 
انت لك الكرسف وهو القطن فإنه يذهب الدم فاحتشى بيه). فقالت: هو 
أشد من ذلك: فقال لها: «تلجمى» قالت: هو أشد من ذلك. فقال لبا: 
«اتخذي ثوبا» فقالت: هو أشد من ذلك إنما أئج ثجاء فقال لبا 
الرسول #: «إنها ركضة من ركضات الشيطان تحيضي في علم الله سبتا 
050 ام حية رح شار E a a‏ الك كانت يت 
تستحاض» وهتاك خلاف حول كون أم حبيبة هي حمنة كما هو قول الأكثر من الرواة» وجاء 
في (تهذيب التهذيب) قوله: وأما الواقدي فزعم أن المستحاضة أم حبيبة بنت جحش أخت 
حمنة» قال: ومن زعم أنها حمنة فقد غلطء وعلق في (التهذيب) على قول الواقدي بأنه لا 
وجه لرد الأقوال الصحيحة لقوله وحدهء اه. ملخصا .٤٤١/١١‏ 
(۲) يا هناه» للنداء» راجع (لسان العرب). 
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كتاب الطهارة- الباب التاسع سيه الحيض 
اا عسل تحني إذاار ايك ا ينوك و و مطل 
الروايات واستنقأت فالأول من اليقين والثاني من النقاء فصلي أربعاً وعشرين 
ليلة أو ثلاثا وعشرين وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وهكذا فافعلي في 
كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن ليقات حيضهن وطهرهن»'". 

واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على حكم وآداب وأحكام شرعية 
نفصلها ونضمنها فوائد عشرين: 

الغائرة الأول : أن السؤال عن أحكام الشريعة وأنواع التكاليف واجب 
لئ المكلفين في أحكام الخيض وقي غيرها من أمور الدين ولبذا فإن 
الرسرد 9 آمل على تيمها وعرقها ها تصتع ف موز استحاضتها 
وحيضتها على جهة البيان وشرح الأحكام لأن أحكام الشريعة مأخوذة من 
جوتة وله عرق لا مه قرلا وفعلا 

الفائرة الثانية: أنه يستحب التداوي ولبذا فإنه ك وصف لبا 
الكرسف وهو القطن وأمرها باستعماله وقي هذا دلالة على استحباب 
الأدوية واستعمالها. 

الفائرة الثالتة: هو أن القطن يقطع الدم ولبذا قال ك : «فإنه يذهب 
بالدم» فنبه على هذه الخاصية في القطن فيستعمل في الجراحات كما نبه 
على استعماله في الاستحاضة لأنها جرح وفتق في العروق. 


)١(‏ تقدم. 


اجا ا و ست تارق اللو يرن اناب اماع سيق الج 


الفائرة الرابعة: أنه يستحب التلجم إذا غلب الدم وكثر على المرأة كما 
أشار إليه سه لما قالت له: إنه غالب وكثير فقال لبا: «تلجمي» والتلجم 
أن تأخذ المرأة خرقة مشقوقة بنصفين من أعلاها وأسفلها فيكون وسط الخرقة 
في فم الفرج والطرف الأعلى يخرج طرفه إلى الخاصرة اليمنى وطرفه إلى 
كاضر اليسرى والطرف الأسفل يخرج بين الإليتين إلى ناحية الظهر ثم 
يلتقي الطرفان في الخاصرتين وتوثق ربطاً لتكون حابسا للدم عن الظهور 
والخروج» وهو مأخوذ من لجام الفرس لأنه يقحم في فم الفرج كما يقحم 
اللجام في فم الفرس فيدخل فيه. 

الفائرة أخامسهة: يستحب اتخاذ الثوب وقاية من كثرة الدم» لقوله له . 
ا عد ا Ee AES‏ كبا اسار 
إليه في حديث المرأة"' ال مدت لبا أم سلمة» واستوضحت الاستثفار 
هناك» ويحتمل أن يكون اتخاذ الثوب على وجه الوقاية للدم عن التلوث منه. 

الفائرة الساوسه: أنه 4 لا أمرها بالتلجم واتخاذ الثوب قالت: اا 
من ذلك» قال: «هذه ركضة من ركضات الشيطان» وفيها احتمالان 


الاحتمال الأول: أن تكون الركضة على جهة الحقيقة مضافة إلى 
الشيطان» وأن الله تعالى مكنه من الركض في الرحم وتغييرها كما مكنه من 
)١(‏ ولفظه في (الجواهر): عن أم سلمة أن امرأة كانت تهرق الدماء في عهد رسول الله ل 
فاستفتت لها أم تسلمة سلمة رسول الله #8 نتال: : ((لتنظر إلى عدد الأيام التي كانت تحيض من 


الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل)) أخرجه الموطأ وأبو داؤد والنسائي .179/1١‏ 


£. 


تاب الطهامرة- اناب التاسع سي الحيض ا سس سس الاتتصاص 


الإغواء للخلق بالوسوسة والدعاءء ويؤيد هذا الاحتمال قوله تعالی : #النى 
يسخطه الشيطار* من الا فأضاف التخبط إلى الشيطان. 

والاحتمال الثاني : أن تكون إضافة الركضة إلى الشيطان على جهة المجازء 
واللّه تعالى هو الفاعل لہا كسائر أمراض الفروج» لكنه أضافها إلى الشيطان 
لا كانت بسبب عقوبة دعا إليها الشيطان وسول فيهاء فلا جرم أضيفت 
إلى الشيطان. 

الغائرة السابحةه: قوله ريك . «تحيضي» ؛ أمرها عند رؤية الدم والتباس 
الحيض بالاستحاضة بأن تفعل ما تفعله الحائض ؛ لأن الظاهر أنه حيض» 
كما يقال: تصبر وتحلم» أي افعل فعل أهل الصبر والحلم. 

الفائرة الثامنة: قوله 4# : رفي علم الله» ليس الغرض فيما استأثر الله 
بعلمه من أمر الحيض» فإن الله تعالى لا يتعبدنا بعلمه ؛ لأن علمه مطوي 
عبات قاذ E‏ :وزنا کن من اا 

أحدهما: فيما علمك الله تعالى به من أمر الحيض»› وجاء على لسان 
صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 

وثانيهما: في علم الله أ تاع وول عليه نارات سين 
الحيض والاستحاضة. 

الغائرة التاسعه: قوله جره . 5 أو س وإغا خص هذين العددين ؛ 
لأنهما هما الغالب من عادات النساء في الحيض» فلهذا أمرها بكف الصلاة 
والصيام في هذه الأيام لما كانت هي المطردة في العادة للنساء في الحيض. 


ىعسا 


الاتتصان ببس سسسب حكتاب الطهارة- الاب التاسع سيك الحيض 

القائرة العاشرة: اعلم أنه له لما أمرها بأن تتحيض ستاً أو سبعاً اتجه 
في حال حمنة وجهان: 

أحدهما: أن تكون ذات عادة» فردها في الست والسبع إلى عادتها. 

وثانيهما: أن تكون مبتدأة وهذا هو الأقوى ؛ لأنه يه لم يسألبا ن 
عادتهاء ولو كانت معتادة لسألبا عن عادتها وردها إليهاء وعلى هذا يكون 
لها أربعة أحوال: حيض يقين وهو الثلاث فما دونهاء وطهر بيقين وهو ما 
فوق العشرء وحيض مشكوك فيه وهو مازاد على الشلاث إلى الست 
والسبع »> وطهر مشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع إلى تمام العشر 


الفائرة كاري عشےة: اال سول يه بف خيرقا بين الست 
والسبع لأمرين : 


أحدهما: أنه إنما خيرها في ذلك من جهة أن الست والسبع غالبة في 
النساءء ويؤيد ما ذكرناه أنه قد روي أنه قد قال لہا: «أيهما قعدت فلا حرج 
لأنك لم تخرجي عن عادة النساء». 

وثانيهما: أنه 450 شك في العادة الغالبة فردها إلى اجتهاد نفسها 
في ذلك. 

الفائرة الثاني عثسرة: إذا قضينا بكون حمنة مبتدأة على القول الذي 
اخترناه» فهل لبا في التمييز بين دم الخيض ودم الاستحاضة. فإن كانت تميز 
بينهما على الصفة التي ذكرناها فيه»› فإن ميزت بينهما كان الرجوع إلى 


ا 


كناب الطهاسرة- الاب التاسع ية الحيض 3 3 سسسب الاتتصاص 


التمييز قبل الرجوع إلى عادة النساء ؛ لأن التمييز بينهما أقوى أمارة وأخص 
نكا وان ها رفوناه آله لاقي نكن لقره والا اص فاد عو انيه 
على العشر وكان كله أسود فالعشر كلها حيض» وإن اسودٌ الدم خمسا 
وكان احبر ها كان الأسووخيضا واناقى اها سبع احور 
إلى العشر. 

وإن كانت غير مميزة بين الدمين فإنها ترجع إلى عادة نساءها من قبل أبيها 
لا لبا من الاختصاص بهنء» فتأخذ بإحداهن مع الاستواء» وإن اختلفت 
عادتهن اخذت بأكثرهن عادة لما في ذلك من الاحتياط. 

الفائرة الثالث: عشة: قوله يه : «حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستيقنت» أراد أن الاغتسال إنما يقع بالتحقيق للبرائة من الحيض وليس 
ذلك إلا بالعمل على من قال بالتمييز أو بالرجوع ولم يذكر التمييز بين 
الدمين في حديث حمنة وإنما ذكره في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وسنقرره 
اة الله ال لدا كان قوله#وستى إذا ابت أنك قدطهرت». 
معناه بوصول غاية التطهير من الحيض بالعلامات التي ذكر لها. واستيقنت» 
أراد حصل اليقين بزوال الحيض» وفي حديث آخر: «استنقأت» أراد حصل 
النقاء عن دم الحيض ببلوغ غايته وقصاراه» وفي هذا دلالة على الاجتهاد في 
بلوغ الغاية في التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالآمارات القوية التي 
تغلب على الظن صحتها وقوتها. 

الفائدة ال رايع عشرة: قوله 4#: «فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامها». وإنما خيّر في الصلاة هاهنا كما خيّر في الحيض هناك› 


دع .عد 


ارا ب ر كاب افوا ااب اقام 2 الخيض 


فإذا كان تربصها في الحيض ستاً كانت صلاتها بالطهارة أربعة وعشرين وإن 
كان وای ای سينا کات ملا ندا ورین واا لان 
الاعتبار بالليالي والأيام جميعا ليكمل الحيض. 

الفالرة اكخامسع عشة: أمرها بالصوم في هذه الأيام التي حصلت فيها 
الصلاة لأن الصلاة والصوم سيان في افتقارهما إلى الطهارة من الحيض 
فحيث جازت جاز الصوم من غير فرق بينهماء فلهذا قال: «وصومي» ثم 
قال : «فإنها تجزئك» أراد فإن الصلاة والصيام تجزي في هذه العدة من الأيام 
لقي مك رقي الطوكارة"عنن ق عق الانسكحاضة 
كينا اوا 

الفالرة الساوسه عشرة: قوله به . «وكذلك فافعلي في كل شهر» اراد 
إذا كانت الاستحاضة متصلة والدم جارياً غير منقطع كما وصفنا حالباء 
فمهما عبر الدم على العشر وكانت مبتدأة فهكذا تفعل بالتمييز بين الدمين أو 
بالرجوع إلى عادة النساء إن فقدت التمييز فإذا فعلت ذلك كان ذلك المقدار 
حيضا والباقي استحاضة يحكم عليها بالتطهير فيها والصلاة والصوم لأن هذا 
ورهن لطر ق ها راخت الريحةمتلوات الله عليه 

الغائدة السابعه عشرة: قوله: «كما تحيض النساء» فيحتمل أن تكون 
اللام للعموم وهو الظاهرء والغرض نساء العالم فإن الغالب من عادتهن ما 
ذكره من الست والسبع» ويحتمل أن تكون اللام للعهد والغرض نساء أهلها 
أو أقاربها من قبل آبائها من جهة أن وشائج القرابات وتقارب الأنساب تدل 
على تماثل الجبلات والطبائع. 
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حتاب الطهامة- الاب التاسع يذ الحيض ب ب الصا 


الغائر: رة الثامنة عشرة: قوله: «ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ». 
فأشار في كلامه هذا إلى الإعتماد على ما ذكرناه من عادة نسائها والعمل 
عليها في ميقات الحيض والطهارة من غير مخالفة لأن هذا هو الممكن في حقها 
في التمييز بين الحيض والاستحاضة ولا مزيد على ما ذكره من البيان محال 
هذه لخدام ا 

الفائرة التاسعة عشرة: إذا رددنا المبتدأة إلى عادة النساء فإذا كانت 
عادتهن دون الست وفوق السبع» فهل ترد إلى الست والسبع أو تتبع النساء 
في العادة؟ فيه وجهان: 

اا أن ا و عينهما في حقها 
فلا تغير تعيينه بحال. 

وثانيهما: أن الغرض اتباع العادة كما أشار إليه بقوله: «تحيضي في علم 
الله كما تحيض النساء». 

والختار: هو الأول لأن التخيير لم جر وفاقا وإغا جرى على جهة التعيين 
ا “ لغير موجب شرعي. 
لغائرة العشروان : في بيان حال هذه المستحاضة» واعلم أنا نأمرها في 
0 بالإمساك عن الصلاة والصوم من حين رأت الدم فإذا جاوز 
العشر فإنا نأمرها بالاغتسال وبالصوم والصلاة وتقضي ما تركت من الصلاة 
ما زاد على الست والسبع إلى العشر ؛ لأنا بينا أن ما زاد على الست والسبع 
ليس حيضا وأما الشهر الثاني فإنا نأمرها بالاغتسال والصوم والصلاة عند 
انقضاء الأيام الست أو السبع ؛ لأن الظاهر أنها مستحاضة في هذا الشهر 


کا 


الاتصاى .ب ل ب سس سسب حكتاب الطهامرة- الاب التاسع يه الحيض 
كالشهر الأول فإنا نقطع دمها في هذا الشهر لدون عشرة أيام أو للعشر فما 
دونها علمنا أنها إغا كانت مستحاضة في الشهر الأول دون الثاني وعلى هذا 
لا يلزمها إعادة ما صلت وصامت ولا إثم عليها بفعل الصلاة والصوم 
والوطء فيما زاد على الست والسبع لأنا قد حكمنا لہا بالطهرء فإذا انقطع 
الدم لدون العشر تيقنا أنه كان حيضا وإن زاد الدم في هذا الشهر على العشر 
فإنها لا تقضي ما أتت به من الصلاة والوصوم بعد العشر لأنه طهر بيقين. 
فهذا ما أردنا ذكره في المبتدأة التي ليست لبا عادة ولا لبا قوة في التمييز بين 
الدمين وهي محتملة لأكثر نما ذكرنا ولكن فيما قررناه مقنع وكفاية في المقصود 
بمعونة الله. 

المرتبة الثانية: في المستحاضة المعتادة 

وصفتها أن يثبت لبا حيض صحيح ثم عبر الدم على عادتها وعلى 
العشرء وحكمها أنها لا تغتسل في الشهر الأول عند مجاوزة الدم على عادتها 
إذا كانت عادتها دون العشر لجواز أن ينقطع للعشر فإذا جاوز الدم العشر 
علمنا أنها مستحاضة فتغتسل عند ذلك وتقضي ما زاد على أيام عادتهاء 
وأما الشهر الثاني فتغتسل عند مجاوزة الدم أيام عادتها ويكون حيضها أيام 
عادتهاء والأصل في هذه ما روي أن أمراة كانت تهراق الدماء على عهد 
رسول الله كك فاستفتت لہا أم سلمة الرسول 4# فقال لكيه : «لتنظر 
عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل وتستثفر 
بثوب تصلي». 


۷ 


كتاب الطهاة- الاب اا مي ا يب أ مر 

واعلم أن هذه المستحاضة قد اشتملت على أحكام نفصلها بمعونة.الله 
وس جملتها عشرة: 

الحكم الأول: أنه أمرها بالرجوع إلى عادتها وجعلها أصلا للفصل بين 
الحيض والاستحاضة وهي أمارة قوية في حقها عند اختلاط الحيض 
الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها» فردها إليها لأنها أقرب أمارة في حقها. 

الحكم الثاني: أنه أمرها بترك الصلاة في هذه الأيام والليالي لما كانت 
حيضا في حقها والحيض قاطع لسائر العبادات وهكذا حال الصوم أيضا 
مثلهاء ودخول المسجد وقراءة القرآن. 

الحكم الثالث : قوله: «فإذا خلفت ذلك فلتغتسل». أراد فإذا خرجت عن 
أيام العادة مع إتصال الدم وعبوره على العشر فلتغتسل أن الحيض قد 
انقضت أيامه» فالواجب عليها الغسل والتطهر للصلاة والصوم والوطء 
وسائر العبادات لأن الحيض مانع من هذه ويعد الغسل صار الحيض مرتفعاً. 

الحكم الرابع :أنه ندبها إلى الإستثفار وهو ثوب يجعل من تحت الفرج يقي 
[من] الدم عن التلوث به مأخوذ من ثفر الدابة وهو حبل يجعل من 
تحت الذيل. 

الحكم الخامس : أنه قد مر أن العادة تثبت تثبت بقرئين وقد دللنا عليه وحكينا 
فيه الخلاف ونصرناه وهو الأصح من قولي الشافعي» وحكي عنه قول آخرء 
أنه يثبت بقرء واحد واحتج بما روي عن النبي 4# أنه قال: : «لتنظر عدد 


لالم . 85- 


الاستتصاس كتاب الطاة- الاب التاسم بك ابض 





الأيام والليالي التي قات ضهن قبل أن هاما أصابهان”" فامرها 
بالرجوع إلى عادتها ولم يفصل بين الحيض مرة أو مرتين. 

وانقوات أن العادة"ماحوذة من العو والتكرن وذلك لا يستعمل في اقل 
من مرتين وهي عادة معروفة ولبذا لم يسألبا لظهور الحال فيها فإذا رأت 
الدم في خمسة أيام من شهر مرتين ثم استحيضت في الشهر الثالث فإنها ترد 
إلى الخمس لا محالة؛ وإن رأت الدم خمسة أيام مرة» وأربعة أيام مرة» 
كانت عادتها أربعة أيام ؛ لأن الأربع قد تكررت مرتين مرة وقفت عليها 
ومرة جاوزتها إلى الخمسة فصارت العادة لبا أربعة أيام. 

الحكم السادس: في المستحاضة الذاكرة لوقتها وعددها ثم عبر الدم على 
عادتها وعلى العشر فإنها لا تغتسل في الشهر الأول عند مجاوزة الدم عادتها 
إذا كانت عادتها دون العشر لجواز أن ينقطع الدم للعشرء فإذا جاوز الدم 
العشر وعبرها علمنا أنها مستحاضة فتغتسل عند ذلك وتقضي صلاة ما زاد 
على أيام عادتهاء وي الشهر الثاني تغتسل عند مجاوزة الدم أيام عادتها 
ويكون حيضها أيام عادتها. 

الحكم السابع : وكما ثبعت العادة في ذات العادة والمبتدأة بانقطاع[الدم] 
فإنها تثبت بالتمييز بين الدمين فإن كانت عادتها أن ترى الدم ثلاثة أيام أو 
آذ أن ميا من اول ال وهو الا رد وري اف اشير اكه "لاسر 
قو للك شهورا كتير فعا كان :يعض الور رات دنا واه 
عليه مزه ق السواد والخمرة وع العفر قان عل :بحيضا ايام السواد. 


٠ تقدم‎ (۱) 
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كتاب الطهاسرة- الاب التاسع سيه الحيض السار 

ووجهه أنا قد أوضحنا من قبل أن الدم الأسود أقوى في كونه أمارة 
للحيض من الوقت والعدد لما له من مزية القوة والإختصاص. 

الحكم الثامن: وإن كان هاهنا امرأة معتادة مميزة بين الدمين وكانت عادتها 
أول الشهر عشرة أيام دما أسود ثم احْمَرٌَ الدم إلى آخر الشهر فهل ترجع إلى 
عادتها وهي الخمسة الأيام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الرجوع إلى عادتها أحق فيكون حيضها الخمس الأولى لأنها 
قد ثبت أنها عادتها فلا تنتقل عنها إلا بحيض صحيح. 

وثانيهما: وهو الأقوىء أن التمييز بين الدمين» فيكون حيضها هاهنا 
العشرة الأولى من جهة أن التمييز كما أشرنا إليه علامة قائمة في شهر 
الاستحاضة» فلا جرم كان الرد إليها هو الأولى من رده إلى عادة قد نقضت. 

الحكم التاسع : هو أن ذات العادة إذا رأت الدم في أيام عادتها كان الدم 
واتصل بالحادي عشر فما فوقه» فهل ما زاد على عادتها كله استحاضة أو 
يكون الإعتماد على صفة الدم؟ فيه مذهبان: 

أحدهما : أن الزائد على عادتها يكون استحاضة وهذا هو رأي القاسمية. 

والحجة على هذا :هو أن التعويل على العادة أمارة قوية في كون الدم 
حيضا وقد وقع الدم في أيام العادة فلهذا قضينا بكونه حيضاء وما زاد عليه 
يكون استحاضة لخروجه عن العادة واتصاله بالاستحاضة. 


سوا{ 


لعا سس سسسب كتاب الطهارة- الاب التاسع ليه الحيض 


وثانيهما: أن التعويل في ذلك على صفة الدم ولونه الأسود فإذا أتى في 
أيام العادة فهو حيض وما زاد عليه فهو استحاضة» وهذا هو رأي الناصر في 
أحد قوليه. 

والحجة على هذا: هو أن اتصاف الدم بالسواد أمارة قوية يعول عليها في 
كون الدم حيضاًء فإذا كان الدم خارجاً عن صفة السواد حكمنا عليه 
بكونه استحاضة» وهذا يخالف المبتدأة فإن المبتدأة إذا رأت الدم في العشر فما 
دونها فهو حيض فإذا عبر الدم على العشر فهل يكون الزائد على العشر 
استحاضة وحده أو يكون الدم كله استحاضة؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أن الدم إذا جاوز العشر في المبتدأة فهو حيض كله وهذا هو 
رأي المؤيد بالله وأحد قولي الناصر. 

والحجة على هذا: هو أن المبتدأة ليست لها عادة فترجع إليها في نفسها 
فلهذا قضينا بأن الدم كله استحاضة. 

اهما أن الزائد على الحقر كوت الستحاطة لا غير وهذا هى راي 
الإمام أبي طالب. 

والحجة على هذا: هو أن الحيض واقع في زمان الإمكان وهو العشر 
فيصير بمنزلة العادة» إذا عبر على العشر كان الزائد استحاضة كما في 
ذات لعادة. 


)١(‏ في الأصل: على. 


لت 


كتاب الطهامرة- الاب التاسع ية الحيض امام 


وامختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله لأنا إنغا نعول في كون العشر حيضاً لو 
لم تتصل بها الاستحاضة فأما مع اتصال الحيض بالاستحاضة لم يتخصص 
بعضه من بعص فيكون بعضه حيضا وبعضه استحاضة:» فلهذا كان 
الكل ستحاضة. 

الحكم العاشر: في المعتادة التي نسيت عادتها وقتا وعدداً وهي المتحيرة 
التي خفي عليها جميع معاني حيضها وطهرها وأطبق عليها الدم فلا تعرف 
الأكناء وله الأعياف وصور وسود ذللك أن يصيبها الجدون سنين كثيرة ثم 
أفاقت من ل ا ا 
أمرها بأن يقال لہا: هل تذكرين ابتداء حيضك؟ فإن ذكرته كان ابتداء 
حيضها من ذلك الوقت. وإن قالت: لا أذكره. قيل لبا: فهل تذكرين وقتا 
كنت فيه طاهرة؟ فإن ذكرته جعل ابتداء حيضها من ذلك الوقت. وإن 
قالت: لا أذكرهء فالمختار عندنا: فيمن بلغت حالما إلى هذه الحالة واستبهم 
أمرها هذا الإستبهام أن يرجع بها إلى أصلين: 

الأصل الأول: أن يكون حالبا كحال الطاهرات في إيجاب العبادات من 
الصلاة والصوم ويحرم عليها ما يحرم على الحائضات وتؤمر بالإحتياط 
والأخذ بأسوأ الأحوال في أمور سبعة 

أولبا: أنها لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تصلي صلاة نافلة. 

E‏ أنها إذا طلقت فعدتها تكون بثلاثة أشهر ولا تقدر ابالحيض] 
الماع Nees a E‏ اعد راهزا AEN‏ 
حاله فيه حرج عظيم وتشديد كثير في حقها وإضرار بها في ذهاب شبابها 


N= 


تساي سس ححكتاب الطهاسرة- الاب التاسع 2 الحيض 
وزوال غضارتها بالتربص إلى ستين سنة في انقضاء عدتها. 

وثالثها: أنها تؤدي الصلوات المكتوبات لإحتمال الطهر في أول أوقاتها 
ولا تقرأ القرآن إلا في الصلوات المفروضة. 

ورابعها: أنها تغتسل لكل صلاة لإحتمال انقطاع الدم ولا تغتسل لكل 
صلاة إلا بعد دخول وقتها. 

وخامسها: أنها يجب عليها صوم رمضان جميعه لإحتمال دوام الطهر. 

وسادسها: أنه لا يلزمها قضاء الصلاة والصوم لأنها إن كانت طاهرة 
رقت الضيلاة والضوع فقن صخت ضلاتها ورن كانت حائضا فبلا خلا 
غل مها تسر 

وسابعها: أنها لا يأتيها زوجها لإحتمال الحيض. فهذه الوظائف السبع 
EE.‏ والعين عليه 

الأصل الثاني : أنها ترد إلى المبتدأة في العمل على الطهر والحيض بالرجوع 
إلى عادة نسائها والأخذ بأكثرهن عادة وتعمل [بذلك ]في وظائف العبادات من 
الصلاة والصومء وإن كانت تيز بين الدمين عملت على التمييز عند اتصال 
الاستحاضة والتباسهاء فهذان الأصلان يمكن الرجوع إليهما فيمن هذه حالها 
من النساء» لكن التعويل على الأصل الأول أعجب وأقرب» لأن المبتدأة قد 
عرف حالها من ابتداء الحيض وهذه لم يعرف حالبا في الإبتداء ولا في 
الإنتهاء فلهذا كان التعويل على ما ذكرناه في حالها من مراعاة الأمور السبعة 
والله اعلم بالصواب. 


ساعد 


كتاب الطهامرة- الاب التاسع سيد الحيض الصا 


وللعلماء الخائضين في تفاصيل الفقه تردد في أحكام حيضها وطهرها 
وأمرها بالصلاة والصوم والقضاء» وأمرها بالقضاء فيما يتحقق من طهرها 
على حد ما يغلب على الظن من الطهر والحيض في كل حالاتهاء ولنقتصر 
على هذا القدر في المعتادة. 


المرتبة الثالثة: في المميزة بين الدمين 

فهذه المرأة إذا ابتدأها الحيض وعبر على العشر خلا أن الدم على لونين 
و الك ق يعن الأرام تجا اسرد قدنا قايا وق 
E E‏ ا فالقوي هاهنا هو الأسود. والضعيف هو الأحمر 
والأصفرء SS e‏ 
اختلااف TT‏ والكدرة أنها حيص » اران 
على العشر تحققنا أنها استحاضة فيكون حيضها أيام السوادء وأيام الأحمر 
يكون استحاضة» والرجوع إلى التمييز في الصفات المتعلقة بالدم هو أحد 

وأما القاسمية وأحد قولي الناصر وهو قول أبي حنيفة فلا يعرجون على 
صعة الدم وإغما الاعتبار عندهم بالوقت والعدد في الحيض والاستحاضة› 
وقد قررنا فيما سيق الحجة للمذهبين وأوضحنا المختار والانتصار له فلا 
وجه لتكريره. 

والأصل في هذه المميزة ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت 
ات الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال © : «إغما ذلك 


جح 


الاتمام ‏ ب كتاب الطهامرة- الاب التاسع ك الحيض 
ذم غرق ولس :عيضا إن ذم الخيضن سود یعرف قإذا گان ذلك فأسكي "عن 
الصلاة وإذا كان الأحمر فتوضائي وصلي». وهذا الخبر قد اشتمل على فوائد 
ثلاث عشرة: 

الفائرة الأول: أنها لما قالت: أفأدع الصلاة؟ أجابها ل بأن ذلك دم 
عرق فأفاد ظاهر الخبر أن دم الحيض يخالف دم الاستحاضة» وأن لكل واحد 
منهما مخرجاً معروفاً معتادا قدم الاستحاضة دم عرق ينفتق ويكون جرحا 
وقد قيل إن دم الحيض يخرج من قعر الرحم وأنه ينفصل من لحمها. 

الفائرة الئانية: قوله 4# «وليس حيضة» فأكد بذلك قوله إنه دم عرق 
ونفى أن يكون من الحيض في شيء فلا تتعلق به أحكام الحيض ولأن أمرها 
بالصلاة لما كان ليس من الحيض في ورد ولا صدر. 

الغائرة الكالتك: قوله 4 . إن دم الحيض اة يعرف». فكلامه هذا 
دال على أن صفة دم الحيض هو السواد بصريح كلامه هاهنا وأنه معروف 
للنساء ولكل واحدة منهن لا لبس فيه على واحدة منهن لكثرة ملابسته 
وعلاجه فلهذا أضاف معرفته إليهن. 

القائرة المابعة: قوله وه : «فإذا كان ذلك يعني الدم الأسود فأمسكي 
عن الصلاة». فَأمْرهًَا بالإمساك عند رؤية الدم الأسود فيه دلالة قوية وأمارة 
شرعية على التعويل على صفة الدم ولونه وأنه أمارة في الحيض يجب 
الإاعتماد عليها وأن عدمه أمارة في الاستحاضة عند مجاوزة الدم لأكش 
الحيض لا محالة. 


هعس 


كتاب الطهاسرة- الاب التاسع يذ امجيش سسسسسسس سسسب الاتتصاس 


القائرة: اا وو كان الاش نستي ل كناش هة 
على أن وجود الأحمر أمارة الاستحاضة مع تقدم الأسود ولبذا فإنه أمرها 
بالصلاة عند رؤيته › فدل ذلك على ما قلناه من اعتبار التمييز بين الدمين من 
الحيض والاستحاضة وهذا هو مطلوينا. 

الفائرة الساوسة: أن المرأة إذا رأت الدم الأسود أقل من ثلاثة أيام أو أكثر 
من عشرة أيام لم يكن حيضا لأن الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد 
على عشرة أيام وإنما [هو] تغير وفساد فلا تعريج عليه. 

الغائرة السابعة: إذا رأت الدم ثلاثه أيام دم أسوذ وثلاثة أيام 55 أحمر 
وثلاثة أيام صفرة ويوما كدرة ثم انقطع فالكل حيض لأنه لم يزد على اک 
الحيض فلا جرم حكمنا بكونه حيضا لما كان حاصلا في مدة الإمكان ولم 
يجاوز أكثر الحيض. 

الفائزة التامتع: إذا رات المرأة يوما دما أسود ثم احم رٌ الندم أو اضفر 
وجاوز العشر مع السواد فإنا نأمرها بالغسل عند انقضاء العشر وبالصلاة 
والصوم لأنه :لا موز أن يكون حيضا مع المجاوزة فأما دون العشر فتعمل 
على ما تعهد من حالبا في المبتدأة وذات العادة. 

الفائرة التاسعة: فإذا رأت السواد في الشهر الثاني نوها ةلا اد 
أربعا ثم أحمرّ الدم أو اصفر فإنا نأمرها بالاغتسال عند تغير الدم وبالصلاة 
والصوم لأن الظاهر أنها استحاضة في هذا الشهر كالأول مع مجاوزة العشر 
فإن لم يجاوز الدم العشر في هذا الشهر علمنا أن الكل حيض وأنها إنما 
استحيضت في الشهر الأول دون الثاني. 
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التتصاس ٠‏ للسسسسس سد ححتاب الطهامرة الاب التاسع يه الحيض 

الغائرة العاشرة: وف راف اللرأة تة أيه هما انود وة أباء طهر 
زع اام دما حمر فالأننود مع الظيدر يكون عيضا كله وغشيرة الآيام 
يكون استحاضة لأن الطهر ما لم يستكمل العشر فهو حيض مع ما قبله. 

الفائرة أكاريء عشرة: كنات مود دنا لودو اعت هرم ونا 
أحمر وكذلك فيما بعده أربعة أيام فلما كان في اليوم الخامس رأت في جميعه 
دماً أسود ثم احمرٌ الدم وعبر العشرء فالدم الأسود الذي وجد في الخامس 
يكون حيضاً لا حالة مع ما قبله من الأنصاف الأربعة. 

الغائرة الثاني عشرة: وإن رأت ثلاثة أيام دماً أحمر وثلاثة أيام دما 
أسود ثم احمر الدم وعبر على العشر فإن حيضها يكون أيام السواد مع ما 
دوو يذه رفون استتناضة أن السنؤاة سودفيفة الخرضي كان E‏ 
كما لو تقدم. 

الفائرة الثالث: عشرة: وإن رأت ثلاثة عشر یوما فعا ووو مشر 
دما امن فاه شكم عضا سنا أو سبعا والباقي يكون اشعخاطة لأنه لما 
اف على أك ايض كانت هلم الأيام حتفا والباقن استحاضة واا 
الاح تكله اجا ول ههام الا حر شه لها ماظنك لالت 

0 على اک اشم > ونختصر على ما ذكرناه في حال المميزة بين الدمين» 
ومن غرفت ما اوه هاف عاق غك مرف جا لم نزرد فاا عله نذا 
هو الكلام على الأحاديث الثلاثة الواردة في أحكام المستحاضات قد أوردنا 
ما يتعلق به من الأحكام» فما ورائها من تفاصيل المستحاضات تميز مردود 
إليها ويؤخذ منها والله أعلم. 


SINS 


١‏ لمصل الخامس 
في ذكرأحكام المستحاضة 


اعلم أن المستحاضة مختصة بأحكام ونحن نذكر كل واحد منها نوضح ما 
فيه وة الك فال : 

| الأول: أن المستحاضة يس ۱ ت لقوله 44# : رمفتا 

لحكم الأول: أن ضة يستحب لما الطهارة لقو : «ممتاح 
الصلاة الطهور». وهل تجب عليها الطهارة للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه تلزمها الطهارة للصلاة ويجب عليها الوضوء وهذا هو 
قول أئمة العترة القاسمية والناصرية» ومحكي عن زيد بن علي» وهو قول 
ایی حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه والأوزاعى وهو مذهب الإمامية. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : لِأَوَجَاء َد نكم من القاپطر 4ء +»» وهذا 
العموم لكن المعنى مفهوم فإنه أوجب الوضوء على كل من جاء من الغائط 
ولم يفصل بين شخص وشخصء وف هذا دلالة على أن كل ما خرج من 
السبيلين فإنه موجب للوضوء وهذا هو مطلوبنا. 

الحجة الثانية : قوله لفاطمة نت أن حبيش : «إذا كان دم الخيضص 
فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضائي وصلي 
فإنما هو دم عرق». 


-51١م-‎ 


ااا بحسب د كاب الوا رفت ايان التاسع 2 اجس 


المذهب الثاني : أنها لا تجب عليها الطهارة للصلاة وهذا هو المحكي عن 


مالك وربيعة. 
والحجة على ذلك: هو أن الطهارة في حقها لا معنى لوجوبها لا لغة 


أما لغة: فهى النقاء من سائر الأنجاس وهذا غير حاصل في حقها. 

وأما الشرع: فلأن الطهارة شرعا إما تنعقد إذا لم يكن هناك حدث فأما 
إذا كان الحدث متصلاً غير منقطع فلا وجه لطهارتها ولا لإيجابها عليها بحال. 

والغتار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من فقهاء الأمة. 

وحجتهم: ما أوردناه ونزيد هاهناء وهوماروى جعفر بن محمد عن 
سول الله 0 ان اهر الا إذا مت آيام أقراتها أن تل رفا 
وهذا نص فيما ذهبنا إليه» وفي ذلك أخبار كثيرة لا حاجة إلى إيرادها وفيما 
ذكرناه كفاية. 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعله حجة له. 

د اعات الان فع ا أن کون او قخريعا وكلاعيا 3 
وجه له. 

قلنا: إن الطهارات ونواقضها غير معقولة المعاني لا يمكن جري الأقيسة 
ها لهاد لكات وها امور غ اكات “الله بالاخاطة يعلدها وإذا كان 
الأمر فيها كما قلناه فلا معنى لقول مالك إن طهارتها غير متعقلة لغة ولا 
ا ساس و ا رها اوو عا أن ا شور ا 
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كتاب الطهامرة- الاب التاسع يذ الحيضش اكمار 


لطهارتها وأنها منعقدة في حقها مع جري الحدث منها. 

أكثر الحيض يستحب لبا الطهارة بالغسل لدلالة أكثر الأحاديث على ذلك 
المذهب الأول: أن الغسل عليها غير واجب وهذا هو رأي أئمة العترة 

القاسمية والناصرية وهو قول الفرق الثلاث الحنفية والشافعية والمالكية. 
والحجة على ذلك: TSG CT‏ 

الرسول 4 : : «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن 

الصلاة وإذا كان الأحمر فتوضائي وصلي فإنه دم عرق». فأمرها بالوضوء لا 

غير ولم يأمرها بالاغتسال. 
الحجة الثانية: هو أنه دم عرق سائل فلا يكون فيه إلا الوضوء 

كالفصد والحجامة. 
المذهب الثانى: أن الغسل واجب عليها وهذا شىء يحكى عن الإمامية. 
والحجة لهم على ما قالوه : الأحاديث الواردة فإنها دالة على وجوب 

الغسل عليها. 
أولبا: حديث علي ل أنه قال للمستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
د ا (VW‏ 

حيضها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة» . 

)١(‏ هذا الحديث تضمنه حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي تقدم, وأخرج ابن حبان في صحيحه 
بإسناده عن أبي عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله 0 سثل عن 
المستحاضة فقال: ((تدع الصلاة 5 أيام أقرائها ثم تغتسل غسلاً واخدا ثم تتوضا عند كل صلاة)) 
|.ھ..CAVY/۱.‏ 


{a 


اوالل ب ر حك حاار الاب اها د الخيض 


وثانيها: حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت 
عبدالرحمن بن عنوق"" ا وی کے اتليس تكنو يدانا 
للرسول 4# فقال: «إنها ليست بالحيضة لكنها ركضة في الرحم لتنظر قدر 
قرئها التي تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل 
صلاة وتصلي»”". 

وثالثها: حديث عائشة افا بعك مهل" استحيضت على عهد 
رسول الله 4# فأمرها رسول الله 4# بالغسل عند كل صلاة فلما 
جهدها ذلك أمرها بأن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب 
والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح “. 

EE ES‏ الك تدك سو "نينا مكالف دالت 


)١(‏ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبو محمد الزهري القرشي» صحابي من 
أكابرهم وهو أحد العشرة المبشرين» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة 
فيهم.. اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمروء وسماه رسول الله عبد الرحمن. ولد بعد 
الفيل بعشر سنين» وتوفي بالمدينة سنة ۳۲ھ 1617م اه راجع (الأعلام) 5751/7. 

(۲) هذه إحدى روايات النسائي. 

(۳) سهلة بنت سهيل بن عمروء صحابية هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي حليفة بن عتبة بن 
ربيعة » قرشية عامرية» روت عن النبي 2© الرخصة في رضاع الكبيرء روى عنها القاسم بن 
محمد ابن أبي بكر]. (الثقات) ۱۸٤/۳‏ » (الإكمال) للحسيني .155/١‏ 

)٤(‏ قال في (الجواهر): هذه إحدى روايات أبي داؤدء وفي رواية النسائي أن امرأة مستحاضة على 
عهد رسول الله يه قبل لبا: : ((إنه عرق عاند)) وات أن تؤخر الظهر وتعجل العصر 
وتغتسل لہما غسلا واحداء وتؤخر المغرب وتعجل العشاء رتسيل نينا فيلا ود وتغتسل 
- لصلاة ة الصبح غسلاً واحداء اه .149/1١‏ 

(4) زيب بنت جحش بن رئاب الأسدية؛ أم المؤمنين» كانت زوجة زيار ب بن حارثة واسمها برة» 
فطلقها وتزوجها النبي ##هُ وسماها زيدب. روت أحد عشر حديئاء وتوفيت سنة ١٠7ه-‏ 
م (أعلام) 11/۳. 


عد د 


تاب الطهارة- الاب التاسع ية الحيض سس الصا 


رسول الله جه عن أختي حمنة وقد استحيضت فقال: «لتجلس أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر 
المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي» وتغتسل للفجر». 

حاضسها ی عدف نماك عن ارول 4ك أنه قال: «تدع 
المستحاضة الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم»”". 
فهذه الأحاديث كلها دالة على وجوب الاغتسال للمستحاضة. 

واللغتان ما قاله أئمة العترة وبكماهير فقهاء الآمة: 


وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده 
علي لك أن الرسول كك لما أمر المستحاضة بالاغتسال للظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» فلما فارقته ولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا 
أطيق ذلك» فرق لبا رسول الله 4# ثم قال: «اغتسلي لكل طهر كما 
كنت تفعلين واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت 
لور :زه EE E‏ "اموه نولسري A‏ 
من دم الاستحاضة وهو مقصودنا ويؤيد هذا من جهة القياس: وهو أنه 
)١(‏ عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي» روى عن أبيه وعن البراء بن عازب وابن أبي أوفى وغيرهم» 


وعنه: أبو إسحاق السبيعي» والأعمش وحجاج بن أرطأة وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال الطبري: تمن يجب التثبت 
في نقله» وقال ابن معين: شيعي مفرط» راجع (تهذيب التهذيب) 154/1١ء‏ مولده في الكوفة 
وتوفي سنة 57١1ه-5‏ "الاه. (أعلام) 519/5. 

(۲) جاء هذا الحديث في (الاعتصام) عن (شرح التجريد) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن 
النبي 44# بلفظ : ((المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي 
وتصوم)). وهذا في (الشفاء) عن علي سبك موقوفا. اه. 


ات 


لقان مستي سي ب ب تس تكتان اطا اناب التاسع بد ابض 
حدث خارج من أحد السبيلين فلا يجب فيه إلا الوضوء كالبول. 
الانتصار: يكون بابطال ما جعلوه حجة لهم. 


فنقول: أما الأحاديث التي رووها في إيجاب الغسل على المستحاضة فلا 
ننكرهاء ولبا تأويلات ثلاثة : 

التأويل الأول: أن إيجاب الرسول 4# عليها الغسل إنما كان من أجل 
الحيض وليس من جهة الاستحاضة من جهة أن الاستحاضة إنما تتحقق إذا 
جاوز دمها العشر فأما إذا استقر على العشر فهي حيض لا محالة فإذا عبر 
الدم على العشر تحققنا الاستحاضة لاتصالها بدم الحيض ووجب عليها 
الغسل لأجل تقدم الحيض في أيامه ولا يتوجه عليها الغسل بعد 
تحقق الاستحاضة. 

التأويل الثاني : أن هذه الأخبار محمولة على من لها عادة فنسيتها فصارت 
إلى حال يجوز عندها في كل وقت أن تكون حائضة وخارجة من الحيض إلى 
الطهر فعليها أن تغتسل في كل وقت لكل صلاة وذلك يتحقق بعد خروجها 
من أقل الحيض لأنها بعد خروجها من أقل الحيض المتحقق يجوز أنه حيض 
وأنه أول الطهر فلهذا وجب عليها ما ذكرناه» والغسل واجب عليها لكل 
صلاة لدليل خاص دل على ذلك» فمن أين يلزم الغسل لكل صلاة في كل 
مسفحاطة كما زعموة؟. 

التأويل الشالث: أن كلما أوردوه من الأحاديث فإنها محمولة على 
الاستحباب للطهارة والنظافة لأن الغالب من حالما هو التلوث بالدم في كل 
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كتاب الطهاسة- الاب التأسع به الحيض ن التصاص 


أحوالبا فلهذا استحب لبا الغسل لإزالة عفونة الدم. 

فأما من حمل هذه الأخبار على أنها منسوخة فيضعف لأمور ثلاثة : 

أما أولاً: فلأن النسخ في الأخبار وني غيرها من الأدلة النقلية لابد عليه 
من حجة واضحة وبرهان قائم يرفع حكمه ويزيل أمره فأما بمجرد الدعوى 
فلا يلتفت إليه. 

وأما ثانياً: فلأنه لابد من إقامة البرهان على تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ 
حتى يكون رافعا له وهذا أمر يجب اعتماده فيما نسخ من القرآن والسنة. 

وأما ثالثا: فلأن هذه الأحاديث معتمدة في غير موضع فكيف يقال بأنها 
منسوخة؟ ويرجع إليها في أحكام المبتدأة وذات العادة وذات التمييز بين 
الدمين فبطل تأويل نسخها بما ذكرناه» ثم هاهنا مقام آخر جد لي: وهو أن 
الأصل براءة الذمة عن الوجوب فلا يمكن شغلها إلا بدليل شرعي يدل على 
الوجوب عليها في الاغتسال: وما ذكروه من الأحاديث فهي غير دالة» لما 
ذكرناه من الاحتمالات والتأويلات التي أوردناها عليهاء ثم إنها معارضة با 
ذكرناه من الأحاديث الدالة على عدم الاغتسال». ثم إنها راجحة على 
أحاديثهم للمطابقتها للبراءة الأصلية فلهذا وجب التعويل عليها.. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين علي وان عباتن :وان الزخير أنهم كانوا 
يرون وجوب الاغتسال على المستحاضة. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين : 
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كا ولك فاق الاععناة إعاتعى علي كول فا دن السدرينة ارات الله 
عليه في الأمور العملية والتعبدات الشرعية. 

وأما ثانياً: فلأن المأثور عنهم إنما هو الاجتهاد وليس هذا من مواطن 
الاجتهاد وإنما تتلقى أحكامه من جهة الكتاب والسنة وليس من مضطربات 
الاجتهاد في ورد ولا صدر. فتنخل من مجموع ما ذكرناه بطلان كلام الإمامية. 

الحكم الثالث: أنا إذا قلنا بأن الواجب عليها هو الوضوء لا غير فهل 
تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد أو يلزمها الوضوء لكل صلاة فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها يجوز لبا الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد وهذا هو 
رأي أئمة العترة من القاسمية والناصرية وهو رأي الحنفية وغيرهم من 
فقهاء الأمة. 

تسا بن قارو كقوف و بقع ستول O‏ 
أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل 
واحد. وحديث زینب بنت جحش قالت: عالت سول الله 0 
مستحاضة فقال: «لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل 
العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي 
وتغتسل للفجر». 

ووجة الدلالة من هذين 'الخبرين هو أنه 9# أمرها بأن تودي فَرْضَين 
بطهارة واحدة وقد بطل وجوب الغسل بما قررناه من قبل وبقي الوضوء على 
الوجوب والغسل صار مستحبا في حقها وفي هذا حصول مقصودنا. 
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المذهب الثاني : أنه لا يجوز لبا أن تؤدي بضوء واحد إلا فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل وهذا هو رأي الشافعي. ظ 

والحجة له على ذلك : حديث بنت أبي حبيش فإنه قال: «إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وتوضائي لوقت كل صلاة». 

الثانية : قولبم: إن طهارتها طهارة ضرورية لأنها منعقدة تؤدى بها 
الصلاة مع جري الحدث في كل ساعة منها فلو جوزنا لها أن تصلي فرضين 
بطهارة واحدة كنا قد ألحقنا حكمها بحكم من كانت طهارته في حال الرفاهية 
وذلك تمنوع من جهة الشرع. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم: ما أوردناه» ونزيد هاهنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
قالت: إني استحاض فلا أطهر فقال لبا الرسول 4 : «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وتوضائي لوقت كلا صلاة». وهذا 
تصريح بما قلناه فإنه يدل على أنها تتوضأ لوقت كل صلاةء ومن مذهبنا أن 
وقتا اا مجع العبلاتين كما مر فق الأوقات بمعونة الله فيكنون وفنا 
لبما وقي ذلك حصول غرضنا. 

الانتصار يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم» أما حديث فاطمة فعنه 
جوابان : 

aN الوصو لكل مدوم اننا‎ ANAC 
حاصل بوضوء واحد لصلاتين.‎ 
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وأما ثانياً: فلأنه إذا جاز تأدية النفل مع الفرض بوضوء جاز تأدية 
الفرض مع العمرض بوضوء واحد» لأن كل واحد منهما يشترط فيه الطهارة» 
فلما جاز أن يكون مجزيا في حق النفل جاز إجزاؤه في حق الفرض من غير 
فرق بينهما. 

قالوا: طهارة المستحاضة طهارة ضرورية فلا تؤدي بوضوئها إلا 
فرض واحد. 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا: فلأن كونها ضرورية لا تمنع من الجمع بين الفرضين كما لا تمنع 
من الجمع بين الفرض والنفل. 

وأما ثانيا: فلأنا لا نريد بكونها ضرورية إلا أنها منعقدة تؤدى بها الصلاة 

الحكم الرابع: إذا سوغنا لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. فهل 
يجوز لبا أن تجمع بين فرضي الوقت بوضوء واحد أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك جائز وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية 
والناصرية» والأوزاعى والفقهاء. 

والحجة على هذا: ما في حديث زينب بنت جحش» وا رسن مدهي 
عهرى دان ارك 9190 أزما و لظيو وهيل العم وان سه 
بينهما بطهارة واحدة وهكذا المغرب والعشاء» وهذا نص فيما ذهنيا إليه. 

الحجة الثانية: هو أنها طهارة أصلية فجاز أن تؤدي بها فرضا 
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كتاب الطهارة- الباب التاسع ية الحيض السار 
الوقت كالسلينة: 

وقولنا: طهارة أصلية. نحترز بها عن الطهارة البدلية وهي التيمم فإنه لا 
يؤدى بها إلا فريضة واحدة على رأي القاسمية» وأما على ما اخترناه فإنه 
يجوز أن تؤدى بها الفرائض والنوافل. 

المذهب الثاني: أنه لا يجوز أن تؤدي به من فروض الوقت إلا فريضة 
واحدة ويجوز أن تجمع به بين فريضة الوقت وما شاءت من الفوائت وهذا هو 
رأي أبي حنيفة. 

والخيدة شان جلما وو ألو مشي هو ارولو 31 اندر اك قنك أبن 
.-. حبيش : «توضأي لكل صلاة». فظاهر هذا الحديث يدل على إحداث 
الوضوء لكل صلاة؛ فعمومه دال على إدخال الفوائت مع فرض االوقت]ء 
لأنه لم يفصل بخلاف فرض الوقت فإنه لم يتناول إلا فريضة واحدة لأن 
المعنى توضائي لكل صلاة واحدة من فروض الوقت. 

والختار: ما قاله علماء العترة ومن وافقهم من جواز تأدية فرضي الوقت 
بوضوء واحد. 

والحجة على ذلك: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي ليه قال: أت رسخو 4# امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم 
قال #[إلق وزعده ركس من الضسطان فق رحمك فلا تدعي الصلاة إلى أن 
قال لها ثم أخري الظهر إلى أول وقت العصر واغتسلي واستدخلي الكرسف 
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ثم صلي المغرب وقد دخل وقت العشاء ثم صلي الفجر». فهذا نص صريح 
فيما قلناه من جواز تأدية فرضي الوقت بوضوء واحد. 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 

قالوا: حديث فاطمة يدل غلى ما قلتاه. 

قلنا: ظاهره حجة لنا لأنه قال : «توضائي لكل صلاة». فظاهره يقضي 
بجواز تأدية كل صلاة من فروض الوقت ومن الفوائت والنوافل فلا وجه 
لإبطال عمومه من غير دلالة. 

الحكم الخامس : إذا كانت طهارة المستحاضة منعقدة لتأدية الصلوات كما 
شرحناه فهل تنتقض طهارتها بدخول الوقت أو بخروجه أو بمجموعهما؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت لا بخروجه» وهذا هو 
قول الإمامين البادي والناصر ونصره السيدان الأخوان المؤيد بالله 
وأبي طالب » ومحكي عن الأوزاعي وزفر. 

والحجة على هذا: قوله OY‏ للمستحاضة : «توضائي لوقت كل صلاة). 
ومفهوم هذا الحديث يقتضي وجوب التوضي عند دخول وقت كل صلاة 
وفيه دلالة على أن طهارتها تنتقض بدخوله ولولا أن طهارتها تنتقض 
بدخول الوقت لما أمرها بتأخير الظهر إلى وقت العصر وتأخير المغرب إلى 
دخول وقت العشاء ولم يأمرها بتقديم العصر إلى وقت الظهر لأنه ليس وقتا 
لل وال رقت لفرت وف العا ها مره ا انا غير ول للك جلي أن 
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وقت المغرب وأنه وقت واحد يجمعهماء فدل ذلك على أن المفسد ظا 
هو دخول الوقت. 

المذهب الثاني : أن المفسد لطهارتها هو خروج الوقت وهذا هو رأي أبي 
حنيفة وأصحابه والصحيح من قول الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن تعليق بطلان الطهارة بخروج الوقت في حق 
المستحاضة أولى من تعليقه بدخول الوقت لأن الوقت أصل في توجه الخطاب 
بتأدية العبادات المؤقتة بالأوقات فإذا كان دخول وقت العبادة مبطلاً لطهارتها 
كان خروجه في إبطال الطهارة أحق وأولى» اك خروج الأوقات في 
2 العادات المؤقعة متبطل: لها لكوت الوقت شرطا في صحة تأديتها فإذا كان 
مبطلاً لہا كان مبطلاً لشرطها من جهة الأولى. 

المذهب الثالث : أن طهارتها تبطل بدخول الوقت وخروجه وهذا هو 

والحجة له على هذا:هو أن كل ما أوردناه نصرة للمذهبين في بطلان 
الطهارة بدخول الوقت وخروجه فهو حجة له لكونه قائلا بهما فلا وجه 
لإيراد حجة له على انفرادها. 

والختار عنرنا: تفصيل نشير إليه» وتقريره هو أن هذه الطهارات ثبوت 
أصولہا کک ونواقضها لم دينية امل 
ويا سات ستيه و اجا ل فنا 0 eT‏ 


3 


اا ي و فتن مكنا اليا رك الات اناسع نه اض 


ليس فيها إشارة إلى نقض الطهارة بخروج الوقت ولا بدخوله ولكنها مشيرة 
إلى الفراغ من العبادة» ولبذا قال س : «توضائي لكل صلاة». من غير 
إشارة منه إلى بطلان طهارتها بخروج وقت ولا بدخوله» وإذا كان الأمر كما 
قررنا كان تعليق نقض الطهارة بالفراغ من العبادة أولى وأحق كما هو المفهوم 
من ظاهر الأخبار الواردة في حق المستحاضة من غير حاجة إلى تكلف أمر لم 
ندل عليه شي امن الآدلة النعلية. 

لا يقال : هذا قول يخالف أقوال الأمة فإن أحدا لم يذهب إلى هذه المقالة 
من علماء العترة وفقهاء الأمة› وما هذا حاله فلا يعتمد عليه بحال. 

لأنا نقول: هذا فاسد لأمرين : 

أما أولاً: فلأنهم لم ينصوا على فساد ما زاد على أقوالبم فيقضي ببطلانه 
فإذا كان الأمر هكذا جاز إحداث قول يخالف أقوالہم. 

وأما ثانياً: فلأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا يزال الإستنباط منها 
للأحكام الشرعية غضا طرياً على مر الدهور والأزمان وتكرر الحوادث فأي 
حرج على من استنبط حكما من دلالة شرعية وأيده بالدلالات النقلية» فما 
هذا حاله يجب التعويل عليه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه » فنقول: إن تعويلهم في نقض الطهارة 
بدخول الوقت وخروجه إنما هو على ما يفهم من ظاهر الأخبار في حق 
المستحاضة» ونحن لا نسلم أن شيئا من الأخبار دال على تعليق نقض 
الطهارة بالدخول ولا بالخروج وإنما ظاهرها دال على نقضها بالفراغ من 
العبادة كما أوضحناه» فقد استقر با ذكرناه حكم المسألة واتضح بيانها 
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كتاب الطهامرف الياب التاسع سيه الحيش اسار 
والحمد لله؛ فإذا توضأت للظهر في آخر وقته وفرغت من تأديته توضأت 
للعصر في أول وقته وهكذا تفعل في المغرب والعشاء والفجر أنها تتوضأ لكل . 
OE‏ ا ل لي ل 
بخروج الوقت ولا دخوله. 

نعم » يظهر الخلاف بين القائلين بنقض الطهارة في حق المستحاضة بدخول 
الوقت وخروجه في مسألتين : 

الأولى منهما: إذا توضأت بعد طلوع الفجر فلها أن تصلي» عند القائلين 
بانتقاضه بالدخول» إلى أن تزول الشمس» وعند القائلين بالخروج» إلى أن 
تطلع الشمس. 

والثانية: إذا توضأت بعد طلوع الشمس فلها أن تصلي › عند القائلين 
بانتقاضه بالدخول؛ إلى وقت الزوال؛ وعند القائلين بالخروج» إلى دخول 
وقت المثل» وأما على ما اخترناه فإنما يكون نقضها بالفراغ منها لا غير. 

تنبيم: اعلم آنا حيث سوغنا لبا الجمع بين الصلاتين فيما مر وتأدية 
فرضي الوقت بوضوء واحد واخترناه» فإنما كان قبل الإنتهاء إلى هذه المسألة 
فيما تنتقض به طهارتها وتحقيق النظر فيهاء فإذا فرغت من صلاة فإنها تجدد 
الوضوء للصلاة الثانية سواء كانت تلك الصلاة مؤداة أو مقضية وعلى هذا 
ا رن اروا فاا اف ووا لاد الم هكا 
تفعل في صلاة المغرب والعشاء والفجر وصلاة القضاء وصلاة الجنازة 
EN‏ نماو قاع لو اياف روصيو ء لتأديتها لما 
کان متها :اليا واا فاته عون ادها على الراحلة مع التمكن من 
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لاماي سسسب حكتاب الطهامرة الاب التاسع س الحيض 
القرار ويجوز تأديتها من قعود مع القدرة على القيام. 

الحكم السادس: ويجب على المستحاضة إذا أرادت أن تصلي أن تغسل 
فرجها وتحتشي بالقطن لترد به الدم فإن كان يسيرا فإنها تدخل قطنة أو خرقة 
تحبسه عن الخروج بفعل ذلك فإن لم ينقطع وكان كثيرا غزيرا تلجمت وقد 
قدمنا صفة التلجم فأغنى عن الإعادة وهو الإستثفار أيضاء ولا يجب على 
المستحاضة إلا غسل واحد عند أن يحكم بانقطاع الحيض وإنما يجب عليها 
الوضوء لكل صلاة كما دل عليه ظاهر الخبر» وإن استوثقت المستحاضة 
بالشد على ما وصفنا وتوضأت ثم خرج منها الدم قبل الدخول في الصلاة 
أو في حال الصلاة فإن كان لرخاوة الشد وجب عليها إعادة الشد وإعادة 
الطهارة» وإن كان ذلك لغلبة الدم وقوته لم تجب عليها إعادة الشد والطهارة 
لأنه لا تقصير من جهتها. 

الحكم السابع في إنقطاع الدم عن المستحاضة: واعلم أن لإنقطاعه عنها 
ثلاث حالات : 

الاك لآو أن يكون اتقطاعه ل الدخول:ق العيلةة ذا كان معطى 
قبل دخولما في الصلاة نظرت فإن كان انقطاعه غير معتاد بأن يكون أول ما 
استحيضت فتوضأت ودمها سائل ثم انقطع فإنه يجب عليها إعادة الوضوء 
إذا أرادت أن تصلي لأن هذا الإنقطاع يجوز أن يكون كزوال الاستحاضة 
فيبطل ذلك طهارتها ويجوز أن يكون ليعود فلا يبطل خلا أن الظاهر أنه لا 
يعود فإن خالفت ودخلت في الصلاة من غير تجديد طهارة فإن اتصل الطهر 
لم تصح صلاتهاء وإن عاودها الدم نظرت فإن كان بين معاودة الدم 
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واي ا اا افا ال تت ا سے اوا 
وانقطاعه مدة يكن فيها فعل الصلاة لم تصح صلاتها لأنها قد أمكنها فعل 
الصلاة من غير نجاسة وإن [كان] بينهما مدة لا يمكن فيها فعل الصلاة فإنها 
لا تجب عليها الإعادة لأنا تيقنا بعود الدم أن الإنقطاع لا حكم له» وإن كان 
إنقطاع الدم معتاداً قبل أن تستمر عادتها بأن ينقطع دمها مناعة كم بود ثم 
ينقطع فإن كانت مدة الإنقطاع في عادتها نما يمكن فيها فعل الطهارة والصلاة 
فعليها أن تعيد الصلاة والطهارة لأنها قد أمكنها فعل الطهارة والصلاة من 
غير نجاسة وإن كانت مدة الإنقطاع يسيرة بحيث لا تتمكن فيها من فعل 
الظهارة والضللاة فهو كما لو كان الدم منصلا قلة اها الإضادة ليما 

الحالة الثانية: أن يكون انقطاع الدم بعد دخولها في الصلاة فينظر في 
ذلك فإن كان قد جرت عادتها بأن دمها ينقطع ثم يعود وبين وقت انقطاعه 
وعودته مدة لا تتمكن فيها من فعل الطهارة والصلاة أو كان هذا الإنقطاع 
لم تجر لبا به عادة فالظاهر أنه لا يعود فلا تبطل صلاتها فهي كالمسافر إذا 
عدم الماء ثم تيمم ثم وجد الماء بعد الدخول قي الصلاة. 

الحالة الثالثة: أن يكون إنقطاع الدم بعد خروجها من الصلاة» فإنه لا 
يلزمها شيء لأنها قدفعلت الصلاة على الوجه المأمور به فلا يلزمها سواء 
عاد الدم أو لم يعد وقد قال له . «لا ظهران في يوم». 

الحكم الثامن: وإذا توضأت المستحاضة بعد دخول الوقت فالأولى أن 
تصلي عقيب الطهارة» فإن أخرت الصلاة إلى آخر الوقت أو وسطه فإن كان 
ذلك لمصلحة الصلاة كانتظار ستر العورة جاز ذلك وإن كان التأخير لغير 
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الاتصاس ل لسسسسس سسب كتاب الطهامرة- الاب التاسع ية الحيض 


ذلك جاز مع الكراهة» وإن خرج الوقت قبل أن تصلي الفرض بتلك 
الطهارة كان لبا أن تصليه لأن طهارتها لا تبطل بخروج الوقت كما مضى 
تقريره» وإذا توضأت المستحاضة ارتفع حدثها السابق لأنه لو انقطع الدم 
أجزأها الوضوء لتأدية الصلاة وأما حدثها الموجود حال الطهارة والطارئئ فلا 
بالطهارة أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أنه لا يرتفع» وإذا قلنا بأنه لا يرتفع فكيف تكون نية الطهارة؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما: أنها تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع. 

وثانيهما: أن تجمع بينهما فتنوي رفع الحدث واستباحة الصلاة. 

الحكم التاسع: هل يجوز لزوج المستحاضة أن يأتيها أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الجوازء وهذا هو قول أئمة العترة والحنفية 
رالاق اة ٠‏ 

والحجة على ذلسك: قوله تعال: إا رة نأرئ يو حت 
مركم الله «بتر: ITTY:‏ ولم يفصل بين حالة وحالة» ولما روي عن 
الرسول 4# أنه قال : : «إنه دم عرق». .وق حديث آخر في دم الاستحاضة: 
«إنها ليست بحيضة». لأن حكمها حكم الطاهرة في دخول المسجد وقراءة 
القرآن وغير ذلك من الأحكام. 


کو 


كناب الطهامرة- الياب التاسع 2 الحيض ب _لسسس سسب يسيب الاقتصاص 


المذهب الثاني : المنع من ذلك» وهذا هو المحكي عن عائشة وابن سيرين 
والحكم والنخعي وأحمد بن حنبل. 

اة علي :هنا قار قوله تال + قل هرآ فاعرلوا السا 
وز الى فأمر بالإعتزال لأجل ملابسة الأذى I‏ به في 
E E‏ 
وجب الإمتناع منه. 

والختار: ما عليه الأكثر من العلماء من الأئمة وفقهاء الأمة. 

وحجتهم: ما أسلفناه» ونزيد هاهنا وهو أن حمنة بنت جحش كانت 
تحت طلحة بن عبيدالله”' '» وأم حبيبة كانت تحت عبدالرحمن بن عوف 
وكانتا مستحاضتين وكانا يجامعانهما والظاهر أن مثل ذلك لا يخفى على 
الرسول © لأنه قد بين أحكامها ولم يذكر الوطءً فدل على جوازه. 


)١(‏ جاءت ترجماته في معظم معاجم وأعلام الصحابة ورواة الحديث مثل: (الكتى والأسماء) 
و(التاريخ الكبير) و(تهذيب التهذيب) وغيرها وهو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو»› 
ينتهي نسبه إلى تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» > القرشي » أحد الصحابة العشرة المبشرين 
بالجنةء وأحد الستة الذي ين أوصى إليهم عمر بن الخطاب عند وفاته» شهد مع رسول الله # 
NS AS‏ شري ESS‏ ا 
كان بالشام بعثه رسول الله هو وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبارء كم رجعا إلى 
المدينة يوم وقعة بدرء وجاء في (تهذيب التهذيب) قال محمد بن عمر بن علي : آخى النبي ل2 
بمكة بين طلحة والزبير» وبالمدينة بين طلحة وأبي أيوب خالد بن زيد. ج۵ ص ۱۹ء بينما جاء في 
(الإستيعاب) اج ؟/ صن :3+ أن طلحة لاقم المديدة خی انى 9 يبنه وبين كفب بن 
مالك» ويتفق عدد من المراجع على أنه روى 78 حديئاء قتل يوم الجمل لعشر خلون من 
جمادى الآخرة سنة 5ه وهو ابن ۷٤‏ سنةء كما جاء في (التعديل والتجريح) 210١/5‏ وقي 
(صحيح البخاري): وهو ابن ٠٤‏ سنة. 
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الانتصاى  --‏ ب سس بس حكتاب الطهامرة- الاب اتاسع سے الحيض 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 

قالوا: هو أذى فاعتزلوا النساء. 

قلغاة الى آنا ووذ:ق(الخيطن ومان وما عدا جا فلس حبص ولا 
جوز لبا ما يجوز للطاهرة من النساء من الصلوات وقراءة القرآن. 

الحكم العاشر: وحكم من به سلسل البول والمذي واتصال الودي حكم 
المستحاضة في التحشي والوضوء لكل صلاة لأن ذلك من نواقض الوضوء 
فهو كالاستحاضة» وأما من به جرح لا ينقطع منه الدم والقيح فإنه بمنزلة 
المستحاضة في وجوب غسله لكل صلاة وشده بالعصابة» فأما نقض الوضوء 
فهل يكو ناقضا للطهازة آم فيد ردد قدا رن من قبل وذكركا لكان 
فأغنى عن تكريره. 

الحكم الحادي عشر: قال الإمام المؤيد بالله: والمستحاضة إذا خرج منها 
حدث آخر غير دم الاستحاضة فإنه يكون ناقضا لطهارتها ويجب عليها تجديد 
الوضوء لأنه يمكنها أن تصلي رافعة لذلك الحدث فلا تصح صلاتها معه كما 
لو لم تكن مستحاضة. 

الحكم الثاني عشر: ويجب على المستحاضة التوقي عن سائر النجاسات 
غير دم الاستحاضة فإنها معذورة فيه فأما غيره من سائر النجاسات فيلزمها 
التحرز منه ولا تجزيها الصلاة مع ملابستهء وهكذا حال من به سلس البول 
وسيلان الجرح فإنه يلزمه التوقي عن سائر النجاسات لأنه غير معذور في 


الماع 


كتاب الطهامة- الاب الناسم ية امجيش سس سسب الاتمصاص 
ذلك. فهذا ما أردنا ذكره في أحكام المستحاضة. وبتمامه يتم الكلام في باب 
الحيض وقد أعرضنا عن أكثن انل المستحاضات لأمرين : 

أما أولاً: فلأنا قد اكتفينا بإيراد الأخبار التي هي أصل في قاعدة الحيض 
وتفرع عليها مسائله. 


وأما ثانيا: فلأنه ليس ورائها كثير فائدة ومن عرف الأصول التي أوردناها 
في باب الحيض هان عليه تنزيل تلك المسائل والإحاطة بتفاصيلها. 


-€TA- 


ا 


العام 

01 ملحا ” 

سے 2 
و 

a ت‎ ۰ 


في النفاس وهو آخر أبواب 
الطهارة 





الحا سس سس سد كتاب الطهارة- الاب العاشى به القاس 


وكاس ر ی ا قاين و جعي اننا الم ننم ا 
كقوله : جن وحم. ولا يجوز بناؤه لما سمي فاعله› وإغا سمي نفاسا لتنفس 
المرأة بالولد والدم» والحيض يقال له نفاسا لتنفسها بدم الحيض» ويقال 
الخروح للجهاد تداوي الجرحى وتسقي الماء فأذن لبا وأردفها خلفه على 
شعر يحالبا: «مالك نفست»؟ يعني حضت فقالت : ا رول الله فا 
اا فقال لا وال و اجى الت واغسلى ها أضات اة عا دة 
ملح وعودي لركبك». 

والنفاس اسم شرعي وهو عبارة عن الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة 
فيكون دلالة على انقضاء العدة وعلة في تحريم الوطء ودخول المساجد 
وقراءة القرآن» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 

آنا ايان فتو ن تتاال + «وازلات الأعتال أجل أن 
يعن حَمَلهُنٌ #(الطلاق : 4]. فجعل انقضاء العدة بوضع الحمل. 

وأما السنة: فما روي عن النبي 4# أنه قال: «تقعد النفساء أربعين يوماً 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»”". 

)١(‏ في حاشية الأصل : نقيت مرا بطم اكرون وكش ر الغا (إذا وضعت). وبفتح النون وكسر الفاء 

(لا سمي فاعله) إذا حاضت. اه. 

(۲) تقدم. 1 
(۳) عن أنس قال: قال رسول الله وه . ((تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) 


أورده فى أما اج 2 ل 04 وق (الاعتصا ) وق (الأاحكا ) للهادى»؛ اھ 
1 و بن عیسی ؛ وي ما وي 3 : 
(اعتصام) 0 


2-521 


كتاب الطهامرة- الاب الماش عيذ الئاس سمس آلامتصاص 


وأما الإجماع : فلا خلاف غا أن المرأة تكون ا خروج الدم 
بعد الولادة. ۰ 


هذا تمهيد الباب وينحصر المقصود بأن نرسم فيه فصولا ثلاثة هي وافية 
بالغرض المطلوب من مسائله واه الموفق. 


المْصل الأول 
في بيان أقل التضاس وأكثره وأقل الطهر منه وأكثره 


اعلم أن دم النفاس يحرم ما يحرم الحيض من الوطء والصلاة والطواف» 
ويسقط ما يسقطه الحيض من العدة وغير ذلك. وهو دم الحيض يجتمع لأجل 
الحمل فإذا ولدت المرأة وخرج منها دم بعد الولادة فلا خلاف في 
کا 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في بيان أكثره وفيه مذاهب [أربعة]: 

المذهب الأول : اک زت وهنا هو رأي القاسمية والناصرية 
من أئمة العترة وأحد قولي الشافعي» ومحكي عن أبي حنيفة في رواية عنه»ء 
ومحكي عن الثوري والمزني وأحمد بن حنبل» وقد قال الشافعي : : إن الغالب 
من حاله في الكثرة وا وهو قول عطاء ومالك والشعبي وداود. 

والحجة على ما قلناه ما مالروق ابو عبن قا قال I‏ 
النفساء أربعين ليلة مالم تر الطهر قبل ذلك وإن جاوزت الأربعين فهو بمنزلة 
الاستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة» . 

ساي 0 : كانت النفساء 0 
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(۱) أورده في (الجواهر) 115/١‏ 
(Y)‏ أخرجه أبو داؤد والترمذي مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


ماع غ- 


كتاب الطهارة- الباب الماش به القاس امار 


لاا كي السك لاد ار اح ل روك ام 
للأقيسة فيه لأنه أمر مقدر لا يصدر إلا عن الرسول 7 7 


الحجة القالثة : ما رو أنس بن مالك عن رسو الله ل أن قال 
ررتقعد النفساأء أربحين 5-6 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك "° . فهذه الأخبار 
كلها دالة على صحة تقدير أكثره بالأربعين وهو الذي ارتضاه السيدان 
الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب. 


المزذهب الثانى : أن اک سبعون يوما وهذا شيء حكي عن بعض الناس. 


والحجة على هذا: عط هر E‏ أنه قد وجد من النساء 
اي و O‏ ولا أعرف أحدا قال بمافوق هذه العدة 
من العلماء. 


الذمن قاف أن أكتره سوت يوم وخا هو افك عن الشتاففى ق 
أحد قوليه ومروي عن مالك ثم رجع عنه إلى عادة النساء فيسألن عنهء 


ومحكي عن عبدالله بن الحسن. وحكاه الشيخ أبو جعفر عن الإمامين 
(MM 5 Co‏ 
إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعقر . 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباشمي القرشي» قال 
في (الأعلام) : جد الخلفاء الفاطميين وإليه نسبة (الإسماعيلية) و هي من فرق الشيعة في 
الأصل» وتميزت عن (الإثني عشرية) بأنها قالت بإمامته بعد أبيه» صحب إسماعيل أباه» وروى 
عنه ومات في حياته ولم يدع الإمامة. وقال ابن خلدون: توفي قبل أبيه» وكان أبو جعفر المنصور 
طلبه فشهد له عامل المدينة بانه مات» وقال صاحب تهذيب الكمال: إسماعيل إمام مات وهو 
صغيرء ولم يرد عنه شيء من الحديث» ونقل ناشر فرق الشيعة أنه مات بالعريض ودفن بالبقيع 
سنة ۱۳۳ هء انتهى (أعلام) .51١١/1١‏ 

(۳) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الملقب بالكاظم» روى 
عن أبيه» وروى عنه ابنه علي [الرضى] ! ه (الجرح والتعديل) 174/4 » وقي (لسان الميزان): - 
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الصا ل سسسسسسس ‏ مد كحكتاب الطهامرة- الاب العاشى به التفاس 


والحجة لهم على ذلك: هو تعويلهم على الوجود فإنه قد وجد في النساء 
من يكون نفاسها ستين يوما. 

المذهب الرابع : أن اتخون برعا : وهذا هو المروي عن الحسن 
البصري» وعن الإمامية أن أكثره نيف وعشرون يوما. 

والختار: ما قاله الأكثر من أئمة العترة وهو اختيار الإمام زيد بن علي. 


وحجتهم ما نقلناه من الأخبار ونزيد هاهنا حجتين : 


الحجة الأولى: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ف 
غین اناهن متي أسند قاف قلت لأم سلمة: فل کم سالتم 
رسول الله 4# عن النفساء كد سنق فاا الت بماد 
وول ا عن ذلك قال وان رحن ليلة إلا أن ترىئ لطر قبل ذلك 


هو أبو الحسن الملقب بالكاظم المدني الہاشمي» روى عن أبيه وعنه ابنه على الرضى وأخواه 
علي ومحمد ابنا جعفر بن محمد وطائفة» قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين» مات 
سنة ۱۳۳ھ رحمه الله. ج/2105/17 وقي (تهذيب التهذيب): روى عن أبيه وعبد الله بن دينارء» 
وعبد الملك بن قدامة الجمحي»؛ وعنه: اخواه علي ومحمدء وأولاده إبراهيم وحسين وإسماعيل 
وعلي الرضى وصالح بن يزيد ومحمد بن صدقة العنبري. ثم ساق ما قاله أبو حاتم عنه بأنه ثقة 
صدوق إمام من أئمة المسلمين» وزاد: قال يحيى بن الحسن بن جعفر النسابة: كان موسى بن 
جعفر يدعى : العبد الصالح من عبادته واجتهاده» وقال الخطيب: يقال أنه ولد بالمدية في سنة 
ام وأقدمه المهدي إلى بغدادء ثم رده إلى المدينة وأقام بها إلى أيام الرشيد» فقدم هارون 
منصرفا من عمرة رمضان سنة ۱۷۹ فحمله معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في حبسه» 
وقال محمد بن صدقة العنبري : توفي سنة ۸۳١هء‏ ومناقبه كثيرة. 

قلت : إن ثبت أن مولده سنة ١74‏ فروايته عن عبد الله بن ديئار منقطعة ؛ لأن عبد الله بن ديئار 
توق سنة ١۲۷‏ ھ. 

ويلحظ القارئ أن هناك بعض الأخطاء في تأريخ ميلاده ووفاته الواردة في بعض المراجع السابقة 
وهو سهو كما يبدوء والراجح ما جاء في (تهذيب التهذيب) تؤكده مراجع أخرى منها (الأعلام) 
۷ من أنه عاش ما بين ۱۲۸ إلى ۱۸۳ ه= 45ل إلى ٩۷۹۹م.‏ 


دوع غ8- 


كاك الطهارة الاب العاشير شيو :لقاين ا لافار 

الحجة الثانية: ما روى عثمان بن أبي العاص”'' وأم سلمة قالا وقت 
7 الاك > ET‏ 

رسول الله 4# أربعين يوما اللنفساء]”". 


الانتصار عليرم : يكون بإبطال ما أوردوه حجةء أما من قال بأن أكثره 
سبعون یوما وستون وخمسون ونيف وعشرون» فكله اعتماد منهم على 
الوجود وليس لبم فيه حجة شرعية معتمدة» ويدل على بطلان هذه 
التحكمات أن هذه الأمور التقديرية والأحكام العددية إنما تثبت من جهة 
الشارع لا جال للعقل والأقيسة[فيها] بحال» وما جعلناه حجة لنا فإغا مستنده 
من جهة الشارع فلهذا وجب التعويل عليه. ومن وجه آخر وهو أن هذه 
المذاهب كلها متدافعة فليس بعضها أولى من بعض لأنهم لم يسندوها إلى 
توقيف من جهة الشارع فيجب اطراحها والإعتماد على ما أثر من جهة 
نايت الو ارات انعا 


)١(‏ عثمان بن أبي العاص بن بشرء الثقفي» أبو عبد الله» أسلم بوفد ثقيف فاستعمله النبي يإ 
على الطائف» ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى 
مات بها ستة ١٥ھ‏ وقيل: ١0ه.‏ وكان هو الذي منع ثقيفا عن الردة خطبهم فقال: كنتم آخر 
الثامن إنثلاما قلا تكونى أوليم اركذاذا. 
قال في (الاصابة): وجاء عنه أنه شهد آمنة لما ولدت النبي إ4 وهي قصة أخرجها البيهقي في 
(الدلائل) والطبراني من طريق محمد بن أبي سويد الثقفي عنه قال: حدثتني أمي. فعلى هذا 
يون عا وا دمن ا و غر رر عن النبي 4# أحاديث في صحيح مسلم وقي 
السئن. وروى عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم ومولاه أبو الحكم وسعيد بن المسيب وموسى بن 
طلحة وآخرون. اه 5/١6غ4.‏ 

(۲) تمام الحديث: فإن جاوزت أربعين اغتسلت وصلت وكانت بمنزلة المستحاضة تصلي وتصوم 
ويأتيها زوجهاء اهء أورده في (الاعتصام) عن علي ل بلفظه. 


N 


لاماس تاب الطهامرة- الاب العاشى ب التفاس 


الفرع الثاني : في بيان أقله وفيه مذاهب ثلاثة نفصلها: 

المذهب الأول: أن أقله لا حد له وهذا هو قول أئمة العترة القاسمية 
والناصرية» ومحكي عن الشافعي ومحمد بن الحسن وهو رأي السيدين 

الحجة 52008 ا ل 3ك i‏ قال: «تنتظر المرأة 

د على هذا: روي عن لرسوا پو انه : «تنتظر لمرأة 
أربعين يوما فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهر». 

عه ا ا کد تعن ا انون زراك الطومين 
قبل ذلك ولم يفصل بين وقت ووقت» وفي هذا دلالة على أنها إذا رأته بعد 
الولادة فهي طاهرة محكوم عليها بإنقضاء النفاس بلا مرية» وقي هذا دلالة 
على أنه لا حد له. وقد روي أن امرأة ولدت ولم تر دما عقيب الولادة 
یکات تسم ذات دقاف 

المذهب الثانى: أن أقله ثلاثة قروء فإن كانت عادتها ستا فثمانية عشر 
توا وان كاتت غادتها شيعا فاخن وغشرون يوماء إن كانت عادتها عشرا 

والحجة على ذلك: أنه قد تقرر أن عدة الحامل بالوضع وعدة الحائل 
بثلاثة قروء فجعل الشرع الوضع بنزلة الأقراء» فلهذا قلنا بأن أقله يكون 
معتبرا بالأقراء على اختلاف أحوالها في عدد الأقراء. 
)١(‏ لم نعثر على شيء يدل على صاحبة اللقب هذا في ما أتيح من المراجع» ومنها: كتب الكنى 

والأسماءء وتراجم النساء؛ وبعض آخر من كتب الأعلام والمعاجم والأوائل. 


لاع هت 


كتاب الطهارة- الباب الماش نة النقاس الصا 


المذهب الثالث : أن أقله أحد عشر يوما وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة 
وأ وة و بكو اوی 0 تلذلة اا ا 
والحجة على ما قالوه: هو التعويل على الوجود على ما يعهد في أزمنتهم 
فكل واحد منهم يعتمد على ما جرى في زمنه من التقدير بهذه الأعداد. 
والختار: ما عليه علماء العترة من أن أقله لا حد له. 


والحجة لهم: ما قررناه ونزيد هاهناء وهو ما روى أب وأمامة عن 
الرسول 4# أنه قال: «إذا طهرت المرأة حين تضع صلت»'' فهذا نص 
صريح في أنه لا حد لأقله» ولبذا قال الإمام”'' في (التحرير)» والاعتبار في 
زواله بحصول النقاء ولو ساعة واحدة. وأراد بهذا أن الاعتبار بزوال النفاس 
إنما يكون بحصول النقاء من الدم ولو ساعة واحدة فإذا طهرت ساعة واحدة 
فقد زال النفاس على ما تدل عليه العاقبة في إستمرار النقاء وبطلانه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه حجة لبم» فأما ما حكي عن زيد بن 
علي من جعله الوضع بمنزلة الأقراء واعتباره بهاء فكل واحد منهما أصل 
برأسه في العدة وبراءة الرحم فالحائل لبا ثلاثة أقراء والحامل عدتها بالوضع 
فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر فإن كل والحد منهما منصوص عليه في 
کات الله فلا وجه للرة والقاسة نها 

وأما من زعم أن أقله أحد عشر يوما وامن قالاثلاثة أيام فكله تحكم لا 
مستند له من جهة الشارع فلا تعويل عليه إذ ليس هذا العدد أحق من غيره 
)١(‏ أورده في (الروض) 017/١‏ وفي (الجواهر -البحر) ١50/١‏ عن (الانتصار). 
(۲) أبو طالب. 


SEAS 


الاتصاس سيب تاب الطهارة- الاب العاشى ليه اناس 
من الزيادة والنقصانء فأما الإمام زيد بن علي فلم يخالف في أكثره أنه 
٠. ۳‏ 5 5 . ع 0 6 = 
أربعون ولبذا قال : ولا يكون النفاس أكثر من أربعين يوما » وهو الماثور 
عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم »2 أمير المؤمنين وعمر وعثمان وابن 
عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة. 

الفرع الثالث: أقل الطهر من النفاس » وفيه مذهبان: 

أحدهما: أن أقله مثل أقل الطهر من الحيض وهو عشرة أيام وهذا هو 
رأي أئمة العترة. 

وثانيهما: أن أقله خمسة عشر يوماء وهذا هو المحكى عن الشافعى وقد 
قدمنا وجه الحجة لكل واحد من المذهبين وذكرنا الإختيار والانتصار له فلا 
وجه لتكريره. فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في النفاس ثم رأت النقاء فإن 
استمر النفاس عشرة أيام فهو طهرء وإن رأت الدم بعد ذلك فهو حيض › 
وإن رأت الدم لدون العشر فهو نفاس من جملة الأربعين. 

الفرع الرابع : في بيان أكثر الطهر من النفاس. 

وأكثره لا حد له كما مضى تقريره في الحيض. 

وإن رأت المرأة الحامل دما قبل الولادة فهل يكون دم حيض أو دم فساد؟ 
فيه مذهبان : 

أحدهما: أنه دم حيض وهو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه. 

وثانيهما: أنه دم فسادء وهذا هو رأي أئمة العترة وسواء كان ذلك الدم 
)١(‏ راجع (الروض) 0١5/١‏ ومسنده الإمام زيد ص .٩۱‏ 
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كتاب الطهامرة- الاب العاشي ‏ النقاس امار 


مقدار أكثر الحيض أو دونه أو فوقه في كونه محكوماً عليه بدم الفساد والتغير. 
وهذا هو المختار وقد قررنا وجه المذهبين وأوضحنا أن الحبلى لا تحيض 
فأغنى عن تكريره. 

و إذا a‏ 

أما أولا : فلأن النفاس دم مسقط للصلاة فصار كدم الحيض والحائض إذا 
لم ترى دما لم يحكم لہا بالخيض. 

وأما ثائياً: فلأن النفاس اسم لا تنفس به المرأة من الدم عند الولادة فإذا 
لم يوجد بطل نفاسها. وهل يحب عليها الغسل لخروج الولد أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجب بخروج الولد وإن لم يكن معه دم لأنه بمنزلة الإيلاج 
من غير إنزال ولأن الولد منعقد من ماء الرجل وماء المرأة وهما موجبان 

وثانيهما: أن الغسل غير واجب بخروج الولد من غير دم لأن الموجب 

والختار: RÎ‏ تسب عليه لوو انو انان IRs‏ 
أنه قال: ررإذا طهرت المرأة حين تضع صلت». فأوجب الصلاة عليها بالوضع 
و غلا غا ولو گان وا چا لقره لأن هذا موضع الحاجة 
والتعليم. وهل يجب عليها الوضوء أم لا؟ فيه التردد الذي ذكرناه في نواقضص 


لاوج ع سه 


الصأ ل سسسسسس سبي كتاب الطهامرة- الاب العاشى ليه القاس 


الوضوء فإن كان فيه بلل فهو ناقض وإن لم يكن هناك بلل لخروجه من فرج 
المرأة فهو لاحق بخروج الدود والحصاة والنواة في كونه ناقضا أو غير ناقض › 
وقد ذكرنا الخلاف فيه وذكرنا المختار والانتصار له فلا حاجة بنا إلى تكريره. 
الفرع السادس : وإذا ولدت المرأة ا فإن لم يكن بينهما دم وكان 
خروج الدم عند ولادة ااي كيو ا لان العنفسن لصب 
بوصح الثاني E E‏ بوضعه كما لو كان الولد و وإن 
كان الدم خارجا بوضع الأول ففيه مذاهب ثلاثة نوضحها بمعونة الله تعالى: 
المذهب الأول: أنه لا يحكم عليها بحكم النفاس إلا بوضع جميع ما في 
بطنها سواء كانا ولدين أو أكثر وعلى هذا يعتبر أول النفاس وآخره بوضع 
ووجهه: أن الولدين في حكم الولد الواحد فلهذا لم ينقطع النفاس إلا 
المذهب الثاني : أنه يعتبر أول النفاس وآخره بوضع الأول وهذا هو المحكي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو أحد أقوال الشافعي. 
ووجهه: أن اسم النفاس يقع بوضع الولد الأول فأشبه ما إذا كان وحده. 
المذهب الثالث : أنه يعتبر ابتداء مدة النفاس من الأول ثم تستأنف المدة 


ووجهه: هو أن كل واحد منهما سبب في تقرير حكم النفاس واثباته إذا 


)١(‏ التوأم : أحد المولودين الإثنين فما فوق اللذين يولدان في مخاض واحد. 
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حتب الطهامرة الاب العاشى ك اقئاس سس آلاتتصأص 


انفرد فإذا اجتمعا ثبت لكل واحد منهما نفاس وتداخلا فيما اجتمعا فيه› 
وهذا شيء يحكى عن بعض أصحاب الشافعي. 

والختار: ما قاله أصحابنا وهو الأصح من أقوال الشافعي ويؤيد ما ذكرناه ٠‏ 
من كونهما ي كم الوله الواحد هو أن الزوج لآ يلك شي أحدهما دون 
ا أقرَّ بأحدهما لزمه الآخر وأيضاً فإن العدة لا تنتقض إلا بوضعهما 
حي ليد كان نفاسهما ا 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه» أما من زعم أنه ينقضي النفاس بوضع 
الأول لأن اسم النفاس يقع عليه فلا نسلم بل يحب أن يضاف حكم النفاس 
إلى جميع الخارج كما يضاف نقض الوضوء إلى جميع أجزاء البول عند 
خروجه. 

وأما من زعم أنه ثبت لكل واحد منهما حكم النفاس ثم يتداخلان فيما 
اجتمعا فيه. 

قلنا: إن[الأخذ] بإعتبار التداخل في المدة الموضوعة لحكم النفاس فيه دلالة 
على أن النفاس واحد فلولا أنه واحد لما وجب التداخل وإلا لوجب أن 
يكون لكل واحد كمال مدة النفاس وأنتم لا تقولون به. 

تعمء الذي اخترناه صالخا للمذهب وهو أن يكون النفاس بولادة التوافِين 
إنما هو بشرط أن لا ترى المرأة الدم عند الولادة أو تراه لكنه أقصر دون 
الأربعين فعلى هذا يكون النفاس و ويتم بولادة الثانى , فأما إذا كان بين 
الولدين أكثر مدة النفاس والدم متصل بولادة الثاني فهما نفاسان لا محالة 
وينفتصل الأول بالولادة كم تستانف تفاسا ثانيا بولادة الغاتي, 


— fo — 


الاتصأس سس سسسببيبي كتاب الطهارة- الاب العاشى به النفاس 


الفرع السابع : والسقط إذا تنفست به المرأة فحالها كحال الولادة للتمام في 
كونها نفاساً إذا تبين فيه أثر الخلقة والتخطيط”"' فإن لم يكن كذلك لم 
E‏ 

واعلم أن ما تلقيه المرأة من رحمها فله حالات أربع : 

الحالة الأولى: أن يكون ا إما منياً خالصاً أو منياً مختلطاً بماء 
المرأة تعلوه صفرة› وإما منيا ختلطا بدم الخيض تعلوه حمرةء فما هذا حاله 
ل تكون بيه المرأة تا ء وهو أول أطوار خلقة الإنسان في الرحم كما 
أغنان الله تحال ن غير آنه عن كا و خافن أنه ل فطق يها 
حكم النفاس. 

الحالة الثانية : العلقة» وهي الطور الثاني من خلقة الإنسان في الرحم كما 
أعان الله تفال وة و تمق مكدو دما وهر كرون اة بالا افا 
نفساء أم لا؟ فيه مذهبان : 

أحدهما: أنها لا تكون به نفساء وهذا هو رأي أئمة العترة وقول 
أكثر الفقهاء. 

ووجهه: أنه أمر لم يتبين فيه أثر خلقة الإنسان فأشبه ما إذا كان نطفة. 

وثانيهما: أنها تكون بإلقائها نفساء وهو أحد قولي الشافعي. 

ووجهه: أنها صورة ناقصة تتكون منها خلقة الإنسان فأشبهت ما ظهر 
فيه صورة الخلقة. 
)١(‏ يقصد: تكون الأعضاء كاملة. 
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كاب الطهامرف- الاب العاشي ك التفاسس الصا 


والغتار: ما قاله أصحابنا؛ لأن إطلاق إسم النفاس إنما يكون على ما 

الحالة الثالثة : المضغة» وهى الطور الثالث من خلقة الآدمى كما أشار إليه 
تعالى بقوله : «فخلقنا الْمَلقَة مُضتفة4«.وسون»::. وهل تكون المرأة بإلقائها نفساء أم 
لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تكون بإلقائها نفساء وهو الذي يأتي على قول الشافعي في 
أحد قوليه لأنه إذا قال: تكون نفساء بإلقاء العلقة فبإلقاء المضغة أحق وأولى. 

وثانيهما: أنها لا تكون بإلقائها نفساء وهذا هو الظاهر من مذهب العترة ؛ 
لأن المضغة قطعة من اللحم لا يظهر فيها شيء من التخطيط والتشكيل 
اللذين يظهران قي خلقة الآدمي. ۰ 

الحالة الرابعة : وهي الطور الرابع الذي أشار الله تعالى إليه بقوله : «طفخلقنا 
المُضتغة عَظامًا ا لمنون: 4 ] ولا شك أن تخلق العظام واللحم قد تظهر فيه صورة 
خلقة الآدمى فإذا ألقت المرأة ما هذا حاله فإنها تكون به نفساء كالخلقة التامة 
فصارت الرحم مشتملة على ما ذكرناه؛ فما تيقنا فيه خلقة الآدمي حكمنا 
EEE E e E‏ نس كرف امنا مرت نيا 
حكم النفاس لأن الظاهر لزوم الصلاة والصيام وسائر أحكام العبادات عليها 
فلا نسقطها عنها إلا بيقين. 


دع جح وس 


النصل الثاني 
في حكم ال مرأة عند الولادة 


واعلم أن المرأة إذا تنفست بالولد فلا يخلو حالما إما أن ترى الدم أو لا 
تراه» فإن لم تر دما لم يكن نفاسا وكان حكمها حكم الطاهرة في التلبس 
بالعبادات كلها من الصلاة والطهارة والصيام والإعتكاف والطواف وسائر 
العبادات. وإن رأت الدم فلا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن ينقطع دون الأربعين» فإما أن يتلوه طهر صحيح أم لاء 
والطهر الصحيح عشرة أيام فإن تبعه طهر صحيح كان ما قبله من الدم نفاسا 
وما بعده حيضا إذا عاود الدم فالأول يتبعه حكم النفاس والثاني يتبعه حكم 
الحيض» وإن لم يتبعه طهر صحيح فهو نفاس إلى الأربعين لأنه زمان إمكان 
النفاس وحده ومقداره الشرعي كما قررناه من قبل. 

الحالة الثانية : أن يستقر الدم على رأس الأربعين من غير زيادة وما هذا 
حاله فهو نفاس كله لأنه أكثر النفاس كما قلناه في الدم إذا استقر على العشر 
من غير زيادة فهو حيض لأنه زمان إمكان الحيض فلا وجه لخروجه عن 
حكم الحیض. 

الحالة الثالثة: أن يعبر الدم على الأربعين فإذا كان كذلك فهو استحاضة 
وکر ع حاب ا ی 

التفريع على هذه القاعدة وتتصل بها فروع : 


همه هوه 


كان الاو الات الاش يذه القاس جحي و ا ج نز ,لس من 


الفرع الأول: الدم إذا جاوز الأربعين في النفاس فليس يخلو حال المرأة إما 
أن تكون متبدأة أو ذات عادة فإن.كانت مبتدأة بأن يكون هذا أول نفاس 
طرقها فالواجب عليها الرجوع إلى عادة نسائها فإن اختلفت عاداتهن في 
الاد سيف إلى أك هغاد ن اشا م القع أنه تناس ق ان 
الإمكان وإن لم يمكن الرجوع إلى عادة نسائها من قبل أبيها فإنها ترجع إلى 
أكثر النفاس وهو الأربع› فإذا اتصل دم النفاس بدم الاستحاضة وجاوز 
الأربعين فهل يكون كله استحاضة أو يكون الزائد على الأربعين استحاضة 
لا غيرء فيه تردد. فذكر المؤيد بالله أن الكل يكون استحاضة لاتصال دم 
النفاس بدم الاستحاضة وذكر السيد أبو طالب أن الزائد على حد النفاس 
يكون استحاضة لا غير لأنه في زمان الإمكان. ولا خلاف أن الزائد على 
الأربعين يكون استحاضة بكل حال لكونه قد جاوز أكثر النفاس: وإن كانت 
المرأة ذات عادة فعادتها إنما تبت تنبت بولادتين مرة يقف عليها ومرة يزيد عليهاء 
aE aS‏ 
فتكون ا هد عشرين» و إذا كان الأمر فيها هكذا كانت أيام 
عادتها 5 والباقي يكون استحاضة. 


الفرع الثاني : إذا انقطء دم النفاس لدون أربعين يوما فهل يكره وطؤها في 
هذه المدة أم لډ؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يكره» وهذا شيء يحكى عن علي ب وابن عباس 
وهو رأي زيد بن علي والإمامين البادي والناصر ومروي عن أبي حنيفة 
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الاتتصاسص ا ا ا کے كناب الطهارة- الاب العاشس ے2 النفاس 


والحجة على هذا : هو أن زمان الأربعين زمان إمكان النفاس فلا يأمن 
الواطئ أن يعود الدم E ES‏ وقد قال 4ك : 
«المؤمنون وقافون ال 

المذهب الثانى : أنه لا يكره وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنها مأمورة بالصلاة والصيام وإذا جاز لها تأدية 
الواجبات من العبادات جاز المباح وهو الوطء. 
لأن الظاهر الإباحة بحصول النقاء في هذه الأيام وهو أمارة الإباحة ونحن 
على شك من عودة الدم فلا نترك اليقين لعروض الشك. 

الانتصار: فإن قيل: الزمان زمان الإمكان فلا يأمن الواطئ أن يعود الدم 
فيقع الواطء في زمان النفاس. 

قلنا: اليقين حاصل بالنقاء وحن على شك من عودة الدم والشك لا 
يعارض اليقين يحال. 

الفرع الثالث: قال الإمام المؤيد باللّه: ولو أن امرأة نفست وزاد الدم على 
)1( راجع کتاں (الأحكام) ۱ 
() أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن النعمان بن بشير عنه 4# : : ((إن الحلال بين والحرام بين 

وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» > فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 


ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإمن لكل 
ملك حمى ألا وحمى الله حارمه)) (الجواهر ۱۳۹/۱). 
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كتاب الطهامرة- الباب العاشس ية القاس الاسام 
الأربعين وكان ما بعدها من الأيام أيام عادتها في الحيض ولم يتخلل بينهما 
طهر صحيح كان عليها الصلاة بعد انقضاء الأربعين لأن الحيض والنفاس في 
المعنى واحد فيما يتعلق بالعبادات فكما لابد بين دمى الحيض من طهر 
صحيح فهكذا بين الحيض والنفاس» وهكذا حال المبتدأة إذا نفست وزاد 
ذمها على الأربعين: لآن أكثر القاس أربعوث فالزائد لا بكرن تفانا ل ذف 
فيه بين الأئمة. 

الفرع الرابع : في المرأة إذا نفست بالولد وخرج منها دم فخروجه يكون 

اول أن يكون كازج ويه لون ونا کا ا يكوه ا اا بين 
الأ وها الا ودا لر كان رة ار عة أو كد فاته بكرن اسا 
كما قلنا إن الصفرة والغبرة والكدرة في أيام الحيض حيض» فهكذا يكون 
حالما في أيام النفاس نفاسا من غير فرق» فإن خرج ماء صافي فهل يكون 
نفاساً أم لا؟ 

والغتان أن ما هذا حال يبحد تصوره 'وأنة لابند فة من الخيرة والكارة 
فيلحق بالنفاس فإن قدرناه صافيا مع بعده» كان فيه الوضوء لا غير. 

وثانيها: أن يكون الدم خارجا مع الولد» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يحكم عليه بكونه نفاسا لأنه دم خرج بخروج الولد فأشبه ما 
و 

وثانيهما: أنه لا يكون نفاسا لأنه دم انفصل قبل خروج الولد فأشبه الدم 


ممه غ8- 


الا سس سد كحكتاب الطهامرة- الاب العاشى س النفاس 


والختار: أنه يكون نفاساً لأن المرأة تكون نفساء بخروج الدم بعد الولد 
کا کال ما کون ما دمن ال 

وثالثها : أن يكون الدم E‏ دز عرق ارال a‏ أم 
م د والفقهاء "لالم مط كن جيه كايا 

والغتار: أنه يكون نفاساً في تحريم العبادات كالصلاة والصوم لأنه دم 
حضل ق :ماق الإمكان فاه عا لو کان ارجا بعل الوند وان الرأة قد 
تنفست به على حد تنفسها بالدم بعد خروج الولد فأما انقضاء العدة وبطلان 
الرجعة عليها فلا يكونان إلا بعد خروج الولد لقوله تعالى : : «وأزلآث الأَمال 
أله أن قن نخان 4ار :4 وقوله لو في سباي أوطاس : ردلا توطاً 
حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة»'" . فلو خرج نصف الولد 
لم تكن عدتها منقضية والرجعة عليهااتمكنة] حتى ينفصل الولد كله بخلاف 
العبادات فإنها نمنوعة منها حتى يحصل الطهر ولا طهر مع وجود الدم 
واتصاله. 

الفرع الخامس : النقاء المتوسط في زمان الأربعين إذا بلغ أقل الطهر هل 
يحكم بكونه طهرا أم لا؟ فيه مذهبان: 
)١(‏ في هامش الأصل (خ-و) ما لفظه: في الحكاية عن الفقهاء نظر لأن الشافعي ومالك يقولان 

باجتمع الحيض والحبل» اه. 
(۲) تقدم في حديث سبابا أوطاس. 
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كتاب الطهامرة- الاب العاشي 2 النقأاس امار 

المذهب الأول : ايكون ر رعا وهذا ورای البادي واختاره 
الإمامان الأخوان. 

والحجة على ذلك : قوله 7 : «تفعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك». فظاهره الحكم بارتفاع النفاس بدون الطهر في الأربعين 
وهذا هو مطلوينا. 

OC‏ أنه ل کون ظطهرا وھا ا قو رای أبى فة فاته زعم أن 
كل دم تراه المرأة في الأربعين فهو دم نفاس وإن رأت بعده فهو طهر صحيح. 

والحجة على هذا: : هو أن التفاس حيض لقوله 4 لعائشة ؛ : «مالك 
أنفست»؟. فسماه اا وإذا تقرر کر حيها کیان معاودة الدم في مدة 
أكثر الحيض يكون حيضاً فهكذا يجب أن تكون معاودة الدم في في أكثر النفاشس 
ا أن يكو تناس كلد 

والختار: ما نص عليه في (المنتخب)”'' ويدل عليه ما حكيناه ونزيد هاهنا 
وهو خبر الإمرأة الأسدية: «تجلس النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر 
قبل ذلك). 

الانتصار: يكون بإيطال ما أوردوه. 

قوله: معاودة الدم في مدة أكثر الحيض تكون حيضا. 

قلنا : : هذا فاسد فإن مدة أكثر الحيض لا : تسع لأقل من الطهر الشرعي من 
جهة أن أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر فلا ينعقد توسط الطهر الشرعي 


)١(‏ كتاب مطبوع تضمن إجابات الإمام البادي على أسئلة محمد بن سليمان الكوفي في الفقه. 
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الصا كتاب الطهامة- الاب العاشى له النفاس 
في أكثر مدة الحيض لا ذكرناه» وإذا كان الأمر كما قلناه كان معاودة الدم فيه 
يكون حيضا لا محالة فافترقا. 

الفرع السادس: في الحيض هل يتعقب النفاس أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : الحواز, وهذا هو الظاهر من مذهب العترة وهوأحد 
قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه من حصول الطهر المتوسط في أيام 
التفاين فاد كمل كان ما بعده حيض] كما أشرنا إليه عاهنا: 

والمذهب الثاني : المنع وهذا هو المحكي عن أصحاب الشافعي تفريعاً على 
ما ذهبوا إليه من أنه لا يجوز توسط الطهر في أيام النفاس فإذا عاد الدم في 
أيام النفاس كان كله نفاسا. 

والختار: ما قاله أصحابنا ويدل عليه حديث الإمرأة الأسدية» وقد قدمناه 
فلا نعيده. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

فال غودة الدع ى أباع افاس تكوث نفاضها: 

قلنا: لا نسلم ما قلتموه بل إنما يكون نفاسا ما لم يتوسط الطهر الشرعي»؛ 
كفا ]11 كان خوسيطا كان اة يحض وا كان نعف اا أى ذاث 
العادة سومان ای اض فا کر يدها 

الفرع السابع : قال السيد أبو العباس: وإذا قال الرجل لامرأته: إذا 
ولدت فأنت طالق» فإذا ولدت وادعت انقضاء عدتها ففى أي قدر من 
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كتاب الطهارة- الاب الماش غ الئاس الما 


الأيام تصدق مقالتها؟ ففي هذا روايات كل واحدة منها مبنية على الأصول 
المقررة في حد النفاس في أكثره ه وأقله ونحن نوردها وجملتها أربع : 

E‏ عن السيد أبي العباس قررها على أصول المذهبء قال: 
لا تَصّدّق إلا في تسعة وثلاثين يوماً بعد الولادة لأن هذه المدة وإن لم تكن 
معتادة فهي ممكنة محتملة وإذا كانت محتملة صدق قولبا لإمكانهاء وبيانه: أنا 
نقدر أنها طهرت من النفاس عقيب الولادة وكان طهرها من النفاس عشرة 
أيام ثم أنها حاضت ثلاثة ثة أيام ثم طهرت عشرة ايام اتعرعحا شح كلانه أجام 
ثم طهرت عشرة أيام ثم حاضت ثلاثة أيام فتكون أطهارها ثلاثون يوما 
وها ت ايام وذ تة ورن رما 

لا و طا ورن ا 9 و ی ی ون وا 
وشاع لأنه يعد أن لا تر ىاش من الل عقت الولادة» وهذا لا وجا 
فإنه ليس القصد إلا الأمور الممكنة وإن لم تكن معتادة ومقدار الإمكان 
فصل عا دراد وه كما مشيحد الا عرق الم عقي الولادة قيقد انا 
أن ترى الدم ساعة واحدة. 

الرواية الثانية : تحكى عن أبي حنيفة قال: تَصَّدّق في خمسة ومانين يوماً. 
لأنه يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما ويجعل خمسة عشر طهرا هذه 
أربعون يوما وخمسة حيضاً نصف أكثر الحيض» وخمسة عشر طهراً وخمسة 
حيضاً وخمسة عشرة طبرا ولي يدا تم الكل خمسة وثمانين ونا فا 
يأتي تقريراً على أصوله. 

الرواية الثالثة: عن أبي يوسف قال: لا تصدق في أقل من خمسة وستين 


-- 


الا سس كتاب الطهاسرة الاب العاشى به اناس 


توما لأنة تفل اندها اسن عفن يونا وهو قمر مون كن مو يمن 
وثلاثة أطهار خمسة عشر وثلاث حيض ثلاثة ثلاثة كملت خمسة 
واه 

الرواية الرابعة : عن محمد بن الحسن فإنه قال : تصدق في أربعة وخمسين 
نوما وا ل الاس اعا هار ج عة يو والأقراء 
ليا تد اك كلدثة ااه والطلوران ثلافون كلت أريحة ون يوما: 
فقد عرفت بما أوردناه أن هذه الإختلافات بينهم على ما يذهب إليه كل 
واحد منهم في مقدار النفاس والطهر منهء وقد قررنا المختار فيما سبق 
والانتصار له فلا وجه لتكريره. 

الفرع الثامن: اعلم أن المرأة إذا تمت ولادتها بوضع جميع ما في بطنها 
فإنها تتعلق بها أحكام شرعية محرمات وواجبات ومستحبات ومكروهات 
ومباحات» فهذه ضروب خمسة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها. 

الضرب الأول منها: المحرمات»› رم عليها السلذة والتلبس بها والدخول 
فيها ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها الإعتكاف والطواف ويحرم عليها اللبث 
في المسجد وتحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها مس المصحف وييحرم 
طلاقها في نفاسها ويحرم وطؤها قي فرجها. 

الضرب الثاني: في المستحبات. ويستحب للنفساء أن تتطهر في أوقات 
العنامات: تح الله تحال وا وتك لون فر جا ينين سنا 
الذميات في أوقات الصلاة» ويستحب لہا أن تكحل عينيها وتمشط شعرها 
ولا تعطل نفسها من الطيب إذا كانت مزوجه لأن للزوج الإستمتاع بها فيما 
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كاب الطهامرة- الاب الئاس د ااا کک م ا حيتت الا ان 
دون الجماع أن الرسول 4# كان يأمر نساءه بجميع ما ذكرناه. 

الضرب الثالث : قي الواجبات. ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع نفاسها 
لتأدية العبادات من الصلاة والصوم ويجب عليها قضاء ما فاتها بالولادة من 
الصوح دون الصلاة. 

الضرب الرابع : في المباحات. ويباح لها الفصد والحجامة ويباح لزوجها 
تقبيلها ومباشرتها ما فوق الإزار وما تحته ما خلا الإيلاج في الفرج كما 
قررناه ويباح لبا الأكل في نهار شهر رمضان والشرب إذا وقع نفاسها فيه كما 

الضرب الخامس : المكروهات يكره لہا ضد ما وقع فيه الاستحباب من 
الأمور التى ذكرناها في الاستحباب. 

الفرع التاسع : في بيان ما يتفقان ويختلفان فيه» أعني الحيض والنفاس» 
وأكثر أحكامهما على الموافقة كما أسلفنا تقريره وإنما نذكر المخالفة بينهما 
وذلك من أوجه سبعة : ٠‏ 

آنا أولة: قلات اقل اح علانة اام وأفل الفا اع *. 

وأما ثانياً : فلأن أكثر الحيض عشرة أيام وأكثر النفاس أربعون يوما. 

وأما ثالثاً: فلأن انقضاء العدة في حق أيام النفاس بالوضع وانقضاء العدة 
في حق الحائض بثلاثة أقراء. 
)١(‏ لعل الأولى القول: ولا حَدَّ لأقله» لأنه إذا فقد أحد شروطه فلا نفاسء كما هو رأي المذهب 

وجمهور الفقهاء. 
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الابقا ی ةو ي كان :اهامر الات العاش ر :ج النفاشن 


وأما رابعا: فلأن المراة يحكم ببلوغها با لحيض يخلاف النفساء فإنه لا يحكم 
ببلوغها بنفاسها وإنما يحكم بالبلوغ بالحمل. 

وأما خامساً: فلأن النفساء إنغا يحكم بنفاسها إذا قد وضعت ما ظهر فيه 
أثر الخلقة دون النطفة والعلقة والمضغة التي لم تَخلّق يخلاف الحائض فإنه 
يحكم لہا بالحيض إذا حصل الدم في أيام الإمكان من غير نظر إلى صفات ما 
يخرج ولبذا قضينا بالصفرة والكدرة والغبرة أنها حيض. 

وأما سادسا: فلأن النفساء إذا استحيضت فابتداء النفاس معلوم من أوله 
بخلاف الحائض المتحيرة التى نسيت ابتداء حيضها وانتهائه ووقته وعدده 
فالأمر فيها كما قررتاه. 

ا فلأن توسط الطهر بين أكثر النفاس معلوم ممكن بخلاف 
الحائض فإن توسط الطهر في أكثر الحيض غير تمكن لأن أقل الطهر عشر 
وأكثر الحيض عشر فلا يمكن توسطه. ولنقتصر على هذا القدر من المخالفة 
ففيه كفاية. 

الفرع العاشر: إذا نفست المرأة بولد ثم طلقت فهل تربص إلى سن اليأس 
في إنكاحها وتعتد بالأشهر إذا انقطع حيضها أو نردها إلى عدة الوفاة؟ فليس 
المقصود بالتربس إلا براءة رحمها وهذا حاصل بردها إلى عدة الوفاة. فيه 
تردد وغموض في مخالفة ظاهر قوله تعالى: طوالمُطلقات يُتَرَبْصّن بأضيهن 
ثلا ثة قَرُوء#االبقرة:8؟؟] لمعارضة المصلحة في نكاحها سنذكره في العدد ونوضح 
الكلام فيه بمعونة الله تعالى. 


جه 7غ 


الفصل الثالث 
في بيان ا مستحاضات في النطاس 


اعلم أن الاستحاضة كما هي واردة في الحيض فهي واردة في النفاس لأن 
المقصود بالاستحاضة إنما هو إنافتها على الحد المعتاد في النفاس واختلاط دم 
إلى المتبدأة وذات العادة والمميزة والمتحيرة. فهذه أربع نذكرها في 
المع عات :وس دافا دود ا دونه الله ا 

المستحاضة الأولى: المتبدأة وهي التي لم يسبق لبا عادة في مقدار التنفس 
بالدم فإن المعيار الصادق والفيصل الفارض بين كونها مستحاضة أو غير 
مستحاضة إنغا هو عبور الدم ومجاوزته على الأربعين فهو نفاس كلهء فإذا 
كانت متبدأة فإنا نردها إلى عادة نسائها من قبل أبيها لأنه هو الممكن في حقها 
والأخص في أمرها. والبرهان الشرعي على صحة ما قلناه من ردها إلى عادة 
نسائها هو أن الاحتمالات هاهنا أربعة: 

الاحتمال الأول: أن ترد إلى لحظة واحدة وهو أقل النفاس وهذا قول 
للشافعي حكاه الغزالي وغيره ولا وجه له لقلته وندوره وخروجه 
عن الإعتياد. 

الاحتمال الثاني : أن تكون مرودودة إلى الأغلب الا کر مخ النفاسن وهو 
الأربعون» وهذا قول يحكى عن الشافعي أيضا وهذا وإن كان له وجه في 
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ااا يو ان الطه مرق" الاب الماش دالاس 
الاحتمال لكن الباب باب العبادة فيجب فيه الإحتياط فلهذا وجب الرجوع 
إلى دون الأريعين لما ذكرناه. 

الاحتمال الثالث: الرجوع إلى أكثر النفاس وهو الستون وهذا شيء يحكى 
عن المزنى من أصحاب الشافعي وهذا أيضاً مردود لما حققناه من لأن] أكثر 
النفاس هو أربعون لا غير وأن التعويل على الستين إنما هو أمر وجودي لا 
دلالة عليه من جهة الشرع ويعارضه غيره من سائر الأمور الوجودية النادرة. 

الاحتمال الرابع : أن تكون مرودودة إلى عادة نسائهاء وهذا هو المحكي 
عن الإمام القاسم بن إبراهيم ومحكي عن أبي حنيفة. 

والشكان :ا عون عليه انا والعغازوه لاحي م روا 
عادة النساء في النفاس. 

والحجة على هذا: ما في حديث حمنة بنت جحش أنها لما استحيضت 
قال لها الرسول 4##: «تحيضي في علم الله تعالى كما تحيض النساء ستا و 
سبعاً وكما يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن»”". فردها الرسول 4 إلى 
عادة النساء. وإذا تقرر ذلك في الحيض ثبت مثله في النفاس لأنهما سيان من 
جهة اللفظ والمعنى. 

آنا الفط ققد ينماد ار 1398© نابا فنا قرا وأما من تة ال 
فاته ترخة الرحم رافق الي اق أكتر أخكامه فلهذًا كان شكمهها ولخدا 
)١(‏ تقدم. 


019 8 سم 


كان ,الفا الاي الناعين 2 الفا م وت تك ع ا و تت ألا أن 
إلا أن يخالفه دليل شرعي يدل عليه وقد أشرنا إليه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه»ء وقد أشرنا إلى يطلان هذه 
الاحتمالات» وأن أكثرها تحكم لا دليل عليهء فإذا تقرر با أشرنا إليه 
وجوب رجوعها إلى عادة نسائها فإن اتفقت العادات فالمأخوذ بواحدة منهن › 
ورف کت کد فا ني الخد اک ی عادة لاطا ن ی اد 
أجل مخامرة الأذى ومخالطته. وإن لم يكن هناك لبا نساء أو كان لها نساء 
لكن جهلت عادتهن فالواجب الرجوع إلى أكثر النفاس وهو أربعون. فإذا 
رجعت إلى عادة النساء قضت ما زاد على عادتهن أو عادة أكثرهن ؛ لأنها 
معذورة في ترك العبادات لأجل اتصال الدم وإنافته على الغاية» فأما ما زاد 
على الأربعين فهو استحاضة بكل حال فيجب عليها تأدية العبادات بعد 
الخروج من الأربعين واتصال الدم به. وإن ولدت امرأة متبدأة وكانت ذات 
جفاف فينظر في حالما فإن استمر بها الجفاف أقل الطهر وهو عشرة أيام كان 
فا يكذ كوت ها وقطل حكم الارن رم الظهه وكا عونا على 
خبر حمنه في حق الاستحاضة والحيض فهو معولنا في حق البتدأة 
واستحاضتها بالنفاس لأنهما مثلان في حق الإبتداء. 

المستحاضة الثانية : المعتادة. وإذا جاوز دمها الأربعين فإنها ترد إلى عادتها 
التي قد تقررت مرتين كما ذكرناه في الحيض. وهل تقضي ما زاد على عادتها 
أو يكون الدم في الأربعين كله استحاضة؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنها تقضى ما زاد على عادتها لأن رجوعها إلى عادتها مو 


الواجب مهما كان ممكناً في حقها كما أشار إليه لَه بقوله: «لتنظر عدد 
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الاتمار سس سس سي تاب الطهارة- الاب العاشى د القاس 


الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابها» وهذا هو 
القوي لدلالة الخبر عليه. ش 

وثانيهما: أن الدم كله استحاضة ؛ لأن الدم لما عبر على الأربعين دل 
ذلك على كونه استحاضة» إذ لا اختصاص لبعضه من بعضه بالنفاس» 
فلهذا كان الكل استحاضة» وهنا الوجهان حاصلان في حق المتبدأة لكن 
الأقوى في ذات العادة رجوعها إلى عادتها والزائد استحاضة» والأقوى في 
حق المبتدأة أن الكل يكون استحاضة. فأما الزائد على الأربعين فإنه يكون 
استحاضة بكل حال بخروجه عن حد النفاس والشأن كله والتردد إنما هو 
فيما دون الأربعين إذا كان متصلاً بما فوقها فإنه يقع فيه التردد والنظر 
كنا فر رتاه 

دقيقة : اعلم أن التردد الذي أشرنا إليه من الرجوع إلى العادة في حق ذات 
العادة وأن الدم كله استحضاة في حق المبتدأة وإن كان محتملاً لخلافه كما 
أشرنا إليه» فإنها هو في حق الحيض فأما في النفاس فالقوي أن الدم كله 
a E‏ عليه ماه قد نين اليم 
والنفاس هو أن النفاس وجوده معلوم قطعا ويقينا لأنه يخرج عقيب الولد 
وهو نفاس لا محالة فلم يجز أن ينتقل عن النفاس إلى الاستحاضة إلا باليقين 
وهو مجاوزة الأربعين باتصال الدم» يخلاف الخيض فإنا لا نحكم بكونه حيضا 
من جهة الظاهر لا بالقطع واليقين فجاز أن ينتقل عنه من غير قطع فافترقا. 
فهذا ما أردنا ذكره في النفاس المعتاد في المرأة إذا استحيضت فيه. 
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شتات !الظهارة اناب العاش ,د افا“ س الصا 


المستحاضة الثالثة: المميزة. فإذا ابتدأها دم النفاس وعبر على أربعين يوما 
تعزو فتوداتها ع ا و و ر 
والتمييز بين الدمين إنما يكون معتبراً إذا كان جاوزا للأربعين: وأما إذا كان 
دوت الأربعين فكله تفاس لا الة فإذا زات القاس غشرة أيام دما أسوذ 
محتدما قانياً» وعشرة أيام صفرة» وعشرة أيام غبرة. فالعشر الأولى كلها 
نفاس» وأما العشرون الثانية فكلها استحاضة إذا عبرت على الأربعين لأجل 
التمييز بين العشر الأولى والثانية والثالثة > واعتمدنا في التمييز بين الدمين على 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استحيضت حيضة شديدة فقال 
الرسول 4# : «إنها ليست حيضة إنما هو دم عرق فإ دم الحيض أسود 
يعرف «واراد كوه معؤزوفا EE‏ نض انبا ETE‏ 
ومباشرتهن له. ۰ 

ووجه آخر: وهو أن اغتماذنا غلى التمييز عند اتضال الاستحاضة أقوى 
وأخص من عودها إلى عادة نسائها لأن ما هذا حاله فهو أمارة قوية بين دم 
النفاس ودح الاستحاضة. وإن نفست المرأة بدم أحمر وتلاه الغبرة والصفرة 
فإن الأحمر نفاس والغبرة والصفرة استحاضة عند عبورها الأربعين من جهة 
أن الا حمر بقوع مقام الأسود عند علمه لهذا كان قائما مقامه ق التسيين:يين 
الدمين» وإن اسود الدم أو إحمرً أو كان غبرة أو صفرة في الأربعين فما 
دونها فكله نفاس لأنه في مدة إمكان النفاس فلا تغير عن حالهء وإن رأت 
لزأ ها عكدرة اناوه أحمر و غر ام ا السو تشالت 


۷. - 


ااا ب ل ب توت كان الطها رت الات “انان سيق التفاسن 
الاستحاضة بالأسود وعبر على الأربعين ففيه وجهان: 


أحدهما: أن نفاسها من أول الأحمر لأن له قوة بالسبق على الأسود ولا 
حكم للأسود لاتصاله بالاستحاضة بالزيادة على الأربعين 

وثانيهما: أن الأسود يرفع حكم الأحمر» ومعنى قولنا : أنه يرفعه[أي] أنه 
يسقط حكمه ويكون ابتداء نفاسها من أول الأسود عشرا ا ا 
والباقي استحاضة والأول أصح ؛ لأنه لا وجه لإسقاط الأحمر عن 
الاينر توتعلن عد الكو التجيو نتيا والكموة ونا بعله امفعا هه فييدا 
ما أردنا ذكره في المميزة بين الدمين وهي مشتملة على أسرار وتفاصيل» ومن 
أحاط بما ذكرناه هان عليه إدراك ذلك وتمييزه. 

المستحاضة الرابعة: وهي المتحيرة التي لم يعرف لبا عادة في النفاس 
لأجل النسيان» ولا عرفت عدد نفاسها وأطبق عليها دم النفاس فلا تعرف 
ا ابعواء الولادة ق لوكا وعددهنا 
في الحيض. وقد قررنا فيها أصلين: إما بالرد إلى المبتدأة» وإما العمل على 
الطهارات في الصلاة والصوم وسائر العبادات والعمل على تحريم ما يحرم 
على الحائضات وتؤمر هذه النفساء بالأخذ بالإحتياط في الأمور السبعة التي 
أسلفنا ذكرها. 

وقد تم غرضنا من باب الحيض وبتمامه يتم الكلام على أبواب الطهارة. 
ونشرع الآن في بيان أسرار الصلاة مستعينين بالله وهو خير معين. 


EV 





الانتصاس حكتاب الصلاة 





اعلم أن الذي أسلفناه من كتاب الطهارات إنما هو وصلة إلى تأدية الصلاة 
وشرط في صحتها والكلام فيها يطول لإشتمالها على أسرار وتفاصيل» وهي 
أصل العبادات وقاعدتهاء وهى أطول الكتب وأوسعها. 
مباحث خمسة مشتملة على : لفظ الصلاة ومعناها»› ووجوبها»› وعلى من 


وحجبت » وبيان فضلها والله الموفق . 


ج77 ع- 


المبحث الأول: فى لفظ الصلاة واشتقاقه 

اعلم أن لفظ الصلاة مقول على معان ثلاثة : 

أولبا: الدعاء» قال الله تعالى: #وَصّلٌ عَلتهُحٌ)اتترية.+. وام لبحب 
وقال الشاعر: 

عليك مثل الذي صليت فاعتمض © 
و0 ل َه ل - 
وقال تعالى: اانا الذين أمنوا صلوا عليه #الاحرب: ٠١‏ 
5 3 ممم 2 

وثانيها: الرحمة من الله تعالى؛ كما قال تعالى: إن اللة وَمَلابكَة يُصَلونَ 
على ال لأن التقدير: إن الله يصلى وملائكته يصلون. 

وثالثها : بمعنى الاستغفار وهي صلاة الملائكة. فصار إطلاق لفظ الصلاة 
على هذه المعاني الغللانة الدعاء والرحمة والاستغفار. وهل يكون إطلاقها 
عليها على جهة الإشتراك أو على جهة التواطؤ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن إطلاقها عليهما إنما هو على جهة الاشتراك ؛ لأن هذه 


: تمامه كما في حاشية الأصل‎ )١( 
يوما قان دن التي مضطجعا‎ 
بيتاء مطلعها:‎ ١ قلنا: هذا البيت من قصيدة للأعشى» يزيد عدد أبياتها عن‎ 
بالك شعاد اميق خيلها انقلا واعجللت الفسر فبالكديق فارعا‎ 
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ااا ا ف کک ج ے كنا بن الا 


المعاني مختلفة وكل لفظ أطلق على معان ختلفة فهو مشترك كلفظ القرء 
و 

وثانيهما: أن يكون إطلاقه على جهة التواطؤ لأنه يجمعها جامع معنوي 
كإطلاق لفظ الإنسان والفرس» فإطلاق لفظ الإنسان على أفراد متعددة 
كزيد وعمرو وبكر وخالد تجمعها الإنسانية» وهكذا لفظ الفرس فإنه يطلق 
على أفراد متعددة يجمعها جامع الفرسيّة. فالصلاة من الله تعالى ومن ملائكته 
ومن المؤمنين يجمعها جامع معنوي وهو الإهتمام بأمر الرسول 4 

والغتار: هو الأول» من جهة أن هذه الأمور الثلاثة مختلفة في أنفسها لا 
يجمعها جامع معنوي على حال ولو سوغنا هذا الجامع المعنوي الذي ذكروه 
وهو الإهتمام بأمر الرسول فما يعجز عن تقدير أمر معنوي في الألفاظ 
المشتركة فيلزم ألا يوجد لفظ مشترك وهذا فاسد. فصح إفادته لبذه المعاني 
بالإشتراك وهو مطلوبنا. 


SENN 


المبتحث الثاني: فى بيان معنى الصلاة وحقيقتها بالشرع 

اعلم أن لفظ الصلاة صار منقولاً بالشرع لإفادة معان شرعية تخالف 
موضوعها اللغوي» ويوضح ما قلناه ويؤيده أن القائل إذا قال: فلان يصلي 
فلا يسبق إلى المهم 

الدعاء وإنما يفيد اشتغاله بأفعال بخصوصة شرعية تخالف الدعاء فصارت 
حقيقة في إفادة تلك المعاني الشرعية وحقيقة فيها لسبقها إلى الفهم عند 
الإطلاق» وصارت المعاني اللغوية عار لايم إلا بقرينة وهذه أمارة كون 
اللفظ مجازا. 


فإن قال قائل : إذا كان لفظ الصلاة منقولا بالشرع لإفادة معان شرعية 
ل ف الدع أن يض اللا غير ماد منة ودكون كنا ما 


قلنا: المقصود أنه قد حصل تغيير المعنى اللغوي بإفادة معان شرعية وسواء 
كان الدعاء مفهوما منه أو غير مفهوم» بل نقول: لا يمتنع أن يكون مفهوما 
مع تعبيرات من جهة الشرع قد صار اللفظ مفيداً لبا عند الإطلاق وهو 
مطلوبنا. وهكذا القول في جميع الألفاظ الشرعية من الزكاة والحج والصوم 
لا تمتنع إفادتها لمعانيها اللغوية مع تحكمات من جهة الشرع بأمور مخصوصة؛ 
قد أعتبرها وشرطها. فإذا تمهدت هذه القاعدة من كونه منقولا بالشرع لإفادة 
معان رغ اة 


حم لاع - 


الي لحب اا و ف ات ع تك ا او 


فنقول: ما هذا حاله لا يجوز أن يُحَدَ بحقيقة واحدة فلا يجوز أن يقال في 
تعريف ماهيتها : هي عبارة عن أقوال وأفعال وركوع وسجود مؤقتة بأوقات 
عسوويجة عن كه ی لذن فو كين دن ارات تعاب "عقا 
ذكرتموه مع كونها صلاة» ولبذا فإن صلاة الجنازة خالية عن الركوع 
والسجود وكلها صلاة فلما كان الأمر كما قلناه بطل إدخالها في 
ماهية واحدة. 

نعم.. يمكن أن يقال في تعريفها على جهة التقريب: إنها عبادة مؤقتة مؤداة 

فقولنا: عبادة» يخرج عنه ما ليس بعبادة كالبيع والإجارة وسائر 
عقود المعاوضات. 

وقولنا: مؤقتة» يخرج منها ما ليس مؤقتاً من العبادات كالزكاة والحج. 

وقولنا: مؤداة على حسب الحال» يدخل فيه جميع ما نقص منها لأجل 
العذر من قيام وقعود وسائر الأمور المعتبرة في حقها. 

وقولنا: وحكم الشرع»؛ يدخل فيه صلاة الجنازة فإنها مؤداة من غير 
ركوع وسجود لأجل حكم الشرع وأمره في ذلك. 
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المببحث الثالث: في بيان وجوبها 


اعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة والمعترفين بأحكام الشريعة في وجوب 
خمس صلوات مكتوبات في اليوم والليلة» ووجوبها معلوم بالضرورة من 
دين صاحب الشريعة صلوات الله عليه. فإنكار وجوبها يكون ردة وكفراً لما 
كانت معلومة بالضرورة من دينه» فمنكرها غير معترف بالتبوة لرده ما لا 
يمكن جحده» ولا يحكى الخلاف إلا عن ناس من الزنادقة وسفاسف 
الملاحدة وأهل الغلوّ من الحشوية» فإنهم زعموا أبادهم الله وقطع دابرهم»› 
أنها غير واجبة وأن الأمر إلى المصلي ما شاء أن يفعل فعل. وبعضهم قال: 
ليس الواجب إلا صلاتين صلاة بالليل وصلاة بالنهار إلى غير ذلك من 
الأقاويل ا محرقة والمذاهب الردية. 

والمعتمد في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع. 

أا الات قرول ابتار وار | الصّلاة4التور: ٩:‏ وقوله تعالى: لن 
الكلآة حكانت عَلَى اممو كايا مَرقوتا 4ر. . وقوله تعالى: #ومًا 
موا إلا ليتوا الله مُخلِصِيتَلة اين خُتاء وِيمُوا الصلاة ري :».وقوله تعالى: 
۳ وام الملا شلوك الشتس إلى سق اليل وه 5 قَرَآنَ الجر إن ة قَرَآنَ الجر 
ڪان مهوا )لر :۷۸. وقوله تعالى: فان الد خوت تى -يعني به 
صلاة المغرب وصلاة العشاء وجات تمتبخون -أراد به صلاة الفجر- وَل الْحََذ 


لور ع سه 


الانتصاس كتاب الصلاة 





فى السَمَاوَات وَالأَرَض وَعَِئًا -أراد به العصر- ووس خظهرون 4 «ررم ٠۸۰٠۷:‏ أراد 
الي مقرل ا قم الصّلآة طرَفى التهار وَوْلغَا مِنَ اللتل»نمرد:0:14. كاذنا 
اهار :قدا الجن وان واوا ودد مه الحفاء والقوية و قرلة 
تعالى : محَافِظُوا عَلى الصكلوَات وَالصلاةٍ الوستطى وقومُوا لِه ايو )رة ٠٠۸:‏ 
وأما السنة: فما روي عن إبن عمر عن الرسول 9 أنه قال: «بني 
الإسلام على خمس» شهادة ألا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام 
الصلاة» و إيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضانء والحج إلى بيت الله الحرام من 
استطاع إليه سبيلا». وجاء رجل إلى الرسول @ يسأله عما فرض الله 
عليه فقال له: «خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع»”". وفي 
حديث ضمام بن ثعلبه”" أنه سأل الرسول 9 عن فرائض الإسلام 


)١(‏ هذا من مشاهير الأحاديث المتواترة من عدة طرق» فقد جاء بأسانيد متقاربة في صحاح مسلم 
والبخاري وابن حبان وابن خزيمة» وفي سنن الترمذي والبيهقي والنسائي» ومسند أحمد وغيره. 

.)١58/١ الحديث بكماله أخرجه الستة إلا الترمذي» وفي هذا المعنى احاديث أخرء اه (جواهر‎ )١( 

)۳( ضمام ين ثعلبة السعديء؛ قال في (الاستيعاب) ۷01/۲ : ويقال: التميمي» قدم على 
النبي 4# بعثه بنو سعد بن بكر وافداء قيل: في سنة خمس» وقيل: سبع» وقيل: تسع› 
ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة. فسأله عن الإسلام ثم رجع إلى قومه فأسلمواء روى قصته عدد 
من الصحابة: قال ومن أكملها حديث ابن غباس وهي أنه لا قدم على التي 9( وهو جال 
في أصحابه في المسجد فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله 99©: ((أنا ابن عبد 
المطلب))» قال: محمد؟ قال: ((نعم))» قال: يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في 
المسألة فلا تحدن في نفسك. قال يك : ((لا اجد في نفسي سل عما بدالك)) قال: فأنشدك بالله 
إلبك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك لآ أمرك] أن تصلي هذه الصلاة الخمس؟ 
قال : ((اللهم نعم)) قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ويرد عليه رسول الله ؛ 
حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله و ؤدي هذه 
الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقصء ثم انصرف» فقال رسول الله 209 : ((إن 
يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة)) وكان ضمام رجلا جعد الشعرء انتهى بتصرف. 
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كناب الصلاة الانتصاس 





وعددهاء حتى قال له: آلله أمرك أن تصلي هذه الصلوات الخمس فقال له 
الرسول: «نعم» "كاوقال: الرنتوق 119 يوبا ا أت رغاة الس 
والقمر» فمراعاة الشمس لعرفة أوقات الصلاة ومراعاة القمر للصيام 
والفرائض والنوافل. وفي حديث: «إن لله عبادا يراعون حركة الشمس 
لذكين الل ونا ورئ غنادة بحن الاس أن الرسول #% قال: 
«افترض الله على عباده خمس صلوات فمن جاء بهن وأحسن وضوءهن 
وأتم ركوعهن وخضوعهن وخشوعهن كان عهداً عند اللّه أن يدخله الجنة, 
ومن لم يأت بهن وضيع حقوقهن لم يكن له عندالله عهد فإن شاء عذبه وإن 
ره ووی أخوا هة اذ زمرلا 0 اق المترات 


)١(‏ أخرجه الستة إلا الموطأء اه (جواهر »)۱٤۸/١‏ وفيه زيادة في أوله: ((أنشدل الله))؛ وفي 
آخره: ((اللهم نعم)). 

(۲) أبو الوليد عبادة بن ن الصامت الأنصاري رضي الله عنه؛ من أصحاب رسول الله المشاهير في 
الصحبة » ورواية الحديث» روى عن النبي 9 وهو بدري أحد نقباء الأنصار. وروى عنه: 
أنس بن مالك وأبو أمامة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم كما في (الجرح 
والتعديل) 40/5؛ وفي (مشاهير علماء الأمصار): أنه توفي سنة 785ه وهو ابن 87 سنةء وفي 
(تهذيب التهذيب) 41//0: أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً فما بعدهاء وفي ((تقريب 
التهذیب)۲۹۲/۱: أحد النقباء بدري مشهورء مات بالرملة سنة 5اهء وله اثنتان وسبعون» 
وقيل غير ذلك. 

(۳) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة» وقال فيه : ((ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً استخفافاً 

بحقهن...إلخ)) وأخرجه مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه وابن السكن. 
قال ابن عبد البر: هو صحيح ثابت» | ه (فتح الغفار) ج١‏ ص .٠١4‏ جاء هنا عن عبادة أيضا 
ولكن بلفظ : ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا 


-485- 


الاتصاس ل ل ف يت > ابر ا و ا ا ا ا کے كناب الصلاة 


الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة ا ن ها لمحتن الكباتن 7 . وروى 
ابن هشام في سيرته في حديث المعراج أن الرسول 4# لما ععرج به إلى 
السموات وكان ابتداء فرض الصلوات هنالك» فقالالرسول جيه . 
«فرض الله على أمتي خمسين صلاة فلما لقيت موسى بن عمران فقال: ما 
فعل معك ربك فقال: فرض الله على أمتي خمسين صلاة. فقال: إرجع 
فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق عات لاله الج لمن يا بون 
رواية أخرى فنقص شطرها فما زلت أتردد بين ربي وبين موسى حتى جعلها 
خمس صلوات. فقال: موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك 
لا تطيق على ذلك. فقلت: أستحيء فإذا النداء من عندالله: «ألا إني قد 
أمضيت فريضتي وخففت على عبادي وجعلت الحسنة بعشرة أمثالبا» هي 
خمس وهن خمسون لما ئل الول تئ وما أنا ّلا بيد )رن .»٠,‏ 

وأما الإجماع: فمنعقد من جهة الأمة قولاً وفعلاً على وجوب هذه 
الصلوات الخمس من الصدر الأول إلى يومنا هذاء لا مخالف لهم في ذلك إلا 
من جهة من حكيناه من الملاحدة» وخلافهم لا يعول عليه وهو مردود 
لأنهم غير معدودين من الأمة لكفرهم وردتهم. 

فإذا تقررت هذه القاعدة من وجوبها بهذه الأدلة التي أوردناهاء فاعلم 
أن أول ما فرض الله تعالى من الصلوات قيام الليل أو نصفه أو دونه 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجةء بلفظه وبلفظ : ((الصلاة إإىالصلاة والجمعة إلى 


EATS 


ڪتاب الصلاة اسماس 





لقول تعالى : ايها ئه قم اللدلَ إلا قليلاه يسمه أو اص بِنه قإِيلاه ار زد 
َه ورتل القرَآنَ ترِيلاً»:لزمل::-:. ثم نسخ ذلك وخففه الله تعالى بقوله : 
#إفاقريُوا مَا قير ازمل :۲۰. 

قال ابن عباس: كان بين أول السورة وآخرها سنة» وقيل: نسخ 
بالصلوات الخمس» وقيل: نسخ بقوله تعالى: قم الصّلاة 
تخلوك التعس 4ار كم أول ما فرص »الله من هده الصلوات اكمس 
صلاة الظهرء لحديث جابر: « صلى بي جبريل [الظهر] عند باب البيت حين 
زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» كما 
وو ی يانه الوزاقية عون ال ا 


At- 


المببحث الرابع: فى بيان من وجبت عليه الصلاة 

واعلم أن الصلاة إنما تحب على من كان مسلما بالغاً عاقلا طاهراء فنذكر 
كل ما يتوجه في كل واحد من هذه» ونذكر حكم تاركها بعد وجوبها عليه؛ 
فهذه مراتب خمس نفصلها بمعونة الله تعالى: 

المرتبة الأولى: في اشتراط الإسلام في وجوبها 

ولا بد من تقدم الإسلام لتكون الصلاة صحيحة من جهتهء فأما الكافر 
إذا كان اللي قلا خلاف كوه مكف بتادية الئل اولب والاحكاء 
العقلية نحو العلم باللّه تعالى وصفاتهء ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوزء. 
والعلم بالحكمة والعلم بالنبوءة» إلى غير ذلك من أمور الديانة لأن مستندها 
إنما هو العقل لا غير. والكفار فعقولبم حاصلة فلهذا كلفوا با ذكرناه» وهل 
يكون الكفار مخاطبين بالأحكام الشرعية نحو الصلاة والزكاة والحج والصوم؟ 
فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أنهم مخاطبون بهذه الشرائع ومعاقبون على تركها قي 
الآخرة إذا ماتوا على الكفرء وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: ما سَلَكَكُجَ فى سَقَرّه قالوا َم ذلك يِنّ 
الْمُصَلِسسه ولم دك طم اليمتكيرنت كنا دخوض مح الخا يرست ردنر ٠-٠۲:‏ ». 
ونحو قوله : وول لمت ركه الذِينَ لا تون الأؤكاة )انت ٠.٠:‏ 


~~ EAo~— 


تان :الفلا لب د ا ل ل سي الفا 


المذهب الثاني : أنهم غير خاطبين بهذه الأعمال الشرعية ولا يأثمون 
بتركها ولا يعاقبون على تركها وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن فعلها لا يصح منهم قبل الإسلام ولو كانت 
واجبة عليهم لوجب عليهم قضاؤها"'". 

المذهب الثالث : أنهم مخاطبون بترك المنهيات نحو ترك الزنا والقتل وسائر 
المناهي وغير مخاطبين بالمأمورات نحو الصلاة والصيام والحج. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود من المنهيات إنما هو الترك والإنكفاف 
عر دلي :1 :هن كوا بة ملكتا الات المامور انع فانينا يفالت 
الاسلام ليمكن أن يقصد بها وجه الله تعالى. 

والغتار: أنهم معاقبون على ترك هذه الأعمال كما يعاقبون على ترك 
الإسلام الذي هو شرط في صحتهاء ويؤيد ما ذكرناه ویو صضصحه»› أن الواحد 
منا يعاقب على ترك رد الوديعة مع المطالبة كما يأثم ويعاقب على ترك السير 
لرد الوديعة لأنه وصلة إليها فكذلك هاهنا. 

الانتصار: يكون بإبطال.ما خالفه. 

قالوا: إنه لا يصح منهم فعلها مع الكفر فكيف يقال بأنهم يعاقبون 
على تركها. 

قلنا: كما يعاقبون على ترك الإسلام فهم يعاقبون على تركها أيضا لما 


)١(‏ إذا أسلموا. 
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الاتصاس س ا تبت“ ڪتاب الصلاة 


كانت واجبة عليهم بشرط تقدم الإسلام» وأما من زعم الفرق بين المأمورات 
والمنهيات فهو فاسد أيضاً ؛ لأنها كلها أمور شرعية لا يمكن معرفة قبح تركها 
وفعلها إلا بتقدم الإسلام فلا وجه للتفرقة بينهما 

وإن أسلم الكافر الأصلي لم يتوجه عليه قضاء ما تركه من الصلوات في 
حال الكتر نبوا ء كلا e‏ خاطيم لقوله تعالى: قل 
نين حكفزوا لن يا أ يُنفرٌ له مَا قت سلف »انال .٠۸:‏ وقوله 3 : : «الإسلام 
يجب ما قبله''' ولا خلاف في هذاء ومن جهة أن إيجاب القضاء على الكفار 
فيه تنفير عن الإسلام. 

وأما الكافر المرتد فإنه مخاطب بهذه العبادات من الصلاة والصيام لأنه قد 
التزم الإسلام ولا يصح منه فعلها في حال الردة من جهة أن الردة» تنافي 
الإسلام فإذا أسلم المرتد فهل يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه لا يلزمه القضاء» وهذا هو مذهب البادي وارتضاه 
السيدان الأخوان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

ا ع هدا قوله بال : «قل لِلذِينَ ڪفروا لن يَتهُوا ا فر لهج ما 
قد سلف انان :۸ وهذا عام في جميع الكفار. وهذا يقتضي أنه بعد الإنتهاء 
.لا تبعة عليه فلو أوجبنا عليه القضاء لكان بمجرد إنتهائه عن الكفر غير 
)١(‏ أورده في (مجمع الزوائد) جا ص۳۱ وج٩۹‏ ص١70,‏ وفي (فتح الغفار): وهولمسلم من حديث 


بلفظ : ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن البجرة تهدم ما كان قبلهاء وان الحج 


2 


كدان اللو ا ا س مضا 


مغفور له لأنه يكون مستحقاً للعقوبة بترك القضاءء والظاهر يمنع منه. 
المذهب الثاني : أنه يتوجه عليه القضاء وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
والحجة على ما قالوه: هو أنه قد التزم العبادة بالإسلام فيجب أن لا 

يسقط عنه بالردة» دليله حقوق الآدميين ولأنه تركها بعد التزام وجوبها 

فصار كالمسلم. 
والمختار: ما قاله السيدان الأخوان تحصيلاً للمذهب. ويدل عليه ما قررناه 

ونزيد هاهنا وهو قوله 44 لعمرو بن العاص : «الإسلام يحب ما قبله», 

وهذا يقتضي أن الإسلام قاطع لما قبله من التبعات إلا لدلالة قائمة على 

خلافه» ولأنه أرتكب معصية توجب إحباط العمل على وجه الجحود 
فوجب ألا يلزمه القضاء كالكافر الأصلي» ولأنه ترك الصلاة في حال الكفر 
فوجب ألا يتوجه عليه قضاؤها كالحربي؛ ولأنه بالردة قد حبطت جميع 

أعماله لقوله تعالى: لعن أترّحكت ليطن عمَلكَ4ودررر.::. وقوله تعالى: 

وك يكو الاقان ا »زفحي أندلة ع 

کیا OT‏ الشرك. 
الانتصال: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 
قالوا:إنه قد التزم العبادةفيجب أن لا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين. 
قلنا: عن هذا جوابان: 
أما أولاً: فلأن المعنى في الأصل : كونه حقأ لآدمي» والعبادة حق لله تعالى. 
وآمااكانياً: قلآن الله تفال أغنق الأغياء عن كل جى عبن لهه واطخلق 
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ل ا ا ا ا کات اد 


نهد قرا إن قر ق قلا جرم كان ق الآدفيق اكد من حق الله نا 
ذكرناه» ولبذا سقط حق الله لأجل إحباطه بالكفر دون حق الآدمى 
كالدين والوصية. 

قالوا: ولأنه تركها بعد التزامها فصار كالمسلم. 

قلنا: المعنى في الأصل أنه لم يعرض ما يسقط العبادة في حقه فلهذا 
وجب عليه قضاؤها بخلاف المرتد فإنه عرض في حقه ما يبطل العبادة وهى 
الردة فافترقا. 

المرتبة الثانية: الصبا 

ووجوب الصلاة إنما يتعلق بالبلوغ بأحد الأمارات إما بالاحتلام أو 
الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة» فأما قبل ذلك فهل تجب عليه الصلاة أم 
لا ؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنها غير واجبة» وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون 
فيه › ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والقول الصحيح للشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون 
000 
(۱) جاء في فتح الغفار ج١‏ ص ٠١0‏ عن عائشة عن النبي إل قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن 

النائم حتى يستيقظ › وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل)) رواه أحمد والنسائي 


وأبو داؤد وابن ماجة وابن حبان والحاكم, وقال: على شرط مسلم»› وأخرجه أبو داؤد 
والترمذي من حديث على عدن , وقال: حديث حسن...إلخ. اھ ` 
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كتابن الملا الصا 


الذهي العاني: أن الصلاة واجبة على الصبي وإن لم يبلغ بأحد تلك 
العلامات الثلاث. وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل» وحكي عن الطبري 
أنه وجده قي بعض كتب الشافعى » وأنكره أكثر أصحابه. 

والحجة له على ما قاله: قوله 1ك . «مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم 
وهم أبناء ر فظاهر الأمر للوجوب. 

وامختار: ما عليه الأكثر من الأئمة والفقهاء. 

وحجتهم : ما ذكرناه. ونزيد هاهنا وهو أن الصبا فيه نقصان العقل فلم ' 
يجز أن يخاطب الصبى بالصلاة كالمجنون. 

الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه. وما أوردوه من الخبر فإنه محمول 
على الاستحباب. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا صلى الصبي في حال صباه فهل تكون صلاته شرعية أو 
غير شرعية؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن صلاته ليست شرعية» وهذا هو المحكي عن أئمة العترة. 
وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك : هو أن الصلاة الشرعية إنما تكون شرعية إذا تناولها 
الخطاب» ولا شك أن الخطاب غير متناول للصبي في حال صباه لأنه غير 
كامل العقل فأشبه المجنون فلهذا قضينا بأن صلاته غير شرعية. 
)١(‏ تقدم» رواه أحمد وأبو داؤد والحاكم والترمذي وابن خزيمة بألفاظ متقاربة» | ه. 
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الامتتصاس حكتاب الصلاة 





المذهب الثاني : أنها شرعية› وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة له على ذلك: ما روي عن الرسول بى أنه قال: «مروهم وهم 
أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر». فلولا أنها صلاة شرعية في حقهم 
وأن ما فعلوه عبادة وإلا لما أمر بضربهم» ولأنها عبادة يرجع إلى شرطها 
العذر فجاز أن يتعبد بها في حال الصغر كالطهارة. 

والختار: ما قاله الأئمة ومن وافقهم من الفقهاءء ويدل عليه ما رويناه 
من الخبر» ونزيد هاهنا وهو أنها لو كانت شرعية لاستحق عليها ثوابا ولكان 
مستحقا للعقاب على تركهاء ولو مات في حال صغره من غير صلاة لكان 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة. 

قالوا: لولا أنها شرعية لما أمر بها وأمر بالضرب عليها. 

قلنا: إنه لم يأمرهم بها وإنما أمر الأولياء على جهة التمرين والإرهاص 
بفعلها ليخف عليهم الإتيان بها عند البلوغ. 

قالوا: ولأنها عبادة ترجع إلى شرطها في حال العذر كالطهارة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلا نسلم أن الطهارة تصح منه لأن الطهارة عبادة فلا تصح منه 
لافتقارها إلى النية وليس الصبي من أهل النية. 

وأا اا قلأت الى ق الأضل أنها وة 'وليست مقضودة كالضلاة 
ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأمور المعتمدة. 
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كتاب الصلاة الانتتصاس 





الفرع الثاني: إسلام الصبي هل يكون صحيحا أم لا؟ فيه مذهبان: 

لشت الأول : إسلامه غير صحيح › وهذا هو الذي اتن على رأي أتمة 
الحترة» وک عن أن فة وأضبحانة 

والحجة على ذلك: ما رويناه من الخبر: «رفع القلم عن ثلاثة». وقد 
قدمناه فلا وجه لتكريره. 

المذهب الثاني : أن إسلامه صحيح › وهذا هو رأي السيد أبي ا 
وهو قول الشافعي. 

والحجة على ذلك : هو أنه نأمور بالعبادات من الصلاة والصوم والحج 
وأن يكون إماما للجماعة والجمعة وهذه لا يصح شيء منها إلا مع سبق 
الإسلام منه فلهذا قضينا بكونه مسلما. 

والختار عنرنا: تفصيل نشير إليه» وهو أن الشرع قد دل على أنه غير 
مأخوذ بفعل شيء من العبادات كالصلاة والصيام والحج لكونه غير مكلف 
بها حتى يبلغ بأحد تلك الأمارات الثلاث» فإذا بلغ واحدة منها فإنه يؤخذ 
بجميع العبادات كلها. فأما من جهة الدين فلا يمتنع من جهة الدين والعقل"") 
أن يكون هاهنا صبي له كياسة وفطنة وجودة في الذكاء يكون عمره ماني أو 
شهدا او عفرا من السنين يكمل الله له عقله فينظر في ذات الله تعالى 
N OTT‏ و كلها جام رين فنا تناد 


غير مانع من وجوده. 


)١(‏ يبدوا أن في العبارة تكرار» والقصد أن الصبي لا يمتنع من جهة العقل أن يكون كيساً فطناً ...إلخ. 
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لاسا ت ت ا ا > > ل كاب الضلاة 

انظ و اا ا كات ا دال ال ن 
أغرطى عفن او وتركه كان كافرا عد الال اما ار ا عة 
والعبادات البدنية فلا نؤاخذه بتركها لأن الشرع قد عذره عن تأديتها إذ من 
المستبعد أن يكون كمال عقله عند بروز الفطنة أو بلوغ خمس عشرة أو 

الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: هو مأمور بالعبادات كما قررناه من قبل. 

قلنا: إن كان الغرض الحكم بإسلامه عند الله لما كمل عقله في الصورة 
التي ذكرناها فهذا جيد لا غبار عليه وإن كان غرضكم أنه مكلف بالأمور 
الشرعية ولم يبلغ أحد هذه الحالات التي هي أمارة في بلوغه فلا نسلم 
ذلك» فإن الشرع قد منع من تكليفه كما شرحناه. 

الفرع الثالث: وإذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره فهل 
يلزمه الإعادة لما صلى أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الإعادة لازمة له وهذا هو رأي أئمة العترة وهو قول 
أبي حنيفة. ظ 

والحجة على ذلك :هو أنا قد قررنا أن العبادات لا تصح من جهة الصبي 
إلا بعد بلوغه فإذا أدّاها قبل بلوغه لم تكن واجبة"" فلهذا توجهت عليه 
الإعادة مع بقاء الوقت وسيأتي لبذا مزيد تقرير في الأعذار إذا زالت» وهذا 
)١(‏ أي : صحيحة. 
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كاب الصلاة الصا 
هو أحد قولي الشافعي. 

المذهب الثاني : أنه لا إعادة عليه وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن ا أدركه الوجوب وهو فيها 
فلهذا لزمه إتهامها كمن دخل في صوم تطوعا ثم نذر إتقامه» وحكي عن ' 
الشافعي أنه قال: تستحب له الإعادة» واستحاب الإعادة دال من كلامه 
على أن عدم الإعادة معلوم لا حالة. 

والختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم. 

والحجة على هذا: هو أن العبادات وجوبها ساقط عن الصبي فإذا فعل 
الصلاة قبل بلوغه لم يكن مؤديا لبا بنية الوجوب فلهذا توجهت 
الإعادة عليه. 

الانتصار: قالوا: صلاته صحيحة. | 

قلنا: قد قررنا فيما سبق أن الصبي غير مخاطب بالعبادات» وأوضحنا 
الدلالة عليه من قبل. ْ 

الفرع الرابع : قد قررنا من قبل أن تأديتها من جهته غير صحيحة وهل 
تصح عقوده في المعاوضات من البيع والإجارة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن عقوده صحيحة. بإذن وليه E‏ ال 
ومحكي عن أبي حنيفة» فأما من غير إذن وليه فلا يحول ٠‏ 

والختجة على ذلك قوله تعالى: لولحل الله اليم بتر:: ٠٠٠‏ ولم يفصل بين 
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الاتصاص ت ن ا ا ا کے ڪتاب الماح 


صغير وكبير» وقوله تعالى : «إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ راض مِتَكُمٌ4السا.: 1 
وهذا صادر على جهة التراضي فيجب القضاء مجوازه. 

المذهب الثاني : أن عقوده غير جائزة» سواء كانت صادرة عن إذن وليه 
أو من غير إذنه» وهذا هو قول الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه غير كامل العقل فأشبه المجنونء أو نقول 
شخص لا تصح منه العبادات فلا تصح عقوده كالمجنون. 

والغتار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم. 


والحجة لبم: ما أوردناه» ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: #واتتلوا اليتامّئى 


- و 
2 


حى إذا بلغا الدكاح فاخ تج مهم ربدا فاذفقوا إِلتهح أَموَالهُح4دس.:» والآية فيها 
دلالة على ما قلناه من وجهين: 
أحدهما: أن الإبتلاء هو الإمتحان والإختبار وهما مترتبان على البيع 


وثانيهما: أنهما علامتان للإبتلاء والإختبار» ليعرف حاله في الرشد. فإذا 
الآية دالة على ما قلناه. 


الانتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: هو غير كامل العقل فأشبه المجنون. 

قلنا: نقصان العقل في المجنون إنما هو فساد وتغيرء وزوال العقل في 
الصغير ليس فسادا وإنما نقصان فيكمل تصرفه بإذن الولي. 


-4986- 


كزان الا ت ا ا ا ااا 


قالوا: شخص لا تصح عباداته فلا تصح عقوده. 

قلنا: المقصود من العقود إنما هى المعاوضات وليس المحذور منها إلا الغبن 
وهذا يرتفع بإذن الولي» بخلاف العبادات فإن المقصود منها القربة والصبي 
ليس من أهل القربة فافترقاء فلا يلزم من بطلان عباداته بطلان عقوده. 

الفرع الخامس: ينبغي لولي الصبي أن يأمره بفعل الطهارة والصلاة إذا 
عن الرسول له أنه قال : ««مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم 
وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم ق المضاجع»”". والخطاب بالأمر بالصلاة 
والضرب عليها إنما هو للآباء ويجب عليهم ذلك لظاهر الأمر ويأثمون بتركه 
كما يأثمون بترك المنع لم عن شرب المسكر وسائر المنكرات» والأمر لهم 
بالطهارة والصلاة إنما هو على جهة التعويد والتمرين» حتى إذا بلغوا خف 
عليهم ذلك» وليس المقصود أن تأدية الصلاة منهم على جهة النفل إذا 
لكانوا مثابين عليها وهو تمنوع, وإنما الغرض ما ذكرناه. 

المرتبة الثالثة: العقل 

فإنه يشترط في صحة تأدية الصلاة» فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو 
شرب دواء يزيل العقل؛ فإن الصلاة غير واجبة عليه. 

التفريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول : أن كل من زال عقله بالجنون لم يجب عليه فعل الصلاة 
)١(‏ تقدم. 
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ااا ل لسك ل ل ص ل د ل ب يي د فيظن كي ا 
لقوله 4# : «وعن المجنون حتى يفيق» فإن كان الجنون مستوليا على فساد 
[العقل] وتغييره سقط عنه وجوب الصلاة في كل الأحوال؛ لأن من هذه 
حاله فلا يرجى في حقه زوال ولا إقلاع» وإن كان يصرع أحياناً ويفيق أحيانا 
لم يسقط عنه فرض الصلاة عند إفاقته» لأن الجنون مرض فكما جاز في حق 
المريض أن تعتريه القوة والضعفء فهكذافي حق المجنون يعتريه 
الصرع والإفاقة. 

الفرع الشاني: ومن زال عقله بشرب داوء ولم يكن الغالب منه ذهاب 
العقل ثم زال عقله فإنه لا يحب عليه فرض الصلاة لأنه زال عقله بسبب 
مباح فهو كما لو زال بالجنون» وإن تناول دواء فيه سم نظرت» فإن كان 
الغالب فيه أن يسلم منه جاز له تناوله» و إن لم يكن الغالب من حاله 
ا و ن عليه اوت و اتن وال انل اد زول أحانا وموك 
اخ ا غ ا ر 

الفرع الثالث: وإن شرب مسكرا أو دواء لا حاجة له إليه فزال عقله: 
فإن فرض الصلاة بالخطاب متوجه عليه لأنه مفرط فيما فعل لكن لا يصح 
منه فعل الصلاة لأنه لا يمكنه فعلها في حال سکره لقوله تعالى: «لا تقَربُوا 
الصكلاة راضم شكارئى حت تقلموا مَا تقولون»اسء. +::. فإذا أفاق لزمه قضاء ما 
فاته في حال السكر لأنه غير معذور بزوال عقلهء وأقل السكر أن يغلب عليه 
الخمر فيذهب عنه بعض ما كان لا يذهب عنه في حال صحوه. وأكثر السكر 
أن اطي حيطا اران وا لا يفهم أكثر أحواله. وسيأتي لبذا مزيد تقرير 
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كان الب چ قي بسح این 
في طلاق السكران. 

الفرع الرابع: ومن سكر ثم جُنّ في حال سكره ثم أفاق وجب عليه قضاء 
ما فاته في حال السكرء وإن سكرت المرأة ثم حاضت ثم طهرت فإنه لا 
يحب عليها قضاء ما فاتها في حال حيضها. والتفرقة.بينهما ظاهرة فإن سقوط 
الصلاة عن المجنون إنما كان من أجل التخفيف. والسكران ليس من أهل 
التخفيف بخلاف الحائض فإن سقوط الصلاة عنها عزيمة واجبة» والسكران 
من أهل العزائم فافترقا. وكم العدد الذي يجب قضاؤه على المجنون في حال 
سكره من الصلوات إذا أفاق» فيه وجهان: 

أحدهما : قدر ما يدوم به السكر ويستمر به لأنه السابق. 

وثانيهما: ما فاته في حال جنونه لأن الجنون مرض وتغير وفساد في العقل 
را زال وربما استمر بخلاف السكر فإنما هو تغطية العقل وعن قريب يزول» 
فلهذا كان القضاء قدر جنونه لكونه مرضاء والمريض من أهل العزائم 
والوجوب. والأول هو الوجه. 

الفرع الخامس: اعلم أن العقل ملاك التكليف ومستند الأحكام العقلية 
من الحسن والقبح والوجوب وغيرها من لكام 1 وهو أصل التكرمة التي 
خص اللّه بها بني آدم حيث قال: «ولقد حكرّتنا يَنِى آدَمْ4الإسره: ٠٠١‏ وبه 
يستحق الثواب والعقاب من جهة الله تعالى؛ وفي زواله وتغيره بطلان 
التكاليف. لكن زواله يختلف فتارة يكون بفساد وتغير من غير مرض 
كالجنون» وتارة يكون بمرض كالإغماء» وتارة يكون بالتغطية والستر كما في 
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اکا حا ج س ل ع حمق عوج فك کنات الضادة 


الخمر فإنه يطفح على العقل ويغطيه» ومرة يكون بعدم تحديد علومه كما 
نقوله في النوم» فإن الإنسان إذا نام ذهبت عنه علوم العقل بترك تحديد الله 
نال لا فإذا :اه عاذ ديدها قصار عاقلا + وإذا أفاق الحتوة الخمق عليه 
ا وال كه ت علنيئة ف مانا نتن اتراك ي سان 
زوال العقل. 

کی هو آي ج ا ا اعمى اة يونا رل وتي دل 
قضاؤهاء وسيأتي تفصيل الخلاف في قضاء الفوائت بمعونة الله تعالى. 


المرتبة الرابعة: الطهارة 

ولابد من اشتراطها في وجوب الصلاة فلا تجب الصلاة على الحائض 
والنفساء لعدم الطهارة كما مر بيانه في باب الحيض والنفاس» وحدثهما 
ف و ای اا على الكل لحن عوك ادي 
يزول بالاغتسال وحدثهما إنما يزول بالطهر ليقاته » ولا يذهب بالغسل قبل 
إنقضائه. فهذه الأمور الأربعة كلها شرط في وجوب الصلاة. 


المرتبة الخامسة: في بيان حكم تاركها 

واعلم أن من وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى خرج وقتها فإنه يسأل 
عن تركها فيقال له: لم تركتها؟ فإن قال: لأني أعتقد بأنها غير واجبة علي 
نة ور وا إن كان انها و عق الان كيده عن 
الإختلاط بهم أو أسلم ولم يختلط بأهل الإسلام؛ فإنه يُقالآله]: إنها واجبة 
عليك فيجب عليك أداؤهاء وإن كان ممن تقدم إسلامه وهو خالط 
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كتا لماو ا ل ا يجيا رز 


للمسلمين حكم بكفره لا حالة؛ لأن وجويها معلوم ضرورة من دين 

صاحب الشريعة صلوات الله عليه» فال منكر لوجويها يكون ردّة ورجوعا عن 

الإسلام کا ف الدين› وجب قتله لقوله @: (دمن بدل دينه فاقتلوە»› 

والمرتد مبدل لأنه غير معترف بالوجوب» ويتولى قتله الإمام لأنه أعظم 

الحدود وهى مفوطة إليه»› ويجب استتابته ثلاثة أيام لما روى زيد بن على» 

عن علي ي أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثة أيام. ولا يدفن في مقابر 

المسلمين لكونه کافرا بالردة› ولمن يكون ماله هل يكون فيئا لبيت المال» أو 

بود الورك فيه ردد تذكره ق ادود بمعونة الله ون قال التارك للضلاة: 

نسيتها » قيل له : فاقضها ؛ لن قضاءها واجب ؛ لقوله به . دمن نام عن 

صلاتة أو تشيها فوقتها حين يذكرها" ' فإن قال : لا أستطيع › 00 0 

كيف ما استطعت لقوله ليه : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ماستطعتم»'" 

يكون قضاءها على الفور أو على التراخى؟ فيه تردد 20 
وإن قال: أنا أعتقد وجوبها ولكني لا أصلي تكاسلا وتمردا عن أدائها 

)١(‏ هذا من الأحاديث المشهورة› رواه البخاري في صحيحه؛ وابن ع حبان والترمدي والبيهقي والدار 
قطني ؛ وآأب بن ماجة وأحمد وغيرهم كثير. 

(۲) هذا الحديث مروي من طرق ويألفاظ شتی منها : ا ای أن وساف عن ر ۹9 
قال: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لبا إلا ذلك)) متفق عليهء ولمسلم: ((إذا 
رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: «أقم الصلا 
لذكري*» اهء (فتح الغفار) ج١‏ ص 2510 وفيه روايات للنسائي والترمذي وأبي داؤد وغيرهم 
عن أبي هريرة وأبي قتادة وغيرهما. 

٠‏ (5) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# ((دعوني ماتركتكم فما 


أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاليم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه» 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). جواهر ۳۹/۱. 


م للم حمس 


الاتصان سه ييبيي ككتابٍ الصلاة 


وميلا إلى الراحة والدّعة؛ فهل يحكم بكفره أم لا؟ وإذا لم يحكم بكفره فهل 
يقتل أم لا؟ وإذا لم يقتل فهل يحكم بفسقه أم لا؟ فهذه مسائل ثلاث نذكر 
ا يتلق يك وائجدة مها هة الله اق 

السالع الأول : هل يحكم بكفره أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن تارك الصلاة ليس كافراء ولا يحكم عليه بالكفر. وهذا 
هو رأي أئمة العترة وجماهير المعتزلة البغدادية والبصرية› کے وا 
المقهاء أبى حنيفة وأصحابه› والشافعى وأصحابه وهو رأي مالك. 

والحجة على هذا: هو أن إطلاق إسم الكفر والحكم عليه بالكفر لا بد 
فيه من دلالة شرعية لأنه لا مستند للإكفار إلا من جهة الشرع لأن العقل لا 
جال له في الإكفار محال ولا دلالة من جهة الكتاب ولا من جهة السنة 
المتواترة على إكفار الفاسق فيجب القضاء بقساده. 

المذهب الثاني : أنه حكوم عليه بالكفر وهذا هو رأي الخوارج» ومحكي 

والحجة على هذا قوله ب( . «بين العبد وبين الكفر ترك الصلدة © وق 
حديث آخر: تارك الصلاة ثلاثة أيام لا حظ له في الإسلام»'". 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد والترمذي من رواية جابر»؛ وللترمذي في رواية أخرى : ((بين الكفر والإيمان ترك 

الصلاة)) وقي رواية مسلم عن جابر: ((بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة)) | ه 


.101/١ جواهر‎ 


۵0. - 


كان الا م ا ا اھان 
وامختار: ما عليه أئمة العترة ومن وافقهم من علماء الأمة.. ۰ 
وحجتهم : : ما ذكرتاه وتزيد هاهناء وهو قوله [4: لبتي الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا اللو ا ك ع e‏ 
وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان والحج إلى بيت الله" ولا شك أن 
الفاسق قائل تيده الأمور كلينا فلحي القكاء اة ال كان مسلماً ا 
بطل إكفاره. 
الانتصار لما دلرتاه: يكون بابطال ما جعلوه حجة 8 
قالوا: فد صرح الرسول 9# بإكثبان شارك الصلاة فيا رويتباء 
قلنا: ار 
هذا حال فلا ال ف کنر وردئه؛ كما أوضحناء من قل" 
الظن» E‏ فإنما 00 2 بالأدلة ار دون الود المظنونة. 
الساله الثانية: إذا بطل إكفار تارك الصلاة يما ذكرناه؛ فهل يب قتله أم 
لا إذا لم يتب؟ فيه مذهبان: 
المذهيب الأول : أنه د الصلاة؛ وهذا هو رأي 
المؤيد بالله, ومحكي عن الشوري وأبي حنيفة وأصحابه»› والمزني من 


)١(‏ تقدم في أول الباب. 


#8 .ماه 


الاق سا اح ا و او ل غ د جه كيان اك 
أصحاب الشافعى. 


الانتصار. والحجة على هذا: قوله جه : زرلا حل دم امرء eee‏ 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» وزنى بعد إحصانء وقتل نفس بغير 
ا وقتل تارك الصلاة ليس بواحد من هذهء فيجب القضاء ببطلانه. 


الغتار: المذهب الثاني : أنه يقتل» وهذا هو المحكي عن البادي وأولاده» 
وهو رأي الشافعي» ولبم على هذا حجج. 

ا فونه مشدان : «فإن تاوا وَأَقَامُوا الكلاة وآتوًا الأكاة 
لوا سيم الترية: .٠6‏ 

ووجه الحجة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بالكف عن قتلهم 
بالتزام التوبة وإقامة الصلاة فمن قال: إنه إذا تاب ولم يقم الصلاة سقط عنه 
القتل فقد ترك أحد الشرطين المذكورين في القرآن. 

الحجة الثانية : ما روي عن الرسول 4 أنه قال : «من ترك الصلاة فقد 


برئت منه الذمة»''' وفي هذا دلالة على إباحة دمه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي النسائي» وفي تخريج أحاديث البحر: ولو ادن و ايكون وليه 
قال: ((لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» ا والتارك لدينه المفارق للجماعة)) أخرجه الستة إلا الموطأء ونحوه عن 
عائشة» أخرجه أبو داؤد والنسائي. ا ه ج١‏ ص .٠١١‏ 

(۲) أورده في المعجم الكبير ج١٠‏ ص ١١7‏ وأورده ابن بهران في الحواهر١/١١٠ء»‏ وعقب عليه 
بحملة : حكاه في الانتصار.. 


ىا ه- 


كنات الملة لس ا الال يش ل تت ب سأرل 


وروي عن النبي 2 أنه قال: «نهيت عن قتل المصلين»''' فدل مفهومه 

على أنه لم ينه عن قتل غير المصلين. 
القبكة العالقةه. بع بكوك الاين وخر أن ااذه عاد فط فين لا 

بقوله» لا تدخلها النيابة ببدل ولا مال فوجب أن يقتل تاركها كالشهادتين. 
فقولنا: عبادة حضه. نحترز بها عن العدة» فإن تركها لا يوجب القتل لما 

كانت غير تحضة» ولبذا فإنها لا تفتقر إلى النية. 
وقولنا: تجب لا بقوله. نحترز به عن الصلاة المنذورة. 

ببدل المال قي الإجارة عنه. 
وقولنا: ولا عمال : نحترز به عن الزكاةء فإنها تؤخذ من مالكها كرهاء 

ونحترز به من الصوم أيضاء فإن الشيخ الهم إذا عجز عنه أفطر وفدى. فتقرر 

بما ذكرناه وجوب قتله. 
فإذا تقرر فمتى يقتل؟ وهل يستتاب أم لا؟ وعلى أي حالة يكون قتله؟ 

فهذه أحكام ثلاثة : 

)١(‏ رواه عدد من الرواةء وورد بشيء من الاختلاف في لفظه› في كثير من الصحاح والستن 
والمسندات» ومنها: مجمع الزوائد 25717/5755571١‏ وسئن البيهقي 5//8؟75: وسنن أبي داؤد 
9,64 وجاء في الصحاح ما رواه أبو هريرة في قصة الحديثء أن النبي 109 لت بمخنث قد 
خضب يديه ورجليه بالحنا. فقال النبي 9# : ((ما بال هذا؟)) فقيل: يا رسول الله يتشبه 
بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع› فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال: ((إني نهيت عن 
قتل المصلين)). 
قال أبو أسامة : والنقيع : ناحية عن المدينة وليس بالبقيع» وجاءت بنون مفتوحة فقاف فيا مثناة 
تحتية فغين مهملة: |١‏ ه. 


دع .ه- 


ال ا ك تات الاه 


الحكم الأول: في أي وقت يكون قتله. وللشافعي في ذلك أقوال ثلاثة : 

أولها: أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة لا بما مضى ؛ لأنه إذا ترك 
ثلاث صلوات علم تهاونه بها وإذا ترك دونها جاز أن يكون ذلك لعذر أو 
تأويل › وهذا هو رأي الامسطشرف ن ادا 

وثانيها: أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الثانية » وهذا هو قول الشيخ أبي 
حامد ؛ لأن الأولى مختلف في جواز تأخيرها فإذا ترك الثانية عَلِم أنه قد عزم 
على الترك مداومة عليه. 

وثالثها: أنه يقتل إذا خرج وقت الأولى» وهذا هو الظاهر من مذهب 
الشافعى » والقولان الأولان مخرجان على مذهبه. 

الحكم الثاني: أنها تجب استتابته كالمرتد» وإذا قلنا بوجوب الإستتابة» 
فهل تكون ثلاثة أيام أو في الحال؟ فيه تردد. وإذا قلنا بوجوب الإستتابة في 
الثلاث فقتله قاتل في الثلاث فقد أساء ولا ضمان عليه من دية ولا قصاص 
لأن دمه هدر لمن قتله» وقتله إلى الإمام لأنه حد من الحدود بل هو أعظمها. 
)١(‏ قال في (سير أعلام النبلاء) 500/16 في ترجمته : الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام أبو سعيد 

الحسن بن أحمد بن يزيد الاضطخري الشافعي» فقيه العراق ورفيق ابن سريج » سمع سعدان بن 

نصر وحفص بن عمرو الربالي وأحمد بن منصور الرمادي» وروی عنه محمد بن المظفر والدار 

قطني » وابن شاهين وغيرهم؛ وقال الخطيب: ولي قضاء قم وحسبة بغدادء له تصانيف منها: 

كتاب أدب القضاء. وقد استقضاه المقتدر على سجستان. مات في جمادى الآخرة سنة ۳۲۸ ه 


عن نيف وممانين سنة؛ وفي (الأعلام) ۱۷۹/۲ : ذكر الزركلي عن ابن النديم أن للأصطخري 
من الكتب: (الفرايض الكبير) وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات. 


-86 . 0- 


كنات لل > بج ت م تت ای 


الحكم الثالث: في كيفية قتله» واختلفوا في ذلك فالمنصوص للشافعي أنها 
تحز رقبته» ومنهم من قال يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت» ومنهم من 
قال يسوى عليه التراب بحيث لا يعلم أن هناك قبرا عقوبة.له. وإذا وجب 
قتله فإن قتله يكون حداً كما يقتل الزاني المحصن فيدفن في مقابر الإسلام» 
وترثه ورثته من المسلمين. فهذا تقرير مذهبهم في قتل تارك الصلاة. 

والغتار: عندنا ما قاله المؤيد بالله ومن وافقه من علماء الأمة. 

والحجة لهم : قد حكيناها عنهم ونزيد هاهنا وهو قوله @: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها 
عصموا مني دمائهم وأموالہم إلا بحقها وحسابهم على الله»'''. فظاهر الخبر 
دال على عصمة الدماء بالشهادتين واحرازهما إلا ما قامت عليه دلالة 
ظاهرة» وتارك الصلاة لم تدل دلالة على إهدار دمه» ولأن تارك الصلاة 
مقن بالك مان ,رمو وار يدق ا خلة درك ات ردا 
ا كه غير هرب وله سمتلن ا برها لرولة لكان 
لوجوبها ومثل هذا لا يوجب إهدار دمه. 

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 
)١(‏ رواه أبو هريرة بلفظ : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 

جعت بهء فإاذ فعلوا...إلخ)): أخرجه البخاري ومسلم والنسائي» وفي رواية عن ابن عمر: 


((أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ....إلخ)) متفق عليه. | هع فتح الغفار .٠٠١/١‏ 


= .هسه 


الا ق ا ا > تات اح 


قالوا: الآية دالة على وجوب قتله. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 

٠‏ الجواب الأول : أن ظاهر الآية متروك لأن ظاهرها دال على وجوب قتل 
مانعي الزكاة وهو غير جائز لأن للإمام أن يأخذها منهم كرهاً فلا وجه 
لقتلهم عليها. ٠‏ 

ا لجواب الثاني : أن كل من لم يصل في زمن الرسول 4# ويؤت الزكاة 
فهو كافر لا حالة باق على الشرك» فلهذا قال تعالى : طفإِنَ تائوا)» عن 
تكذيب الرسول» ورد ما جاء به من الشر يعة «وأقاموا الصلاة وتوا الؤحكاة 
فَخلوا مهم»نبرية.ه؛ لأن من هذه حاله فهو مؤمن بالله مصدق بالرسول في 
لمجاب وق أول الإسلام لم يكن الفسبى ظاهراء وما كان إل كس أو 
إسلام لا غيرء بخلاف حال تارك الصلاة فإنه مقر بجا جاء به الرسول الك 
وما عليه إلا أنه ترك الصلاة لعارض الكسل. 

الجواب الثالث: هو أن ما ذكرتموه معارض با أوردناه من الأدلة على 
عصمة دمه فأدنى أحوالها أنها تورث الشك والوقف فلا يمكن أهدار دمه 
وهو معصوم بالشك. 

قالوا: ورد عن الرسول جه . «تارك الصلاة» أو «من ترك الصلاة فقد 
والح من الل 

قلنا عن هذا أجوبة ثلاثة: 


هاس 


كنات :اللا ا و ل ب تح م | لضا ل 


أما أولاً: فلأن الخبر من جملة أخبار الآحاد وليس دالاً على القطع فيما 
كارت وظريق الدكفاز وهار الدماء إنما هو القطع. 

ا موك علن: اج تركيا لكلل رارت کا وا 
)”لو كلف رينت الأكمان والريدة 

وأما ثالثاً : فلأن قوله: برئت مته الذمة؛ إنما أراد خذلانه بترك الألطاف 
افيه ذا أعرصن و فصي الله بوك الصكلذة: 

قالوا: روي عنه بك أنه قال : «نهيت عن قتل المصلين». فمفهومه أن 
كل من لا يصلي جاز قتله. 

قلنا: هذا فاسد فإن كل من كان في زمن الرسول 4# ليس مصلياً فهو 
کافر» فنحن نقول بموجب الخبر ومفهومه. ومن وجه آخر وهو أن هذا من 
مفهوم الصفة فإذا قلت: أكرمت العلماء فليس فيه دلالة على أنك لم تكرم 
الفقهاء بل إكرام العلماء حاصل ونفي الإكرام عن الفقهاء موقوف على 
الدلالة لا يؤخذ من المفهوم. 

قالوا: الصلاة عبادة محضة لا تدخلها النيابة» فيجب أن يكفر 
تاركها كالشهادتين. 

قلنا: عن هذا جوابان: أما أولاً: فلأن المعنى في الأصل أنهما أصلان في 
حقن الدماء وعصمة الأموال كما دل الخبر على ذلك بخلاف الصلاة فإن 
الدماء معصومة بتركها كالزكاة. 


=0 A- 


الا و ع حت ات الصا 

واا ارک و :إن ا ا 
الأعيان فلا يقتل بتركها كالزكاة» أو نقول: شخص مقر بالله تعالى وكتبه 
ورسله وناكح على القرآن ومعترف بالشريعة» فلا يجوز استحلال دمه 
كالمسلم. فقد وضح لك بما ذكرناه بطلان قتل تارك الصلاة بما ذكرناه من 
الأدلة وبا أجبنا عما أوردوه دلالة لهم. 

فإذا لم يتوجه عليه القتل فأي شيء يفعل آبه]؟ فحكي عن الإمام المؤيد 
بالله أنه يكره على فعل الصلاة ولا يمنع الإكراه صحة الصلاة لأن الإكراه 
فعل المكره وهو لا ينافي الإرادة» وإنما ينافي الكراهة فيحبس ويضيق عليه 
ويؤدب ولا يقتل» ومنهم من قال: لا يعترض له لأنها أمانة في رقبته. 
وصاحب هذه المقالة يلزمه ترك النكير على ترك الواجبات وهو باطل 
قطعا وا 

والختار عندنا: تعزيره بأنواع التعزيرات بالضرب والحبس والإستخفاف 
والإهانة والطرد والإبعاد على حد ما يراه الإمام من المصلحة في ردعه 
وزجره ؛ لأنه مستحق لذلك وأهل لا أصابه من النكال والتعزير. 

السالع الثالتة: إذا بطل كفره با ذكرناه فهل يحكم عليه بالفسق أم لا؟ 
وهل يستحق العذاب من الله تعالى أم لا فهذان تقريران: 

التقرير الأول: في أنه هل يحكم عليه بالفسق أم لا؟ اعلم أن الإجماع 
منعقد على أن من ترك خمس صلوات من اليوم والليلة فإن تركه لذلك 


-8.ه- 


شان اله ا ا ل ا ا ا المي 


يكون كبيرة في حقه ثم اختلف العلماء فيما يطلق عليه من الأسبماء لأجل 
ملابسته لبذه الكبيرة على مذاهب أربعة: 

أولہا : ا مجرما وا ا و يجوز تسميته کافرا ولا 
مؤمناًء وعلى هذا يكون له اسم بين الإسمين وحكم بين الحکمين» وهذا هو 
مذهب أئمة العترة والجماهير من الزيدية والمعتزلة. 

وثائيها: أنه يسمى كافرا ولا فو تي موقا وهو شيء يحكى 
عن الخوارج. 

و#الذيقاة اند رسفي :نوها وله هون تيه + اراد وا اجو راي اا 
فإنهم زعموا أنه مؤمن بالله مصدق برسله. 

واا اه يسنن تاوا عاسو لمكن هن اخسن النصرى: ظ 

والغتار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من الزيدية والمعتزلة» 
والأدلة لبذه المذاهب وذكر المختار بأدلته والانتصار لما اخترناه. مذكور في 
الكتب الكلامية فإنه أليق بالمسائل والمباحث العقلية. واللائق هاهنا ما يتوجه 
بالمباحث الفقهيه والأسزار الشرعية والله الموفق. 

التقرير الثاني : هل يستحق العذاب من الله تعالى على إرتكاب الكبيرة أم 
3 قرنة كلت أل العيلة قسن غات معدا عن کب ةبسنف عفر 


على مذاهب أربعة: 


0. 


ااا ا س ب ا کان السا 


اراتكه وال متف قار E O E‏ 
وهذا هو رأي أئمة العترة والمعتزلة والزيدية. 

SNES‏ لايع مه امار الحا اق مها عو مقي 
المرجئة الخالصه. 

وثالثها: مذهب من قال بأنا نقطع على أن الله يعذبه ويعفو عنهء ولكن 
لا ندري على أي كبيرة[يعذبه] ولا على أي كبيرة يعفو عنه» وهذا هو المحكي 
عن الأشعريه. 

ورابعها: مذهب الواقفيه» فإنهم قالوا: نتوقف في فساق أهل القبلة فلا 
ندري يعذبهم الله أو يعفو عنهم أو يخلدهم أو لا يخلدهم» فهذه مذاهب 
أ اه فى قل كنيز وتات صر علا وذكز لكان واا ار قد 
بيناه في الكتب العقلية فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكره هاهناء وانجر بنا 
الكلام في إسمه وحكمه لما ذكرنا حكم تركه للصلاة وهل يجب قتله أم 
لا؟. وقد نجز غرضنا في ذكر من تجب عليه الصلاة ونذكر الآن فضل 
الصلاة والله الموفق. 


0 - 


المببحث الخامس: في بيان فض الصلاة والحث على فعلها 
والوعيد الشديد على من تركها 


أما من جهة الكتاب: فقوله تعالى: ايو على الصكلوَات وَالصلاةَ 
الْوْسَطَى #البرة: ٠٠١‏ وقال تعالى: إن الصّلاة هى عَن الفحشاء والشكر 
e‏ 6 وقال نال + قد د آقح الْمُؤونه ‏ نين هم 

صَّلاتِه خا شِعُونَ 04 لوسون :-. وقال تعالى: «خدئ لمم الْذِينَ ينون 

نالب َيه يمون المكلاة4 ويف ۰. وقال تعسالى : قل لوبادی ا 0 
ا اقل اوربع EIST E‏ رل صله الْذِينَهُمّ ع 
صَّلاتِهمَ سَاهُونَ #اماعون : ٤‏ أي تاركون لبا. فهذه الآي كلها دالة على فضلها 
فأما الآي الدالة على وجوبها فقد تقدم ذكرها. 


وأما من جهة السنة: : فقوله لك : الها هماه e E A‏ ده 
عدم الد وقونه 4009 الصا من الان نرك الاس من 
الجسد»''". وقوله لل : «الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء 
فليكش»”". وقال 4 : وقدزون ما قل :هذه الصلوات متها كمكل ته جار 


)١(‏ جاء الحديث بلفظه وبألفاظ أخر منها: ((الصلاة عماد الدين» والجهاد سنام الإسلام)) كما في 
الفردوس ج۲ ص .٤٠٤‏ 

(؟) جاء في تخريج أحاديث البحر: عن ابن غم قال: قال رسول الله 4# + <(لا إيمان لمن لا أمانة 
له» ولا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا دين لمن لا صلاة له» » إا موضع الصلاة من الدين كموضع 
الرأس من الجسد)) رواه الطبراني» وقي البحر: ((الصلاة من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد)). ١‏ 

وا 

(۳) عن أبي أمامة قال: كان ر 9ك ن السك ادامل اودر فقال عليه الصلاة والسلام: 

((يا أبا ذر هل صليت اليوم))؟ ققال: لاء قال: ((قم فصل الصلاة خير موضوع من شاء - 
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ألا تصاص يصي7صجح<<+«! 7 1 ج صكتاب الصلاة 


على باب أحدكم يغتمس فيه كل يوم خمس مرات ما عسى أن يبقى عليه 
فالس وقال لبه : «الصلاة مكيال فمن أوفى اتوق" 
وقال 7 : : «مشل من لا يتم صلاته كمشل الحامل حملت حتى إذا دنا 
نفاسها أملصت”" فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد“ . وقال ته : 
«إذا ترك الرجل صلاة الفجر نادى منادٍ من السماء يا فاسق» وإذا ترك صلاة 
الظهر نادى منادٍ من السماء يا فاجرء وإذا ترك صلاة العصر نادى منادٍ من 
السماء يا خاسر» وإذا ترك صلاة امغر اذى متا من السماء يا كاقن؛- وإذا 
تولك فنا العتماء الاغدرة اوس مدا مه الس اط اف رها فاا 


لك برب). 
5 2 5 0 را .: ع )2 
وقال I‏ :من ترك صلاة العصر فكانما وتر اهلهء وماله» 
أراد : نقص. 


وقال بره . (ربین العبد وبين الكفر ترك أل وقال @: ) 


استقل ومن شاء استكثر)) رواه أحمد في مسنده بلفظه» وهو من حديث طويل بألفاظ مختلفة. 

)١(‏ جاء في فتح الغفار عن أبي هريرة أن النبي 4# قال : ((لو أن نهرا بباب أحدكم فيغتسل فيه 
فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بها الخطايا)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
اه ج١/:١٠ء‏ وأورده في الجواهر عن أبي هريرة بلفظه بزيادة : ((أرأيتم...) في أولهء أخرجه 
الستة إلا الموطأ وأبا داؤد: وجاء بألفاظ مختلفة في مصادر أخرى, منها صحيح ابن حبان جه 
ص 2172١5‏ بلفظ : ((المكتوبات كمثل نهر...إلخ)) وفي سنن البيهقي ومسند أحمد: 
((الصلوات الخمس كمثل ...إل)). 

(۲) أورده في مصنف ابن أبي شيبة ج۱ ص 104. 

(*) أملصت المرأة والناقة فهي تملص»؛ رمت ولدها لغير تمام.. أي أسقطت» ١ه‏ لسان ج۷ ص٤‏ 5. 

.٠١۲ أورده في مجمع الزوائد ج۲ ص‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داؤد عن ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داؤد والترمذي من رواية جابر بلفظه» وفي رواية مسلم عن جابر: ((بين الرجل وبين 
الشرك ترك الصلاة)) ١ه‏ جواهر .١6١/١‏ 


لثما آهم- 


ات "الغلا سي ع ع سس مي ل 2 2 أ أ ل 


العشاء الآخرة في جماعة تعدل قيام نصف ليلة وصلاة الفجر في جماعة 
قرول قاة للك "١‏ وان (ولقا رلا ر 
الأخبار كلها دالة على فضلها وعلى الحث على فعلها وعلى بيان الوعيد 
الشديد على تركها.وبتمامه يتم الكلام على هذه المقدمة التي أردنا تقديمها 
ونشرع الآن في شرح أسرار الصلاة وبيان معانيها. ويحصل مقصودنا بأن 
نرسم فيها عشرة أبواب تحيط بالغرض المقصود وبالله التوفيق. 


)١(‏ جاء في الروض النضير عن(التخريج) وابن بهران في المعتمد عن عثمان قال: سمعت 
رسول الله ولك يقول: ((من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى 
صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله)) أخرجه مسلم» وفي رواية الترمذي وأبي داؤد: 
((من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان 
له كقيام ليلة)). 

(۲) جاء الحديث في سنن أبي داؤد ومسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف سألوه ألا 
يُحشّروا ولا يُعشَّروا وأن يسقط عنهم الصلاة فقال لبم: ((لكم ألا تحشّروا ولا تعشّروا ولا 
يستعمل عليكم غيركم» ولا خير في دين ليس فيه ركوع)) انفرد به أحمدء. وفي سنن أبي داؤد 
جاء الحديث برقم (537551). 


ع 0~ 





الاب لزن 


في بيان الأوقات المضروبة 
للصلاة 





الاتماس سس سب تاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 

[توقيت] الصلاة بأوقات مخصوصة لتأديتها لا خلاف فيه»ء والدلالة على 
ما قلناه من التوقيت قوله تعالى: : إن الملاة حكانت على الروت ڪ ابا 
موتا 4«ساء ۰ أي : E‏ وقوله تعالى: سان الله جو ختشون ووت 
تصتبخحُونّت وله الْحَمَدُ فى السّمّاوَات وَالأَرْض وَعَنِيئا عَشِيًا ا حت تظه رون )دروم :11۷ 
قال إبن عباس رضي الله عنه: المراد بالتسبيح هاهنا هو الصلاةء والمراد 
بقوله: حين تمسون» المغرب والعشاءء وحين تصبحون» الفجرء وعشياًء 
العصرء وحين تظهرونء الظهر. 

وقوله تعالى : «أقم الملا إثلوك الكمس إلى عَسَق اليل وران الفجر»الإسراء:.+/] 
فالدلوك الزوال» والغسق الظلام» فتضمن ذلك: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء وقرآن الفجر أراد به الصبح. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: لا خلاف بين أئمة العترة 9 في أن الوقت المضروب 
للظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبهاء وأن الوقت المضروب للمغرب 
والعشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وأن الوقت المضروب 
الجر هر GE‏ ويد علي ولاكه كراك تساي 
لآم اللا طرفی التهار وولفا مِنَ اليل «مرد: NE:‏ وكرت الأول صلاة الفجرء 
والطرف الثاني صلاة العصرء والظهر صار متوسطا فيمكن إدخاله في الطرف 
الأول ويمكن إدخاله في الطرف الثاني وزلفا من الليل أراد به المغرب والعشاء. 
والزلف جمع زلفة وهي عبارة عن الوقت الواحد» ولكن الخلاف في متعلق 
الوجوب هل يكون معلقا بأوله أو بآخره. وفيه مذاهب ثلاثة 


-ل/اأه- 


كتاب الصله- الاب الأول سك بيان الأوقات المضروية للصلة سسسب الاتصاص 


المذهب الأول: أن متعلق الوجوب هو أول الوقت على جهة التوسيع 
وآخره على جهة التضييق. فأول الوقت هو وقت الفضيلة وآخر الوقت هو 
وقت الجواز. وهذا هو الذي حصله السيدان الأخوان للمذهب لأن البادي 
والقاسم ليس لبهما نص صريح في متعلق الوجوب من الوقت» وهذا هو 
رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: قم الملاة إظلوك الس إلى 
سق الل»الوسره: ۸ء ۰ 0 

ووس التفةة نعو أن الله نكال أمرواباقائة اا هن اول الوت إلى 
آخره» وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة على خلافه» وفي هذا دلالة على أن 
الوقت متعلق الوجوب بالتوسعة من أوله والتضييق من آخره» ويؤيد ما قلناه 
ويوضحهء أن دلالة الوجوب هو لفظ الأمر وقد اقتضى فعله في أول الوقت 
كما اقتضى فعله في آخره» فكما أن آخر الوقت وقت للوجوب فهكذا يكون 
أوله من غير فرق بينهما فصار أوله كآخره في الإجزاء من غير حاجة إلى بدل. 

المذهب الثاني : أن متعلق الوجوب هو آخر الوقت» وهذا هو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. 

وإنما ضرب أول الوقت لجواز فعل الصلاة فيه ثم اختلفوا في وقت 
الوجوب من آخر الوقت» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد: إن الصلاة 
إنما تجب إذا بقي من آخر الوقت قدر تكبيرة» وذهب زفر إلى أنها إنما تجب 
إذا بقي مقدار ما يصلي فيه صلاة الوقت ثم اختلفوا إذا صلى في أول 
الوقت» فذهب أكثرهم إلى أنه موقوف مراعى فإن جاء آخر الوقت وهو من 


يم ١هم-‏ 


الصا __ ككتاب الصله- الاب الأول ة بان الأوقات المضروبة للصلاة 
أهل الصلاة في آخر الوقت تبين أنها كانت فرضا فإن خرج عن أن يكون من 
أهل الصلاة في آخر الوقت تبين أنها كانت نفلاء فأما الكرخي منهم فعنه 

الأولى: أن يكون في أول الوقت واجبا موسعا. 

الثانية : أن وقت الظهر كله وقت لأداء الفرض» والوجوب فيه بأحد 
المعنيين إما بفعل الصلاة من أول الوقت إلى آخره» وإما بمجيء آخر الوقت. 

الثالثة : أنه موقوف مراعى إلى أخر الوقت فإن كان بصفة المكلفين فهى 
فرض؛ وإن خرج عن صفة المكلفين فهي نفل كما حكيناه من قبل عن غيره. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان خير بين فعلها وبين تركها لا إلى بدل 
لزم أن لا تكون واجبة كالنفل» ومن وجه آخرء وهو أن كلما جاز للإنسان 

المذهب الثالث: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت موسع فيه» وبآخره 
مضيق. وهذا هو المحكي عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة› 
قالا: والمصلي في أول الوقت مخير بين فعل الصلاة وتركها إلى آخر الوقت 
فإذا لم يؤدها في أول الوقت فلا بد من العزم ليكون بدلاً عنها. 

والحجة على هذا: هو أن المكلف إذا لم يكن مؤدياً للصلاة في أول 
الوقت وأخر فعلها ولم يعزم على تأديتها كان إلحاقاً لبا بالنفل لأنه قد تخلى 


8 همه 


كتاب الصلاة- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للصلاة ب سسسب الاتتصاصس 


عن الأداء وعن العزم فلا يفترق الحال بين الفعل الموسع إذا لم يفعل في أول 
الوقت إلا بالعزم ؛ لأن النفل يجوز تركه من غير بدل» فالواجب الموسع لا 
يجوز تركه إلا مع البدل. وظاهر كلام الحنفيه أنهم لا يوجبون العزم بدلا من 
ج أن الوحوئ عاق باخ لوقت كل حال وا سرعب الم يذلا هن 
بوجوب العزم بدلا عن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. ش 

والغتار: ما عول عليه السيدان الأخوان ومن وافقهما من العلماء. 

وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا حجتين: 

تفج الذوق مارو ق عرو نه القاضن وضع اوسن 213 
أنه قال : «إن للصلاة أولا وآخرا وأول وقت الظهر حين زوال الشمس وإن 
38 9 5 )1( 
أخر وقتها حين يدخل وقت العصر» . 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: أنه أثبت للصلاة وقتا لأولها ولا يعني 
بوجوب التوسيع إلا أن لبا أولا وآخرا فإن أداها في أوله فهو وقت للوجوب 
وإن أداها في آخره فهو وقت للوجوب أيضا. 

الحجة الثانية : قوله ر في آخر حديث جابر: «امني جبريل عند باب 
)١(‏ أورده في الجواهر لابن بهران بلفظ مقارب من رواية أبي هريرة » وتمامه : ((... وإن وقت العصر 

حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب حين تغرب 


الشمس وإن آخر وقتها حين منتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر 
وقتها حين تطلع الشمس)) أخرجه الترمذي. ١ه .٠١۲/١‏ 


لا ظآاه- 


لاماس __ كحكتاب الصله- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


البيت»)) إلى أن قال : «الوقت ما بين هذين هذا وقت الأنبياء TONE‏ 


ووجه الحجة من هذا الخبر: أنه لله أثبت للظهر في اليوم الأول وقتاء 
وأثبت لہا في اليوم الثاني. وقتاء * ثم قال: الم E‏ 
تعليق الوجوب إنما هو بأول الوقت كما قررناه. 

الانتتصار: يكون بإبطال ما خالفه. 

قالوا: لو جاز تأخير الصلاة عن أول الرقت لكافت نفلا 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أنا نقول: إن النفل ما جاز تركه على الإطلاق. والصلاة في 
أول الوقت فإنا لا جوز تأخيرها على الإطلاق ولكن نجوز تأخيرها إلى آخر 
الوقت» وأوله وآخره وقتان للوجوب كما شرحناه من قبل. 

ا ل فإنالا 
الصلاة SE CES‏ الجلحة لزان كي 
)١(‏ هذا الحديث مشهورء وورد من عدة طرق» وفي مختلف الصحاح والسنن» ومنها ما أورده 

المؤلف عن جابرء أخرجه النسائي بتمامه؛ كما أورده ابن بهران في الجواهر ج١‏ ص”167 ,2 

ورواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوهء وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت» وأخرجه 


1 وابسن ¿ حبانء والحاكم, وللترمذي في رواية عن ابسن عباس بنحسوه› أهت. 


=0 - 


كتاب الصلاة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للملا سس سسب الاتتصاص 
لإيجاب الصلاة في آخر وقتها وجه لأن البدل قائم مقام المبدل اه الأبدال 
والميدلات› والعزم 9 بقوع مام a‏ ة بحال فبطل كونه بدلا وإنما توت 
فعله لئلا يكون معرضاً عن خطاب الشرع ولا مستهينا تايل إذا كان قارفا 
لتأدية الصلاة في أول وقتها انقض نفسه بتجديد العزم في كل وقت. 

قالوا: كل ما جاز تركه من غير بدل ولا عذر فليس واجبا. 

قلنا: الواجب إنما يبطل وجوبه إذا جاز تركه على الإطلاق» فأما إذا جاز 
تركه على بعض الوجوه لم يبطل وجوبه» والصلاة لا يبطل وجوبها إذا 
أخرت إلى آخر الوقت مع توجه وجوبها في أوله. 

وأما ما زعمه الشيخان من إيجاب العزم بدلا عن ترك الصلاة في أول 
الوقت» فعنه جوابان: 

أما أولاً: فلأن العزم لو كان بدلاً عن الصلاة في أول الوقت لبطل 
وجوبها وفعلها في آخر الوقت من جهة أن البدل يقوم مقام المبدل في كل 
أحواله كالتراب مع عدم الماء فإنه يقوم مقامه في تأدية الصلاة حتى يجد الماءء 
وهكذا القول في الأبدال كلها. 

وأما قاتا : فلات كان يل فتن :دكن :عليه وقت الروال وهو تائم أن 
يجب إيقاظه لفعل العزم مخافة أن يخلو عن الصلاة وبدلباء والإجماع منعقد 
على بطلان ذلك. فحصل من مجموع ما ذكرناه أنا وإن أوجبنا العزم فإنا لا 
نوجبه لكونه بدلا ولكن للوجه الذي أشرنا إليه. 

الفرع الثاني : اعلم أن الزوال عبارة عن زوال الشمس من الإرتفاع إلى 


لآ لاج 


لاما سس ككتاب الصله- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


الإنحطاط لأن السماء مثل القبة وسطها عال وأطرافها نازلة والشمس تطلع 
من أطرافها فيكون ظل الشمس عند الطلوع طويلا إلى قدام الشخص لدنو 
امسن عن الارض: وكلما ارتعفت الشمس تناقص ظل الشخص ودار 
حتى إذا حصلت الشمس ف كبد السماء اف ق ان 
ظل الشخص بعلامة فإذا أخذت الشمس في الإنحطاط زاد الظل» فذلك هو 
الزوال. وظل الشخص الذي يكون عند الزوال يختلف باختلاف الأزمان 
زالبلدان» قأما الأرمان فإنة يكون ق الضف قلبلا وق الشباء أكفر الان 
الشمس في الصيف سيرها يكون في وسط السماء حتى تقابل ماء البئر فإذا 
حصلت في وسط الفلك لم يبق للشخص إلا ظل قليل» ثم تسير في الشتاء 
في جانب الفلك وعرض السماء ولا تبلغ إلى وسطها ليلها إلى الجانب 
اليماني فلهذا كانت أقرب إلى الأرض فيطول الظل بذلك قبل الزوال. وأما 
اختلاف ذلك بالبلدان فإذا كانت بلد قريبة من المشرق أو من المغرب فإنها 
تبعد عن وسط الفلك فيكون ظل الشخص عند الزوال أكثر منه في البلاد 
التي تحت وسط الفلك› SSS aL‏ 
لوال ل اض وهذا اک رل الو ل ونا 

الفرع الثالث: والدلوك علامة لأوقات الصلاة كما قال تعالى: «أقم 
الصلآة إثلوك الكتس إلى سق الليل4:«اسر..: ٠»‏ وهل يكون الدلوك هو الزوال 
أو الخروب؟ فيه مذهبان: ٠‏ 

المذهب الأول: أن الدلوك هو الزوال وهذا هو رأي القاسمية واختاره 
)١(‏ ما ورد في هذا البحث حول السماء وأنها كالقبة وأن الشمس تطلع من أطرافها إلى آخره.. هو 

كما هو مفهوم تجوز وافتراض» الغرض منه تحديد حركة الظل كعلامة على الوقت للصلاةء 

وليس الغرض الحقائق العلمية الفلكية. 


ب لاه 


كتاب الصلاف- الاب الأول سيد بيان الأوقات المضروبة للصلة سسسب الاتتصاص 


السيدان الأخوان وهو قول الشافعي» ومحكي عن ابن عمرء وابن 
عباس وعائشة. 

والحجة على هذا: ماروي عن الرسول وله أنه قال: «صلى بي 
جبريل الظهر حين دلكت الشمس». 

المذهب الثاني : أن الدلوك هو الغروب وهذا هو رأي علي سب وابن 
مسعود وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك : هو أنه يقال: دلكت الشمس إذا مالت للغروب. 

والغتار: هو الأول من جهة أن الشمس إذا توسطت في الفلك ومالت 
للزوال وطلع"'' إليها الرائي فإنه يدلك عينه لشدة ضوءها وحرارتها عند 
راا لهذ شين وکا بؤإذا كان الدليو لك عو انوا مسي د 
وقتا لأربع صلوات» وإذا كان هو الغروب فإنما نستفيد وقتاً لصلاتين» فلهذا 
كان الزوال أحق. ولنقتصر على هذا القدر ونرجع إلى المقصود من بيان 
مواقيت الصلاة» فنذكر أوقات الفضيلة ثم نذكر أوقات الكراهة ثم نردفه 
بذكر أهل الأعذار. فهذه فصول ثلاثة. 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمعنى : نظر إليها. 
(؟) دلكت: أي مالت للزوال.. حتى كاد الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر الشعاع عن بصره براحته. 


~o ج‎ 





المُصل الأول 
في بيان أوقات الفضيلة للصلوات اكمس 


قال : «أمني جبريل عند باب البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 

أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ذهب الشفق الأحمر وصلى بي الصبح 

حين حرم الطعام والشراب على الصائم» ثم عاد فصلى بي الظهر حين صار 
ظل كل شيء مثله» وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى 
بى المغرب كصلاته بالأمس وصلى بى العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى 
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هذين»“ وهكذا خبر جابر وخبر أبي مسعود البدري”' فإنها متفقة على بيان 

ما ذكرناه من هذه الأوقات. 

)١(‏ تقدم في الحديث السابق. 

(۲) جاء في حاشية الأصل عن البدري: منسوب إليها لأنه ممن شهدهاء أي بدرء اه. واسمه: 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» صاحب النبي 4# وروى عنهء شهد العقبة»؛ 
روى عنه ابنه بشير وعبد الله بن يزيد الخطمي› وأبو وائل وعلقمة وقيس بن أبي حازم 
وغيرهم ؛ قال ابن سعد: شهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدراء وقال شعبة عن الحكم: كان 


أبو مسعود بدرياء وهكذا قال أكثر الرواة: قال المدائنى: مات سنة ٠1ه.‏ وقيل غير ذلك.اه. 
(تهذيب التهذيب) .TTe/¥‏ 


ده آاه- 


كتاب الصلا- الاب الأول سيك بيان الأوقات المضروية للصلاة الصا 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: أول وقت الظهر يدخل بالزوال» وإنما بدأنا بها تأسياً 
جبريل وهي أول ما فرض على الرسول يك من الصلوات. 

والزوال: عبارة عن ظهور زيادة الظل في ناحية المشرق بعد تراخيه من 
ناحية المغرب» ولا يجوز افتتاحها قبل الزوال عند أئمة العترة وفقهاء الأمةء 
ولا يعرف فيه خلاف بينهم. 

وحكي عن ابن عباس جواز افتتاحها قبل الزوال وهي رواية ضعيفه لا 
أعرف لها وجها في الجواز. ويستحب إقامتها عند زوال الشمس لا روي عن 
الول 0 أبن الو ور ار عون رل ال وا 
جبريل نزل حين زالت الشمس فقال: «يا محمد قم فصل الظهس»”". وهل 
ينتظر بها حتى يصير الفيء قدر الشراك أم لا. فيه تردد. 

والغتار: أنه لا يستحب فيها الإنتظار لأن جبريل وها للرسول 3 
بالؤوال لا غین تأقاها وو عي ال 11 اند سل بن سر بز رين فاق 
الشمس والفيء مثل الشراك» فله تأويلان: 

أخدهما+ أنه صلى حن زالت الشمس: والفيء كان مغل الراك وليتن 
الغرض أنه أخر إلى أن صار الظل مثل الشراك. 
)١(‏ تقدم في حديث: ((إن للصلاة أولا وآخراً...إلخ)). 
(۲) تقدم في حديث جابر بن عبد الله. 


لاه 


الاما كتاب الصله- الاب الأول ك بان الأوقات المضروبة للصلاة 


وثانيهما: أن ذلك إنما كان لغرض في انتظار الجماعة لا غيرء وقد روي 
عن علي لب أنه قال للأشتر”" لما ولآه مصر: صل بهم الظهر حين يصير 
الظل مثل مَرْبْض العنز لغرض استكمال الجماعة. والشراك من النعل وهما 
شراكان أحدهما سير مستطيل على ظاهر الكعب إلى الأصابع والآخر سير 


مستطيل من أسفل العقب يعقدان في وسط الكعب قدر السير. 

وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من عند الزيادة لا من أصل 
ظل الشخص» وإن لم يكن للشخص ظل عند الزوال فمن أصل الشخص. 

الفرع الثاني : الظهر له أربعة أوقات وقت الفضيله وهو مقدار صلاة 
الظهر ونافلتها من أول الزوال» ووقت الإختيار وهو ما بعد ذلك إلى المثل»؛ 
ووقت الجواز وهو ما بعد لمثل إلى الإصفرار» ووقت الكراهة وهو عند 
الإصفرارء ويخرج وقت الظهر بدخول المثل. وهل يحتاج في خروجه إلى 
فاصلة في ذهابه» فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه غير حتاج في ذهابه إلى فاصلة وهذا هو قول القاسمية 


واختاره الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب» ومحكي عن مالك والمزني من 


)١(‏ مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة» وينتهي إلى مالك بن النخعء النخعي الكوقي 
المعروف بالأشترء (والشتر: انقلاب في جفن العين كما في لسان العرب ج٤‏ ص 797) أدرك 
الجاهلية» وروى عن علي وأبي ذر وعمرء وعنه: ابنه إبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد» 
وعلقمة بن قيس وغيرهم. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» قال: وكان 
من أصحاب على» وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلهاء وولاه على مصرء فلما كان 
بالقلزم شرب شربة عسل فمات» وقال العجري: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال 
ابن يونس عن وفاته : ما سبق حتى بلغ القلزم فمات بها يقال مسموما في شهر رجب سنة AY‏ 
اه. (تهذيب) بتصرف. .1١/1١١‏ 


Y—‏ اهمع 


كتاب الصلاة- الاب الأول ك بيان الأوقات المضروبة للصلاة الانتصاص 





أصحاب الشافعي » وإبن جرير الطبري» وإحدى الروايات عن أبي حنيفة. 
ا على :هذا ھا رو او ھر عن ال انه قال اول 
وقت الظهر حين تزول الشمس وآخره حين يدخل وقت العصر»''' فظاهر 
الخبر دال على أن خروج وقت الظهر وذهابه إنما هو دخول المخل لا غير. 

المذهب الثاني: أن العصر يدخل بالمثل لكن لا يذهب وقت الظهر إلا 
بمجاوزة أقل زيادة فيعلم بذلك ذهاب وقت الظهر وتقضيه» وهذا هو قول 
الشافعي والليث» والأوزاعي. 

قال الشافعي في الأم: إذا جاوز في المثل بأقل زيادة فقد خرج وقت الظهر 
وذلك حين ينفصل وقت الظهر من وقت العصر. 

والحجة على هذا: هو أن الأوقات ممزوجة بعضها ببعض فلا بد من 
فاصلة بين ذهاب الظهر ودخول العصر ولا يتم التمييز بينهما إلا بما ذكرناه 
من دخول الزيادة ألا ترى أنا أوجبنا غسل جزء من الرأس ليكمل غسل 
الوجه فهكذا هاهنا لا يتميز خروج الظهر إلا بدخول الزيادة في المثل. 

المذهب الثالث : أنه يدخل وقت العصر بالمثل ولا يذهب وقت الظهر بل 
يمتزج الوقتان إلى غروب الشمس» وهذا هو المحكي عن عطاء 
وطاووس ومالك. 


والحجة على هذا: حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله صلى به 


)١(‏ تقدم في حديث : ((إن للصلاة أولاً وا ..إلخ)). 


— o0 A- 


الاسام سس د كتاب الصلاه- الاب الأول ة2 بان الأوقات المضروية للصلاة 
جبريل الظهر في اليوم الأول عند الزوال وصلى العصر في المثل ثم صلى 
الظهر في اليوم الثانى في المغلء فدل ذلك على امتزاجهما في هذا الوقت» 
ولم يفصل بين وقت ووقت» فدل هذا على امتزاجهما إلى غروب الشمس 
وصلاحية الوقت لبما إلى غروب الشمس. 

والختار: ما عول عليه أصحابنا. 

وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو: ما رواه أبو هريرة عن 
ا ل جوقك اللي و و 
يدخل وقت العص» وفي هذا بطلان هذه الواسطة وأن خروج الظهر 
بدخول المثل من غير زيادة. 

فأما أبو حنيفة فعنه روايات ثلاث: 

الأولى: وعليها الإعتماد للحنفيه» أن وقت الظهر باق إلى أن يصير ظل 

الثانية : أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثله وهو الذي يأتي على كلام 
أصحابنا كما مر بيانه. 

الثالثة : أن وقت الظهر باق حتى يصير ظل كل شيء دون مثله. 

قالوا: ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ويكون ما بينهما 
فصلا بين الوقتين. 
)١(‏ تقدم. 


8 امم 


كتاب الصلاهف الباب الأول ة2 بان الأوقات المضروبة للصلاة سسسب الاتْصاص 


الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم» وهو أن ما أوردوه تحكم لا 
مستند له لأن جميع الأخبار كلها تشهد لما ذكرناه بالصحة وأنه لا واسطة بين 
الوقتين» ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله له انه قال: «إن للصلاة أولاً وآخرا وإن أول وقت الظهر حين 
زوال الشمس وآخر وقتها حين يدخل العصر»''' وفي هذا دلالة على بطلان 
الوسائط والفصول التي ذكروها. 

الفرع الثالث: هل يشترك الظهر والعصر في مقدار معلوم» والمغرب 
والعشاء أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنهما يشتركان في مقدار أربع ركعات من حين يصير ظل 
کی عله تم تضتير ارقت بعد الك مت لحي وهذا سور ي ا 
العترة ومن وافقهم من أتباعهم» وهو محكي عن المزني من أصحاب 
الشافعي» وابن جرير الطبري» وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه. 

وة لی :ذلك اروئ ابن خان وض الله عة من 
رسول الله 4 أنه قال : «صلى بي جبريل الظهر قي المرة الأولى حين زالت 
الشمس ثم صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء بقدر ظله 
EN ES AE E A a aa,‏ 
(۲) تقدم الحديث برواية الترمذي قال: هذا حديث حسن» وصححه ابن عبد البر وابن العربي» 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه ابن خزية. ١‏ ه فتح الغفار .٠١۷١/١‏ 


O 


الاتصاس سد ككتاب الصلاف الاب الأول به يان الأوقات المضروية للصلاة 


المزذهب الثاني : أنه لا وقت يجمعهما وأن الشركة غير حاصلة 2 وهذاهو 
رأي الشافعي. 


وا على اا وی نارن لزيا دقان رل رقف الظهر 

Es 5‏ ب () .. . 
حن تؤول الشسسن وار وقها حن دغل وقت العضين '"..قظاهن هذا 
الحديث دال على بطلان الشركة بينهما. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة من حصول الإشتراك بينهما ويدل على 
ذلك ما روينا من حديث ابن عباس وجابر وأبي مسعود البدري » فإنها كلها 
دالة على الإشتراك في مقدار أربع ركعات كما دلت عليه صلاته[مع جبريل] 
في اليوم الأول والثاني. 

الانتصار: يكون بإيطال ما أوردوه حجة. 

قألو عيرق ذال على آلا ا 

قلنا: ليس في الخبر إلا بيان أول وقت الظهر وآخره بدخول وقت العصر 
فلهذا كان أحق بالدلالة لتصريحه بالمقصود. 

الفرع الرابع : وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل 
الذي يكون له وقت الزوال» وآخر وقتها حين يصير ظل كل شيء مثليه, 
)١(‏ تقدم بلفظه أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. 


1 هم 


كتاب الصلاب الاب اكول 2 يبان الأوقات المضروبة للصلاة سسب الاختصاص 


أول الوقت» ووقت الإختيار إلى مصير الظل مثليه» ووقت الجواز بعده إلى 
الإضطرار» ووقت الكراهة عند الإصفرار. 

فالذي عليه أئمة العترة ومن وافقهم أن أول وقت العصر معتبر بالمثل 
وآخره معتبر بالمثلين. وقد حكى عن الشافعى أن أول العصر لا يعتبر بالمثل 
بل لابد من أدنا N AS E AEE‏ وحكي عن أبي 
حنيفة أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ولم يقع بالمثل 
الواحد في أوله وآخره إذا كانت الشمس مصفرة» وحكي عن أبي سعيد 
الأصطخري أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه فقد ذهب وقت العصر بالثلين 
وكان ما بعده وقت القضاء. ٠‏ 

فار ما كانه أ الت ونر تاع ا جات من حديث أبي هريرة 
أن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخره حين يدخل وقت العصرء 
فظاهر الخبر دال على خروج وقت الظهر بدخول وقت العصرء وحديث ابن 
عباس دال على أن دخول وقت العصر بالمثل من غير زيادة» يدل على أنه 
لا يدخل إلا بأدنا زيادة» وما قاله أبو جنيفة من اعتبار المثلين في دخول وقت 
العصر فهو محجوج بحديث ابن عباس فإنه لم يعتبر في دخوله إلا المثل لا 
غير» وفي هذا دلالة على بطلان اعتبار المثلين في دخوله. فأما الأصطخري 
فقد بطل كلامه من أن ما بعد المثلين وقت للقضاء ء للعصرء بماروي عن 


الرسول 2# من قوله: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس 
فقد أدرك العض“ فُسما فسفاة تطرعا O A‏ رقا لديا ته فاضم نا 


)١(‏ هذا الخبر مروي عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة» منها: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح»ء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر)) رواه الجماعة» وفيه عن عائشة: ((من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ل 


9 همل 


الاما ٠لسسسسصسصسسس‏ سبي كحكتاب الصلاق الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 

والانتصار عليهم بما قررناه فأغنى عن الإعادة. 

الفرع الخامس : الأوقات ثلاثة : وقت يختص الظهر وهو الزوال إلى المثل 
اختياراء ووقت يختص العصر وهو من المثل إلى المثلين اختياراء ووقت 
مشترك بينهما اضطرارا وهو ما بعد المثلين إلى قبل غروب الشمس بما يتسع 
يكونان قضاء أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أنهما أداء وهذا هو قول أئمة العترة› ومحكى عن مالك. 

واالفياة علقي و تدرف ال ای 
غسّق الليّل#الاسراء: ۷۸ فظاهر الآية دال على جواز تأدية الفرضين وأنه وقت 
لبما جميعاً على جهة الاشتراك. 

المذهب الثانى : أنه لا اشتراك بينهما في هذا الوقت وإنما يكونان قضاءء 
وهذا هو المحكي عن الأصطخري من أصحاب الشافعي. 


والحجة لبم على هذا: EE‏ عن السو اه أنه قال: 


أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة؛ قال 
في مسلم: والسجدة هنا: الركعة» ١ه‏ جواهر ١/04١»ء‏ وفتح الغفار .٠٠۸/١‏ 
)١(‏ المترجم له بهذه الكنية في (تهذيب التهذيب) 157/7: رشد بن كيسان العبسي أبو فزارة 
الكوفي» والذي يبادر إلى الذهن من سياق المؤلف أنه صحابي» لكن ترجمته هنا تفيد بغير 
. ذلك؛ وانه من التابعين» إذ قال عنه في المرجع السالف: روى عن أنس ويزيد بن الأصم وأبي 
زيد مؤلى عمرو بن حريث» وسعيد بن جبير» وابن أبي ليلى. وعنه: ليث بن أبي سليم 
والثوري» وجرير بن حازم وشريك وغيرهم. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال 
أبو حاتم : صالم» وقال الدارقطني : ثقة كيس. 


الى - 


كتاب الصلاف- اللاب الأول ك بان الأوقات المضروبة للصلاة .الصا 
«ليس ق النوم تفريط إنما التفريط ق اليقظة وهو أن تؤخر صلاة إلى وقت 
صلاة أخرى»''' وظاهر الخبر دال على بطلان الإشتراك وأن الوقت الواخد 
لكو وق نما 

والختار: ما عول عليه أصحابنا ومن وافقهم. 


وحجتهم ما ذكرناه ونزيد هاهنا حديث جابر وابن عباس أنه لكيه صلى 
الل و الود الثاقى ي ات الذي صلى فيه العصر بالأمس فدل ذلك 
على أة انلوقت سا ليسا جنا رون 49 «من أدرك ركعة من 
العصر قبل غروب الشمس NR‏ وق هذا دلالة على ما ذكرتاه. 

الانتصار: يكون بابطال ما أوردوه. 

قالوا: حديث أبى فزارة يدل على بطلان الإشتراك. 

قلنا: عنه جوابان : 

أما أولا: فلأن خبرنا قوي تلقته الأمة بالقبول وكان معمولا عليه عند 
كافة العلماء. 

رانا لان اا خر الط إل وت عضن التو وهو الاصفوان 
)١(‏ جاء الحديث في الروض النضير في رواية أبي داؤد من حديث أبي قتادة : ((ليس في النوم تفريط 

إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة ة حتى تدخل صلاة ة أخرى)) قال: وأخرجه مسلم 

والترمذى والنسائی بنحوه»› اه ۰۲/۱ 1 ؛ وجاء الحديث عن أبى قتادة ضمن حديث طويل 


ان يروي که ر 9 ا عن صلاة ال حتى طلعت الشمس 
وهو حديث مشهور ومنشور في مختلف كتب الحديث. اه جواهر ۱۷۲/۱. 


(۲) تقدم. 


~o ع‎ 


الاسام سس سس كتاب الصلاق- الاب الأول به بان الأوقات المضروبة للصلاة 


وهو التفريط الحرم. 

الفرع السادس : اعلم أن الترتيب على وجهين: 

أحدهما: ترتيب في الوقت وهذا نحو تقديم وقت الظهر على وقت العصر 
ونحو تقديم وقت المغرب على وقت العشاء. 

وثانيهما: تقديم في الفعل وهذا نحو تقديم فعل الظهر على فعل العصر 
وتقديم فعل المغرب على فعل العشاء. فإذا عرفت هذا فنقول: الترتيب في 
الصلاة المؤداة يكون على أوجه ثلاثة: 

أولبا: المسافر إذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول 
الوقت فإنه يجب فيها مراعاة الترتيب في تقديم الظهر على العصر والمغرب 
عاذي لطا كمي هين اند الوك سين انلكا AEN N‏ 
وقت للظهر والمغرب فلهذا وجب التقديم. 

وثانيها: إذا أخر الظهر والعصر بعد تقضي الخلين» وأخر المغرب والعشاء 
بعد انقضاء الشفق الأحمر فهل يجب الترتيب بينهما أم لا؟ فيه وجهان: 

اخروياة سيط التق يوون ون ادف داعبا يفيه e‏ 
جميعاً بطريق الجواز. 

وثانيهما: أنه يجب الترتيب بينهما كما لو كان في غير حال السفر. 

وثالثها: أنه إذا أخر الظهر والعصر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار 
ثلاث ركعات أو أربع فهل يسقط الترتيب بينهما ويكون مخيراً في الإتيان 
بأيهما شاء أم لا؟ فيه وجهان: 


of o— 


كتاب الصلاة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلة 777ب سسسب الاتتتصاص 


اح ر ا عا وركون ی و مم 
جهة أن الوقت صا ليما جع 

Si RE الس ل‎ Ea AES 
فلا خصى‎ ٠ ارف رک نالفو كنل عرو ال دادر‎ 
الوقت يتأدية العصر لا ضاق الأمر فيه وعلى كا‎ 
قا لمعا جع نولو ی العفيير كان قاض اللي اله غ كان‎ 
الوقت أحق بتأدية العصر على الخصوص.‎ 

الفرع السابع : أول وقت المغرب هو غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق 
الأحمر» فصار المغرب له ثلاثة أوقات» وقت الفضيله وهو مقدار ثلاث 
ركعات بعد غروب الشمس» ووقت الإختيار وهو بعد الفضيلة إلى غروب 
الشفق الأحمر» ووقت الجواز وهو ما بعد الشفق الأحمر إلى قبل طلوع 
الفجر بما يتسع لتأدية العشاء الآخرة. ولا خلاف في تعليق أول وقتها بغروب 
ا 1 رك رصان بجي ارت 
حين غابت الشمس حين أفطر الصائم» وإنما الخلاف في الأمارة التي يعرف 
بها غروب الشمس وفيها مذهبان : 

المذهب الأول: أن علامة غروبها هو إقبال الظلام وانهزام الضوء 
وسقوطها من الجبال العالية وهذا هو رأي زيد بن علي وأحمد بن عيسى 
وعبدالله بن موسى بن جعفر"» وأحد قولي الناصرء ومحكي عن أبي حنيفة 
()تقدم. 
(؟) عبد الله بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 


السبط بن على بن أبى طالب» عرف کآبائه بالعلم والتقى » والزهد والعيادة. راجع ترجمته في 
(لسان الميزان) .٠٠٤/١‏ 


~o = 


لجار لل سسسب كتاب الصله- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول له أنه قال: «إذا أقبل الليل 
من هاهنا (وأشار إلى المشرق) وأدبر النهار من هاهنا (وأشار إلى المخرب) فقد 
أفطر الصائم»'"' وأراد انقضاء صومه بدخول الليل سواء أكل أو لم يأكل 
ولم يذكر رؤية الكوكب. 

المذهب الثاني : أن علامة غروبها إنما يكون بظهور الكوكب» وعلامته أن 
يكون صغیرا يتلألً. وكواكب النهار هى الكواكب المضيئة التي ترى ضحوة 
و ٠ E as‏ 


قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه المغرب فقال: «إن هذه الصلاة 
عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره 
مرنين ولا صلاة حتى يطلع الشهاب» وفي رواية أخرى: («(حتى 


a i 


)١(‏ هذا | لحديث من الأحاديث المشهورة في ادلة الصيام» وأوردها البعض في الأوقات» جاء الحديث 
م ل ا ل ل : عن ابن عمر قال: سمعت 
النبي يقول: : ((إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم)) متفق عليه : 
وقي رواية للترمذي: ((. ..فقد أفطرت)) وقال (يعني الترمذي): : حسن صحيح »؛ وقي رواية لأبى 
داؤد: ((إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا)) زاد في رواية: : (0. .. فقد أفطر 
الصائم)): وللبخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى: : ((إذا رأيت الليل أقبل من هاهنا فقد 
أفطر الصائم))» ولمسلم من حديثه : ((إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد 
أفطر الصائم)). ١‏ ه ج١/5515.‏ 

(۲) أبو بصرة ة جميل بن بصرة الغفاري كما جاء في (تجريد أسماء ء الصحابة) ؟5/؟16. 

(۳) لفظه : عن أبي بصرة الغفاري قال: ضلى ا رسول الله 9# بالخ لا العصر ففال: 
((إن هذه الصلاة عرياح علو يكن كان E E‏ ح بها كاد له جره رت 
ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد)) والشاهد: : النجم» وفي رواية أخرى: : قال أبو بصرة 


”7 هم - 


كتاب الصلاة- الاب الأول سيك نيان الأوقات المضروبة للصلاة سس الاتتصاص 
الحجة الثانية : قوله تعالى : #فلمًا جن عليه اليل رآى حكوصكبا رانم 0/١:‏ 


فجعل علامة دخول الليل هو رؤية الكوكب وما كان علامة للشيء فلا يجوز 
تأخيره عنه. 


اقات ماقا امان رك نغ والتاصرز ومن انها 
والحجة لهم : ما أسلفناه ونزيد هاهنا حجتين : 


الحجة الأولى: روي عن رسول الله 4ء أنه صلى المغرب حين غابت 
)0 


الحجة الثانية : وا ی ا ی ا 
الصائم وحين سقط حاجب الشمس”". فهذه الأخبار كلها ليس فيها شيء 


((ولا يصلي حتى يطلع الشاهد)) أخرجه مسلم والنسائي» ولحل قوله: الشهاب؛ في بعض 
روايات الحديث والله أعلم»: هذا لفظ ما جاء في الجواهر تخريج أحاديث البحر ج١‏ ص4 ١9‏ ذيله 
بحاشية لفظها: بصرة..بالباء الموحدة المفتوحة والصاد المهملة الساكنة» والمخمص.. بضم الميم 
الأولى وفتح الخاء المغجمة وفتح الميم الثانية وتشديدها ثم صاد مهملة» وقيل: بفتح اليم الأولى 
وسكون الخاء وكسر الميم الثانية مخففة ثم صاد مهملة» وهو اسم طريق معروف» ١‏ ه. 
ويلحظ المطلع اختلافاً قليلاً بين متني الروايتين» فالمؤلف لم يذكر المخمص من ناحية وأن 
الصلاة هي المغرب من ناحية ثانية» بينما جاء في لفظ الحديث الوارد في الجواهر أنها العصرء 
وعبارة: حتى يطلع الشاهد» ولعل الأرجح أنها المغرب إذا كان لفظ الحديث: ولا صلاة حتى 
يطلع...إلخء بدون كلمة: بعدهاء وأنها العصر مع وجود كلمة: بعدهاء أي: ولا صلاة 
بعدها. ! ه المحقق. 

(١)وجاء‏ الحديث بألفاظ مختلفة منها في رواية للنسائي عن بريدة بلفظ : ثم أمره حين وقع حاجب 
الشمس فأقام المغرب: وقي رواية عن ابن عباس: ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس» اه 
جواهر ج١‏ ص ١١٠٠ء‏ وفي فتح الغفار ما لفظه: عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله 4# كان 
يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» رواه الجماعة إلا النسائي: ولأبي داؤد: 
كان النبي 4# يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حجابهاء 1ه ج١/‏ ص .١١١‏ 

(0) سبق مضمونه في الأحاديث السالفة» وفي حديث جبريل ي وقد تقدم. 


سم 7 مع 


مالتسال حسم ككتاب الصلة- الاب الأول سية يان الأوقات المضروية للصلاة 


من مراعاة الكوكب. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

E REE EE قالوا:‎ 
يطلع الشاهد».‎ 

قا عرد هذا جوابات: 

ناا ول + فلن اھا و ريع كواق الملا عق روه 
الكواكب النهارية وهم لا يقولون بهء فإن تأولوه وحملوه على رؤية 
الكواكب الليلية تأولناه وحملناه على رؤية الكواكب بعد مغيب الشمس. 

ا روية العامد الذاتكوق الا بد فة الك فاد عاذت 
الوط ال وكيد لهجن كنا كان سيو ای اه عا ر اة 
وهو المطلوب. 

كالوا ل ال لگا ج عَلَيْهِ اليل رای کر کڪبا #الانهام::, فجعل 
EES NOES ENE‏ 

قلناك فوع ا 

آنا أؤلاً:-فلانه خر بان اللين عد بحن عليه تم رای جد ادنك كوكياء 
فتاهو ال 'علن سبق انان اللعل على روية اكوا كت وق ذلك 
حصول غرضنا. 

واب كنا قات E‏ العسى وظليون الكر اي مها 


798 هم- 


كتاب الصلة- الاب الأول سية بان الأوقات المضروبة للصلاة 3 سس الاختصاصض 


لآن الحكم معلق بغروبها لا بظهور الكواكب كما أن الفجر إذا طلع فإن 

الحكم معلق به لا بما يرى عنده من الكواكب. 
وهذه الصلاة ة في لسان الشرع تسمى المغرب» ويكره تسميتها بالعشاء لمن 

روى البخاري في صحيحه عن الرسول 44# أنه قال: : «لا تغلبنكم الأعراب 

على اسم صلاتكم إنها ا ا يسمونها العشاء. 
الفرع الثامن: إذا تقرر أن أول وقت المغرب هو ذهاب كوكب الشمس 

كما قررناه فهل يمتد ويكون له آخر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة 
المذهب الأول: أنه ليس لبا إلا وقت واحدء فإذا غابت الشمس وأخذ 

المصلي في الأهبة بالتطهر وستر العورة وأذن وأقام ودخل في الصلاة فهو مود 
للمغرب» وإن تراخا عما ذكرناه أثم وكان قاضيا لبا. وهذا هو أحد قولي 
الشافعي» ومحكي عن الأوزاعي» وحكي عنه قول آخرء أن آخرها ذهاب 
الشفق الأحمرء وأنكره أبو حامد من أصحابه» وقال إن هذا لا يعرف قولا 
للشافعي » وقال: إن عبارة أصحابنا أن للمغرب وقتا واحذا ولسائر 
الصلوات وقتين خطأ بل الصلوات كلها لبا وقت واحدء وإنما سائر 

الصلوات أوقاتها ممتدة وتطول بخلاف وقت المغرب فإنه قصير غير تمتد. 

)١(‏ في هذا لحديث اختلاف في اللفظ بين ما أورده المؤلف بأنها صلاة المغرب وليست العشاء كما 
يسميها الأعراب» وبين ما ورد في روايات أخر بأنها العشاء» وليست العتمة» فيما أخرجه مسلم 
وأبو داؤد والنسائي عن ابن عمر: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء» 
وهم يعتمون بالإبل)). 
قال ابن بهران: وق رواية: ((... على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاءء فإنها 
تعتم بحلاب الإبل)) اه جواهر ج١/‏ ص 2١68‏ وهو في (فتح الغفار) بلفظه السابق. رواه 
أحمد ومسلم وابن ن ماجة والنسائي» ١ھ‏ ج١/‏ ص .١٠١‏ 


- 8ه 


امار سس د ككتاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


وة على هدا ساق حدينث ان عباس رطسي الله ةن 
الرسول ¥ قال: «صلى بي جبريل المغرب في المرة الثانية لوقتها الأول» 
من غير خالفة وقي هذا دلالة على أنه ليس لما إلا وقت واحد. 

المذهب الثاني : أن آخر وقتها هو سقوط الشفق الأحمر» وهذا هو رأي 
الإمامين القاسم والباديء ومحكي عن داؤد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور. 

والحجة على هذا: ما روى أنو فر عن اسول 3008 أنه فا ران 
EE TE RTE ET‏ 
يغيب الشفق» ' . 

الحجة الثانية: ما روى عبدالله بن عمر عن الرسول 9 أنه قال: «إن 
وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت 


(۲) 


الحجة الثالثة : ما في حديث جابر عن رسول اللّه أنه قال : «صلی 
7 جبريل في الليلة الثانية قبل غيبوبة الشفق» فهذه الأخبار كلها دالة على أن 
آخر المغرب هو ذهاب الشفق الأحمر. 

المذهب الثالث : أن وقتها متد إلى طلوع الفجر وهو أحد قولي الناصرء 
ومحكى عن أبى حنيفة› ومالك. 
(۲) هذا الحديث جزء من سابقه في رواية أبي هريرة» وأخرجه الترمذي » وقد تقدم. 


-ه81١‎ 


كتاب الصلاة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 7س سسسب الامتصاص 


والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول #9 أنه سكل فقيل يا 
رسول الله هل في الليل ساعة ينهى عن الصلاة فيها؟ فقال: «صلاة الليل 
مقولة مشود ول شك أن اة المكري سن غبلاة اليل فيفحت أن 
تكون مقبولة. 

الا ا عسو أن ا ارات القت ر مدا 
ثلاث ركعات ونافلتها بعد غروب الشمس» ووقت الإختيار وهو إلى ذهاب 
الشفق الأحمرء ووقت الجواز وهو من ذهاب الشفق إلى طلوع الفجر. 

والحجة على هذا هو أن الأخبار كلها متفقة على الدلالة على تأديتها في 
هذه الأوقات ومغيزة البهاء فارة تذل على الفغيلة وهو ادها عدن غروت 
الم ول على دا قبن عرزت السشقق ا لا حمر وأهرئ ندل 
على جواز تأديتها قبل طلوع الفجرء فلأجل هذا قضينا بأن لها هذه 
الأوقات الثلاثة. 

الانتصار: اعلم أنه لا وجه لإبطال شيء من هذه المذاهب بل نقول بها 
أجمع ونحمل كل خبر من هذه الأخبار على موافقة أوقاتها التي أشرنا 
إليهاء والله أعلم. 

الفرع التاسع : وإذا دخل المصلي في وقت صلاة المغرب فكم القدر الذي 
يجوز له استدامتها. فيه احتمالات ثلاثة : 


)١(‏ لفظ الحديث عن عمرو بن عبسة أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: ((جوف 
الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح)).كما جاء في رواية 
أبي داؤدء اه جواهر ج١‏ ص 100. 


الا ع 8ه 


الصا لسسسسسس سد كاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


الاحتمال الأول: أنه يجوز استدامتها إلى غيبوبة الشفق لما روي عن 
الرسول 2 من قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب"''. وهو لا يفرغ 
منها إلا بعد غيبوبة الشفق. 

الاحتمال الثاني : أنه يجوز له أن يستديمها قدر ثلاث ركعات لا طويلة ولا 
قصيرة لأن الرسول 2# صلاها ثلاث ركعات على الحد المعتاد من غير 
تكثير في قرائتها. 

الخال اتال أن سحدعها عقدان أول الوقتق سن سائر الضلوات 
وذلك ما لا يبلغ مقدار نصف وقتها كما في غيرها من سائر الصلوات. 

والغتار: أن الأمر في ذلك إلى المصلي فتارة يطول القراءة» وتارة 
يقصّرهاء ومرة يتوسط في القراءة» وكأن يقرأ في المغرب بسورة[من] 
المفصل”" وهي مختلفة في الطول والقصرء وفي هذا دلالة على أن استدامة 


)١(‏ جاء في جواهر الأخبار: عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب 
بقصار المفصل » وقد سمعت رسول الله يقرأ فيها بطول الطولتين» هذه رواية البخاري» وزاد أبو 
داؤد» قال : قلت : وما طول الطولتين؟ قال: الأعراف» وللنسائي نحوه. 
قال ابن بهران: هكذا وقعت الرواية» يقرأ بطول الطولتين» والقياس: طولى الطولتين كما ورد 
في آخر رواية أبي داؤد؛ اه ج ١‏ ص .١150860‏ 

(؟) والمفصل هو جملة ما جاء من السور في ترتيب المصحف قبل قصار السورء وقد أولى السيوطي 
رحمه اله في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) موضوع جمع وترتيب الصحف اهتماماً كبيرا. 
فذكر تقسيم المصحف ضمن ترتيب سوره ابتداء من (السبع الطوال) ثم (المئون) ف(المثاني) 0 
(المفصل) فقال: والمفصل ما ولي المثاني من قصار السور سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين 
السور بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منهء ولبذا ي بمب ترفك زه كما دوف ا عن 
سعيد بن جبير» قال : للقي تدعو ار ا ا سورة الناس بلا نزاع» هكذا 
عرف السيوطي المفصل وذكر آخره» لكنه قال: إن أوله اختلف فيه على اثني عشر قولاء ثم 
أوردها كاملة» راجع : الاتقان ج١‏ ص ٥۷‏ -طبعة عالم الكتب- بيروت ١۹١۱‏ م. 


oT — 


كتاب الصلة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة لصا 


المراءة فيها غير مقدرة. ويكره تأخير المغرب حتى تشتبك التجوم لا روي عن 
الرسول يك أنه قال: «لن تزال أمتي بخير مالم تؤخر صلاة المغرب حتى 
55 2220 2 عن “ده 
تشتبك النجوم»» ويستحب تعجيلها لما روي عن الرسول أنه قال: 
e‏ 5 زفق 
«ربادروا صلاة المغرب قبل طلوع النجم»" 
الفرع العاشر: وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق لا خلاف فيه بين أئمة 
۴ 2 چ 5 AD‏ ع 
العترة وفقهاء الأمة لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول 439 أ 
قال: «صلى بي جبريل العشاء حين غاب الشفق». وروى أبنو هريرة أن 
AD‏ - ع 7 5 3 (MM L.ٍ‏ 
AE E a‏ غاب ا 
وهل يكون الشفق الحمرة أو البياض؟ فيه مذهبان : 
المذهب الأول : أنه ا حمرة وهذا هو قول ابن عمر› وابن عباس وای 
هريرة وعبادة بن الصامت من الصحابة» ومن أئمة العترة: زيد بن على 
والبادي والقاسم والناصر والأخوان المؤيد بالله وأبو طالب» ومن الفقهاء: 
مالك والشافعي » وابن ا ا موسي ونحمد. 
مواقيت الصلاة فقال له: «لو صليت معنا“ ثم ساق الحديث» ثم إنه 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داؤد والحاكم» وأخرجه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة في صحيحه من حديث 
العباس بلفظ : ((لا تزال أمتي على الفطرة...إلخ)) ا هء فتح .١17/1١‏ 
(۲) أورده في الجواهر وقال: هكذا قي الشفاء اه ا/اة. 
(۳) تقدم في حديث أبي هريرة: : ((إن للصلاة أولاً وآخرا... إلخ)) أخرجه الترمذي. 
(£) جاء الحديث عن جابر بلفظ : أن ا سأل النبي # عن مواقيت الصلاة» فقال 4 : 


((صل معي)) فصلى الظهر حين زاغت الشمس » RT‏ فيء كل شيء مثله والمغرب 
حين غابت الشمس » والعشاء حين غاب الشفق... إخ. أورده في الشفاء وقي الجواهر .٠١١/١‏ 


ع8 ة8ه- 


لمان سس سسب ككتاب الصلاق- الاب الأول يد بان الأوقات المضروية للصلاة 


E العلا‎ E E اماس شاي‎ OY 
الشفق» ولا يجوز أن يريد به الاجر" لأنرذلك لسن وها بالابجساع فت‎ 
بشير أن النبي 4# كان يصلي العشاء‎ 0 

لسقوط القمر لثالثة الشهر”” هد إنما يكون قبل غيبوبة الشفق الأبيض. 

وإن كان في البنيان فحين يغيب الأبيض 
المذهب الثانى : أنه البياض وهذا هو المحكى عن الباقر» وهو قول أبى 

حنيفة والأوزاعى»؛ والمزنى من أصحاب الشافعى. 
والحجة على هذا: قوله تعالى: «أقم الصكلاة إثلوك الشتس إلى 

غسّق الليّل4«سر.:.8. والدلوك عبارة عن الزوال والغروب» فاقتضى ظاهر 

الآية أن له أن يصلى المغرب والعشاء إلى غسق الليل وهو اجتماع الظلمة؛ 

واجتماعها لا يكون إلا بعد سقوط البياض. 
والغتار: ما عول عليه أئمة العترة والأكثر من الفقهاء» وهو أن المراد 

بالشفق الحمرة. 

)١(‏ والأحمر هنا غير الحمرة؛ لأن الحمرة جاءت في حديث ابن عمر أن الشفق الحمرة» ثم إن 
الحمرة هي المقابلة للياض مر الوقن بين ال بينما الأحمر ليس وقتا بالإجماع؛ 
والفرق بينهما كما يظهر من الخلاف» أن الحمرة حمرة الشفق لا الضوء الأحمر الذي يظهر 
ET‏ والمقصود باختصار: هو وصف الشفق سواء بلفظ الحمرة أو 


وح الها عن نافع عن ابن عمر أن النبي 4# قال : : ((إذا سقط البلال قبل الشفق فهو 
لليلةء فإذا سقط بعد الشفق فهو لليلتين)). 


ههه 


كتاب الصلاة- الاب الأول ك بان الأوقات المضروبة للصلاة باصا 
والحجة : ما حكيناه عنهم › ونزيد هاهنا حجتين : 


الحجة الأولى : ما روى ابن عمر عن رسول الله 8 أنه قال: «الشفق 
الحمرة» فإذا غابت وجبت الصلاة'''. وهذا نص صريح فيما قلناه. 

الحجة الثانية: ما روي عن أئمة اللغة أن الشفق هو الحمرةء قال الخليل 
في كتاب العين: الشفق هو الحمرة التي هي من غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة: وعن الفراء أنه قال: سمعت بعض العرب تقول: عليه ثوب 
مصبوغ كأنه الشفق» من أجل حمرته» قال الشاعر: 

كالشسن غات ق حمر الق 
الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 


قالوا: الآية دالة على جواز الصلاة في غسق الليل وهو اجتماع الظلمة 
وهذا إنما يكون بعد سقوط البياض. 


قلنا: قد تحصل الظلمة من غير سقوط البياض لأن بقاء البياض لا يمنع 
من اجتماع الظلمة و البياض كما أن ضوء الكواكب لا يمنع من اجتماعها. 
فأما ما حكي عن أحمد بن حنبل من الفرق بين البنيان والصحاري فهو 


)١(‏ وفي (الاعتصام) نقلاً عن (بلوغ المرام) جاء الحديث بلفظه عن ابن عمرء وقال: رواه الدارقطني. 
وفي صحاح الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب العتمة» ولي 
السياق نفسه من (الاعتصام) ما ملخصه: قال الخليل: الشفق: الحمرة» وقال الفراء: سمعت 
بعض العرب تقول: عليه ثوب كأنه الشفقء أي أحمرء وقي (القاموس): الشفق.. 

محركة.. الحمرة في الأفق» ١ه‏ اعتصام جا ص 775: وهذا ما أورده المؤلف مع بعضص 
الإختلاف في المصادر واللفظ» وجاء في لسان العرب: أبو عمرو: الشفق: الشوب المصبوغ 
بالحمرة ا.ه.ج ٠١‏ ص .18١‏ 


-5وه- 


الاتصأس سس كتاب الصلاة الاب الأول بے بان الأوقات المضروبة للصلاة 


تحكم لا مستند له» وقد قررنا من قبل أن المراد هو الشفق الأحمر سواء كان 
في عمران أو صحارى. 

الفرع الحادي عشر: وآخر وقت العشاء فيه مذهبان: 

المذهب الأول: آخر وقتها هو ذهاب ثلث الليل وهذا هو رأي البادي 
والقاسم والشافعي» ومحكي عن عمر بن الخطاب» وأبي هريرة» 
وعمر بن عبدالعزيز. 

والحجة على هذا مساق حديت ابن عاس رضبي الله عنبه أن 
الرسول 4# قال : «ثم صلى بي العشاء الآخرة في الليلة الثانية حين ذهب 
ثلث الليل». 

المذهب الثاني : أن آخره هو ذهاب نصف الليل وهذا هو قول الشافعي في 
القديم و(الإملاء). ٠‏ 

والحجة على هذا: ماروى غحدانه ين عرو ب العباصن عر 
الرسول 2 أنه قال : «روقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل» . 

والغتار: أن لبا ثلاثة أوقات» وقت الفضيلة وهو بعد الشفق الأحمر 
بمقدار أربع ركعات مع نافلتها» ووقت الإختيار وهو ما بعد ذلك إلى ثلث 
الليل ؛ ووقت الجواز وهو ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر. 

وإذا قلنا: بأن وقتها للإختيار إلى ثلث الليل فهل تكون بعده قضاء أو 
(١).أورده‏ في البحر بلفظ : ((... وأول العشاء ما بينك وبين نصف الليل)) وقال عنه ابن بهران في 

الجواهر: لم أقف على هذا اللفظ في كتب الحديث. اه البحر الزخار ج١/۷١١٠.‏ 


اع هما 


كتاب الصله- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للملاة 3 .لصا 
أداء؟ فيه مذهيان: 


المذهب الأول: أنها تكون أداء بعد النصف والثلث إلى طلوع المجر وهذا 
جور ا اح رم ري لصوي 
رسول الله لك ذات ليلة حين ابيا اليل" 00 تهور وذهب» وعن 
عضن اة أنه قال إتنظرنا سول الله ذات ليلة حتى خشينا أن يفوتنا 
: 0) ع : 2 ك 5 
الفلاح ". وأراد بالفلاح: السحور. ويكره أن تسمى صلاة العشاء العتمه لما 
روى ابن عمر رضي اللّه عنه أن النبي 9# قال: «لا تغلبنكم الأعراب 
على صلاتكم هي العشاء» لأنهم كان يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلب 
الإبل إلى أن يعتم الليل ويسمون الحلبة العتمة. 

ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روي عن النبي يه أنه نهى عن 
النوم قبلها والحديث بعدها"" 


(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى أن رسول الله 9# أعتم بالصلاة؛ يعني : صلاة 
العشاء» حين ابهارٌ الليل. وتتمة الحديث: ثم خرج رسول الله فصلى بهم فلما قضى صلاته قال 
لمن حضر: ((على رسلكم أعلمكم وأبشركم أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد 
يصلي هذه الصلاة هذه الساعة غيركم › أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم)) الحديث» 
اه جواهر ۱۵۷/۱› وجاء الحديث في مصادر أخرى عن عائشة بشيء ء من الإختلاف في اللفظ. 
وقال الرباعي في الفتح : رواه النسائي برجال الصحيح ... إلخ. اه .1١17/١‏ 

(۲) جاء الحديث عن أبي ذرء أخرجه أبو داؤد والنسائي» وسيأتي في موضعه في قيام شهر رمضان» 
وقد أخرجه أبو داؤد مع بعض الإختلاف في اللفظ» وأخرجه النسائي عن النعمان بن بشير. 
(۳) وقي هذا الباب ما جاء عن ابن مسعود قال: جذب لنا النبي 4# السمر بعد العشاءء رواه ابن 
ماجة» وقال: جذب يعني زجرنا عنه؛ ورجاله رجال الصحيح › وأحاديث أخر منها: ((لا 
سمر بعد العشاء إلا لأحد رجلين »> مصل أو مسافر)) أخرجه أحمد عن ابن مسعودء ولي 
حديث عن عائشة بلفظ : ((لا سمر إلا لثلاثة: : مصل أو مسافر أو عروس)) أخرجه الضياء 

المقدسي في الأحكام. اه فتح .1١١5/١‏ 


-لم ة8ه- 


لاماي _ د كتاب الصلق- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للصلاة 


المذهب الثاني : أنه يكون قضاء بعد انقضاء ثلث الليل أو نصفه وهذا هو 
الحكى عن الشافعى» قال: وإذا ذهب ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة. 

والحجة على هذا: هو أنا قد قررنا أن وقتها للإختيار هو النصف 
الذي ذكرناه. 

والختار: ما ذكرناه من كونه أداء إلى طلوع الفجر لأنا قد أوضحنا أن 
وقت الجواز إلى طلوع الفجر فإذا كانت مؤداة في وقت هي جائزة تأديتها فيه 
والنصف فلا وجه له لأن وقت أدائها آخره طلوع الفجر فبطل القضاء. 

الفرع الثاني عشر: وأول وقت الصبح فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق المنتشر عرضا 
وسمى صادقا لأنه صدقك بمعرفة الفجرء وأما الفجر الأول المستدق المتنفس 
صعداء كذنب السرحان وهو الذئب» ويقال ل الفجر الكاذب لأنه يصىء 
ثم يسود بعد ذلك» ويقال له الخيط الأسودهء ولا يتعلق به شىء من 
الأحكام. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على ذلك : ما روي عن الرسول أ أنه قال : «الفجر فجران 
فأما الذي هو كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام والشراب 
في عاد ١ه‏ لصويو و لزنو ده جرع لطبا والشراب على الصائم 

١ 

ويحل الصلاة» . 
)١(‏ نسبه في التلخيص إلى الحاكم من رواية جابر بلفظهء لكنه قال : ((.. وأما الذي يذهب مستطيلاً 


في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام)) ونسب نحوه للدارقطني من طريق آخرء انتهى ما قاله 
في الجواهر, وجاء نحوه فيما رواه ابن خزيعمة والحاكم عن ابن عباس وصححاه.اھ. 


58ه- 


كتاب الصله- الاب الأول سے بان الأوقات المضروبة للصلة سسسب الامتصاص 


المذهب الثاني : أن أول وقت الفجر هو إذا كانت النجوم مشتبكة» وهذا 
هو المحكى عن مالك» وهذا الخلاف ليس ورآءه كثير فائدة لأنه إن أراد 
بالإشتباك بعد طلوع الفجر فلا معنى لإشتباكها بعد طلوعهء فإذن لا وجه 
على الإعتماد على ما ذكره من الإشتباك. 

اتان ما عليه أئمة الخترة:وعلماء الأمة:-وندل على ذلك ماروئ 
سمرة بن جندب عن رسول اللّه © أنه قال: «لا يمنعنكم» وف حديث 
آخر: رلا يهيدنكم أذان بلال عن السحور ولكن الفجر المستطير في 
الأفق»''". وكلام مالك فقد بطل با أوردناه. 

الفرع الثالث عشر: وآخر وقت الفجر هو أن يبقى قدر ركعة قبل طلوع 
القوين: الا عدن عة اة العف 

والحجة على ذلك : ما روي عن الرسول 4ك أنه قال : «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» ". وعند الشافعي إلى الإسفار 
(1) جاء الحديث بشيء من الإختلاف في اللفظ بين كلمتي: ((الفجر المستطير» والفجر المستطيل)) 

وق رواية عن ابن مسعود : ((لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن أو ينادي بليل 

ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم)) ؛ رواه الجماعة إلا الترمذي, وقي رواية لأحمد والترمذي : ردلا 

يمنعكم من سحوركم أذان بلال› ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطير في الأفق)) | ه 

الترمذي ج۳ صا۸1› ومسند أحمد جه ص17. 
(۲) تقدم في رواية عن أبي هريرة» رواه الجماعة. 


— 00. 


الاتصاس .سس سي كحكتاب الصله الاب الأول 2 يان الأوقات المضروبة للصلاة 


اسفن وقال فيما بين هذين الوقتين وقت). ثم يذهب علذده وقت الإختيار 
ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. 

وجملة الأمر أن لصلاة الفجر ثلاثة أوقات: وقت الفضيلة وهو مقدار 
المريضة ونافلتهاء ووقت الإختيار وهو ما بعد ذلك» ووقت الحواز وهو 

واعلم أن الغوارب ثلاثة: كوكب الشمس» ثم حمرتها وهو الشفق 

والطوالع ثلاثة : الفجر الأول وهو ذنب السرحانء والفجر الثاني وهو 
الصادق › ثم كوكب الشمس. 

ثم إذا أسفر الفجر فهل تكون الصلاة بعده قضاء أو أداء؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها أداء وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: متاتريع عدج رسود الله 4809 أنه كان ومين ادر 
ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» فكيف إذا كان مدركا لبا 
غل الكمال: 
من أصحاب الشافعى. 

وحجته على هذا: هو أن وقت الأداء إنما هو الإسفار فما بعده يكون 
قضاء كما لو كان الأداء بعد طلوع الشمس» وهذا لا وجه له فإن وقت 
الإجزاء باق فلا وجه بعده في القضاء بعد بقائه. 


اوأوه-ه- 


كتاب الصله- الاب الأول ك بيان الأوقات المضروبة للصلاة سسسب الاتتصاص 


ويكره أن تسمى صلاة الصبح صلاة الغداة لأن الرسول #© سام 
صلاة الصبح في قوله: «وصلى بي جبريل صلاة الصبح» وسماها الله تعالى 
صلاة الفجر في قوله: لوقرآنَ الفخر». 

الفرع الرابع عشر: ذهب أثمة العترة وفقهاء الأمة إلى أن صلاة الصبح 
من صلاة النهار» وزعم قوم لا عبرة بأقوالبم؛ أن من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار. 

والحجة على ما قلناه قوله تعالى: «وأقم الصلاة طَرَفى التهارسرد:؛1؛ وقد 
قال أهل التفسير: أراد به الصبح والعصرء وفي هذا دلالة على أنها من 
صلاة النهارء ويدل على بطلان قول من قال: إن من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهارء قوله تعالى: ظيُولِج اليل فى 
نهار وبُولِجُ الهَارَفِى اّنح :ا فلم يثبت واسطة بين الليل والنهار. 

ومن أين يكون حد الليل؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وهذا 
هو رأي أئمة العترة وأكثر فقهاء الأمة» وعلى هذا تكون صلاة الصبح من 
صلاة النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم بطلوع الفجر. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: اروا وَاشرئوا حى يِن لحم الحقِط 
لض ِن الحتِط الأستود مِنَ الفخر»«بتر:: .٠۸۷‏ وأراد بالخيط الأبيض بياض 
الفجر» وبالخيط الأسود سواد الليل. 


لامج 


التماس سس سد ككتاب الصله- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


المذهب الثاني : أن حد الليل من غروب الشمس إلى طلوعهاء وهذا هو 
المحكي عن حذيفة”' والأعمش"» وعلى هذا تكون صلاة الصبح من صلاة 
الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلا بطلوع الشمس. 

والحجة على هذا: ما رووا عن الرسول © أنه قال: «صلاة النهار 
عجماء»" ولا شك أن صلاة الصبح مما يجهر فدل ذلك على أنها من 
صلاة الليل. 

والختار: ما قاله علماء العترة وفقهاء الأمة. 


والحجة على ذلك: أن الإجماع منعقد على تحريم الطعام والشراب على 


)١(‏ الذي يظهر من السياق أن هذا ليس حذيفة بن أسيد أو حذيفة بن اليمان الصحابيين ؛ لأن المؤلف 
أطلق الاسم جردا وهناك من التابعين وتابعيهم من رجال الحديث المترجم لهم أكثر من واحد بهذا 
الاسم» ومنهم حذيفة بن أبي حذيفة وحذيفة البارقي الأزديانء قال في (تهذيب التهذيب) عن 
الأول: روى عن صفوان بن عسالء وعنه الوليد بن عقبة» روى له أبو داؤد حديثا واحدا في 
الطهارة» قلت: وذكره ابن حبن في (الثقات) وقال: روى عنه أهل الكوفة. 1ه 157/57. 
وعن حذيفة البارقي جاء في (تهذيب التهذيب): روى عن جنادة الأزدي» روى عنه أبو الخير 
مرثد بن عبد الله اليزني» روى له النسائي حدينا واحداً في صوم يوم الجمعة: وفي سنده 
اختلاف. اه ص ۱۹۳. 

(۲) واسمه: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي المعروف بالأعمش» 
يقال : أصله من طبرستان» وولد بالكوفة» روى عن أنس وابن أبي أوفى وزيد بن وهب» 
وغيرهم كثيرء وروى عنه الحكم بن عتيبة وزبيد اليامي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم كثير. 
ونقل العسقلاني في (تهذيب التهذيب) عن ابن معين اقوله]: كلما روى الأعمش عن أنس 
مرسل » ون العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث» وكان محدث أهل الكوفة اناده ولم يكن 
له كتاباء وكان راسا ق القران( ...) عالماً بالفرائض» لا يلحن حرفاًء وكان فيه تشيع2» ويقال: 
إنه ولد يوم قتل الحسين وذلك يوم عاشوراء سنة ١هء‏ ومات سنة ۱٤١‏ هء وقيل: ۱٤۸‏ هھ في 
ربيع الأول وهو ابن م مان وممانين سنة. 5 /1980. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج۲ ص777: وابن أبي شيبة في مصنفه ج١‏ ص ١77وعبد‏ 
الرزاق في المصنف ج۲/ ص 557. 


لام - 


كتاب الصلاة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة .تسام 


الصائم بطلوع الفجر وخلافهم هذا مسبوق بالإجماع على خلافه. 

الاتتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 

قالوا: صلاة التهار عجماء. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً : فلا نسلم أن هذا من كلام الرسول 4# فعلى ناقله التصحيح. 

وأما ثانا ٠.‏ فلو سلما أنه من كلام الرسول:فالمراد معظم اة اهار 
عجما ولبهذا فإن الجمعة والعيدين من صلاة النهار وهو يجهر بها فبطل 
قا قالوة: 

الفرع ناسين عشر: ق إن كان ق السماء غيم راعى الصلى ظهوز 
الشمس من فرج السحاب فإن ظهرت عمل على ما يدله على الوقت منهاء 
وإن استدام الغيم استدل على الوقت بما كان يعتاده من قراءة أو درس أو 
تدريس أو عمل مباح» فإذا غلب على ظنه دخول الوقت عمل عليه بتلك 
الأمارة. وإنما جاز له أن يصلي بغلبة الظن لأن السماء لو كانت مصحية 
وغلب على ظنه دخول الوقت من غير أن يراعي أحوال الشمس جاز له أن 
يصلي » فبأن يجوز أن يصلي في يوم الغيم أحق وأولى» ولأن غلبات الظنون 
معتمد عليها في أكثر العبادات والعادات والمعاملات فإذا صلى بالاجتهاد 
وبان له أنه صلى في الوقت أو بعده أجزأه» و إن بان له أنه صلى قبل الوقت 
لم يجزه كالحاكم إذا حكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه. 


سدع ج همس 


التسار لللسصسسس سس ككتاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


الفرع السادس عشر: وأما لاي وار ن إذا ا ر 

عن الوقت نظرت فإن كان أخبرهما عن مشاهدة وان مدقا فق قرت 
لزمهما قبول قوله كما يلزم المجتهد قبول الخبر عن الرسول 4# ,العمل 
عليه» وإذا أخبرهما عن اجتهاد نظرت فإن كان لہما طريق إلى الاجتهاد في 
إدراك الوقت بورد من الأوراد من قراءة أو درس أو تدريس أو عمل مباح 
لم يجز لهما العمل بقول من يجتهد لبما كما لا يجوز للحاكم أن يحكم 
باجتهاد غيره» وإن لم يكن لبما طريق إلى الاجتهاد في الوقت» فهل يجوز 
لہما تقليد من يجتهد لبما أم لا؟ فيه تردد. 

والغتار: جواز ذلك ؛ لأن في أمارات الوقت وعلاماته ما يدرك بالنظر 
فيعمل على نظره وفيها ما يدرك بالعمل في حصول غالب الظن فإذا تعذر 
عليه الأمران لم يبق إلا الرجوع إلى إجتهاد غيره فيعمل عليه. فإن صلى 
الأعمى والمحبوس في ظلمة أو البصير من غير إعمال في تحصيل غلبة الظن 
فوافقوا الوقت أعادوا الصلاة لأنهم صلوا من غير خبر ولا غلبة ظن. 

والمؤذن إذا أذن للصلاة جاز الرجوع إلى قوله للبصير والأعمى إذا كان 
ثقة عارفا بالأوقات في حال الصحو ؛ لأن لا يؤذن.في الصحو إلا بعد العلم 
بدخول الوقت من طريق المشاهدة فيكون ذلك خبرأ ويعمل على خبره» وإن 
كان عي اق ا ع او يقلي علج : تقد دخو الوقك أن 
ظن نفسه أولى من ظن غيره» ولا يجوز للبصير لأنه يحتمل أن يكون تأذينه 
ا ف الكهياد:. وإذا كان الؤةن ا غارفا سير 
الفلك ومجاري الشمس والقمر في منازلہماء فهل يقبل قوله في الوقت أو في 


a 


كناب الصله- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة سسسب الاتتصاص 


شهر رمضان بانفصال القمر عن الشمس أولا يقبل منه؟ 

وامختار: أنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت بمعرفة في سيرهما وإدراك 
في إنفصال القمر جاز له العمل بغالب ظنه لنفسه فأما لغيره فلا يجوز له 
العمل عليه لأن ذلك ليس أمارة شرعية فلا يلتفت إليه بحال. 

الفرع السابع عشر: ويجب الحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وإتمام 
ركوعها وسجودها وخشوعها لقوله تعالى : «حاظوا على الصّلوات #البقرة:8؟) 
ولم يفصل في ذلك» فدل على الحافظة عليها في كل أحوالبا 
#والصّلاة الؤستطى# فقد خصها بالذكر من بينهن لفضلها. واحتلف في تعيينها 

المذهب الأول: أنها الظهرء وهذا هو المحكي عن علي يب في روايةء 
وهو رأي الإمامين القاسم والبادي وأبي طالب وأبي العباس» وهو قول 

والحجة على هذا: هو أن صلاة الليل صلاتان من غير واسطة» وصلاة 
النهار ثلاث صلوات وواسطهن الظهر فيجب أن تكون هي الوسطى. 

الحجة الثانية: هو أنها تصلى وسط النهار وليس شيء من الصلوات 
تصلى وسط النهار إلا هذه» فيجب أن تكون هي الوسطى. 

المزهب الثانى : أنها هى العصر وهذا هو رأي المؤيد بالله» ومحكى عن 
أبي حنيفة» ورواية ثانية عن علي لله وهو مروي عن أبي سعيد 
الخدري› وأبي هريرة وأبي أيوب. 


امه 


انتما سسسب ككتاب الصله- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


وة على هتا اررق عن الول 09 ا ىقال اها 
الشرك عن صلاة العصرء فقال س : «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
Ds MS‏ 3 : 58 
ملا الله قبورهم نارا»" ومن وجه آخر وهو أنها متوسطة بين صلاة الليل 
وصلاة النهار فصلاة النهار الفجر والظهر وصلاة الليل المغرب والعشاء. 
المذهب الثالث: أنها هي الصبح وهذا قول الشافعي ورواه مالك عن 
علي ل وهو محكي عن ابن عباس وابن عمر وجابر. 
والحجة على هذا: قوله تعالى: ظحَافِظوا OEE‏ 
قوفو | لله قاو «بتر: : +5. قال الشافعي فقوله : «وقومُوا لله قاجممت». د 
على أنها هي الفجر لأن في سياق الآية ذكر القنوت ناخرت مروا 
من الصلاة إلا في صلاة الفجر. 
الحجة الثانية : روي ا 0 لعأائشة › قال : ان عائشة 
اا كس ما اوقلت ا5 بلقت هده الآية ا قلطا كني اا 
)١(‏ قال ابن بهران: عن علي 420 , أن النبي 4# قال يوم الأحزاب» وني رواية يوم الخندق: 
((ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)) وفي 
رواية: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) أخرجه الستة إلا الموطأء واللفظ 
للصحيحين › ٠ه‏ جواهر ج۱ ص 21١059‏ وفيه روايات عن ابن مسعود وسمرة بن جندب. 
(؟) مولى عائشة» جاء في (المقنى) ١14/7‏ أبو يونس التيمي » روى عن مولاته عائشة› وكتب لها 
صا اه روى عنه زيد بن أسلم وأبو طوالة الأنصاري والقعقاع بن حكيم ومحمد بن أبي 
عتيق » ذكره ابن سعد قي الطبقة الثانية» وذكره ابن حبان في (الثقات). له في صحيح مسلم وقي 


۲“ قال: وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين. 


/اهم مهس 


كتاب الصلة- الاب الأول 2 بيان الأوقات المضروبة للصلاة سسب الاتتصاصض 


فأملت علي : «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى4" ثم 
قالت: سمعتها من رسول الله ##©. ولأن صلاة الف يد كيل و“ 
والناس في أطيب نوم فخصت بالذكر كي لا يتغافل الناس عنها. 

المذهب الرابع: يحكى عن قبيصة بن ذؤيب”" أنها هي المغرب. 

واه على هذا هو ان و ارت ند او الام اها و ونيا 
فإن جبريل صلاها في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها افيه] في اليوم 
الأول؛: وما ذاك إلا من أجل ضيق وقتها فلأجل ذلك كانت المواضبة عليها 
أحق من غيرها من الصلوات» وسميت وسطى لفضلها من جهة أن وسط 
الشيء خياره وأفضله؛ قال اللّه تعالى: لوَكَئَلِكَ جَملناكة اة وَسَطَا 
کا غيت على الاس برة: ٠۳‏ 


)١(‏ لعل في الرواية تقديماً وتأخيراء إذ المروي أنها أملت عليه: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر) أخرجه الستة إلا البخاري» كما في (جواهر الأخبار)ء ثم لا يظهر أن 
إيراد هذا الحديث في موضع الإستدلال» لأن البحث في صلاة الفجر لا الغصرء وهناك اختلاف 
في الروايات بين عمر بن رافع أنه كان يكتب مصحفا لحفصة وبين أبي يونس هذا أن عائشة أمرته 
أنه يكتب لہا مصحفا .ل والأول أخرجه الموطأ بينما الأخير أخرجه الستة إلا البخاري» ومع 

٠ ٠‏ ...أن الحديثين واردان كل منهما مستقل عن الآخر بوصفهما حديثين اثنين لا حديثا واحدا بلفظين 
وروا فاته فد يصعت علن الباحث القيول کیا ا کر كك اک رایت اعت ار واو وة 
ما بين حفصة وعائشة» والله أعلمء المحقق. 

(۲) قبيصة بن أبي ذؤيب بن حلحلة الخزاعي› أبو سعيد المدني » ولد عام الفتح» روى عن عمر بن 
الخطاب» وعن بلال وعثمان وحذيفة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأبي الدرداء» 
وأبي هريرة وغائشة وأم سلمة وغيرهم» وروى عنه ابنه إسحاق والزهري» ورجاء بن حيوة» 
وعثمان بن إسحاق وابن أبي مريم» ومكحول وغيرهم. 
قال ابن سعد ع كان نة عامونا كن اديت .وذكره أو الاد ق لتقا وال عمد بخ 
راشد عن مكحول: ما رأيت أحدا أعلم منه» توفي سنة 485هء وقيل: ۸۷ هء وقيل: ۸۸ه»› 
وقيل: 84هء وقيل: 5ه في الشام.ا هع ولتم هن تود التهذيب) .7١1١/4‏ 


هه 


انسار سس سب كتاب الصله الاب الأول غ بان الأوقات المضروية للصلاة 


المذهب الخامس: أنها هي العشاء الآخرة وهذا شيء يحكى عن الإمامية. 
والحجة لهم على ذلك: هو أن العشاء صارت متوسطة بين صلاة الليل 
وهي المغرب وبين صلاة النهار وهي الفجر فلهذا كانت وسطى مع ما فيها 
من الصعوبة ومكابدة النوم ومشقة أدائها. فهذه مذاهب العلماء في الصلاة 
الوسطى وهو خلاف رن وك أعيرق قاتلا نه إلا إياهم ولا أعرف لهم 
الل اقرتها E E‏ وأغرب من خلافهم هذا قولبم إن الشمس إذا ' 
زالت دخل وقت اله وال يها ومن وان كا ة وجه في النظر من 
جهة الخطاب لكن لا قائل به. 

والختار: أنها صلاة العصر كما قاله المؤيد بالله وأبو حنيفة» لما ورد من 
الترغيب في فعلها والوعيدات الشديدة على تركهاء كقوله 4# : «من ترك 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»'''. وقيل: إنها هي الصلاة التي شغل 
عنها سليمان ب حتى توارت بالحجاب» ولا روي عن حفصه أنها قالت 
لمن كتب لبا المصحف : إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها عليك 
كما ف مو رشو ا 00 كر ماه ا عليه #والصلاة الوسطى 
صلاة العصر»”"' فهذه الأدلة ظاهرة فيها كما ترى. ظ 

الفرع الثامن عشر: والأفضل تأدية الصلوات على أوقاتها لما روي عن 
ENS N SO‏ وهو في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بلفظ : 

((الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)) ١‏ ه. 
(۳) ينظر في نسبة الحديث إلى حفصة لأنه مروي لعائشة عن مولاها أبي يونس كما سلف. 


8 مه- 


تاب الصلة- الاب الأول 2 بيان الأوقات المضروبة الملا سس سمس الامتصاص 


الرسول أنه قال : «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها»”'' وفي حديث آخر 
«صلوا الصلاة لوقتها فإن تأخيرها عن وقتها كفر». ونحن نذكرها واحدة 
واحدة ونذكر ما تحتمله كل واحدة من التقديم والتأخير ونرسم في كل صلاة 
من الصلوات المكتوبة مسألة. 

اللاك الأول : في صلاة الفجرء والأفضل أن تصلى الصبح في أول وقتها 
إذا تحقق طلوع الفجر» وهل الأفضل الإسفار أو التغليس؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن الأفضل هو التغليس وهذا هو رأي أئمة العترة 
القاسمية والناصريه» وهو محكي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس بن 
مالك وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة و غيرهم من الصحابة» ومن 
الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. 

والحجة: قوله تعالى: #إحافظوا على الصّلوات #اابقرة: + ومن المحافظة 
عليها تأديتها في أول وقتها. 

الحجة الثانية: ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان نساء من 
المؤمنات ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله تيه متلفعات بمروطهن 
13 مم اف ن د ری ا ع عي تدرو مير أن ر ا ستول اذه 8ك عن ا 

الأعمالء فقال: ((الصلاة)) قال: ثم مه؟ قال: ((ثم الصلاة)) قال: ثم مه؟ قال: ((ثم 

الصلاة)) ثلاث مرات› قال : ثم مه؟ قال : ((ثم الجهاد في سبيل الله)) رواه أحمد وابن حبان»› 

واللفظ له. اه جواهر ٠١۲/١‏ وأخرج أبو داؤد والترمذي عن أم فروة قالت: سئل رسول الله 


عن أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)) وعن ابن مسعود بلفظ : ((الصلاة 
لميقاتها)) أخرجه الستة إلى الموطأ وأبا داؤد. 


0. = 


امام سد ككتاب الملا- الاب الأول هغ بان الأوقات المضروية للصلاة 
يدقن ين ا ا اروا 
المذهب الثانى : أن الأفضل هو الإسفار» وهذا حكى عن ابن مسعود 
والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه قال : ««صلى بي جبريل 
کن ات الجن 
والختار: ما عول عليه أكابر الصحابة وأئمة العترة من أن الأفضل فيها 
التغليس لما روى أبو مسعود البدري قال: صلى بنا رسول الله 8ه صلاة 
الصبح مرة بغلس ثم صلاها بعدما أسفر ثم لم يزل يصليها بغلس إلى أن 
مات ولم يعد إلى الإسفار””. 
الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 
فالزاة ا ويشول الله 7ك حون القن افج 
ا6 جير 1 مدل دق الوه العا نين فان افير انا 
لآخر وقتها وكلامنا هاهنا إنما هو في الأفضل وليس كلامنا في الجواز. 
اال الثاني : في صلاة الظهر وفيه مذاهب أربعة : 
(1) رواه الجماعة بلفظ : كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى 
بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» فتح الغفار .١٠١/١‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) رواه أبو داؤد برجال الصحيح؛ وأصل الحديث في الصحيحين والنسائي وابن ماجة وفي 


صحيحي ابن خزيمة ج1/ ۱۸۱ وابن حبان ج1.598/4ه. 


0= 


كناب الصلاة- الاب الأول يه بان الوقات المضروية للصلاة .ألتما 


المذهب الأول: أن الأفضل هو تعجيلها على الإطلاق وهذا هو رأي 


أئمة العترة. 
والحجة: ما روي عن الرسول يك أنه قال : «أفضل الأعمال عند الله 
الصلاة لوقتها». 


المذهب الثاني : أن [الأفضل] تأخيرها حتى يصير الظل قدر ذراع بعد 

الزوال لانتظار الجماعة, وهذا هو قول مالك. 
TOS 7‏ : إليه i‏ ة . ا || : 

والحجة على ذلك: ماروي عن الرسول 4# انه قال: «أبردوا عن 
الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» ''' فإذا جاز تأخيرها لأجل الإبراد جاز 
تأخيرها لانتظار الجماعة ولغير ذلك من الأغراض» فلا جرم كان التأخير في 
كل الأوقات إلى قدر الذراع لأن فيه وفاء بأغراض دينية في الصلاة. 
أفضل» من غير مراعاة الإبراد. وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

رأة على هذا: ماروئ .عن الرسول 0# أنه قال : واشتكت النار 
إن الله تغاق أفقالكةة بارت اكل بعضى : عضا قادن لبا فين نفس فق 
الشتاء ونفس ق الف فالتعجيل ق الشتاء لينكسر البرد» والتأخير في 
الصيف لقتر الحر. 

والغتار: تفصيل نشير إليه» وهو أن تعجيلها في غير وقت الجر هو 
)١(‏ وفي (فتح الغفار) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2# : ((إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن 


شدة الحر من فيح جهنم)) رواه الجماعة ٠٠۸/١‏ | ه» وفيه روايات أخر عن أنس وأبي ذر. اه. 
(؟) أخرجه مسلم ج١1/١47»‏ والبخاري ۱۹۹/۱ وابن خبان ؛ /لالالا2 وغيرهم. 


- "جسم 


الانتصاسص ججح ا كناب الصلاة- الاب الول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 


الأفضل لقوله 4# : «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها»» فإن كان وقت الحر 
فتأخيرها أفضل باعتبار أربع شافط 

الاو أن تكون الصلاة تؤدى في جماعة في مسجد الجماعات. 

الثانية : أن يكون ذلك من شدة الحر. 

الثالثة: أن يكون فعلها في البلاد الحارة. 

الرابعة : أن يقصد الناس المسجد للصلاة من الأمكنة البعيدة. 

5 ا . 5 1 2 ا ب 3 5 E:‏ 

والحجة على ما قلناه : ما روي عن النبي © أنه قال : ادا اشتد الجر 
فادرا عن ضا وها حال اة مرو عنها كبا جرد عن الظين 
باعتبار تلك الشرائط الأريع» وهل يكون التأخير للإبراد رخصة أو سنة؟ 
فيه تردد. 

والختار: أنه سنة لن شدة الحر تذهب با لخشوع وتشوش الخواطر وتش تشغز 
عن الإقبال إلى الصلاة. 

الساله الثالت : صلاة العصر. وفيها مذاهب ثلاثة 


المذهب الأول: أن تعجيلها هو الأفضل. وهذا هو رأي البادي والقاسم› 
ونحكي عن الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ في الحديث السالف لهذا حجة للقائلين بأنه يفيد الإبراد بالصلاة ة بتعجيلهاء وقي هذا الحديث 
حجة للقائلين بان الإبراد بيد التأخير ما رواه أبو ذر أن النبي 9# كان في سفر فأراد 
المؤذن ا ا ا ك٠‏ : ((أبرد)) ثم أراد أن ب ؤذن فقال له: ((أبرد)) حتى 
رأينا فيء التلول...إلخ)) وكذا ما جاء في حديث أنس أن النبي 0# كان يبرد بالصلاة في الجر 
ويعجل بها في البرد. 


ل "ىح 


كتاب الصلاف- الاب الأول 2 بيان الاوقات المضروبة للملاة .+7 سس الامتصاص 


وال عليه منااروت البو نبو نااك كان افق سفن e‏ 
يقول في حق من أخر صلاة العصر: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر اللّه فيها 
إلا قلیان. 

المذهب الثاني: تأخيرها يسيراء وهذا هو رأي المؤيد باله» ومحكي 
عن مالك 

ا يان دلت قا لووك ا نل فاته ب ركان رسو اله 9 ا 
ا ا سكم اك افا اتور ي افا خن اة 
دال على أنه كان يؤخرها قلیلا. 

المذهب الثالث: أن الأفضل هو تأخيرها إلى آخر الوقت» وهذا هو قول 


يؤخر العصرء وهذا الحديث استضعفه الترمذي من أهل الحديث. 


والختار: ما قاله الإمامان البادي والقاسم: أن الأفضل هو تعجيلها لما 


)١(‏ وفي (الجواهر) ما لفظه: عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره 
بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره يجنب المسجدء قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم 
العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصرء فقمنا فصلينا فلما 
انصرفنا قال: سمعت رسول الله ييه يقول: ((تلك صلاة المنافق ...إلخ)) هذه رواية مسلم 
والترمذي والنسائي» وللموطأ وأبي داؤد قريب من ذلك. 1ه .۱١١1/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سئنه ۳۰۳/۱ وأحمد في مسنده 789/51 .81١‏ 


-0 £= 


الاتتصاس _ 333 سسسب ككتاب الصلا- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


روى أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله 9 يصلي العصر والشمس 
بيضاء نقية ثم يذهب أحدنا إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة بيضاء»" 
وبين المدينة والعوالي ستة أميال قاله الترمذي. وقيل : أنيجة امال قات 
البخاري» وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول لل 249 «صلى العصر 
والشمس في حجرتها لم يظهر الفيئن من حجرتها»"' 

الال الرابعة: صلاة المغرب وفيها مذهبان: 

المذهب الأول: أن تعجيلها لوقتها لأفضل] وهذا هو رأي أئمة العترة 
وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك. 

والحجة على ذلك: ما روى جابر قال: «كنا نصلي مع رسول ادل هه 
صلاة المغرب فنتناضل حتى نبلغ دور بني سلمة وننظر مواضع النبل من 
الإسفار»'" والمناضلة هي الرشق بالسهام. 


المذهب الثاني: محكي عن الروافض»› وهو أن الأفضل تأخيرها حتى 
تشتبك النجوم»ء وهؤلاء فرقة من أصحاب زيد بن علي راودوه على التبرء 
من الشيخين رضي الله عنهما وعداوتهما فأبا عن ذلك فرفضوه لما لم 


(۱) وعن رافع بن خديج عن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول 4# فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقية. كما أورده في الجواهر 177/١‏ : ورواه الحماعة إلا الترمذي عن أنس 
بلفظ : ((...والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة)) اهء 
فتح الغفار .1١9/1١‏ 


(؟) رواه البخاري في صحيحه ج۲۰۱/۱ وأبو عوانة في مسنده ج۲۹۲/۱. 
(T)‏ أورده الشافعى ق مسنده جا ص .TA‏ 


=0 0 - 


كتاب الصلة- الباب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للعلا الصا 


يوافقهم على اذلك]ء فلهذا سموا روافض»› وهم قوم بدعية لا يلتفت إلى 
أقوالبم ولا أعلم لهم وجهاً فيما ذهبوا إليه من كتاب ولا سنة. 

والختار: ما عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من أن الأفضل تعجيلها. 

ا روا وق أن ته بالك هق عيبرل الله 44 أنه 
قال : «لن تزال أمتي بخير مالم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم» 
ذف ريع اکرو قال انض ع اوا حرم ذف الشركة وان 
حديث آخر: «بادروا صلاة المغرب قبل طلوع النجم»''". وعن عمر 
رضي الله عنه: صلوا هذه الصلاة» يعني المغرب» والفجاج مسفرة» 
ع ش ش 


السالع الخامسة: صلاة العشاء الآخرة وفيها مذهبان: 


المذهب الأول: أن تعجليها هو الأفضل» وهذا هو قول البادي والقاسم 
والشافعي في القديم. 


والحجة على هذا: ما روي [عن] النعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلمكم 
بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله 2 يصليها 


)١(‏ تقدم. 

(۲) هكذا في الشفاء وهو مجمع الزوائد جا ص "٠‏ ومسند أحمد جه ص t10‏ وفي. مصادر 
أخرى بألفاظ مختلفة. 

(۳) أورده ابن أبي شيبة في مصنفه ج١‏ ص ۲۸۹ وعبدالرزاق في المصنف 065/١‏ بلفظه كما 
أورده المؤلف. 


=0 - 


الا سسسسسسسسسدب ككتاب الصلاة الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 
المذهب الثاني : أن تأخيرها هو الأفضل» وهذا هو رأي المؤيد بالله؛ 
ومحكي عن أبي حنيفة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله. 
والحجة على ذلك : قوله جه : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير 
هذه الصلاة إن كلت الك . 
والختار: هو تأخير وقتها. 
ل Ea‏ انس OEE‏ سول انلك اليك ا 
ق على د 3 روى انس بن ل رسو ک0 ا خر 
صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال : «قد صلى الناس وناموا 
ا a‏ ل 
إنكم في صلاة ما انتظرتموها» . 
الفرع التاسع عشر: أنه يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها مهما كان وقت 
(1) جاء في (جواهر الأخبار) عن أبي هريرة بزيادة ((.. أو نصفه)) أخرجه الترمذي» وعن ابن عباس 
قال: أعتم رسول الله 4# بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله» رقد النساء 
والصبيان» فخرج يك ورأسه يقطر يقول: ((لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم 
بالصلاة هذه الساعة)) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بروايات عدة» وفي بعض ألفاظها 
اختلاف. اه .١1377/١‏ 
(۲) للخبر بقية أوردها في (فتح الغقار)› قال أنس: إكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلذ وقي رواية 
أخرى عن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله ##% ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر 


لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل)) رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجة وابن خزيمة بإسناد 


صحيح. اه .١1١5/1١‏ 
- ۷ 0-— 


كتاب الصلة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة سس آالامتصاص 


الأحنبارواقيا ؟ 0 يرن جلى وار سول هيان اا المدواف ي 
المرة الأولى في أول وقتهاء وصلى به في المرة الثانية في آخر وقتهاء وقي هذا 
دلالة على جواز التأخير. وروي عن الرسول #% أنه قال: «أول الوقت 
وان الهاو o‏ ,بش للد قف AEN ANE‏ كن 
وله تأويلان: 

التأويل الأول: أنه أراد أنه مقصر بالإضافة إلى من صلى في أول الوقت 
وإن لم يكن مقصرا في نفسه» كما أن من تنفل بعشر ركعات فهو مقصر 
بالإضافة إلى من تنفل بعشرين ركعة. 

التأويل الثاني : أنه أراد أنه مقصر في تأخير الصلاة عن أول وقتها وليس 
آنا بالتأخير؛ لأن الله وسع عليه في ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بالمقصر 
من آخر الصلاة إلى وقت الجواز وهو آخر وقتها قبل دخول وقت الكراهة. 
فميه وجهان : 

احدهما: أنه مدرك لتلك الصلاة كاملة لما روي عن الرسول ب0 انه 
قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك ا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ۳۲٠/١‏ بلفظ : ((... والوقت الآخر عفو الله)) والبيهقي في السنن 

الكبرى اه“ والدارقطني في السنن "5/١‏ 
(؟) تقدم. 


—- 0 A¬- 


التسار كتاب الصلق الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


وقوله 2 : «من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر'”'' فصرح بإدراك 
الصلاة كلها بإدراك ركعة منها. 

وثانيهما: أنه مدرك لما صلى في الوقت قاضياً لما صلى بعد خروجه كما 
لو صلى جميع الصلاة بعد خروج الوقت» لقوله : «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس فقد أدركها». فيحتمل أن يكون أراد بالإدراك الركعة 
وحدهاء ويحتمل أن يكون أراد بالإدراك الصلاة كلها وقد تم غرضنا من بيان 
مواقيت الصلاة. 


)١(‏ تقدم. 


~0 ٩۹- 


الفصل الثاني 
في بيان الأوقات المكروهة 


فالضرب الأول: تعلق الكراهة بالفعل وهر ما بعد صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ولا تتعلق الكراهة إلا بعد فعل الفرضين الفجر والعصرء فأما ما 
قبلهما فلا وجه للكراهة» وذلك لحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن 
رسول الله 4# أنه «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وعن 

د 1 YD‏ حي ا تي 50 5 

الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»''': فهذان وقتان يتعلقان بكراهة 
الفعل كما قررناه. 

الضرب الثاني : يتعلق بالوقت نفسه» وجملتها"" ثلاثة: وقت الطلوع› 
ووقت الغروب» ووقت الإإستواء» ولہذا قال (تخلهُ ,رن الشمس إذا طلعت 
فإنها تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا 
زالت فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها» "“ فلهذا نهى عن 
)١(‏ متفق عليه» وني لفظ عن عمر (أيضاً) أن النبي #للهُ قال: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 

الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)) أخرجه البخاري وأحمد وأبو 

داؤدء وقالا: (أحمد وأبو داؤد) فيه: ((...بعد صلاة العصر)). 
(۲) هكذا في الأصل» والمراد جملة أوقات الكراهة في الضرب الثاني. 
(9) هذا جزء من حديث طويل رواه عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله خبرني عن الصلاة 

فقال: ((صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع» فإنها تطلع بين 

قرني شيطان» وحينئذ يسجد لبا الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل - 


ا /اهم- 


اسار سس سد كتاب الصلق الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 


الصلاة في هذه الأوقات» فأما متعلق الكراهة بالطلوع فهو من أول إشراق 
الشمس إلى أن يستوي سلطانها بالإرتفاع. وقيل: حتى تبيض ويصفو لونهاء . 
وقيل : ارتفاعها ثلاثة أرماح. وأما الإستواء فهو عبارة عن وقت وقوف الظل 
قبل ظهور الزيادة وأما الغروب فتدخل الكراهة باصفرار الشمس إلى تمام 
الغروب. والأصل في هذه الأوقات خبر عقبه بن عامر قال: «ثلاثة أوقات 
الشمس بازغة حتى ترتمع › وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» 
ا ا )1( 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب» " 
وروي أنه سئل فلك فقيل يا رسول اللّه هل في الليل والنهار ساعة نهي 
عن الصلاة فيها؟ فقال: «أما الليل فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي 
الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض فإذا ابيضت فالصلاة 
مقبولة مشهودة حتى تنتصف فإذا مالت فالصلاة مقبولة مشهودة حتى 


بوتوي" د 1 02 
ل لم 


التفريع على هذه القاعدة: 


الظل بالرمح» ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة 
مشهودة حتى تصلي العصرء ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب (الشمس) فإنها تغرب بين قرني 
شيطانء وحينئل يسجد لبا الكفار)) رواه أحمد ومسلم» ولأبي داؤد نحوه» اهء فتح الغفار 
١‏ وهو مروي باختلاف متقارب في اللفظ. 

)١(‏ أورده ابن بهران في (الجواهر)١ ١19/‏ بلفظه وقال: أخرجه الستة إلا البخاري والموطأء وقال في 
فتح الغقار: رواه الجماعة إلا البخاري. اه .١7١/1١‏ 

(؟) جاء قالسات المرب وصنافت المي تضيق» وضفت وتطيفت ؛ دنت للعروت :ا هة 
ص .5١١‏ 


- 0۷1 - 


كتاب الصلاة- الباب الأول نيه بان الأوقات المضروية للصلاة ---- 277 سسسب الاتتصاص 
الفرع الأول: لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة أنه لا يجوز تأدية 
شىء من النوافل المبتدأة في هذه الأوقات الثلائة, ولا صلاة جنازة› ولا دفن 
الموتى › ولا صلاة كسوف ولا يسجد فيها سجدة التلاوة ولا سجدة شكرء 
وعمدتنا في ذلك ما ذكرناه من حديث عقبه بن عامر فإنه دال على المنع من 
هذه الأمور قي هذه الأوقات؟ وهل تقضى في هاالصلوات أم لا؟ 
فيه مذهبان : 
المذهب الأول: جواز تأدية القضاء في هذه الأوقات الثلاثة لما فات من 
وحكى عن الشافعى ومالك. 
قال : «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها»". وفي بعض 
الأحاديث» ردلا وقت لها غيره» فاقتضى عموم هذا القول جواز فعل 
الفوائت في كل وقت تذكر فيه وأن النهى خاص ف ما عدا ما ذكرناه. 
المذهب الثاني : المنع من ذلك› وهذا هو رأي زيد بن علي والمؤيد بالله 


وأبى عبدالله الداعى» والحنفية. 
الصلوات في هذه الأوقات الثلائة سواء كانت قضاء أو أداء إلا فجر يومه 


)1( تقدم. 


ONY — 


الاتصاس سس سبي كتاب الصله- الاب الأول يه سان الأوقات المضروية للصلاة 

والغتار: ما قاله الإمامان زيد بن على والمؤيد بالله ومن تابعهما. 

والحجة لبم ما ذكرناه» ونزيد هاهنا حجتين : 

ماري رصعي e‏ 
طلوعها»› وس E‏ يعني وقتا 10 فاقتضى ظاهر ما 
ذكرناه من هذه الأخبار المنع من تأدية القضاء ف هذه الأوقات. 

الحجة الثانية : قوله OY‏ ` راما الليل فالصلاة فيه معبوله مسهوده حتى 
تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيص). إلى آخر 
الحديث الذي مر بيانه فاقتضى بظاهره المنع من تأدية الصلوات في هذه 
الأوقات إلا ما استثناه من عصر يومه وفجر يومه. 

الانتصار: يكون با جواب عما أوردوه ما يخالف ما ذكرناه. 

قالوا: قوله OY‏ : «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها» 
فظاهره وعمومه يقتضيان جواز القضاء في هذه الأوقات الثلاثة. 

قلنا: عما ذكرتموه أجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: أنه ليس في خبركم هذا لفظ عموم لا في قوله صلاة ولا 
في قوله فوقتها لأن الفاظ العموم محصورة؛ وهاتان اللفظتان ليستا من ألفاظ 
العموم في ورد ولا صدرء فبطل احتجاجكم بالعموم. 

الجواب الثانى: أن خبرنا خاص في الأوقات عام في القضاء والأداء 


اام - 


كتاب الصلاة- الاب الأول سي بان الأوقات المضروبة للصلاة سسسب الاتمتصاص 
وخبركم خاصاً من وجه عام من وجه» فخبرنا خاص فيما خبركم عام فیه» 
وخبركم خاص فيما خبرنا عام فيه » وإذا كان الأمر فيهما كما ذكرناه كان 
خبرنا أرجح لأنه خاص في الوقت وكلامنا إنما هو في الوقت وما نجوزه وما 
نمنع منهء فلا جرم قضينا بما دل عليه على جهة الخصوص. 

ا وات الثاليثت: هو أنا نجمع بين أخبارنا وأخباركم ونستعمل الكل فيما 
تدل علیه»› فنحمل أخبارنا على المنع من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة 
سوا كانت موداة أو مقضية ونحمل أخباركم على جواز تأدية القضاء 0 ت 
هذه الأوقات الثلاثة فكون ا ا غ تناولته و 
التناقض فيها والتدافع» وهذه طريقة مرضيه. 

قالوا: روي عن رسول اللّه © أنه قال: «من أدرك ركعة من الفجر 
قبل طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمس فقد أدركهاى»» فإذا جاز الأداء في هذين الوقتين جاز القضاء من . 
غير فرق. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما هذا حاله قد خصه الشرع بدلالة ظاهرة فخرج عن 
القاعدة وبقي ما عداه على أصل المنع. 

وأا انا فان ماهلا خالة عو فورض الوقكه كادي فيد أجل رة 
التفريط بخلاف وقت القضاء فإنه حال الرفاهيه» فلهذا كانت تأديتها في غير 
هذه الأوقات الثلاثة. 


د ول/اه- 


لسار  .‏ _ كتاب الصله- الاب الأول يه بان الأثوقات المضروية للصلاة 

الفرع الثاني : لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة فيمن له أوراد في 
العبادات من الصلوات والصيامات في أوقات مخصوصة وفاتت عليه لشاغل 
من الشواغل» فإنه لا يعقل فيها القضاء ؛ لأن القضاء إنما يكون في عبادات 
مؤقتة من جهة الشرع فأما النوافل المبتدأة فلا قضاء فيها. وهل يستحب قضاء 
النوافل المؤقتة بأوقات من جهة الشرع نحو راتبة الظهر والمغرب والفجر 
والوتر أم لا؟ فيه مذهبان: ٠‏ 

المذهب الأول: أنه يستحب قضاؤهاء وهذا هو رأي القاسم والبادي 
والمؤيد باللّه » ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله يه : «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين 
يذكرها» ولم يفصل بين الواجب والنفل فيما كان مؤقتاً بوقت. 

ادالات ها زوع ابو غويرة عن وول الله 4ك أنه قال: «من لم 
يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما»". 

المذهب الثاني : المنع من قضاء هذه الرواتب» وهذا.هو المحكي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 

والحجة على هذا: أن هذه الصلوات تطوع فلا تقضى بعد فواتها عن 
وقتها كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. 

الحجة الثانية : هو أنها صلاة مؤقتة مسئونة فسقطت بفوات علها كالتشهد 
الأول إذا تركه الإمام. 


.7807/ ١ والدار قطني في سننه‎ ٠٤١۸ أخرجه الحاكم في المستدرك ج١ ص‎ )١( 


لدو ث/اح- 


تاب الصلاة- الاب الأول يه بيان الأتوقات المضروبة للصلاة سس الامتصاس 
وامغتار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم. 
وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا حجتين : 
الصبح › فقال له : جما هاتان الركعتان؟ فقال : ركعتا الفجر» فلم ينهه ولم 
E‏ 
الحجة الثانية: روت عائشة عن أم سلمة [قالت]: «إن الرسول ا 
صلى في بيتي ركعتين بعد العصر فقلت: ماهاتان الركعتان؟ فقال: كنت 
أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما مال فصليتهما الآن»”". 
الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه حجة لبم. 
قالوا: إن هذه الصلوات تطوع فلا تقضى بعد فوات وقتها كصلاة 
قلنا: المعنى في الأصل أن هذه الصلوات ليست مؤقتة بوقت لكن لها 
(1) عن عمر بن إبراهيم عن قيس قال: خرج رسول الله 4# فأقيمت الضلاة فصليت معه 
الصبح» ثم انصرف النبي ### فوجدني أصلي فقال: ((مهلاً يا قيس أصلاتان معاً))؟ فقلت : 
يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: ((فلا إذن)). هذه رواية الترمذي› وقي 
رواية أبي داؤد عن قيس أن النبي 9# رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال 
رسول الله . ((صلاة الصبح ركعتان)) فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهما فصليتهما الآن» فسكت رسول الله E‏ اه جواهر ١/۸٦۱ء‏ والحديث ورد من عدة 
طرق بألفاظ متقاربة أخرجه الحاكم في المستدرك ٤0۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 


1 .؛ والدار قطني في سننه ۳۸۳/۱ وغيرهم. 
(۲) أورده في شرح معاني الآثار .۳٠۲/۱‏ 


0 - 


لاثما سس سيب تاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 
أسباب تبطل ببطلان أسبابها. 

قالوا: المسنون يسقط بسقوط محله كالتشهد الأوسط. 

قلنا: إنه لم يسقط بفوات محله وإنما سقط بالإنتقال إلى الفرض المقصود 
بعده لا لفوات محلهء ا ال و 
انتقل عن ا محل ومع ذلك فإنه يرجع إليه لما لم يستتم الغرض المقصود فافترقا. 

الفرع الثالث: إذا قلنا: باستحباب قضاء النوافل المؤقتة فهل يكون 
قضاؤها في هذه الأوقات الثلاثة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : جواز ذلك» وهذا هو رأي القاسم والبادي. 

والحجة على ذلك: ما ذكرناه في قضاء الصلوات الواجبة إذا فاتت فلا 
وجه لتكريره. 

المذهب الثاني : المنع من ذلك» وهذا هو رأي زيد بن علي والمؤيد بالله 
وأبي عبدالله الداعي. 

والحجة لبم: ما أسلفناه. 

والختار: وذكر الانتصار قد E‏ في هذه الأوقات 
فأغنى عن تكريره. 

نعم. وإذا منعنا من تأدية النوافل المبتداة في هذه الأوقات فهل يستثنى شيء 
أم لا؟ فيه مذهبان: 
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كتاب الصلة- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للصلاة .لمان 


المذهب الأول: أنه لا يستثنى شيء» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي 
عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما في حديث عقبة بن عامر من قوله: ثلاثة أوقات 
قناقن رون انهف لقا الل اذى SE‏ ول رن ا e‏ 
«رصلاة الليل مقبولة مشهودة وصلاة النهار مقبولة مشهودة» الخبر. وقد قدمناه 
فإنهما دالان على تحريم النوافل في هذه الأوقات الثلاثة من غير فصل بين 
وقت ووقت ولا بين مكان ومكان. 

المذهب الثاني : أنه يستثنى عن ذلك من الزمان الجمعة ومن المكان مكةء 
وهذا هو رأي الشافعي. آنا اسا عة فلا وو او سد الخدري عن 
وضوة الله 119ل ززأنة N E O‏ 
يوم الجمعة»''' وقد قيل: إن ذلك مختص بمن يغشاه النوم فيقصد طرده 
بركعتين. وقيل: إنه لا يختص به بل هو خاصة يوم الجمعة. هذا تقرير 
أصحابه لمذهيه. 


)١(‏ قال ابن بهران عن ابن عنبسة: هكذا هو في أكثر نسخ البحر وغيره من كتب أصحابنا بنون 
ساكنة بعد العين» وهو تصحيف› والصواب: عبسة» بفتع العين والباء الموحدة والسين المهملة. 
كذا ضبطه ا محققون» اه هامش البحر ج١7 .٠١١‏ 

(۲) رواه البيهقي والشافعي عن أبي هريرة بإسناد لا تقوم به حجة.اهء فتح الغفار 1١١/١‏ وقي 
جواهر الأخبار نقلاً عن الجامع الكاني عن أبي سعيد أن رسول الله اه قال: ((لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) أخرجه البخاري ومسلم 
بروايات كثيرة ليس في شيء منها قوله: ((. .إلا في يوم الجمعة)) فإن ذلك في حديث أخرجه أبو 
داؤد عن أبي قتادة ولفظه: ان رسول الله كك كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» 
وقال 4 : : ((إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة)) اه. .157/١‏ 
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الصا كتاب الصلة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة 
وأما استثناء مكة فلما روي عن أبي ذر الغفاري «أنه أخذ بعضادتي 
الكعبة وقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جناده 
سدق رول الله 00 وقول 9 بک الع جى تلت ایی 
ولا بعك العصر حتى عرب الس إلا مكف وكدلك لا يكره الطواف في 
سائر الأوقات لقوله #: «يابني عبد مناف من ولي من أمور المسلمين 
شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في ساعة من ليل ولا نهار)”". 
والغتار: ما عول عليه أئمة العترة والحنفيه. 
وا لحجة لهم: ما قررناه من قبل من الأخبار فلا وجه لتكريره» ونزيد 
هاهنا وهو أن مكه مسجد من المساجد فلا يجوز أن يصلى فيه في الأوقات 
الثلاثة » دليله سائر المساجد» وهكذا حال يوم الجمعة لأنه فعل صلاة نافلة 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: خبر أبي سعيد الخدري وخير اندر الغفاري يدلان على ما قلناه. 
قلنا: عما ذكرتموه أجوبة ثلاثة: 
69 وغو اي ذو عن الي 9 كال + ((لا ضلا بد الس كى تكرت الم ولا مسلا بد 
الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة)) ثلاثاء رواه أحمد والشافعي وابن عدي 
بإسناد ضعيف. 1ه ۱۲۱/۱. 


)۲( وق (فتح الغفار) ورد الحديث عن ابن عباس وقال: رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم 
والخطيب في تلخيصه› قال في التلخيص : وهو معلول› اه .١۲١/١‏ 
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- كتاب الصلة- الباب الأول ك بيان الأوقات المضروبة للصلاة تسام 


الجواب الأول : أن أخبارنا منقولة مشهورة عند أهل العلم لا يختلفون في 
صحة نقلها ومتفقون على العمل عليهاء وهي دالة بظواهرها على المنع من 
الصلاة في الأوقات الثلاثة» وما أوردتموه من هذه الأخبار مختلف فيه فلا 
جرم كانت أخبارنا أحق بالقبول. 

الجواب الثاني : أخبارنا دالة على الحظر والمنع من العبادة في هذه الأوقات 
وأحتاركة اة علق :الا با ةو اران إذا تعارظنا وكات الحدهما سناظزا 
والآخر مبيحا كان العمل على الحاظر أولى من العمل على المبيح لما فيه من 
الإحتياط خاصة في العبادات فإن مبناها على الإحتياط والبعد عن الآثام, 
فلهذا كانت أحق بالقبول. 

الحواب الثالث: إن ما ذكرتموه معارض با أوردناه من الأخيار فيجب 
تأويلها على وفق ما دلت عليه أخبارناء وهو أن المراد بقوله: إلا مكة» وإلا 
يوم الجمعة فإنهما أحق بالمنع والتحريم في تأدية العبادة في هذه الأوقات 
الثلاثة دفعاً لوهم من يتوهم أنهما مخالفان لسائر الأزمنة وسائر البقاع. فإذا 
حملنا هذين الخبرين اللذين أوردوهما على ما ذكرناه كانت أخبارنا 
وأخبارهم متفقة على المطلوب. 

الفرع الرابع: اختلف السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب في تحصيل 
مذهب البادي في قضاء هذه النوافل»: فالذي حصله السيد أبو طالب من 
مذهبه: استحباب قضائها في غير هذه الأوقات الثلاثة» وكراهة قضائها 
فيهاء وحصل المؤيد بالله: جواز ذلك من غير كراهة. وكلا التحصيلين لا 
غبار عليه على ما فهما من كلامه في مصنفاته» خلا أن ما قاله المؤيد بالله 
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الصا سس كتاب الملا الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 
هو الأحرى على أصوله والأقيس على رأيه» من جهة أن الفرائض آكد من 
التواقق وأعن بعالا ما قافا از لكق الفرائسش جار فق التوافل من 
طريق الأولى والأحق. نعم النوافل التي لبا أساب نحو تحية المسجد وركعتي 
الطواف وغيرهما مما لبا أسباب تضاف إليهاء هل يجوز قضاؤها في هذه 

المذهب الأول: جواز ذلك» وهذا هو رأي الشافعي. 
يذكرها»»؛ ولم يفصل بين وقت ووقت ولا بين فرض ونفل. 

الحجة الثانية: ولأنها صلاة لبا وقت معلوم فأشبهت الفرائض. 

المذهمب الثانى : املح من ذلك» وهذا هو الظاهر من قول البادي 

والحجة على ذلك: خبر عقبه بن عامر فإن ظاهره المنع من تأديتها في هذه 
الأوقات الثلاثة. 

الحجة الثانية : ما في خبر عمرو بن عبَسّة فإنه دال على المنع من تأديتها في 
هذه الأوقات الثلاثة. 

ولمغتار: ما قاله المؤيد بالله لأنها نافلة فَكْرِءَ فعلها في هذه الأوقات كسائر 
النوافل التي لا سبب لبا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه» وهو أن الخبر الذي رووه ليس فيه 
عموم ولا فيه شيء من ألفاظ العموم› والقياس الذي ذكروه فهو معارض 


ل رهم 


كتاب الصلاة- الاب الأول سيه بان الأوقات المضروبة للصلاة لاماس 
بمثله من الأقيسة» ثم إنه لا مجرى للأقيسة في العبادات فإنها أمور غيبية 
بمعزل عنهاء وإنما نوردها للفقهاء على جهة التقوية لما دلت عليه 

الفرع الخامس: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس أو صلى 
ركعة من العصر ثم غربت الشمس» فهل يتمها أو يقطعها أو يتوقف؟ فيه 

المذهب الأول: أنه يتمها وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي.عن الشافعى. 

SNE ONES EGE Oa 
أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الفجر» و«من أدرك ركعة من صلاة الغداة‎ 
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على‎ 
إدراكه للصلاتين.‎ 

والحجة على ذلك: حديث عقبه بن عامر وهو قوله : «ثلاثة أوقات نهانا 
وشول ال 0 عن أن لی دی ولم شل رين أن يكوة قد شرع 
فيهن أو لم يشرع. 

المذهب الثالث: أنه يمكث على حالته حتى ترتفع الشمس ثم يتم صلاته 
بتلك التحرية» وهذا هو المحكي عن أبي يوسف. ٠‏ 
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الاتتصاس 3س د كتاب الصلاة الاب الأول ة بان الأوقات المضروبة للصلاة 


الغ ركه تحال 2 و جل آغال يجا وأا الإقاء جاور 
لدخول الوقت المفسد للعبادة وهو الطلوع » فلأجل هذا قضينا بالوقف على 
حاله حتى يزول الوقت المحظور ويمضي في صلاته. 

والختار: ما عليه أئمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم : ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو قوله به : «من أدرك من صلاة 
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فليصل إليها أخرى»'''» ويروى: «فليضف 
إليها أخرى» فهذه الأخبار كلها دالة بصريحهاعلى الإتمام للعبادة والإجزاء. 

الاتقصابة بكرن باللوابه ها أورذومة. فاا احتجاج أبي حنيفة بحديث 
عقبه بن عامر فعنه جوابان : 

أما أولاً : فلأنه محمول على الشروع في العبادة فأما بعد الدخول فيها فلا 
نسلم أنه متناول لہا. 

وأما ثانيا: فلأنه معارض با ذكرناه من الأخبار التي رويناها فإنها صريحة 
في الإتمام. وأما إحتجاج أبي يوسف على التوقف ف 

أما أولاً: فلأن الأخبار دالة على الإتمام ولا وجه للوقف. 

وأا اا :لان وقوفه لأ علو خا ى ال ورقف إما أن بكرن مضا أو 
غير مصل» فإن كان مصلياً أتم صلاته ولا فائدة في الوقف» وإن كان غير 
مصل فقد بطلت صلاته» فكيف يقال بأنه يتمها بعد ذهاب وقت الفساد وقد 
)١(‏ وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله فك قال : ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل 

أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته)) أخرجه 

البخاري» والمراد بالسجدة: الركعة بتمامها. | هء (جواهر) نقلا عن (الجامع الكافي) .177/1١‏ 


رمه 


تاب الصلاة- الباب الأول سية بيان الأثوقات المضروبة للصلاة .ب الاتتصاص 
E‏ 

ا إذا قلنا ع اي 
ره ارك دل يناك E SS‏ 

المذهب الأول: أن إدراك دون الركعة لا يلزم تلك الصلاة وهذا هو رأي 
ل العترة » وأحد قولي الشافعي ومحكي عن مالك› وهو رأي المزني » 

والحجة على ذلك : هو الخبر: «من أدرك ركعة من العصر أو من الفجر 
فقد أدركهما» فجعل الإدراك للصلاة بإدراك ركعة كاملة» فإذا أدرك دون 
الركعة لم يكن مدركا لها وهو مرادنا. 

المذهب الثاني: أنه يكون مدركا بتكبيرة الإفتتاح وهذا هو قول أبي 
حتيفة: وقول أسر للشياففنى: واتار القساطى اتن امد فن 

والحجة على ذلك: هو أن إدراك يسير الوقت يتعلق به وجوب الصلاة 
كما أن إدراك المسافر من صلاة المقيم يتعلق به وجوب الركعتين الأخيرتين 
عليه» ثم لا فرق بين أن يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة كاملة أو قدر 


-5مه- 


امار سسسب ككتاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 

والختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم. 

والحجة لهم: ما أسلفناه» ونزيد هاهناء وهو أنه 8 قد حد الإدراك ف 
الخبر بالركعة الواحدة الكاملة فلو كان دونها يكون إدراكاً لذكره لأنه في 
موضع التعليم فلا يجوز تأخير التعليم عن موضع الحاجة؛ فلما لم يذكر دل 
على أن ما دونها لا يكون إدراكا للصلاة. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إدراك يسير الوقت يتعلق به وجوب الصلاة كما أن إدراك المسافر 
من صلاة المقيم يتعلق به وجوب الركعتين عليه إلى آخر ما قرروه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

الجواب الأول: يأتي على كلام اا اا بان الق عوفة وان 
المسافر لا يقتدي بالمقيم فيما يختلف فرضاهما فيه كالظهر والعصر والعشاء 
ولا يلزمه فرضه ويجوز له الإقتداء به فيما يتفق فرضاهما فيه كالمغرب 
والفجر ولا يلزمه شيء للإقتداء ولا يتغير فرضه فهذا غير لازم لهم. 

الجواب الثاني : يأتي على كلام الناصرية القائلين بأن القصر رخصة وأنه 
يلزمه فرضه بالإقتداء به وقد أجابوا عن ذلك بوجهين: 

أما أولا : فلأن إدراكه صلاة المقيم لا يوجب عليه شيئاً لأن فرضه أربع 
كفرض المقيم لكن زخص له القصر بشرط أن لا يكون مقتديا بالمقيم» فإذا 
اقتدى به بقي على أصل فرضه. 

وأما ثانياً: فلأن من شرط جواز القصر وجوب نية القصرء فلما لم تصح 
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كتاب الصلاة- الاب الأول ية بان الأوقات المضروبة للصله سس التصار 
نية القصر لم يجز له القصرء فالإتمام إنما وجب لعدم نية القصر لا من جهة 
إدراكه صلاته والدخول فيها فافترقا. وسيأتي لبذا مزيد تقرير عند الكلام في 
إمامة الصلاة ونذكر المختار والانتصار له بمعونة الله تعالى. 

الفرع السابع: وإذا أدرك أحد من المعذورين الظهر وركعة معها قبل 
غروب الس أو أدرك المقوب. وركعة نها قبل طلوع الفجرء هل يكون 
مدركا للصلاتين جميعا أو لا يكون مدركا إلا لما تأخر وقته كالعصر 
والعشاء؟ فيه مذهبان : 

ال اول كين مر كا ان س وهذا هو رأي 
القاسمية والناصريه وأحد قولي الشافعي» والأصل في الباب أنه إذا أدرك 
خمس ركعات قبل الغروب كان مرکا لای ا وإن أدرك أربع 
ركعات قبل طلوع الفجر كان مدركا لبما معا. 

والحجة على هذا: هو أنه صلى الله عليه جعل مدرك الركعة مدركا 
للعصر قبل الغروب وهكذا مدرك الركعة مدركاً للعشاء قبل الطلوع؛ وإذا 
كان الأمر كما قلناه وقد بقي قبل ذلك مدة يمكنه أن يصلي فيها أربع ركعات 
فلا ينبغي إهماله وإذهابها هدراً فلهذا جعلناها وقتاً لايجاب الظهر وأدائه, 
وإذا صح ذلك في الظهر والعصر فهكذا الحال في المغرب والعشاء لأن كل من 
قال [به] في الظهر والعصر قال به في المغرب والعشاء. 

المذهب الثاني : أنه لا يجب عليه إلا الأخيرة من الصلاتين› ففي المسألة 
الأولى لا يجب عليه إلا العصرء وقي الثانية لا جب عليه إلا العشاء» وهذا 
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امار ككتاب الملا الاب الأول سيك بان الأرقات المضروية للصلاة 
هو قول أبي حنيفة. 

والحجة على ذلك: هو أن متعلق الوجوب للصلاة هو آخر الوقت عنده 
فإذا لم يكن الوقت متسعاً لما جميعاً كان الوقت متعينا للفريضة الآخرة؛ 
كما لو لم يتسع إلا لأداء فريضة واحدة. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن وافقهم. 

و : ما قررناه» ونزيد هاهنا وهو أن هذا الوقت وقت للظهر 
زا جه وصالح لہما فإدراك أربع ركعات يكون مدركا للظهر بها 
وركعة واحدة يدرك بها العصر كمادل عليه الخبرء فلهذا توجه 
رضي اي 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا : متعلق الوجوب آخر الوقت فإذا لم يكن الكت ويا كينا على 
الكمال كان الوقت متعينا للفرض الآخر وتبطل الأولى كما لو لم يتسع إلا 
لركعة واحدة. 

قلنا : لذ تئلم أن تعلق الوجوت آخر الوقت وقد مر بيانه» ولكن بعد 
الئل يكون وقتاً لبما جميعاً فيؤدى الظهر لاتساعه له؛ ويؤدى العصر 
لماع نة وا یکو مدرک ريما لا عات وك .ما د ادق 
وجوب تأدية الفرضين إنما هو مع اتساع الوقت للطهارة الكبرى أو الطهارة 
الصغرى في حق الحائض أو الحدث» فأما إذا كان الوقت متسعاً لخمس 
وساف و قر ا ا ارك قافا غا انث الطوساره 


بره - 


كتاب الصلة- الاب الأول سيد يان الأوقات المضروبة للصلاة امار 

الفرع الثامن: إذا كان الوقت لا يتسع إلا لفريضة واحدة فهل تحب 
الصلاة التي قبلها تبعا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن إدراك الثانية لا يلزم فعل الأولى وأن الأولى غير 
وأجبة»› وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية ومحكى عن أبى حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن الوقت هذا لم يكن متسعاً إلا لفريضة واحدة 
سواء كان بعضها أو كلها فلا وجه لإيجاب الأولى كما لو لم يتسع 
لواحدة منهما. 

المذهب الثاني: أنه ينظر في ذلك فإن كان وقت الصبح أو الظهر أو 
المخرب لم يلزم وجوب ما قبلها لأنه ليس وقتا لبا بحال» وإن كان في وقت 
العصر أو العشاء لزمت الصلاة الأولى بإدراك الثانية» وهذا هو رأي 
الشافعى وأصحابه. 

والحجة على ذلك: ما روي عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف أنهما 
أوجبا على الحائض تطهر قبل الفجر بركعة واحدة؛ المغرب والعشاء وك 
الت مامه الصتحانة. 

وامختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم. 

والحجة على هذا: هو أن الخطاب إنما يتوجه بأداء العبادة إذا كان الوقت 
شيعا لأدانها فأما إذا كان لا يتسع لأدائها فلا وجه لإيجابها. 

الاتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


يميم هم - 


لجار سسسب تاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


قالوا: روي عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف أنهما أوجبا على 
الحائض تطهر قبل الفجر با يتسع لركعة واحدة المغرب والعشاء. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أن ]5ل 5 قلق ارتي انس حا وا انه ما كاك عن صاحت 
الشريعة صلوات الل كله وكانه الاق أن ROSS‏ ا كياد U‏ وقول 
الجتهد ليس حجة على غيره وإنما يلزم اجتهاده لنفسه لا غير. 

قولبم :لا خالف لبما في الصحابة. 

قلنا: ليس ينسب إلى ساكت قول» فسكوتهم ليس دلالة على رضاهم 
بهذا القول وربما سكت الساكت لعوارض كبيرة من جملتها الرضاء فلعلهم 
إغا سكتوا من جهة أن المسألة اجتهادية وكل مجتهد مصيب في إجتهاده وهذا 
E‏ 

وأما ثانياً: فان هذا حمول على أنهما قالا: إذا أدركت ركعة قبل طلوع 
الفجر فهي مخيرة بين تأدية المغرب أو العشاء على جهة التخيير لما كان الوققت 
اللا لباه فظن الشامع أنهما قالا “عن انقرف ا ا 
غات اعدهنا علن هة النذل فاش فلن الام 

عدة: اعلم أن الشافعي إا يلزم تأدية الفريضة الأولى بإدراك فرض 

اة بشرط أن يكو مدركاً من لاب جز مته أ كله » فأما إذا لم يدرك 
شيئاً منها فلا وجه لإيجاب الأولى» ثم لهم" في ذلك أقوال ستة: 


)١(‏ أصحاب الشافعى. 


ةرهم 


كتاب الصلاة- الاب الأول س بان الأوقات المضروبة للصلاة .الصا 

ولا أنه يلزمه الظهر إذا أدرك من العصر قدر تكبيرة واحدة ويلزمه 
المغوتة إذا دوك من العشاء قدر 'تكيرة. 

وثانيها: أنه لا تلزم الصلاة الأولى إلا إذا أدرك من وقت الصلاة الثانية 
قدر ركعة واحلة. 

وثالثها: أنه لا تلزمه الصلاة الأولى إلا إذا أدرك من وقت الثانية قدر 
ركعة وطهارة. 

ورابعها :أن الظهر لا يلزمه إلا إذا أدرك من وقت العصر قدر 
خمس ركعات. 

وخامسها: أن الظهر يلزمه إذا أدرك من وقت العصر قدر أربع ركعات 
وتكبيرة ويلزمه المغرب مع العشاء إذا أدرك من وقت العشاء قدر ثلاث 
ركعات وتكبيرة. 

وسادسها: أن الظهر يلزمه إذا أدرك من وقت العصر قدر أربع ركعات 
يلت المخرت إذا أدرك من وقت العشناء قدر أربع ركعات. فهذه الأوجه 
كلها متفقة على أن الأولى لا تجب إلا إذا أدرك من الثانية كلها أو بعضها 
كما أشرنا إليه وبعضها مخرج على مذهبه لأصحابه وبعضها منصوص له. 

الفرع التاسع :في الصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. 

اعلم أن جميع ما أسلفناه إنما هو كلام في الأوقات المكروهة لنفسها وهي 
الأوقات الثلاثة » وهذا الكلام في الكراهة المتعلقة بالفعل» فهل تجوز الصلاة 
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الاتتصاس تاب الصلاة- الاب الأول ة بان الأوقات المضروية للصلاة 





بعد صلاة العصر والفجر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: جواز الصلاة في هذين الوقتين للقضاء وللنافلة المبتدأة 
والنافلة التي لها سبب» وهذا هو رأي الأئمة القاسم والبادي والناصرء 
وحكي عن مالك. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 4# أنه «رأى قيساً يصلي بعد 
صلاة الفجر فقال له ما هتان الركعتان؟ فقال هما ركعتا الفجر فأقره على 
ذلك ولم ينهه». 

الحجة الثانية: ما روت عائشة عن أم سلمه رضي الله عنهما [أنها قالت] 
«إن رسول الله 4# صلى في بيتي ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان 
الركعتان؟ فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد 
فصليتهما الآن»» وفي رواية أخرى «فشغلني عنهما مال». 

المذهب الثاني : كراهة فعل النوافل في هذين الوقتين وهو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري» ومعاذ بن 
عفراء”'' وأبي هريرة عن الرسول ## أنه «نهى عن الصلاة في هذين 


(Y) 


الوقتين بعد العصر والمجر» 





)١(‏ واسمه: معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث الأنصارى الخزرجي» وعفراء أمه» صحابي شه 
العقبة الأولى مع الستة الذين هم أول من لقي النبي 0# من الأوس والخزرج» وشهد بدرا 
وشرك في قتل أبي جهل» وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحه , له رواية 
عن النبي 8# في السنن للنسائي وغيرهء عن طريق نصر بن عبد الرحمن. ١‏ ه. (الإصابة) 
٠٦‏ وفي تهذيب (الكمال): أنه توفي يوم قتل عثمان. 

(؟) تقدم في هذا الباب ما فيه الكفاية. 
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تاب الصلاة- الاب الأول د بياذ الأثوقات المضروبة للصلاة سس الصا 


الحجة الثانية : : عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدثني رجال 
رون :5 E E‏ ا 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس» فهذان 
الخبران دالان على كراهة الصلاة في هذين الوقتين. 

المذهب الثالث: أن كل ما كان له سبب من الصلوات جاز فعله في هذين 
الوقتين وما ليس له سبب كالنوافل المبتدأة فلا يجوز فعله فيهما فصلاة الجنازة 
و ةلجدو ر کا الفجر وقضاء السنن الراتبة وقضاء الصلوات المفروضة 
كول فل هذه لأن لبا ابابا فاا انافك الا كرو بها :وهنا هر 
رأي الإمام المؤيد بالله وهو قول الشافعي. 

والحجة على ذلك: ما روى أبو سعيد أنه رأى الحسن والحسين رضي الله 
عنهما طافا بعد الفجر وصليا”''» ومثل هذا لا يصدر عن اجتهاد وإنما يصدر 
a e e‏ 
للا جتهاد فيه. 

الحجة الثانية : قوله تعالى: َم المكلاة ار انار امرد:؛ ٠٠‏ فظاهر هذه 
الآية جواز الصلاة في هذين الوقتين لأنهما طرفا النهار» وروي عن ابن عمر 
وابن الزبير أنهما طافا بالبيت بعد العصر وصلياء فهذا كله دال على جواز 
الصلاة في هذين الوقتين لأن لبا أسباباً فدل ذلك على أن الصلاة إنما جازت 
لما اختصت به من هذه الأسباب. 


)١(‏ جاء في (الجواهر) : حكاه في (الشفاء), وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن الزبير والله أعلم. اه 
۱ 
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الاتمار سس سد كتاب الصلاه- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 

وامختار: ما قاله المؤيد بالله. 

ا ق وهو أ هده الصا 
كلها دالة ومشيرة إلى أن الصلاة التى وقعت في هذين الوقتين إنما كانت 
لأسباب عارضه وأنت إذا تصفحتها وجدتها مثل ما ذكرناه دالة على أسباب 
كالقضاء للفرض والنفل والطواف وركعتيه وصلاة الجحنازة وركعتي الفجر 
وركعتى الظهر ونحية المسجد› فكلها مفعولة ليذه الأسباب ولم يمنع إلا ما 
كان من النوافل المبتدأة فما دل من الأخبار على المنع حملناه على النوافل 
المبتدأة وما دل على الوقوع والجواز حملناه على أنه فعل لأسباب عارضة» 
فهذه طريقة جامعة بين الأخبار وهي طريقة مستحسنة لما فيها من الجمع بين 
الأدلة حذرا من التناقض والله أعلم. 

الانتصار: يكون بالحواب عما وده 

قالوا: خبر قيس وعائشة وأم سلمه يدل على جواز الصلاة في 
هذين الوقتين. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما ول : فلأن أخبارنا حاظرة وأخباركم مبيحة والحاظر في العبادات أولى 
- من المبيح لأن الباب فيها باب الإحتياط فلهذا كانت أحق بالقبول. 

وأماعان ‏ اقاكانا عله لاي التوافن لمعنه ا ين اا رورا ن 
التناقض بين الأدلة» فكل ما كان من الأخبار والآثار دال على المنع فهو 
عبدول غل اداه التواقق وگل ھا كان الا على اواز ذهو يسول غلى. ما 
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كتاب الصلاف- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة سسسب الامتصاص 


له سبب وبهذا تتفق الأدلة وتتناصر على مقصود واحد. 

الفرع العاشر: مشتمل على أحكام في الجمع : 

الحكم الأول: اعلم أن الصلاة لہا ثلاثة أوقات: 

فالوقت الأول: حال المقام والرفاهية وهو للذي ليس بمضطر ولا مسافرء 
والمقام بضم الميم هو الإقامه والمقام يفتح الميم هو المكان. والرفاهية هي 
الخقض والدعة. 

والوقت الثاني : هو وقت العذر نحو السفر والمطر. 

الوق لالت 5 هو اوقت الإضطرار كالكافر يسلم والصبي يبلغ والمجنون 
والمغمى عليه يفيقان» والحائض والنفساء يطهران» فإذا تقررت هذه القاعدة 
فالذي استقر عليه رأي أئمة العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة مالك وعطاء 
أن ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر وما بين غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء؛ وذهب الفريقان الحنفية 
والشافعية إلى أن ذلك لا يكون وقتا للصلاتين» وهذا الخلاف في الحقيقة 
ليس ورائه كبير فائدة فإنهم يسلمون لنا جواز تأدية العصر في وقت الظهر لمن 
كان له عذر كالمسافر والممطور ويسلمون لنا جواز تأخير الظهر عن المثل في 
اواز وإذا كان هذا /مسلما فلا معت لقوليم :إنه ليش :وقنا للصلاتن افإنا لا 
نزيك كوه وها للصتلادن اذم قزرناة 

نعم؛ يمكن أن يقال: ليس وقتا للإختيار وإنما هو وقت للعذر والإضطرار 
فعلى هذا يمكن تقرير الخلاف ونحن وإن قلنا بأن ما بين زوال الشمس إلى 
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الاتصاص ا ج ت كاب الصلاةه- الاب الأول 2 ان ال*وقات المضروية للصلاة 


غروبها وقت للظهر والعصر فلسنا نقول بمقالة الإمامية أنها إذا زالت الشمس 
دخل وقت الصلاتين جميعا الظهر والعصر ولكن يجب تقديم الظهر على 
العصر لأن وقت الظهر لا يتسع لهما فكيف يقال بدخول الزوال يدخل 

زا اندوقت ,الط لسن و فا الحضر .علو حاار كما سكت 
الكلام عليهم بمعونة الله تعالى. 

a‏ ا ل ل قوله 
تعالى : اقم الصلاة لثلوك الشتس إلى ع سق الل لسر :. فظاهر الآية دال 
على ا روكت اوران سيو الس مام كن عياف مسرن 
بدلالة أنه ليس وقتا لبا كالمغرب والعشاءء وليس وقتا للإختيار كالزوال إلى 
المثل فيبقى ما ذكرناه مندرجا تحت ظاهرها. 

اجه ا اناو سا ووی ابو عباس رضي الله غه عن رسول الله 4 : 


(1) 


أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر » 


(1) أورده السياغي في الروض النضير بلفظ : جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفرء وعن أبي 
هريرة : جمع رسول الله 2 بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف»› رواه البزار. وفيه عثمان بن 
خالد الأموي وهو ضعيف» اهء كما جاء في الروض ما ذكره البيثمي في مجمع الزوائد عن 
عبد الله بن مسعود قال: جمع رسول الله 4# بالمدينة بين الأولى والعصر وبين المغرب 
والعشاء؛ فقيل له في ذلك فقال: ((صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي)) رواه الطبراني في (الأوسط 
والكبير) وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان» وقال 
البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء» وفي الباب نفسه ورد في (الروض) حديث 
جابر» رواه الطحاوي بسند صحيحء قال : جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة للترخيص من غير خوف ولا علة»ء ومنها حديث ابن عمرء رواه عبد الرزاق 
بلفظ سابقه إلا أنه قال: وهو غير مسافرء قال رجل لابن عمر: ولم تر النبي 84# فعل ذلك؟ 
قال : لئلا يحرج أمته إن جمع رجل» رواه البادي في (المنتخب) بلفظ : وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال عبد الله بن عمر فذكر الحديث» ولي عمرو بن شعيب 


-ه86ه- 


كتاب الصلات- الاب الأول سية بان الأوقات المضروبة للصلاة سس الامتصاص 


وقي رواية ا من غير مطر ولا سفر. وقي هذا دلالة على ما قلناه من 
صلاحية الوقت الذي ذكرناه لہذه الصلوات. 

ولہم حجتان : 

ا 000 

الحجة الأولى: ما في خبر ابن العاص عن الرسول O‏ أنه قال : دوقت 
E 2 5 : ١ :‏ 
الظهر مالم يدخل وقت العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس» فخص 
كل صلاة بوقت وفيه دلالة على ما قلناه. 

الحجة الثانية : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول 4# أنه 
قال : «للصلاة أول وآخر فأول وقت المغرب إذا غابت الشمس وأخره حين 
يغيب و فجعل لكل صلاة وقتا يخصها. 

واللختار: ما قررناه آنفا من أن الخلاف مرتفع بيننا وبينهم لأنا نريد الجواز 
وهو متسع عام وهم يريدون الإختيار وهو ضيق خاصء فإن كان الغرض 
العموم فالوقت صالح للصلاتين من الزوال إلى الغروب وإن كان الغرضص 
الوص ا هباتك لاسو تنه كنا ارتا وقت کل مويلاه اي 
. الخصوص في اختيارها وبيان الأفضلية في حق كل صلاة فيها فأغنى 
عن تكريره. 

مقال: والرواية فيها انقطاع ؛ لأن عمراً لم يدرك عبد الله بن عمر. ومنها حديث ابن عباس وهو 

أقرى ما يحتج به هناء (وهو ما أورده المؤلف) وقد رواه جماعة من أئمة أهل البيت وكثير من 

غيرهم»؛ وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومالك واحمد والبخاري ومسلم والطبراني 

والحافظ البيثمي وغيره من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة» 1ه بتصرف ج١ .٠٠٤/‏ 
)١(‏ هو في حديث ابن عمرو بن العاص ولفظه : ((وقت الظهر إذا زالت الشمس » وكان ظل الرجل 


(۲) تقدم مرويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


85 هم - 


اسار لل سد كتاب الصله- الاب الأول سه بان الأوقات المضروية للصلاة 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من الأخبار. 
قالوا: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة يدلان 

على خصوصية الوقت لكل صلاة كما هو مفهوم من ظاهرهما وقي هذا 

دلالة على ما قلناه من اختصاص كل صلاة بوقتها الخاص. 
4ك شرن عجولاو عن رت اوحار ددر قفن كن 

فجلةة قا و وق خر مشاركها غا نو سار ارات 

وإنما كلامنا في وقت الجواز والإجزاء وهو عام من وقت الزوال إلى الغروب 

للظهر والعصرء ومن الغروب إلى طلوع الفجر للمغرب والعشاء. 
الحكم الثاني : في جواز الجمع بين الصلاتين. 
ان العلياء'"'" أكمتنة الفخرة وققواء:الأنة اة والشافعية والمالكية 

وغيرهم على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما في حال 

الاقامة من غير عذر ولا نیت عبن انوع اذا تروى عن اورت 4107 أنه 

فال روصلا اللا لو ها : 
وهل يجوز الجمع بينهما في وقت أحدهما في حال السقر أم لا؟ 

فيه مذهبان : 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل ما لفظه: وهذا ذكر في الشرح»؛ قال سيدنا: ودعوى الإجماع فيها نظرء 
لأنه قد روي عن الإمام المتوكل على الله (أحمد بن سليمان) والإمام المهدي أحمد (بن الحسين) 
وأحد قولي الناصرء وابن المنذر وابن سيرين» وهو قول الإمامية: أنه جوز جمع التقديم 
والتأخير لمن لا عذر له. ١‏ ه. 

(۲) تقدم. 


واه - 


كتاب الصلة- الباب الأول ب2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 33ب سسسب الامتصاص 


المذهب الأول: جواز الجمع للمسافرء وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي 
عن ابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى 
الأشعرض ود ن د من الصحابة رضي الله عنهم» > وبه قال: : مالك 
والشافعى وعليه حجتان : 


الحجة الأولى: ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا 
زاغت الشمس وهو بمنزله جمع بين الظهر والعصر وإذا لم تزع حتى ارتحل 
فصار إلى وقت العصر نزل فجمع بينهماء وإذا غربت الشمس وهو قي منزل 

الحجة الثانية: ما روى معاذ بن جبل أن رسول الله ی كان في غزوة 
تبوك فإذا زغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء فإن ار تحل 
قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى ينزل وجمع بينهما في وقت العصرء 
وإن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل 
أن تغيب الشمس جمع بين المغرب والعشاء ء في وقت العشاء > ففي هذين 
ارين تسرك ا ا ا وت لطيو و ء في وقت 

المغرب وأنه صلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء. 

)١(‏ سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» شهد المشاهد كلها بك يدومع ردول ا 
ضرب له رسول الله 4# سهمه وأجره في بدر هو وطلحة» وكان بعثهما يتحسسان له أمر عير 
قريش فلم يحضرا بدراء هاجر هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب› وروی عن النبي 2 »> وعنه 
ابنه هشام وأبو الطفيل وقيس بن حازم وغيرهم» نقل ابن حجر العسقلاني عن الواقدي أنه توفي 
في العقيق فحمل إلى المدينة» فدفن بهاء وذلك سنة خمسين أو إحدى وخمسين» وكان يوم 


مات ابن بضع وسبعين سنةء قال: وهذا أثبت عندنا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وروي أنه 
مات بالكوفة» والله أعلم. (تهذيب التهذيب) .۳٠/٤‏ 


لام 0۹~ 


الاتصاس ‏ سس سس سس تاب الصلاة- الاب الأول ة بان الأوقات المضروية للصلاة 


المذهب الثاني : أنه لا يجوز الجمع في حال السفرء وهذا هو قول أبي 
حنيفة » وحكي عن الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي» فمنعوا 
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وأجازوه لأجل النسك في عرفة 
ومزدلفة. 

والحجة على ذلك: أخبار المواقيت كالذي روى عبدالله بن عمرو بن 
الا بغ رسو الله #ك أنه قال: «وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر 
ووقت العصر مالم تصفر الشمس» دارو أبنو کی ضر ایل لاله 
أ كا نون الساؤة ألا لكر دوزت ا لموقة انز إن SNE‏ 
وآخره حين يغيب الشفق». فهذان الخبران دالان على أن لكل صلاة وقتا لا 
يشاركها فيه غيرها وفي هذا دلالة على المنع من الجمع لإحداهما في وقت 


الثانية وهو المطلوب. 
والختار: ما عول عليه علماء العترة من جواز الجمع بين الصلاتين في 
وقت إحداهما. 


وحجتهم : ما ذكرنا ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: ما روت عائشة رضي الله اغ رول الله له ف 
السفرء قالت: كان يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب 
اا 
)١(‏ تقدم. 


-04- 


كتان الضلاك الاب الأول تة نيان الأوقات المضرونة الفلا ل ب تت لضن 


EEE EO‏ قال فرعت اي 
GSE‏ 
ا ' النجوم »> فجمع بين المغرب والعشاء EL‏ 
وقال: كان رسو الله e‏ ا 

الانتصار: يكون يالحواب عما أوردوه. 


قالوا: أخبار المواقيت كلها كالذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص 
ورواية أبي هريرة كلها دالة على اختصاص كل صلاة بوقتها فلهذا لم يجز 
الجمع بين الصلاتين إلا ما ذكرناه في عرفة ومزدلفة فإنهما نسكان فلا يجوز 
.تغييرهما عن النسك وهو الجمع بينهما. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

فنا زول" قلات هذا هوا رخن ا روفاد هين لجان انوالة علق مح 


الجمع التي لا مدفع لہا إلا بالمكابرة فإنها دالة بصرائحها على جواز الجمع 


)١(‏ أبو عبدالرحمن عبد الله بن دينار العدوي المدني» مولى ابن عمرء روى عن ابن عمر وأنس 
غر وه ا د ارين والسفبانان وة رجا ونه ين را "توق يك ا 
هء انتهى من هامش (البساط) للإمام الناصر الأطروش» تحقيق الأستاذ عبد الكريم أحمد 
جدبان» منشورات مكتبة التراث الإسلامي. ط(۱) 1514ه/1197م. 
وي (تهذيب التهذيب) قال صالح بن أحمد عن أبيه : ثقة مستقيم الحديث» وقال ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم وحمد بن سعد والنسائي: ثقة» وقال الليث عن ربيعة: كان من صالحي 
التابعين» صدوقا ديناء زاد ابن سعد: : كثير الحديث.اه ه/لالا١.‏ 

(؟) أي مالت. هكذا في هامش الأصل. 

رماو وی ابن محر ر يس بين لحري ر مم اشن 


ES 





الصا تاب الصلاة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


ا کرو مرل علق بان وق :الاكيان ولش كلاسا 
فيه فانه ظاهر لا مرية فيه › وإغا كلامنا في جواز الجمع للمسافر فإن السفر 
مدر اتا خين الاو 6 وقت الثانية ا الثانية و وقفت الأولى وما 

الحكم الثالث: وإذا قلنا كن لك 
والمستحاضة والحائض”' ولمن كان مشغولا بالطاعات بتعلم أو تعليم أو 
ا جوا تج الإمام:وحوائج ادى أن كان مول عن ا ات 
كإصلاح المعيشة EET E‏ 
المباحةء فهل يجوز لبؤلاء جمع الصلاتين في أول الوقت آم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك لمن ذكرناه وهذا هو رأي البادي والقاسم» 
وارتضاه السيدان أبو طالب وأبو العباس» ولهم على ذلك حجتان: 
والعصر في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء قي وقت العشاء من غير 
خوف ولا سفر» وروي من غير سفر ولا مطر. 

وروى ابن عباس أنه 4# ربما جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب 
بالمدينة. فدل هذان الخبران على أن الجمع غير مقصور على السفر فقط. 





)١(‏ جاء في هامش الأصل: يريد في ابتداء الحيض إذا كانت تعتاد مجيء دمها في آخر الوقت جاز لها 
(جمع التقديم) اه. 

(۲) جاء بروايات كثيرة وطرق متعددة وألفاظ مختلفة بمعان متقاربة» وفيما تقدم كفاية» وقد تناولبا 
الفقهاء ء بآراء واجتهادات مختلفة نذكر منها هنا ما ورد في (الروض النضير) ضمن أقوال خمسة: 
الأول: قول البادي وأحد قولي المنصور بالله: : أنه يجوز لعذر ولا يجوز لغير عذرء فإن > 


کا كه 


كتاب الصلاة- الاب الأول ةه بان الأوقات المضروبة الصلاة .امار 


الحجة الثانية : القياس» فنقول: إنه مشتغل بغير معصية فجاز له الجمع 
الصلاتين أول الوقت كالمسافر. 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز جمع التقديم لأحد إلا للمسافر وهذا هو رأي 
الإمامين الناصر والمؤيد بالله ولبما على ذلك حجتان : 

الحجة الأولى: ما روى ابن عباس وجابر في أحاديث مواقيت الصلاة فإن 
ظاهرها يقضي باختصاص كل صلاة بوقتها المعين فلا يجوز الخروج عن 
ظاهرها من غير دلالةء› والمسافر فهو خارج بدلالة قامت عليه فبقى ما عداه 
على المنع. 

الحجة الثانية: من جهة القياس» وهو أن هؤلاء الذين ذكرناهم ليسوا 
مسافرين فلا يجوز لهم جمع التقديم فأما الجمع بين الظهر والعصر وبين 
تحصيل النسك فلهذا كان جائزاًء فأما ما عداهما فهو باق على أصل الخع. 


فعل أجزأه. 

الثاني : قول المؤيد بالله: أنه لا يجوز إلا للمسافرء قال: ولولا خلاف الإمامية افيه] لفسقت من 
يفعله, ولا فرق عندي بين أن يصلي العصر بعد الميل -يعني بعد الزوال- أو قبلهء أنه لا حكم 
لصلاته. 

الثالث: للناصر وأبي حنيفة : أنه لا يجوز لأي عذر كان إلا في عرفة ومزدلفة سواء كان مقيماً ٠‏ 
فيها أو مسافراء ولأبي حنيفة رواية ثانية: أنه يجوز في سفر الحج. 

الرابع : قول الشافعي : أنه لا يجوز إلا في سفر أو مطر. 

الخامس: قول الإمامية والمهدي احمد بن الحسين والمتوكل على الله أحمد بن سليمان وأحد 
قولي المنصوز بالله وابن المنذر وابن سيرين وإحدى الروايتين عن البادي؛ وإحدى الروايتين عن 
زيد بن علي » واختاره من المتأخرين المحقق الجلال» أنه يجوز لعذر ولغيره. إ.ه. .507/١‏ 


ا 


مسا سد كتاب الصلاق- الاب الأول سيه بيان الأوقات المضروبة للصلاة 
والختار: ما قاله الامامان الناصر والمؤيد بالله. 


وحجتهما: ما أسلفناه ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: ما روى عبدالله بن مسعود أنه قال: مارأيت 
رسول الله يك صلى صلاة إلا لوقتها ما خلا عرفة ومزدلفة» فلو كان 
الرسول يجمع بينهما في أول وقت الأولى من أجل المرض والخوف والجهاد 
وسائر الأعذار لما خفي على عبدالله مع صحبته للرسول في حضره وسفره. 

الحجة الثانية : قياسية» وهو أنها صلاة لها وقت معين مخصوص فلا يجوز 
ترك وقتها المشروع لبا إلا لدلالة خاصة قياسا على صلاة الفجر. 

قال المؤيد بالله: والمريض لا أرى له تقديم العصر إلى أول وقت الظهر بل 
يصليه في وقته إن أمكنه وإن فاتته لشدة علته فقضاؤه أولى من تقديمه على 
وقته”'". واعلم أن كلامه هذا قد اشتمل على شدة ومبالغة في المنع من جمء 
التقديم وذلك من أوجه ستة: 

أولبا: قوله: والمريض. فإذا كان لا يجوز في حق المريض فالنع في حق 
غيره أحق لعجزه وتخاذل قواه كالحائض ومن به سلس البول والمستحاضة 
والخائف والمشغول ببعص الطاعات والمباحات. 

وثانيها: قوله : لا أرى له جمع التقديم. أراد في نظره واجتهاده وأنه لا 


)١(‏ هذا الرأي يحتاج إلى مزيد من النظر فيه » لأن القول بتأخير العصر عن وقتها ثم يقضيها أولى من 
تقديم أدائها في أول وقت الظهر ؛ لأن تقديم العصر مع الظهر يتفق مع كثير من الأدلة السابق 
وفي ما تناوله المؤلف من البحث ما يسد الحاجة ويكشف ال حقيقة» والله أعلم. اه المحقق. 


ا 





ڪتاب الصلاه- الباب الأول 2 سان الأوقات المضروبة للملاة ...امار 
يشارك المسافر غيره في هذه الرخصة. 

وثالئها: قوله: بل يصليه لوقته. أراد أن الشرع قد حد لبا حداً فلا يجوز 
خروجها عن حدها المشروع لبا إلا لدلالة شرعية مبيحة. 

ورابعها: قوله: إن أمكنه. أراد مهما كان مطيقاً لتأديتها في وقتها فلا عذر 
SS OS‏ : العصر حتى 
يؤديها لوقتها من غير تقديم. 

وخامسها: قوله: وإن فاتت لشدة علته فقضاؤها أولى من تقديمها على 
وقتها. أراد أن تأخير العصر وإن كان المريض يغلب على ظنه أنه إذا أخرها 
فاتت لشدة علته فهو معذور في التأخير وليس معذوراً في التقديم فلهذا كان 
التأخير أولى» وكلامه هذا حمول على مريض يغلب على ظنه أنه إذا أخرها 
يغمى عليه ثم يفيق وقي الوقت بقية فتأديتها بعد الإفاقة أحق من تقديمها 
على وقتها. ْ 

وسادسها: أن تقديمها إلى وقت الظهر ليس وقتا لها بحال ولا يعذر في 
ذلك كما لو أداها قبل الزوال بخلاف ما لو أخرها لشدة العلة فهو معذورء 
فإذا أخرها فقد أذَّاها في وقتها قضاءً أوأداءً. فكلامه هذا دال على المبالغة 
والشدة من هذه الأوجة. 

واعلم أن المؤيد بالله وإن بالغ في هذه المسألة وشدد فيها فهي غير خارجة 
عن المسائل الاجتهادية والآراء النظريه. والرأي المقطوع به والحق الذي لا 
مراء فيه تصويب الأراء في المسائل الاجتهادية» وأن كل مجتهد مصيب كما 


ا 


تمان . ._ تاب الصلاة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 
قررناه في الكتب الأصوليه» وهي كغيرها من المسائل الخلافيه والمضطربات 
الفقهيه في العبادات والمعاملات فلا وجه للتشديد في هذه دون غيرها من 
ساكل التعليل الجر ي: 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روى ابن عباس أنه (4) جمع بين المغرب والعشاء من غير 
سفر ولا مطرء وروي: من غير خوف ولا سفر. 

قلنا: عن هذا أجوية ثلاثة: 

اورمد قلا كه سكا نل ونه و قر باقن ويك بوبااكان 
بجملاً فلا حجة فيه فلا بد من بيانها بدلالة منفصلة. 

وماکان فان كتفع عيذ لينف يقسي جرا ج الد تن غر 
عذر وأنتم لا تقولون به. 

وأما ثالئا: فلأن ما ذكرتموه معارض بحديث ابن مسعود وهو أرجح 
والعمل عليه أقرب لأنه حاظر وأحاديثكم مبيحة والعمل على الحاظر أولى 
من العمل على المبيح عند التعارض» فلهذا كان أرجح خاصة في أبواب 


قالوا: إنه مشتغل بأمر ليس فيه معصية فجاز له الجمع في أول 
القت #المسناقر. 


قلنا: عن هذا جوابان: 
أن أوالا؟"فلانه لل ريات للأفيسة ق الغباواك اة ف رخص افر 


ده . "- 


كتاب الصلاة- الاب الأول س2 بيان الأوقات المضروبة الملاة 7272733 امار 
فإنها غير معقولة المعانى فالأقيسة فيها منسدة. 

وأما تاتا اهارن يقراس مغلة قد رتاه ق التضناء لذن 
جريان الأقيسه» والإعتماد على الأخبار المروية التى أوضحتاها. 

الحكم الرابع: زعمت الإمامية أن الشمس إذا زالت دخل وقت الصلاتين 
معا الا أن ای يود اة وه القالة فا و ا 

أما أولا: فلأن الإجماع منعقد قبل خلافكم هذا من الصدر الأول على 
أن وقت الزوال لا يصلح إلا للظهر وأنه وقت لاختياره إلى المثل وإنما سوغنا 
للمسافر ومن في .حكمه على ما قررناه من الخلاف لدلالة قامت وحجة 
وضحت بخلاف ما ذكرتموه فإنه لا دلالة عليه. 

وا : فلأن أخبار المواقيت إِنما تؤخذ من جهة الشرع وهي دالة على 
أن كل صلاة مختصة بوقت لا يشاركها فيه غيرهاء وإن دلت دلالة على 
المشاركة قضينا بهاء وما ذكرتموه فلا دلالة عليه. 

وأما ثالثا: فلأن قولكم دخل وقت الصلاتين بالزوال» إما أن يكون على 
جهة الجمع أو يكون على جهة البدل» ومحال أن يكون على جهة الجمع فإنه 
لايع لبها جيه واا ال أنه على ج ان ما مورا ده 
على جهة الإشتراك» فما هذا حاله لا دلالة عليه ولو قامت عليه دلالة 
قضينا بها كما قضينا بالإشتراك في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية» 
وقامت عليه دلالة. 

وأمااريها و ت ا دجن انرو ده وت 


سن ابه 


التسار كتاب الصلاقف الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة 


المغرب والعشاء خلا أن المغرب يجب تقديمه وأنتم لا تقولون به فبطل ما 
ذكروه » والله أعلم. 

الحكم الخامس: في جمع التأخير. واعلم أن جمع التأخير لا يخلو حاله إما 
أن يكون لعذر أو من غير عذر فهاتان حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون من غير عذرء وهو ممنوع لا يجوز فعله لما روى 
زرل نه ْ نخ قال: قال رسول الله 4#: «سيأة 
زيد بن علي عن علي ل : رسی 7 : «سياتي على 
الناس أئمة بعدي ميتون الصلاة كميتة الأبدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا 
الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة فإن ترك الصلاة عن وقتها 
كفر»''' ثم إن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد خمس: 

الأولى منها: قوله: «سيأتي على الناس أئمة بعدي ييتون الصلاة كميتة 
الأبدان» فيحتمل أن يكون هذا الزمان قد سبق وتقدم وهو ما كان في زمان 
الدولتين دولة بني أميه وبني العباس فإنهم غيروا الأحكام وتلبسوا بالأثام 
وأماتوا كل سنة وأحيوا كل بدعة وطغوا وبغوا وظلموا الأمه وقتلوا الأئمة 
لا أرادوا تغيير ما هم عليه من الظلم والفسوق» ويحتمل أن هذا زمان سيأتي 





)١(‏ هذا لفظ الحديث في مجموع الإمام زيد بن علي؛ وأخرج نجوه مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وأبو داؤدء واللفظ له من حديث أبي ذرء قال: قال لي رسول الله 8ك : ((يا أبا ذر 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة-؟ قلت: يا 
رسول الله فما تأمرني؟ قال: ((صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة)) 
ومثله عن معاذ بن جبل » أخرجه أبو داؤدء وهو في حديث عمرو بن ميمون عن معاذ واين 
مسعود» أخرجه أبو عمرو في تمهيده من طرق وهو على شرط الصحيح» اه 2040/١‏ ونحوه 
عن عيادة بن الصامت. 


“¥= 


ڪتاب الصلاة- الاب الأول يد بان الأوقات المضروبة للصلاة .امار 
فالناس من عام إلى عام يرذلون. 

الثانية : تحريم تأخير الصلاة من غير عذر عن وقتها ولبذا سماه إماتة. 

الثالشة: وجوب تأدية الصلاة في أول وقتها ولبسذا قال: «فصلوا 
الصلاة لوقتها». ا 

الرابعة : أنه أمر بالصلاة معهم لإدراك فضل الجماعة ولبذا قال: «ولتكن 
صلاتكم مع القوم نافلة» لأنه «لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم». 

الخامسة: قوله: «فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر» فيحتمل وجوهاً ثلاثة: 

أما أولا: فبأن يكون تركها على وجه الإستحلال فيكون ردّة وكفراً كما 
قررناه من قبل. 

وأما ثانيا: فبأن يكون محمولاً على أن تركها من أفعال الكافرين. 

وأما ثالثاً: فبان يقال بأنه كفر لنعمة الله تعالى في مخالفة أمره» ومعصيته 
بترك الصلاة. فهذه الفوائد يحتملها الحديث كما ترى وهو محتمل لأكثر من 
هذه الفوائد ولكنا اقتصرنا على هذه لمقدار غرضناء ولله در كلام صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه فما أكثر غرائبه وأحسن عجائبه وأدق أسراره 
وأعجب غوامضه وأغواره» ونحن الآن نشير إلى كلام الأئمة في حكم 
المؤخر للصلاة: ش 

قال الإمام القاسم ليله : ليس للناس تأخير الصلاة متعمدين» ولسنا لمن 


-.A- 


الصا سس د كحكتاب الصلاق- الاب الأول سے بان الأوقات المضروبة للصلاة 
فعل ذلك إذا لم يكن معتلا بحامدين”''. وكلامه هذا فقد اشتمل على فوائد: 

الأولى: كراهة تأخير الصلاة وتأثيم من أخرها على جهة العمد من 
و ظ 

الثانية : جواز التأخير للعذر وعلى جهة السهو والنسيان. 

الثالثة : توجه النكير عليه إذا لم يكن هناك عذر يعذره في التأخير. 

الرابعة : إذا كان عليلا جاز له التأخير. 

قال المؤيد بالله ك : والأقرب أن المختار إذا ترك الصلاة حتى أخر 


الظهر عن المثل والعشاء عن وقته والمغرب عن وقته في الإختيار وهو ذهاب 
زفق 


الحمرة فإنه يأثم ولا تكون كبيرة لأنه آخر الوقت عن مثله . وكلامه هذا 
مشتمل على فوائد : 

الأولى: أنه إذا أخر من غير عمد كالساهي والناسي والعليل فلا إثم 
عليه للعذر. 1 


= 


الثانية : أنه إذا أخر عن وقت الاختيار فإنه يأثم. 
الثالثة : أن تأخيره لا يكون كبيرة ولا يفسق بها. 
قال الإمام أبو طالب رضي الله عنه: ومن لا يكون معذورا وأخر الصلاة 


0 


“فالظاهر أنها تجزيه وإن كان مسيئعا .. 
)١(‏ راجع البحر الزخار .٠١١٠/١‏ 
(۲) تقدم في رأي المؤيد بالله في هذه المسألة ضمن الأقوال الخمسة المنقولة عن (الروض). 
(۳) راجع البحر الزخار ج١/‏ ص ١٠١۸‏ . 


ةكت 


كتاب الصله- الاب الأول سيك بيان الأوقات المضروبة للصلاة 77 سس الاتصاص 
وامختار عنرنا: تفصيل نشير إليه وهو أن المصلي إذا أخر الظهر عن المثل 


والعصر عن المثلين أو صلى عند اصفرار الشمس» فإن كان ذلك لعذر على 
جهة الندرة لشاغل عرض» لم يكن آثما وأجزته الصلاة» وإن كان متخذا 


لذلك غاذة على تة |الاسعوران فاه يكون اغا اا يستحق النكير لتهاونه 
بتأدية الصلاة على وجههاء ولتركة لما أوجب اة عليه من الحافظة 
على أوقاتها. 


وهل يكون تأخيره كبيرة يفسق بها أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: التردد في كونها كبيرة والاحتمال من غير صرم» وهذا هو 
رائ الإمامين القاسم والہادي› فقد قطعا على الإثم والعصيان» ووقع 
التردد في الفسق وهو لا يقدم عليه إلا لاله a a‏ فليا كان 
الاحتمال منهما. . وناهيك با هذه حاله في القبح في وقوع التردد في كونه فسقا 
أو غير فسق. 

المذهب الثاني : القطع بعدم الفسق» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والغتار عندنا: : [المذهب الأول] وهو الأصح من كلام البادي 
والقاسم ليله . 

والحجة على ذلك: هو أن الإكفار والتفسيق لا يقدم عليهما إلا بدلالة 
قاطعة شرعية لا احتمال فيها ولا ترددء ومن هذه حاله فلم تدل في حقه 
دلالة شرعية على فسقه فلهذا قضينا بإه ومعصيته من غير كبر في المعصية 
بدلا هدي ای نقد ارون كاد اة وا طلم كل ما م 
الأسرار والفوائد» والله الموفق. 


ا 


لاماس 7ل لسسسس سسسب تاب الصلة- الاب الأول به بان الأوقات المضروية للصلاة 


الحالة الثانية : إذا كان التأخير لعذر وهذا نحو المتيمم العادم للماء» والأمي 
الذي يتعلم الصلاة» والموميء الذي لا يستطيع قياما ولذقحودا: والقاعد 
والعريان والواقف في الماء الذي لا يتمكن من الخروج منهء وراكب الراحلة 
الذي لا يستطيع النزول ومن في حكمهم. فأما المتيمم فقد قدمنا الكلام فيه 
وهل يلزمه التأخير أم لا؟ فلا مطمع في إعادته» وأما سائر هؤلاء الذين 
ذكرناهم فهل تكون صلاتهم بدلية فيلزمهم التأخير أو تكون صلاتهم أصلية 
فيؤدونها في وقتها للإختيار؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أن صلاة هؤلاء بدلية عن صلاة من ليس او فيلزمه 
تأخير الصلاة حتى يحصل الإياس عن صلاة الصحة» وهذا هو امحصل على 
رأي البادي والقاسم وذكره أبو العباس في (النصوص'' وفصل بين هؤلاء 
وبين المستحاضة ومن به سلس البول وسيلان الجرح» فقال: إن صلاة هؤلاء 
بدلية عن صلاة الأصحاء فلهذا وجب عليهم التأخير في الوقت حتى يحصل 
الإياس بخلاف المستحاضة ومن كان في حكمها فإن صلاتهم أصلية فلا 
يلزمهم التأخير. 

والحجة على هذا: هو أن صلاة هؤلاء بدل عن صلاة الصحيح فتقرير 
القياس أن نقول: بدل عن مبدول لا مرية في فعله معه فلا يجوز فعله إلا 
عند الإياس من البدل كالإعتداد بالأشهر ولا إياس إلا في آخر الوقت. 


)١(‏ تأليف أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني (507) (مؤلفات الزيدية) تأليف السيد أحمد 


الحسيني ٠01/7‏ 01 متغورات مكنية آرة الله ی ال ی ال »> الطبعة الأولى العام 
۳ (۳مجلدات). 


1 - 





كتاب الصلة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية الصلاة س الاتمتصاص 

المذهب الثاني: أن صلاة هؤلاء أصلية فلا يجب عليهم التأخير 
كصلاة الصحيح. 

الحجة ذا ة ل 9 ع الأ قد دخل يز 

و على هذ فو لرجل من ضار ووو وجل يزور وقد 
حابي : «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
ee‏ ' ولم يأمره بتأخير الصلاة عن وها نولو كان شر طا لذكرة لأنه في 
موصعم التعليم والبيان» وهذا هو رأي المؤيد بالله والفريقين الحنفية والشافعية. 

وامختار: ما قاله المؤيد بالله والفريقان. 

: ما أسلفناه ونزيد هاهناء وهو قوله تعالى: انين 
يد رون الله اما وقُودًا وَعَلَى نوم »ال عران. 141 فأثنى عليهم بفعل الذكر 
على هذه الأحوال ولم يأمرهم بالتأخير. ولأن فضيلة الوقت نما يجب الإعتناء 
ور و إهمالة. وتركه وقد كاك ا ا : ارال لا 
تلهم تجارة ول ولا مم غ عَنَ حكر الله4ادرر. :۷ وأراد: الصلوات في أوقاتها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما آوردوة 

قالوا: بدل عن مبدول لا قربة في فعله معه فلا يجوز فعله إلا عند 
الإياس كالمعتدة. 
)١(‏ هذا الحديث روي عن علي سك في مجموع الإمام زيد»ء وأورده في الجواهر بلفظ : دخل 

رسول الله 4# على على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح» فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ 

قال: ((إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة)) حكاه في أصول الأحكام 


وغیره› وزاد في امجموع : ((...ومروه فلیومئ إعاءء وجعل السجود أخفض من الركوع» وإت 
كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرأوا عنه)) | ه .۱۷١/١‏ 


-- 


اسار سسسب تاب الصلة- الاب الأول ة بان الأوقات المضروية للصلاة 
قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 
أما أ ولا + فلا جريان للأقيسة ق بان العبادات ولا سنوع امالا خال: 
وأما ثانياً: فعمدتنا فيما ذهبنا إليه الآية والخبر قلا يكن معارضتهما 
بالقياس لأن رأي القائس لا يساوي كلام الله ولا كلام رسول الله له 


وأما ثالنا: فنعارضه بقياس مثله فنقول: صلاة مؤداة على حكم صاحبها 
في توجه الخطاب فلا تؤخر عن وقتها كصلاة الصحيح. 

الحكم السادس : في حكم جمع المشاركة : اعلم أن جمع التقديم والتأخير 
E ge Te‏ مقس ركان 
الفضيلة» بخلاف جمع المشاركة فإنه محرز للفضيلة فإن جمع الفرضين 
بالمشاركة يكون في آخر اختيار الأولى وهي الظهر وإدراك فضيلة الثانية وهي 
العصر وهكذا حال المغرب والعشاء تكون في آخر اختيار المغرب وإحراز 
فضيلة العشاء وهو أول وقتهاء وليسس معدودا في التقصير ولا يحتاج إلى 
القدارا ف مدو علد رو زان وكرام ايان طانةدو انا عبن ساود عه الخدم 
بالتقديم والتأخير. فإذا تقرر هذا فالأفضل في [حال] المسافر إذا كان نازلا في 
وقت الأولى أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى وإن كان سائرا فالأفضل 
أن يجمع بينهما في وقت الثانية لما ذكرناه من حديث ابن عباس ومعاذ بن 
جبل ولأن ما ذكرناه أرفق بالمسافر وأيسر لحاله وأسهل في أمره. 

الحكم السابع : وإن أراد المسافر الجمع بينهما في أول وقت الأولى فلا بد 
من اعتبار شروط ثلاثة 
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كتاب الصلاة- الاب الأول به بين الأوقات المضروبة للصلة .التسار 


الشرط الأول: نية الجمع لأنه رخصة وقد قال به . زرالا عمال بالنيات 
ولكل امرء ما نوى» وأي وقت تكون النية فيه؟ فإن نوى الجمع عند الإحرام 
بالأولى صح ذلك» وإن نوى عند الإحرام بالثانية جمعها إلى الأولى 
جاز ذلك. 
ارا او منهها إذا کان جا ق ودف الأول : 
قال السيد أبو طالب: ذكر أصحابنا أنه إذا جمع بينهما في أول الوقت فلا 
بد من تقديم الأولى على الثانية لأن الوقت لبا والثانية تابعة لبا فلهذا وجب 
تقديمهاء وإن جمع بينهما في وقت الأخرى فهو مخير في تقديم إحداهما 
٤‏ )1( 
على الأخرى ‏ . 
الشرط الثالث : المتابعة بينهماء فإن فصل بينهما بفصل يسير جاز ذلك 
لأن ذلك لا يمكن الإحتراز منه» وإن كان الفصل بفعل كثير طويل خارج 
عن الحد والعرف منع الجمع. 
وهل يسبح بينهما ويفعل نافلة أم لا؟ فيه مذهبان: 
أحدهما: المنع من ذلك» وهذا هو رأي المؤيد بالله وأحد قولي الشافعي. 
٤‏ 4 2 1 00 
والحجة على ذلك : هو ان الرسول 7# 02 أمر بالإقامة ولم ينتفل بينهما 


)۱( سبق البحث باستفاضة ق هذه السألة عند بدايتها ق (الفرع العاشر: أحكام الجمع). 


يو حدمت روا سملم أن رسيو 5191 جنم نالرت واا ع بجمع ليس 
بينهما سجدة. 


ا 


اسماس ._ كتاب الصله- الاب الأول ك بان الأوقات المضروية للصلاة 

والحجة على هذا: هو أن هذه السبحة من سنن الصلاة فلا يمنع منها. 

والختار: ما قاله المؤيد باه لأن ذلك أخلق بحقيقة الجمع لأن مع الفصل 
لا وجه للجمع» وإن أراد المسافر الجمع بينهما في وقت هذه الثانية فلا بد 
من اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها لأنهما مستويان في وقوع الرخصة فما 
اعتبرناه في احدهما اعتبرناه في الآخر. 

الحكم الثامن: هل يجوز الجمع في سفر المعصية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز الجمع وهذا هو الذي رآه المزني وهو قول أبي 
حنيفة» واختاره السيدان أبو العباس وأبو طالب لمذهب البادي. 

والحجة على ذلك: هو أن الجمع رخصة في السفر كما أن القصر رخصة 
فيه فإذا جاز القصر في سفر المعصية جاز الجمع من غير فرق بينهما. 

المذهمب الثاني : املع من ذلك» وهذاهورأي الناصر واختاره 
السيد أبو طالب في (التذكرة) وهو قول الشافعي. 

والحجة على هذا: : هو ان الجمع رخصة في السفر والرخصة مأخوذة من 
فعل الرسول يك وأفعاله كلها ةل مكاي ملو لأس المي 

والختار: ما قاله الناصر. 

والحجة على ذلك: هو أن الجمع رفق وتسهيل على المسافر فلو شرعناه 
في سفر المعصية لكان ذلك إعانة على المعصية» والعاصى لا يعان على فعل 
معصية لأن المعين يكون شريكا له. 


~0 


كتاب الصله- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة الصلاة سس الامتصاص 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: الجمع رخصة فيجوز في السفر كما يجوز القصر لأنهما كليهها من 
رخص السفر فإذا جاز أحدهما جاز الآخر من غير فرق. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلا نسلم جواز القصر في سفر المعصية وسيأتي تقريره في 
صلاة السفر. 

وأما ثانيا: فلئن سلمنا فالفرق ظاهر فالقصر مأخوذ من الآية ولم يفصل 
وأفعاله كلها موصوفة بالحسن والوجوبء فافترقاء فهذا ما أردنا ذكره في 
الأحكام المتعلقة بالجمع ونرجع إلى تمام التفريع في الأوقات. 

الفرع الحادي 0 ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصلها حتى خرج 
a,‏ رسي اها نيط قش ويفا لوكت قاد «من نام عن صلاة أو نسيها 
فوقتها حين يذكرها»''' فإذا وجب القضاء على الساهي والناسي فوجوب 
القضاء على العامد أحق وأولى. وإذا وجب قضاؤها فهل يكون على الفور 
أو على التراخى فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الأوامر المطلقة كلها على الفور وهذا نحو الحج وقضاء 
الموائت › وهذا هو رأي الإمامين البادي والمؤيد باللهء وروي عن الناصرء 


ومروي عن الكرخي› وأبي يوسف وأبي حنيفة والمزني من 
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اقطان كتاب الصلاة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 





أصحاب الشافعي. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى: «ولله هِ على الناس ج الت مَن مَن اتتطاع ليه 
ys‏ :۷( لاوجب احج وتوعد 
إلا ذلك. 

الححة الثانية : قوله 9 «من مات ولم حج مات ميتة جاهليه» وقي 
حديف اغ وفيت إن شا يفؤديا ون شاه ضرا ٠‏ 

ووجه الحجة من هذين الخبرين : هو أنه لم يرد عصيانه بالموت فإنه من 
فعل الله فلا يلام على ما فعله الله وإنما الغرض عصيانه بالتاخر عن ادائه 
عند إمكانه وهذا هو حقيقة الفور. 

الحجة الثالثة: قياسية» وهى أنه واجب غير مؤقت فوجب أن يكون أداؤه 
على الفورء دليله : حقوق بني آدم. 

المذهب الثانى: أن وجوبه على التراخي وهذا هو المروي عن القاسم› 
واختاره السيد أبو طالب» وهو قول الشافعي. 
الرسول 4# سنة عشر» وفي هذا دلالة على التراخي 
)١(‏ سيأتي في الحج. 
(؟) يبدو أن هذا الاستطراد جاء في سياق الإستدلال على وجوب أداء الصلاة على الآراء حول 

وجوب أداء الصلاة عند دخول وقتها وجواز التراخي عنها قي القولين اللذين أوردهما المؤلف» 

وليس البحث هنا واردا في الحج» والله أعلم. 


-۷- 


كاب الصلةف- الاب الأول د يان الأوقات المضروبة الملاة .امار 


الحجة الثانية: هو أن الأوامر المطلقة كلها تقتضي وجوب تحصيل الفعل 


وليس فيها دلالة على تخصيص تخصيص الفعل بالوقت الأول ولا بالثاني ولا بالثالث 
ع ين سق الامو و تا وقي هذا دلالة على وجوبها 
على التراخي 


والختار عنرنا: : تفصيل نشير إلى أسراره» وهو أن الأوامر المطلقة لا نعني 
بكونها مطلقة إلا أنها غير مقيدة بشيء من القيود المتعلقة بهاء فلو قلنا إنها 
للفور أو للتراخي لبطل كونها مطلقة. لأنا لا نعني بكونها مطلقة إلا أنها 
خاليةعن القيود الشرعيه. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأوامر المطلقة 
ساكته عن الفور والتراخي لا دلالة عليها لا من لفظها ولا من معناها وإنما 
يؤخذ الفور والتراخي من دلالة منفصلة لا من مطلق الأمر المطلق » فالمقصود 
من الأوامر المطلقة إنما هو تحصيل الفعل من غير إشارة فيها إلى قيد من 
هذه القيود. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من الحجج. 

قالوا: الآية دالة على الفور بقوله: ومن كفر»”' وهذا الوعيد إغا 
يتناول التراخي 

قلنا: لا ننكر وجوب تحصيله عند كمال شرائطه بمطلق الأمر لا من جهة 
دلالته على الفور. 
)١(‏ ل وله عَلَى الناس جج البَيْتِ من اسَطَاعَ إِلَيْهِ سبلا وَمَنْ كفَرَ فان الله عي عَنْ الْمَالْمِينَ4 لآل 

عمران : ۹۷]. 
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التسار . سس كتاب الصلاق- الاب الأول يه يان الأوقات المضروية للصلاة 


قالوا: الخبران يدلان على الفور لاشتمالبما على الوعيد الشديد بتركه. 

قلنا: الوعيد إنما تناول على تركه عند استكمال شرائطه لا من جهة فوره 
فليس فيه دلالة على فور في تحصيله. 

قالوا: واجب غير مؤقت فوجب القضاء بفوره» دليله: ديون بني آدم. 

قلنا: ديون بني آدم إن كانت مؤجلة وجب أداؤها عند انقضاء الأجل» 
وإن كانت غير مؤجلة فوجوب أدائها إنما كان بالمطالبة» فإنه يتضيق أداؤها 
عندهاء بخلاف الأوامر المطلقة فإنه لم يرد فيها إلا مطلق الأمر لا غير وليس 
فيه دلالة على الفور. 

وأما من قال بالتراخي فهو أبعد. 

قالوا: ورد الأمر بالحج سنة ست وحج الرسول في سنة عشرء وفي هذا 
دلالة على التراخي. 

قلنا: التراخي إنما أخذ من فعله» لا من جهة مطلق الأمر فلا دلالة فيه 
على التراخي» رمل هدا ل كه أن قدل ذلالة على التعجيل فيكون فورا 
أو على الامهال فيكون تراخيا وكلاهما إنما هو في مطلق الأمر. 

قالوا: الأوامر المطلقة تقتضي وجوب تحصيل الفعل وليس فيها دلالة على 
ضيه الل ا الأول را اتا :ول بالثالث» فدل على أنها 
على التراخي. 

قلنا: إذا لم تكن دالة على تحصيل الفعل في وقت بعينه فليس فيها أيضا 


-5194- 


كتاب الصلاف- الاب الأول ية بيان الأوقات المضروية للصلاة سس الاتتصاصس 


دلالة على تحصيل الفعل في أوقات متراخيه. فخصل من مجموع ما ذكرناه أن 
الأوامر المطلقة لا دلالة فيها على قيد من القيود لا بالفور ولا بالتراخي 
وهو المطلوب. 

الفرع الثاني عشر: إذا وجب القضاء للفائتة فهل يجب الترتيب بين المؤداة 
والفائتة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجب الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت» وهذا هو 
رای الناصر وزيد بن علي وأبي حنيفة وأحمد وأبي يوسف وحمد» ومحكي 
عن مالك وزفر والزهري› والنخعي وربيعة» ثم اختلف هؤلاء في كيفية 
الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت. 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : : إنه إذا ذز نسي المصلي صلاته حتى دخل وقت 
صلاة أخرى ثم ذكرهاء فان ذكرها بعد فراغه من الحاضرة أجزته»› ويقضى 
الفائتة سواء كان الوقت a‏ ا ذكرها وقد أحرم بصلاة وقته› 
فإن كان الوقت واسعاً بطلت المؤداة» فعليه أن يصلي الفائشة ثتة ويصلى 
الحاضرة» وإن كان الوقت ضيقا مضى عليها ولم تبطل ثم يقضي الفائتة» 
وإن كانت الفوائت نك معا بط ایب وان كن أريما لخ يفط التركبيا: وإن 
كن خمسا ففيها روايتان: 

إحداهما: أنها كالست. والثانية: أنها كالأربع. 

وذهب مالك والليث: أنه إذا نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى 
فإن ذكر ذلك وقد أحرم بالحاضرة فيستحب له أن يتم التي هو فيها ثم 
يقضي الفائتة ثم يجب عليه أن يصلي الحاضرة ويعيدها إلا أن تكون الفوائت 


= 


الوك ا ت و كيان الصلاة- الاب الأول 2 يان الأوقات المضروية للصلاة 
Ee ER‏ 

وذهب الزهري والنخعي وربيعة» إلى أن من نسي صلاة فذكرها وقد 
دخل وقت غيرها وأحرم بالحاضرة أن صلاته تبطل وعليه أن يصلي الفائتة 
ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك. 

وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أنه إن ذكر الفائتة وهو مع 
الإمام في الحاضرة مضى فيها على الوجوب ثم يقضي الفائتة ثم يعيد 
الحاضرة» وحكي عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قال: إذا ترك الرجل صلاة 
في شبابه إلى أن شاخ فعليه أن يقضي الفائتة ثم يعيد كل صلاة صلاها قبل 
قضائهاء فهذه أقاويل الفقهاء في كيفيه الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت 
وهم متفقون على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على ما حققناه 
من أقاويلهم. ْ 

والحجة لهم : اها ار هو أن عاضا ةق كناب الله 
فيراعى في عددها وكيفية فعلها في الأداء والقضاء فعل رسول الله 4# وقد 
روي أنه س فاتته أربع صلوات في يوم الخندق فلما كان هوى من الليل 
قام فقضاهن قبل فرض الوقت» وفعله وارد مورد البيان في الوجوب 
والإمتشال فظاهره الوجوب إلا إذا خشي فوت فرض الوقت لتضايقه فإنه 
حط وو اداد 

الحجة الثانية: هو أن الصلاة المؤداة والفائتة صلاتان واجبتان مفعولتان مع 
الذكر في وقت متسع لفعلهما فيجب الترتيب بينهماء كصلاة المغرب والعشاء 


(1) السالفة من فعل الرسول 20# 
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حكتاب الصلة- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للصلاة الانتصاس 





في مزدلفه فلا يلزم عليه إذا ذكر الفائتة وصلاة الوقت قد بلغت آخرها 
وتضايقت فإنه يبدأ بها لدلالة خاصة. 
امذهب الثاني: أنه لا ترتيب بين المؤداة والفائتة وهذا هو رأي القاسم 
والبادي؛ ومحكي عن الشافعي وحكي عنه أنه قال: فإن ذكر الفائتة في وقت 
صلاة حاضرة فإن كان قد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة ثم 
يصلي الفائتة وإن كان وقت الحاضرة واسعا فإنه يستحب له أن يبدأ بالفائة 
ثم بالحاضرة وإن بدأ بالحاضرة قبل الفائتة أجزأه ذلك. وظاهر كلامه أنه لا 
يوجب الترتيب بين الفائتة والمؤداة كما ترى. 
1 ا وه . 000 0 2 
والحجة على ذلك: قوله HOY‏ «إدا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
کر وق هذا دلالة على قرط ادر ينها وبين رجن لر فت انه 
خص المكتوية بالأداء ولم يفصل بين أن تكون عليه فائتة أولا. 
الحجة الثانية: ما روى إبن عباس رضي الله عنه عن الرسول 4 أنه 
قال: «إذا نسى أحدكم صلاة وهو في مكتوبة فليبد بالتي هو فيها فإذا فرغ 
/ 0 506 . ت 5 
فرض الوقت. فهذه حجج الفريقين قد أشرنا إليها ولبم حجج غير هذه 
() هذا الحديث ورد من طرق وبروايات كثيرة لعل أشهرها ما أورده المؤلف وهو: ((إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه أبو هريرة وغيره» وأخرجه مسلم ٤۹۳/١‏ والبخاري 
0 :, وابن حبان 5717/86, والترمذي في سننه186/7 وهو في سنن البيهقي والنسائي وأبي 
داؤد وابن ماجة وغيرها. 
(؟) قال ابن بهران في (الجواهر) : ولفظه في (الجامع) عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من نسي 


صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها 
الأخرى» أخرجه الموطأ هكذا موقوفا على ابن عمر. 1ه 177/١‏ 


۲~ 





ااا حكتاب الصلاة- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للصلاة 





والختار: ما قاله الإمامان القاسم والبادي. 

والحجة: ما أسلفناه» ونزيد هاهنا وهو أنا لو أمرناه بالقضاء للفائتة قبل 
فرض الوقت لكنا قد منعناه ه عن أداء الفرض في الوقت» وأنه غير جائز لقوله 
تعالى : : اریت ت الى يَنهَىه دا إا صل انی 4 وقال تعالى: اقم 
الكلاة شلوك الگتس إلى عَسّق الل الوسر :. وظاهر الآية دال على وجوب 
قله داو ف من غين اال بالنافة ها وفي هذا ما نريده من سقوط 
الترتيب بينها وبين فرض الوقت فهذا تقرير كلام الإختيار. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: بيان الأوقات للصلاة وكيفيتها وأعدادها موكول إلى بيان الرسول 
وقد فات عليه أربع صلوات في الخندق فقضاهن قبل فرض الوقت. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً : فإن هذا حكاية فعل لا ندري كيف وقعت فهي مجملة تحتاج 
إلى البيان. 

راما ثانا فقن الوقك ا ماخر لم فصر فليين فما كر قو دلالة على 
تقديم الفائتة على فرض الوقت. 

قالوا :هما صلاتان واجبتان فيجب الترتيب بينهما» دليله : صلاة المغرب 


رالا و 


)١(‏ يريد مزدلمة. 


مد 


كتاب الصلاة- الاب الأول 2 بيان الأوقات المضروبة للصلاة الاتتصاس 





قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فإن المعنى ق الأصل كونهما صلاتين مؤذاتين وهذه مقضية فل: 
تقاس إحداهما على الأخرى. 

وأما ثانيا: فإئما وجب الترتيب بينهما لأجل النسك فافترقا. 

الفرع الثالث عشر: إذا بطل الترتيب بين الفائتة وفرض الوقت بما 
أوضحناه فهل يجب الترتيب بين الفوائت أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهمب الأول : وجوب الترتيب بينهاء وهذا هو رأي الناصرء» ومحكى 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول زه أنه فاته أربع صلوات في 
الختدق وقضاهن على الترتيب. وقي هذا دلالة على مراعاة الترتيب بين 
الفوائت. وحكي عن الشافعي : استحباب الترتيب بين الفوائت في أنفسها. 

المذهمب الشاني: أنه لا ترتيت بينهاء وهذا هو رأي البادي ومحكى 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أن الترتيب إنما يستحق لأجل الوقت وقد فات 
الوقت فلهذا سقط الترتيب. 

وامختار: ما قاله [البادي]. 

والحجة على ذلك: هو أن الوقت لما بطل بالفوات صارت مستوية في 
البداية بأيها شاء» ومن وجه آخر: وهو أن الغرض الإتيان بالصلاة المقضيه 
سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة» فمن أدعى الترتيب افتقر إلى دلالة شرعية 


Y~ 


الاتصام سم ككتاب الصلاق- الاب الأول يه بيان الأوقات المضروبة للصلاة 
ولا دلالة هاهنا دل على مراعاة الترتيب بينها. 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: روي عن الرسول يي أنه فاته أربع صلوات فأداهن مرتبات. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فهذه حكاية فعل لا ندري كيف كانتء والفعل مجمل فيما دل 

والاعائا لو و ا كوم تنا یو بول عدن 
الاستحباب دون الوجوب» وهذا الخبر قد أوردوه دلالة على وجوب الترتيب 
بين الفائتة وفرض الوقت وأوردوه دلالة على وجوب الترتيب بين الفوائت 
في أنفسها وقد أجبنا عنه فبطل تعلقهم به. 

الفرع الرابع عشر: في كيفية قضاء الفوائت. قال الهادي في (المنتخب): إن 
شاء قضى مع كل صلاة صلاة مثلها وإن شاء قضاها متتابعة في يوم أو أيام 
ويقضيها كما كان يصليها أداء إذ لا فرق بينهما إلا في النية» فالقضاء لا بد 
فيه من نية القضاءء والأولى أن يقول: من آخر ما عليه وإغا كان أولى 
لقربه من المؤداة. ولو قال: من أول ما عليه لكان جائزا لإستوائهما جميعا في 
بطلان الوقت فصارت مستحقة معا. وقال في (الأحكام): في الناسي صلاة 
حتى فات وقتها أن عليه إعادتها عند أن يذكرها. فظاهر كلامه في الجامعين”") 
بطلان [شرط] الترتيب في قضائها. ويؤيد ما ذكرناه ويوضحهء أن من استدان 


)١(‏ الأحكام والمنتخب. 


هت 


كتاب الصلاة- الاب الأول ية بان الأوقات المضروبة الصله ----- 777 سمس الاتتصاس 


داهم رار كتير كم ایا ا “لها ری ان رين اا يتفي می اول هنا 
عليه أو من آخر ما عليه أو من وسطه لأنها كلها مستوية في الإستحقاق 
فلهذا سقط الترتيب في القضاء. 

قاعدة: اعلم أن كل من كان عليه صلوات فائتة وأراد قضاءها واختلف 
حاله قي الفوات والقضاء» نظرت فإن كان الإختلاف بالإضافة إلى حال 
المرض والصحة فإنها تؤدى كحال فرض الوقت فإن فاتت في المرض وقضاها 
في حال الصحة فهي كفرض الوقت وإن فاتت قي حال الصحة فقضاها في 
حال المرض قضاها كما يؤدي فرض الوقت من قعود وإن كان الإختلاف 
بالإضافة إلى حالة القصر والإتمام كان اعتبارها بحال الفائتة نفسها فإن فاتت 
في حال السفز وأراد قضاءها في الحضر قضاها قصراً لأنه عزيمة وإن كان 
القصر عنده رخصة قضاها تماما لأن الرخصة كانت متعلقة بالوقت وقد 
فات » والخطاب متوجه إليه بقضائها على الكمال من غير نقصء وإن كان 
فواتها في حال الحضر وأراد قضاءها في حال السفر قضاها تماماً كالفائتة. 

نعم» وإن فاتته في حال السفرء وكان يرى أن القصر رخصة أو عزيمة ثم 
تغير اجتهاده فإنه يقضيها على رأيه يوم القضاء لأن الخطاب متوجه إليه عند 
القضاء ولا اعتبار يما تقدم من تغير الاجتهاد. 

الفرع الخنامس عشر: في بيان أوقات رواتب الصلاة» وهي تابعة 
للفرائض» فإذا دخل وقت هذه الفرائض دخل وقتها وتؤدى بعدها لأنها 
تابعة لها إلا راتبة الفجر فإنها قبلها وأداؤها في وقت الأفضليه ثم في وقت 
الإختيار فإذا خرج وقت الإختيار بققي وقت الجواز ونحن نذكرها 
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اماس سس د ككتاب الصلة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


واحدة واحدة. 


الراتبة الأولى: سنة الفجر. والسنة فيها أن تصلى قبل المكتوبة لما روت 
حنصة عن رسول الله 8ه ا کا کک الوذة من اذا چ 
صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يقام للصلاة”'' وروت عائشة عن 
الرسول 9 (أنها كان يصلي بين أذان الفجر وإقامته ركعتين. وروي عنهاء 
قالت : كان رسول الله يك يصلي في بيتي ركعتين بعد طلوع الفجر ثم 
يخرج فيصلي بالناس الفجر'". وهل تكونان من صلاة الليل أو من صلاة 
النهار فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنهما من صلاة الليل وتصليان عند طلوع الفجر 
الكاذب» وهذا هورأي الناصرء ومحكى عن الباقر والصادق وعلي بن 
موسى الرضا""' والإمامية. 


)١(‏ قال ابن بهران: هكذا حكاه في (الشفاء) ونحوه. والذي في الجامع [الكافي) عن حفصة أن 
رسول الله فييك كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام 
الصلاة» وفي رواية كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» أخرجه 
البخاري ومسبلم» والموطأ والنسائي» وقال ابن بهران عن الخبر المروي عن عائشة: ولفظه: كان 
رسول الله 4# إذا سكت المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل 
أن يستنير الفجرء ثم اضطجع على شقه الأيمن» ١ه‏ جواهر الأخبار ج١1‏ /177. 

(۲) تقدم ضمن هامش الحديث السابق. 

(۳) والرضى : لقبه » ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسن» ثامن الأئمة الإثني عشر 
عند الإمامية » كان عالما عابداء زاهدا ورعاء مشهورا بالتقى وأعمال البر» ومن اجلاء السادة 
أهل البيت وفضلائهم؛ ولد بالمدينة سنة ١١٠ه»›‏ وتوفي بطوس سنة 7١٠هاء‏ ترجم له كثيرون 
منهم الزركلي في (الأعلام) فقال: وأحبه المأمون العباسي وعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوجه 
ابنته وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السوادء 
فجعله أخضرء وكان هذا شعار أهل البيت» فاضطرب العراق وثار أهل بغداد وخلعوا المأمون 
وهو في طوسء وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي فقصدهم المأمون بجيشه فاختبأ إبراهيم ثم 


¥ 


كتاب الصلا- الاب الأول عيه نيان الأوقات المضروبة للملاة ب شسسسس الامتصاص 


والحجة على هذا: ما روي عن رسول الله 48 أنه قال : «احشوهما ٤‏ 
الليل ج وي حديث آخر: «دسوهما ف الليل 000 فظاهر هذين 
الخبرين يدل على أن وقتهما في الليل كما ذكرناه. 

المذهب الثانى : أنهما من صلاة النهار» وهذا هو رأي الإمامين البادي 
والقاسم» وحكى عن الفريقين الشافعية والحنفية. 

والحجة على هذا: ما روينا عن عائشة وحفصة من الأحاديث فإنها دالة 
على أنه كان يصليهما بعد طلوع الفجر» وروى أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
عن رسول اله 9ك , أنه كان يوتر عند الأذان ويصلي ركعتي الفجر 


عند الإقامة. 


استسلم وعفى عنه المأمون» مات علي بن موسى في حياة المأمون بطوس» فدفنه إلى جانب أبيه 
الرشيد. إ.ه. .۲٠/۵‏ 

)١(‏ جاء الخبر باللفظين» حكى ذلك في (الشفاء) وغيره» وقال ابن بهران: في حاشية على الحديث: 
كان من عادته فإ المبادرة لصلاة ركعتي الفجر بعد الأذان» أما حديث((دسوهما)) فلم يوجد 
في الصحاحء بل نص العلماء على أنه لم يصح رفعه 177/١‏ ولم يذكر ابن بهران مرجعا 
لنص العلماء. : 

(۲) الذي جاء في مجموع الإمام زيد بن علي بسنده عن علي سبك قال: كان رسول الله 4# يوتر 
بثلاث ركعات...إلخ؛ وني حديث آخر عن علي قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله 4# 
حتى انتهى وتره إلى السحر»ء اه روض ج50725145/5, 
ولعل ما يسند خبر المؤلف هو ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده علي ي قال: أتاه رجل 
فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد الفجرء قال علي: لقد أغرق في النزع وأفرط 
في الفتوى » الوتر ما بين الأذانين» قال (راوي المجموع): فسألت الإمام أبا الحسين (زيد بن علي) 
عما بين الأذانين؟ فقال : ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى الإقامة. اه ج۲/ ص 107. 
هامش: (أغرق في النزع): مأخوذ من أغرق الرامي في القوس...استوفى مدهاء اه نفس 
الصدر» ولعل هذا التفسير غير مناسب للغرض ؛ لأن الإغراق ليس استيفاء فعل الشيء؛ بل 
تجاوزه إلى ما ليس مطلوباً أو مقبولاًء وهذا ما يفهم من كلام الإمام علي ؛ لأنه جاء استنكارا لما 
أفتى به أبو موسى» وإلا لتحول هذا الإستنكار إلى تصويب»› والله أعلم. امحقق. 


حيار ]اعد 


الما ٠‏ كتاب الصلاه- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة 
وامختار: ما قاله الإمامان البادي والقاسم. 


والحجة ما قدمناه: ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن 
رل اة 9 أنه كان لا بها رسي ركفي الجر حتى يطلع 
الفجر. ويعتضد ما نقلناه من الأخبار بالقياس» وهو أنها نافلة تختص 
فرضاً فلا تفعل إلا في وقتها كنوافل سائر الفرائض. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

ا رو عن رسول ا أنه قال ,وهنا فق الل دسا 
واحشوهما في الليل حشوا». وفي هذا دلالة على أنهما من صلاة الليل. 


قلنا: عن هذا جوابان: 
أما أولاً: فلأنه كان لف يسفر بالفجر في أول الأمر ثم عاد إلى التغليس 
وقبض عليه" فالغرض : صلوهما في وقت يلي الليل. وهذا التأويل يجب 


قبوله لما فيه من الجمع بين الأخبار وتوفقة بين الأدلة e‏ عن التناقض. 
وأما ثانا: فالأخبار التى رويناها راجحة على ما ذكروه لكثرتها 
ولعو عا ا دة عافن احم باقر 


)١(‏ والحديث بلفظه في مجموع زيد بن علي عن علي. قال في (الروض): ويشهد له ما أخرجه ابن 
ماجة عن علي قال: كان النبي ## يصلي الركعتين عند الإقامة | ه ج۲ ص ۲۳۳. وقد تقدم 
في أخبار حفصة وعائشة في الباب نفسه. 0 

89 في حديث طويل أخرجه أبو داؤد عن أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول الله‎ )١( 
يقول: ((نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة...)) إلى أن قال أبو مسعود: وصلى (رسول الله)‎ 
الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات‎ 
[والم يعد إلى أن يسفر.‎ 
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كتاب الصلاقف- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة .الصا 


قالوا: هذه الأخبار التي رويتموها محمولة على الفجر الأول» وهو الفجر 

قلنا: هذا فاسد لأمرين: 

أما أولا : فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق إسم الفجر إنما هو الفجر 
الصادق المنتشر عرضا وبه تتعلق الأحكام الشرعية» دون الفجر الكاذب 
المستطيل فلا يجوز حمله عليه. 

وأما ثانيا: فلأنه لا يطلق اسم الفجر على الفجر الأول لا لغة ولا شرعا 
ولا عرفاء فاون 19 الج وعد فج عمل خط العريعي عن ما 

ار ا ار وهو وين و ارا فا ع اة ان 
والأوزاعي والثوري» وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إنه واجب وليس 
فرضا لأن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع والواجب ما كان وجوبه بدليل 
هاهنا وقته ومتى يكون. فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن وقته [من] بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وهذا 
هو رأي القاسمية ؛ ومحكي عن أكثر الفقهاء. 

والحجة على ذلك: ما روى خارجة"''' قال: خرج علينا رسول لله له 


)١(‏ خارجة بن حذافة بن غانم من بني كعب بن لؤي» صحابي من الشجعان؛ أمد به عمر بن 
الخطاب عمرو بن العاص فشهد معه فتح مصرء وولي شرطته» واتفق أن عمرا اشتكى بطنه ليلة 
الإئتمار بقتله وقتل الإمام علي ومعاوية. › فاستخلف [عمرو] خارجة على الصلاة بالناس فقتله 


ا 


الاسصاس _سصصصصسسس سد ككتاب الصلاة- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


لصلاة الغداة فقال: «لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر 
النعم قلنا: وماهي يا رسول الله قال: الوتر جعلها الله لكم من صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر»”''. وعن علي له قال: كان رسول الله ف 
يوتر في أول الليل وقي وسطه وقي آخره ثم ثبت الوتر في آخره و 
رو ات قلت اع می كان ر ل الله 0 يور فان کن 


ذلك قد فعل أوتر أول الليل وآخره ووسطه› ولكن انتهى وتره حتى مات 
2 


الا 


عمرو بن بكر الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص» وقال قاتله لما علم خطأه: أردت در وأراد 
الله خارجة» وذلك سنة 4٠‏ ه.اه (أعلام)؟197/1. راجع الإصابة ۳۹۹/۱. 

)١(‏ أخرجه أبو داؤد والترمذي عن خارجة بن حذافة بلفظ : ((قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم 
من حمر النعم» وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر)) ذكره ابن 
بهران في الجواهر 177/1١‏ ؛ وقي الروض : أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. 

(۲) أخرجه أبو داؤد الطيالسي وابن ¿ أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة والطحاوي وأبو يعلى وابن 
جرير وصححه. اه روض ج۲ ص ۲٣۲‏ . 

(۳) مسروق بن الأجدع بن مالك البمداني الكوفي العابدء أبو عائشة» روى عن جمع غفير من 
الصحابةء و وا دة بن السردين اا واو وائل وان الضحى والشعبي وإبراهيم 
وأبو إسحاق وغيرهم. تأبعي من أوعية العلم» شهد مشاهد علي سء وثقه غير واحد. ١اه‏ 
(البساط) ص ۹٥٩‏ وزاد العسقلاني : الہمدانى ي الوادعي› روى عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ومعاذ بن جيل وخباب بن الأرت» وابن مسعود وأبي بن كعب» ونقل عن أنس ابن 
سيرين عن امرأة مسروق: كان يصلي حتى تورم قدماه» وعن أحمد بن حنبل عن ابن عيينة : 
بعد علقمة لا يفضل عليه أحدء وعن وكيع وغيره: لم يتخلف مسروق عن حروب علي› 
وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: كان من عَبّاد أهل الكوفة» ولاه زياد على السلسلة ومات 
بها سنة اثنتين أو ثلاث وستين» وثقه كثيرون» منهم: العجلي وابن سعد وآخرون. اه (تهذيب 
التهذيب) ٠٠١/٠١‏ بتصرف. 

() أخرجه الدارمي عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله يك وانتهى 


وتره إلى السحرء قال في (التخريج): ورجاله رجال الصحيح» ومثله في البخاري ومسلم وأبي 
داؤد والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجةء اه المصدر السابق ص ؟507؟. 


1ك 


المذهب الشاني : أن وقته بعد ثلث الليل وهذا شيء ينمحكى عن 


الناصر والإمامية. 


والحجة على هذا: ما روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول 4# كان 
يوتر في وقت السحر. ووقت السحر: آخر الليلء وقي هذا دلالة على ما 
قلناه من فعله بعد ثلث الليل. 

والختار: أن وقته بعد العشاء فإذا فعله قبله لم يجزه وأعاده كما لو صلى 
على ظن أن وقت الفريضة قد دخل ثم بان أنه لم يدخل فإنها تلزمه 
الاعادة لا محالة. 

والحجة على ذلك: ما نقلناه من الأخبار الدالة على أن وقته من بعد 
العشاء إلى طلوع الفجرء فإن كان المصلي ممن لا يتهجد فالأفضل أن يوتر 
بعد العشاء» وإن كان ممن يتهجد فالأفضل أن يوتر في آخر الليلء لما روى 
جابر أن الرسول ¥ قال : «من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل 
فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر 
ارا 

الانتصار: يكون بالحواب عما أوردوه. 


:)اه يناك الو فول اد بان او الو قل الاه تومن عم يظير أن الكقان ا جاه اا 
لا دحضا لرأي معارض. 
(۲) رواه مسلم عن جابر بلفظ : ((من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم 
فليوتر آخر الليل)) كما جاء في (الروض)» قال بعده: وتحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا 
التفصيل الصريح الصحيح» اهء ج۲ ص707. 


م 


انسار سس كتاب الصلاق- الاب الأول يه بان الأوقات المضروبة للصلاة 


قالوا: روي عن رسول الله 4# أنه مات على الوتر في السحر. فدل 
على ما قلناه من أن وقته بعد ثلث الليل. 


قلنا: الأخبار كلها مصرحة بأنه أوتر في أول الليل وآخره ووسطه كل هذا 
توسعة على الأمة ورحمة لهم فلا وجه لقصر وقته على ما بعد ثلث الليل. 
الراتبة الثالثة : سنة المغرب. وهى بعد صلاة المغرب وقتها وهووقت 
الفضيله» ووقتها في الإختيار إلى غيبوبة الشفق الأحمرء ومن بعد الشفق 
الأحمر إلى طلوع الفجر وقت للجواز» ولا تصلى قبل المغرب ومن صلاها 
قبلها أخطا وأعادهاء ويدخل وقتها بالفراغ من المغربء فأما الركعتان قبل 
قبل المغرب ركعتين لمن شاء»“ خشية أن يتخذها الناس سنة. فدل ذلك على 
الجواز» وروي عن أنس بن مالك أنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب 
١‏ ل ل ا 00 5 
قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا ‏ » وسئل إبن عمر عن الركعتين قبل 
)١(‏ ورد الخبر في تخريج أحاديث البحر لابن بهران عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال 
رسول الله 9# : ((صلوا قبل المغرب ركعتين)) ثم قال: ((صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء)) 
خشية أن يتخذها الناس سنة» هذه رواية أبي داؤد» وفي رواية البخاري ومسلم: ((صلوا قبل 
صلاة المغرب ركعتين)) قال في الثالثة : ((... من شاء)) كراهة أن يتخذها الناس سنة. | ه .114/١‏ 
(؟) أخرجه أبو داؤد قال ابن بهران: و هو طرف من حديث أخرجه مسلم» وعن أنس قال: كان 
المؤذن إذا أذن قام الناس يبتدرون السواري حتى يخرج النبي 0# وهم كذلك يصلون ركعتين 
قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» وقي رواية: لم يكن بينهما إلا قليل؛ ولي رواية 
بلفظ يرادف سابقه بزيادة: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد 


صليت لكثرة من يصليهاء أخرج الأولى البخاري والنسائي » والثانية مسلمء اھ جواهر 
الأخبار 2١75/١‏ بتصرف. 


م 


حكتاب الصلاة- الاب الأول سے بيان الأوقات المضروبة للصلاة الانتصاس 





المقربفقال :ها رايت أخدا صلاهما عل غهد رسو الله ا 

الراتبة الرابعة: سنة الظهر. ويدخل وقتها بالفراغ من الظهرء وهو وقت 
الفضيلة؛ ووقتها في الإختيار إلى عند المثذل»؛ وبعد المخل وقت جوازها إلى 
غروب الشمسء فأما العصر والعشاء فليس لبما راتبتان واضب 
الرسول 4# على فعلهما بعد هاتين الفريضتين مثل غيرهما من الفروض» 
فأما الأربع قبل العصر والركعتان بعد العشاء فهي من جملة النوافل المبتدأة؛ 
وسنوضح الكلام في الأفضل من هذه الرواتب» ونذكر النوافل ما يتكرر منها 
كح اعورم وما يتكرر بحسب الأسابيع› عند الكلام في صلاة التطوع 
بمعونة الله تعالى. 


IN .‏ 
الفرع السادس عشر: يكوه القوم قل الا بلا روص ابو وة عن 





(1) وني فتح الغفار: عن ابن عمر قال: صليت مع النبي ركعتين قبل المغرب في بيته» أخرجه 
الترملي ارال دن حح +:1ه91/1؟ وق الرولقين تناقض إلا أنه يمكن ترجيح الأخيرة 
هذه ؛ لأن ابن عمر روى الخبر مرفوعا عن النبي بينما ما أورده المؤلف رقا غل ابن عب 
وقد لا يكون هناك داع محاولة الجمع بينهما بالقول أن ماروي عن ابن عمر نفى فيه أنه رأى 
أحدا بصليهما في المسجد لكنه صلاهما مع رسول الله 4# في بيته فلا تناقض كما قد يقال 

a LN 
بكر الصديق › وعنه ابنه المغيرة وبنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة» وأبو المنهال الرياحي‎ 
والأزرق بن قيس» > وغيرهم كثيرون» قال البخاري: : نزل البصرة وذكر له حديث: : غزوت مع‎ 
النبي 4# سبع غزوات» وقال ابن سعد: : كان من ساكني المدينة ثم البصرة.‎ 
وقال المخنطيب: : شهد مع علي فقاتل الخوارج بالنهروان» وعواحة 05ل كرا يبان تناك يا‎ 
وقيل : : بليسابور» وقيل : : بالبصرة بعد سنة أربع وستين» وبه جزم الحاكم أبو أحمد. اه مختصراً‎ 
.۳۹۹/۱ من (تهذيب التهذيب)‎ 


E 


الا ٠‏ كتاب الصلاق- الاب الأول به بان الأوقات المضروية للصلاة 


ا 49 قال: كان يكره [النوم قبل العشاء] ا 
AN ee‏ 
مساف». ويستحب إذا كان في مصلحة من مصالح الدين وأمر الجهاد 
وحوائج المسلمين. لما روى عمر بن الخطاب قال: كان رسول الل 4 
مواق الام ر کن امور لاان 

وإن أحرم الرجل بالصلاة في هذه الأوقات ال مكروهة الثلاثة"“ فهل يقطع 
الصلاة ويخرج منها أم لا؟ فيه تردد في انعقادها. 

والختار: قطعها ويأثم إن أتمها ولا تنعقد صلاته كما لو صلى بغير وضوء 
أن شراط عندة إتوقع للعلا ار الرضوة ا و مي 
عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه خاصة في 
العبادات» فإنه لا يقع فيه تردد بخلاف عقود المعاوضات فإن فيها ترددا هل 
كرة انون ت لبا ا 

ومن اشتبه عليه الوقت صلى بالاجتهادء ويظهر ذلك بالوظائف والأوراد 
بالقرآءة فإن وقع في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه» وإن كان قبل الوقت 


)١(‏ أخرجه البخاري هكذا وأخرجه هو ومسلم في جملة حديث» وللترمذي نحوه» وفي أبي داؤد: 
وكان رسول الله 48 ينهى عن النوم قبلهاء والحديث بعدها: 1ه جواهر 108/1. 

(۲) تقدم من الأحاديث في كراهة السمر بعد صلاة ة العشاء إلا الثلاثة: (مصل أو مسافر أو عروس) 
منها ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن عائشة وابن مسعود. | ه. ١‏ 

(۳) السالف ذكرها في الفصل الثاني. 


-o— 


كتاب الصلاة- الاب الأول سية بيان الأوقات المضروبة للصلاة امار 
فإن أدرك الوقت أعاد لأن الخطاب متوجه إليه في تأدية الصلاة وإن لم يدرك 
الوقت فلا قضاء عليهء لقوله ##ك: «لا ظهران في يوم ولا عصران في 
يوم». فهذا ما أردنا ذكره في بيان الأوقات المكروهة وما يتعلق بها من 
تفاصيل المسائل والله الموفق للصواب. 


مد 


المصل الثالث 
في بيان صلاذ العليل وأرياب العثر 


اعلم أن الذي يتعلق با نحن فيه من بيان الأوقات إنما هو الكلام في أرباب 
الأعذار فأما الكلام في صلاة العليل فلا تعلق لبا بالأوقات وإنما مواضعها 
باب الصلاة ولكنا أوردناها هاهنا لغرضين: 

أحدهما: أن المرض نوع من العذرء كالجنون والإغماء. 

a طايه تصن‎ AN OEE E 
فإنه جمعهما في (التحرير) في باب واحد فتابعناه» فنجعل الكلام في قسمين:‎ 
قسم في العليل»؛ وقسم في أرباب الأعذار.‎ 

القسم الأول: في بيان صلاة العليل. 

العليل يصلي على الحالة التي يقدر عليها فإن كان عاجزا عن القيام صلى 
قاعداً فإن لم يقدر على القعود صلى على جنبء لقوله تعالى: طالْذِينَ 
يرون الله اما ودا وَعَلَى جُنوبهمٌ»ال عران: ٠١١‏ وقيل في تفسير الآية: 
قياماً إذا قدروا عليه وقعودا إذا لم يطيقوا القيام» وعلى جنوبهم إ ذا لم 
يطيقوا القعود. 

وروي عن عمران بن الحصين أنه قال: كان بي بواسيرء والباسور: ورم 


30 


كتاب الصلاف- الاب الأول سه بان الأثوقات المضروية للصلاة للتار 


يقع في باطن المقعدة ينفجر وربما قل . فسألت رسول الله 4% عن 
الصلاة کک E E‏ 
جنب»”''. وقال أنس بن مالك : : سقط رسول الله 109 “ من راحلته فجحش 
الاين فصل فاعدا وصلى الدامن مجه قود ا هد ويد انات 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: العاجز الذي يجوز له ترك القيام لا يخلو حاله إما أن يكون 
زمناا" لا يستطيع القيام حال أو يكون صحيحاً خلا أنه لا يستطيع القيام إلا 
بتحمل مشقة شديدة أو يخاف إن قام تأثيرا ظاهرا في العلة إما بزيادتها أو 
استمرارها أو حدوث علة أخرى بالقيام» جاز له ترك القيام لأن كل عبادة 
ونوظا اذائها ا حول ونه اناده مار تركو بكتري 
شهر رمضان فإنه يجوز له الإفطار” "إن كان قادرا على الصينام تحمل 
اكد ا رو ادو أن رسلا يه سقط من فرس فانفكت قدمه 
فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي قاعدا وصليئنا قياماً بصلاته فأومى إلينا أن 
اجلسواء فلما فرغ من صلاته قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
ا فضلوا قاما بو إذا صل ات ا و قبت هذا كز يكوك 


)١(‏ هذه الجملة حاشية من كلام المؤلف لتعريف الباسور. 

(۲) هذه إحدى روايتي البخاري وأبي داؤد» وكذا الترمذي إلا أنه لم يذكر البواسيرء وإنما قال: 
سألته عن صلاة المريض» فذكر الحديث: اه جواهر .٠۷١/١‏ 

۰( ) قال ابن منظور: ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة» والزمانة : : العاهة» اه لسان ج١1‏ ص 148 

)٤(‏ يبدو أن لا مساغ هنا للقياس ؛ لأن المسافر يجوز له الإفطار مطلقا دون اشتراط المشقة» بينما 
الصلاة ان دعره لحري و سيدا الفخز أن الابما 

(0) أورد الحديث في جواهر الأخبار عن جابر بلفظ بلفظ : ركب رسول الله يك فرساً في المديئة فصرعته 
على جذم نخل » ٠‏ فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يصلي جالساً قال: فقمنا 
خلفه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى سروم على المكترية انما كقمفا ا فار وا 


“0 


الاسام سس سد ككتاب الصلاة الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 
الاستحباب في القعود؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول: أنه يقعد متربعاء وهذا هو الذي نص عليه الإمامان 
القاسم والبادي وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
والحجة على هذا: ما روت عائشة قالت: رايت رسول الله بن يصلى 
7 )0( 5 52 7 1 3 8 ء٤‏ 
متربعا. د قال وله . «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
الحجة الثانية : هو ان التربع بدل عن القيام وقد أخذ في القيام الإستواء 
والتمكن» فبدله يكون على حاله في الإستواء والتمكن في الصلاة. وصورة 
التربع : أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن قدمه اليسرى 
تحت فخذه اليمنى حتى يكون مطمئنا للقعودء ويضع كفيه على ركبتيه 
مفتوحة أنامله كما يصنع في الركوع. 
المذهب الثانى : أن يقعد مفترشاء وهوأحد قولى الشافعى » ومحكى 
عرز 
والحجة على هذا: هو أن الإفتراش قعود العبادة وهو المشروع في قعود 
فقعدناء قال: فلما قضى الصلاة قال: ((إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساًء وإذا صلى 
الإمام قائما فصلوا قياماء ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم)) هذه إحدى رويتي أبي 
داؤدء اه كما اورده في رواية أخرى عن أنس باختلاف في لفظ الرواية » ومكن الحديث بقوله: 
((إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : 
سمع لله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون)) زاد 
بعض الرواة: ((..فإذا صلى قياما فصلوا قياما)) هذا لفظ البخاري ومسلم› وللباقين نحو من 
ذلكء اه. 76/1 .١‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي قال : ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأء المصدر السالف. وقي فتح الغفار: رواه 


النسائي وصححه الحاكم وهو للنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم من حديثها (يعني : 
عائشة) بلفظ : لما صلى جالسا تربع › ورواه ابن خزعة والبيهقي » اھ جا ص لحرت 


-۳4- 


كتاب الصلة- الاب الأول بے نيان الأوقات المضروبة للصلة ...الصا 


الصحة للصلاة» والتربع هو قعود العادة. فلهذا كان الإفتراش أدخل في 
الاستحباب من التربع» وصورة الإفتراش وهو التورك: أن يفترش وركه 
اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويبسط يديه على فخذيه كما يفعل ذلك في 
التشهد الأخير. 

المذهب الثالث: أن العاجز عن القيام يقعد كيف شاء» وهذا هو رأي 
محمد بن الحسن وحكاه عن أبى حنيفة. 

والحجة على هذا هو أن هذه حالة ضرورة فلهذا جعلناها موكولة إلى 
رأي المريض يفعل كيف شاء من التربع والإفتراش. 

وامختار: ما قاله الإمامان البادي والقاسم لما قررناه» ونزيد هاهنا وهو أن 
التعويل على ما دلت عليه الأخبار أحق من التعويل على ما يحصل من 
الأراء خاصة في العبادات» فإذا أثر عن صاحب الشريعة قول فهو أحق 
بالقبول من غيره لأنه له لا ينطق عن البوى وإنما ينطق عن الوحي 
بتأييد العصمة. ۰ 

الاتتضار: يكون بالموان:عما حاف 

قالوا: التربع هو فعل العادة» والإفتراش هو فعل العبادة فلهذا كان أدخل 
قي الاستحياب. 

قلنا: تلك حالة الرفاهية» وهذه حالة الضرورة بالعجر والمرض فأحدهما 
نخالف للآخر. 

قالوا: يفعل المريض لنفسه ما شاء وإليه الخيرة في ذلك من التربع 
والإفتراش على قدر حاله في التمكن. 
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لاماس كتاب الصله- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة 


ا کر ا قاو ولک ]ذا أشان فا حب اشر رات اللي 
عليه إلى شيء في العبادات فكلامه أحق بالقبول من تحكيم الأراء القياسيه. 
فكلامه أصدق وفعله أوفق وهذه الأقاويل كلها إنما هي في الاستحباب لكن 
ما اخترناه أحق لإشارة صاحب الشرع إليه. 

الفرع الثاني : وإذا قعد المريض نظرت فإن أمكنه الركوع والسجود فعل 
ذلك لأنه قادر عليه لكنه ينحني في الركوع حتى يصير بالإضافة إلى القاعد 
كالراكع بالإضافة إلى القائم» وإن لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة في 
جبهته وظهره إنحنى أكثر ما يقدر عليه وإن أمكنه أن يسجد على صدغه 
الأيمن أو الأيسر فعل ذلك لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود على الجبهة. 
والصدغ ما يلي العين لأن كل ما كانت الجبهة أقرب إلى الأرض فهو أولى. 
وإن كان يمكنه السجود على عظم الرأس وهو ما فوق الجبهة كان أولى لأن 
امول 0 عى فعاض را وا جار دل ن جال الح كان 
جوازه في حال المرض أجوزء وإن سجد على حجر أو مخدة أو وسادة نظرت 
فإن كان يحملها بين ينمه الشجد عليها لم عل الآنه کون اج علين هنا 
يحمل» وإن وضعها على الأرض وسجد عليها جاز ذلك» لأنه سجد على 
الأرض » وعكذا لو جد عان شيع فرت وهو شيع اجراه ما لم يكن 
را كيد هينه الحو وإذا كان قادراً على أن يصلي قائماً منفردا 
ويخفف الصلاة وحده» وإذا صلى خلف الإمام احتاج إلى أن يقعد في 
بعضهاء فالأولى له أن يصلي منفرداً وكان هذا عذرا في ترك الجماعة. فإن 
صلى مع الإمام وجلس فيما عجز عنه كانت صلاته صحيحة. 
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كتاب الصلاة- الاب الأول سيد بيان الأوقات المضروبة للصلاة .امام 


القع الاك وا كات عك در ينها على يام و تعد مين 
الركوع والسجودء وجب عليه القيام فيقوم ويقرأ في حالة القيام. وكيف 
يفعل بالركوع والسجود؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود 
وهذا هو رأي أبي طالب» ومحكي عن الشافعي. 

وكاقيماة نا قعلو ما كاء وهو كان إن شاه على قاتما وإن شاء سنن 
اليا تعدا شو رای الى فة 

واتار ما قاله الشافعي لقوله ## لعمران بن حصين: «صل قائما 
فإن لم تستطع فجالسأ» ولأنه إذا أومأ للركوع من قيام كان أقرب إلى هيئة 
الركوع» وإذا أومأ للسجود من قعود كان أقرب إلى هيئة السجودء فلهذا 
كان أولى» و إذا بلغ إلى الركوع وعجز عن أن ينحني حنى رقبته» فإن لم 
يقدر إلا بأن يعتمد على عكاز أو عصا إعتمد عليها وانحنى. وإن تقوس 
ظهره من الكبر أو انحدب حتى صار كالراكع ولا يقدر على الإستواء فعليه 
أن يصلي على حالته فإذا بلغ الركوع انحنى وإن كان يسيرا ليقع الفصل بين 
القيام والركوع. ش ٠‏ 

اق كان دونه وكات يقد غ الوا امكل ليده إن ت 
مستلقياً على قفاك كان أقرب إلى عافيتك وأسرع إلى برئك» فهل يجوز له 
ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك وهو رأي المنصور بالله ودل عليه كلام المؤيد 
بالله» والمحكي عن بعض أصحاب الشافعي» وهو رأي أبي حنيفة والثوري. 
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الاسام .سس سمي كحكتاب الصلاة- الاب الأول يه يان الأوقات المضروبة للصلاة 


والحجة على هذا: هو أنه لو كان صائماً ورمدت عيناه واحتاج إلى الفطر 
لسرعة العافية جاز له ذلك» فهكذا هاهنا يجوز له ترك القيام لأجل العافيه. 


المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو المحكي عن مالك والأوزاعي› 
وهو رأي أكثر أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزل في 
عينيه الماء كف بصره فقال له الطبيب: إن صبرت على سبعة أيام تصلي 
مستلتيا على فاك داويسك ووتجوت الك العاقية:»“فارستل إن عائشة وأ 
سلمه وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة يسألبم عن ذلكء فقالوا له: إن 
مت في هذه الأيام ما تفعل بصلاتك؟ فترك مداواة عينيه» وفي هذا دلالة 
على المنع من ذلك» وله در العلماء وأهل الفضل والمراقبة لخوف الله ما 
أشد مراقبتهم وأخوفهم لله وأقومهم بما وجب عليهم وأعظم تواضعهم› 
أنظر إلى ابن عباس مع علمه الباهر وتبحره في علوم الشريعه ما اكتفى بنظره 
حتى أرسل إلى الصحابة ولم يقبل الرخصة واعتمد على ما قالوا لما فيه من 
ا دين وا القت فة عا ك اة 2 

وامختار: الجواز لأمرين : 

أما أولاً: فلقوله تعالى: لوَمَاجَمَلَ عَيَكْم فى الثين مِنْحَرَجٍ» 
الحج: 18 وأي حرج أعظم من ذهاب البصر وفساده» وفي صحته قوام أمر 
الدين وتأدية العبادات على أكمل حالة وأتمها فلهذا جاز فعل الصلاة على 
)١(‏ أورده في الجواهر وقال: هكذا حكاه في المهذب» ولم يذكر معهما (عائشة وأم سلمة) أبا هريرة 

والله أعلم» ١ه .٠۷١/١‏ 
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كتاب الصلاف- الاب الأول سيد بان الأوقات المضروية الله 7 الصا 


الوجه الممكن حتى يتم هذا الغرض من الصحة. 

E‏ :تايس ]ةا نه لاا حون لوطي لنت عيبا إل 
التخفيف» فإذا جاز ترك هذه العبادة أعني الصوح لعارض المرض والسفر 
جاز مثله في الصلاة. بل هاهنا أجوز لأن الصوم في السنة مرة والصلاة في كل 
يوم وليلة فالرخصة فيها أقرب مع أنه يأتي بالصلاة بالممكن بما هو بدل عن 
مجلؤة اة الا مسا ااا و هارا ايها مدا اا واج 
الوارث منا. 

فأما ما حكي عن فتوى الصحابة بالمنع فله تأويلان: 

أحدهما: أنهم عملوا في ذلك على الإحتياط والورع دون الشرع فلهذا 
أفتوه بالإمتناع. 

وثانيهما: أنه لم يغلب على ظنهم العافية والبرؤ لاستحكام العلة» فلهذا 
كان جوابهم: منع ذلك. 

الفرع الرابع : إذا عجز المريض عن الركوع والسجود وهو قادر على 
القعود فإنه يصلى بالإيماء يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه لما 
روي عن ابن عمر أنه قال : إذا لم يستطع المريض ا 

وقلنا : يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لرکوعه»› لما روی زيد بن 
على عن علي الله قال: دخل رسول الله 4# على رجل يعوده فقال: 
ذا وول الله كفن اس فقال: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا 
فوجهوه ه إلى القبلة ومروه فليومئ إيماءٌ ويجعل السجود أخفض من الركوع 


EE ع‎ 


الانتصاس EE NDE NE‏ كاب الملا الأب الأول سان الأوقات المضروة للصلاة 


وإن كان لا يستطيع أن يقرا فاقرأوا کا 

قال البادي في (الأحكام) : ولا يقرب شيئا من وجهه فيسجد عليه ولا 
عليه ليطابق ما قاله القاسم في (النيروسي)ء وإن أطاق السجود سجد على 
الأرض وإلا فعلى ما يمكنه من وسادة أو غيرها على ما فصلناه من قبل لأنه 
يكون ساجدا على الأرض. 

المرع ا ا ا ن ا اغا فانه يصلي مضطجعا 
لقوله تعالى : «الذين رو الله اما رودا وَعَلى حجنويه ۱6ل عمران 0 ولا 
رويناه من حديث عمران بن حصين. وكيف يكون الإضطجاعء فيه 
ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يعترض على جنبه بين يدي القبلة كما يفعل في لحده» وهذا 
هو رأي المؤيد باللّه, ومحكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل » وروي عن 
عمر ضا 

:١ 9 1 . 2‏ قال : ا : 

وا لحجة على هذا ماروي عن الرسول ب أنه ل : «يصلي ريض 
قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع صلى على جنبه 
)١(‏ جاء الحديث في الروض النضير شرح مجموع الإمام زيد بن علي بزيادة: ((...وإن كان لا يستطيع 

أن يقرأ القرآن فاقرأوا عنه)) وأورد صاحب الروض أحاديث وروايات من عدة طرق كلها تسند 

الحديث السابق منها ما رواه علي : ((يصلي المريض قائما إن استطاع...إلخ)) أخرجه الدارقطني» 

ومنها حديث عمران بن حصين السالف ذكره» وحديث عن ابن عمر: ((يصلي المريض 

مستلقياً)) وغيرها من الأحاديث عن جابر وابن عباس وغيرهما اھ ملخصاً ج ۲۸۲/۲ TA¬‏ 
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كتاب الصلاة- الاب الأول سيد نيان الأوقات المضروبة للملاة 7 الصا 


(0) 


مستقبل القبلة» 9 

الوجه الثاني: أن يستلقي على قفاه ويستقبل القبلة برجليه وهذا هو رأي 
البادي, ومحكي عن إبن عمرء والثوري » والأوزاعي وأبي حنيفة. 
فقال: «وجهوه إلى القبلة»". وهو إذا كان مستلقيا على ظهره كان متوجها 
بمجميع بدنه إليها. 

E E‏ اع ae‏ يفيل التيلة 
برجليه ويكون وجهه إلى جهة المشرق أو المغرب؛ وهذا شيء حكاه بعض 
أصحاب الشافعي» ولم يحك أن أحدا قال به ولم أعرف له قائلاء وإنما 
حكيناه لكونه مكنا من جملة أحوال الإضطجاع. 

والغتار في الإضطجاع : أن يكون لجنبه كما يكون في اللحد. وتعضده 
الآية في قوله تعالى: #وعَلى جُنوهم»# وهذا نص صريح في إضطجاعه على 

الانتصار: يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا : روينا عن الرسول OS‏ أنه قال: «وجهوه إلى القبلة». وهو إذا 


(1) أورده الرباعي في فتح الغفار عن علي لتخ عن النبي 4# بلفظ : ((يصلي المريض قائماً إن 
استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض 
من ركوعهء فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا))رواه الدار قطني بإسناد ضعيف. اه ۳۲۸/۱. 

(0) هذا جزء من حديث زيد بن علي عن علي ي وقد تقدم في الباب نفسه. 
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امار سس سس ككتاب الصلاة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 


كان على ظهره كان متوجها بجميع بدنه إلى القبلة. 


قلنا: خبرنا يعارض خبركم وتبقى الآية لا معارض لبا فيجب العمل 


على ظاهرها. 
قالوا: إذا كان مسلقياً على قفاه كان متوجهاً مجميع بدنه إلى القبلة 
فيكون أولى. 


قلنا: لا نسلم ما ذكرقوه بل إذا كان على جنبه فهو مستقبل القبلة بجميع 
بدنه» وإذا كان على قفاه كان رأسه مستدبرا للقبلة ورجلاه نحو القبلة لا غير 
والإستقبال للقبلة بالوجه أفضل من استدبارها بالرأس» والإستقبال بالوجه 
للقبلة أفضل من استقبالها بالرجلين» فلهذا كان الأفضل هو الإضطجاع 
على جنب. 

الفرع السادس: وإذا صلى على جنبه كما أشرنا إليه فإنه يومي برأسه 
للركوع والسجود ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه لما روينا 
من حديث ابن عمرء فإن لم يستطع المريض السجود أوماً إيماءا فإن عجز 
عن الإيماء برأسه فهل يسقط عنه فرض الصلاة أو يتوجه عليه تكليف آخر؟ 
فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه فرض 
الصلاة. وهذا هو الذي حصله السيدان أبو طالب وأبو العباس لمذمب 
البادي وهو قول أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن الصلاة إنما هي أعمال هذه الجوارح اليدان 
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كتاب الصلاف- الاب الأول سيك بان الأوقات المضروبة للصلة سس الاتتصاص 


والرجلان والرأس» وكل واحد من هذه الأعضاء له عمل في الصلاة فإذا 
عجز المريض عن هذه الأمور الثلاثة سقط عنه فرضها لأن ما عداها لا يقال 
له صلاة. 

المذهب الثاني : أن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس توجه عليه الإيماء 
بعينيه وحاجبيه ولا يسقط عنه فرض الصلاة» وهذا هو الذي حصله الشيخ 
علي بن الخليل من مذهب المؤيد بالله ». وهو قول الشافعي. 

Ea INES EE فو حون ف مارو‎ E, 
«يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب‎ 
مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى على قفاه وأومأ بطرفه»''". فهذا فيه دلالة‎ 
على أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة مهما قدر على الإيماء بطرفه.‎ 

المذهب الثالث: أنه إذا عجز عن الإيماء بالعينين AE‏ سقط عنه 
فرض الصلاة» وهذا هو رأي أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه ومالك» وحكي عن زفر والغزالي: أنه يتوجه الإيماء 
بالقلب إذا عجز عن الإيماء بطرفه. 

روطع عون a‏ «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» وهذا 
يستطيع ما ذكرناه فوجب الإتيان به. 


)١(‏ تقدم في حديث الأنصاري الذي شبكته الريح» أورده زيد بن علي في مجموعه عن علي› وفي 
هذه الرواية زيادة بعد كلمة مستلقيا ((. على عاد إلى العيلة وأومأ بطرفه)) أورده ابن بهران في 


الجواهر نقلاً عن المهذب من رواية علي أيضاء ١ه‏ ج١/177.‏ 
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لسار _ كتاب الصلاة- الاب الأول 2 بان الأوقات المضروية للصلاة 


والختار: ما حُصّل على رأي البادي واختاره السيدان أبو طالب وأبو 
العباس لمذهبه. 

والحجة له: ما ذكرناه ونزيد هاهناء وهو أن الآية اقتصر فيها على القيام 
والقعود والجنب ولم يزد على ذلك» وفي هذا دلالة على أن التكليف 
بالصلاة مقصور على ما ذكرناه من غير زيادة. وهكذا حال الخبر فإنه دال 
على ما كرتا من الاقتضاز على مده الأمور الثلاثة فلو كان شيا واجبا 
تكون صلاة لذكرها لأنه في موضع التعليم فلا يجوز تأخيره عن البيان في 
وقت الحاجة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين [ما] رواه عن الرسول 4# أنه إذا عجر 
فى الكعاه ا أرما كوف وق هذا د على أن الاعناء لسن عورا 
علي الر اش 

قلنا: إنما كان ذلك على جهة الاستحباب حتى لا يخلو المريض من ذكر 
الله فأما أنه يعد صلاة فلا يعد صلاة» فأما ما روي عن زفر أنه يتوجه على 
المريض الإيماء بالقلب. 

قلنا: الإجماع منعقد على بطلان هذه المقالة من جهة الصدر الأول وإن 
ما هذا حاله لا يعد من الصلاة. 

قوله : روي عن الرسول 4# : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». 

قلنا: إنما يعني ما كان من المأمورات الداخلة تحت القدرة والإمكان2. وما 
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عدا تفال قلا يمنا اة واا فان اة د هو إيقاظ المريض عن الغفلة 
عق ذكرا للد أنه امون بذك :ناما أنه مكلف ا ی ده 
الحالة فلا قائل بهء فيحن أن يكوق اطا 

الفرع السابع: وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام فله أن يجلس 
ويبني على صلاته» وهذا قول أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يعرف فيه خلاف 
بينهم» ولو قرأ الفاتحة في حال الإنخطاط إلى آخر الجلوس أجزأه لأن 
الإنخطاط أعلى من حال الجلوس» فإذا كانت القراءة يحزية له في حال 
الجلوس فلأن تجزيه في حال الإنحطاط أحق وأولى» وهكذا لو افتتح الصلاة 
جالساً ثم عجز عن الجلوس واضطجع في صلاته بنى عليها كما قلناه في 
التي قبلهاء وإن افتتح الصلاة جالسا عند العجز عن القيام ثم قدر على 
القيام في أثناء الصلاة وجب عليه القيام. وهل يبني على صلاته أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يستأنف الصلاة ولا يبني وهذا هو رأي أئمة العترةء 
ونحكي عن محمد بن الحسن. 

و الحجة على ذلك هو: أنه قد عاد بعد زوال العذر إلى الحال التي لو 
كان عليها في الإبتداء لم يجز الدخول فيها وهو عليها" فلهذا لزنه 
الإستئناف كالمستحاضة إذا زال عذرها بانقطاع الدم في الصلاة وكالمتيمم إذا 
وجد الماء في خلالها. 


المذهب الثاني : أنه يجوز له البناء ولا يلزمه الإستئناف وهذاهو قول 


)١(‏ أي : حالة الجلوس. 
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وانققة عاي؟ واللك ره" افوؤواق اعدو لذ e‏ فلا ینا قلا مطل 
الصلاة لأجله كالأَمَةِ إذا صلت بغير الخمار ثم اعتقت فإنه لا يلزمها استئناف 
الصلاة لأنه لا يورث عملا طويلا. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة. 

والحجة لهم : ما نقلناه ونزيد هاهناء وهو أن صلاة القاعد بدل عن صلاة 
القائم لأجل العذر فإذا وجد المبدل منه بدل البدل وجب عليه الإستئناف 
كالمتيمم إذا رأى الماء. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: زوال العذر لا يورث عملا طويلاً فلا يلزم الإستئناف كالأَمَةٍ 
إذا أعتقت. 

قلنا: المقصود : هو بطلان الصلاة ووجوب ! ستئنافها مع وجود المبدل 
سواء كان بعمل قليل أو كثير ولا تلزم عليه الأمّة إذا أعتقت لأن صلاتها 
جف دلا وإعا وح عليها الستر من عند العتق بأمر جديد لا من أول 
الصلاة ولہذا فإنه يجوز لبا الصلاة من غير خمار من أول الصلاة فجاز لہا 
القيام استأنف الصلاة فافترقا. 

قاعدة : اعلم أن المصلي إذا تغير حاله في الصلاة نظرت فإن تغير حاله من 
الأعلى إلى الأدنى جاز له البناء على ما فعله في حال العذر كالقائم يقعد 
والقادر إذا عجز عن القيام واللابس إذا عدم ستر العورة› فمن هذه حاله 
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يبني على صلاته ولا يستأنفها لقوله تعالى: «ولاً تتطلوا اغمال گر :+ 
ولأنه إذا بنى عليها فقد أدى بعضها على التمام وبعضها على النقصان» وإذا 
استأنفها أداها كلها على النقصان فلهذا كان البناء أحق وأولى. 

وإن انتقلت حاله من الأدنى إلى الأعلى استأنف الصلاة لأنه قد قدر على 
البدل فلا يجوز البقاء عليه مع وجود مبدله وتمكنه منه» كالمستحاضة إذا زال 
عذرها والمتيمم ! ذا وجد الماء قي الصلاة. ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا 
الأمة صله من غير خبال كه أعفت ند اا الإسكاق لآن 
الخطاب بالستر إنما توجه عليها.في الحال ولبذا فإنه يجوز لها الصلاة من غير 
خمار مع القدرة عليه. 


الفرع الثامن: قال المؤيد بالله: يفسق المريض إذا ترك الصلاة وهو يقدر 
عليها بالإيماء والطهارة لا خلاف فيه. 

واعلم أن الإكفار والتفسيق لا يكون إلا بالأدلة الشرعية ؛ لأن العقل لا 
جال له فيهماء وإنما مستندهما هو القطع بأدلة الشرع» إما بآيات منصوصة 
لا يتطرق إليها التأويل» وإما بسنة منصوصة متواترة» وإما بإجماع قاطع 
منقول بالتواتر» وما عدا هذه من الأموز الظنية فلا مدخل له في الإكفار 
والتفسيق والإجماع منعقد على ما قلناه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن كلام 
الإمام محمول على أن تارك الصلاة لا يفسق إلا بصلاة يوم وليلة إذا تركها 
وهو قادر على الإيماء والطهارة ؛ لأن مستندنا في التفسيق بما ذكرناه إنما هو 
الإجماع ولم ينعقد الإجماع إلا على ما قلناه. لأن من الفقهاء من قال: 
يفسق بصلاة واحدة ومنهم من قال: يفسق بصلاتين ومنهم مسن قال : 
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بغلاث» والإجماع إنما انعقد بصلاة يوم وليلة وهو مستند التفسيق aL‏ 
فأما ما حكي عن البادي من تفسيق تارك الصلاة ذا لم جه اء ورا 
ففيه نظرء لا قد قررنا أن اسيق و الا كار اغا يكون بالأدلة القاطعة 
الشرعية» وأن التفسيق بمسائل الخلاف ومسالك الظنون فلا وجه لهء اللهم 
إلا أن يحمل على أنه يجوز أن يكون فاسقاً عند الله دون ظاهر الشرعء وهذا 
وإن كان حتملا لکن لا وجه للتكليف با كان عندالله. 

الفرع التاسع : قال المؤيد بالله: وإذا كان بالإنسان سيلان جرح كلما قام 
أو سجد سال منه الدم» ولو كان قاعدا لم يسل وبقيت له الطهارة» 
فالأصح عندي أن يترك القيام لضبط الطهارة وهذا جيد مطابق للأصول 
والقواعد› ويقوى لأمور ثلاثة : 

او فلأن الطهارة لازمة في جميع الصلاة والقيام بعض أركان 
الصلاة فلهذا كانت الطهارة أحق بالمراعاة. 

وأما ثانياً: فلأن الطهارة لا بدل لباء والقيام له بدل وهو الإيماء فلهذا 
كانت أحق بالمواظبة. 

وأما فالا قلان مراعاة جاتب الطهارة أحق في نظ رالشرع ولبذا قإن 
التنفل يجوز له ترك القيام مع القدرة عليه بخلاف الطهارة فلا يجوز له تركهاء 
ول والمجروح إذا كان يغشى عليه متى أخذ في التوضي للصلاة في 
حال وضوءه أو صلاته بحيث لا يستمر له من الصحة وكمال العقل في وقت 
آلف قدنها حمكن من أذائها إلا ويغمى عليه» فالأقرب أنه لا صلاة 
علا ا مط أيظأ منوا 
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ميا :أو لا + فلأن العقل ملاك التكليف فلا يعقل تكليف إلا مع 
كماله ويقائه. 


وأا انا فلأن الإغماء يبطل الطهارة وينقضها. فهذان أصلان في سقوط 
الصلاة؛ فإذا كان المريض يغمى عليه ولا يتمكن من تأدية الوضوء والصلاة 
مع ملازمة الإغماء فمن هذه حاله فلا يتوجه وجوبها عليه لما ذكرناه. وقال 
أيضا: والمجروح إذا اضطربت عليه الفتيلة في جرحه ولا تأخذ قرارها إذا ركع 
أو سجد جاز له تركهما أعني الركوع والسجودء واكفاه]الإيماء لبما. وهذا 
صحيح أيضا لا ذكرناه عنه في مسألة من به سيلان الجرح. ويجوز له الإفطار 
إذا كان جرحه لا يلتئم إلا مع الإفطار من جهة أن المرض يبيح الإفطار كما 
قال تعالى: نئن ڪان نکم رتا أ على سثر قيفو لامر بدر. : DAL‏ 
فهذه المسائل كلها صحيحة جريها على قواعد الأدلة الشرعية 

الفرع العاشر: قال الإمام زيد بن علي : يصلي الأخرس راكعاً وساجدا 
ويجزيه ما في قلبه. والأمي يسبح الله ويذكره. 

اعلم أن الأخرس الذي لا يسمع ومختوم على لسانه فلا ينطق» والأصم 
الذي لا يسمع وهو ينطق بلسانه» والأبكم الذي يسمع ولا ينطق بلسانه» 
والأمي هو الذي لا يحسن القراءة وهو ينطق ويسمع» والواجب عليه أن 
يتعلم من القرآن ما لا بد له منه في الصلاة فإن لم يمكنه وتعذر ذلك عليه 
فإنه يسبح الله تعالى ويهلله ويكون ذلك بدلاً عن القرآن لما روى عبدالله بن 
أبي أوفا قال: جاء رجل إلى الرسول 4# فقال: : إني لا أستطيع أن آخذ 

من القرآن شيعا فعلمني ما يجزيني؟ قال: : «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
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إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» قال: يا 
رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: «قل اللهم ارخ رقا وار ی ۰ 
ويجب تعليمه من القرآن ما تصح به الصلاة على سبيل الكفاية لما روى 
رفاعة بن رافع"" أن الرسول 4 كان خاكاان الح رسال وی 
فقال: «إذا قمت في الصلاة فكبر واقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك 
كران فاد الله وعلل ثم اركم»". فجعل الرسول 4# التهليل بدلا 


)١(‏ قال في (الجواهر) ما يفيد بأن الحديث ينتهي بآخره عند: ((.. ولا حول ولا قوة إلا بالله)) 
أخرجه أبو داؤد والنسائي. قال: وزاد أبو داؤدء قال: يا رسول الله هذا لله فمالي؟ قال: ((قل 
اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني)) فقال هكذا بيديه وقبضهماء فقال رسول الله 2 : 
((أما هذا فقد ملا يديه بالخير)) اه ۱۷۸/۱ . 

(؟) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الزرقي؛ معاي نيه يدراه دورق عليز 
النبي فيك وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت» وعنه: ابنه عبيد ومعاذ وغيرهماء مات 
في أول دولة معاوية. 
قال العسقلاني : وأبوه أول من أسلم من الأنصارء وشهد هو وابنه العقبة» وقال ابن عبد البر: 
وشهد رفاعة مع علي الجمل وصفين» وقال ابن قانع : مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. 
(تهذيب التهذيب) .۲٤۳/۳‏ | 

(۳) هذا کی حريث کی طن ای رآ ا الابقا و ی ا قال رفاعة : 
ر ا کا فطلي را هلاصو ا ل ای ا ان 
النبي: ((وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل)) فرجع فصلىء ثم جاء فسلم عليه؛ 
فقال 4# : ((وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل)) ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يأتي 
النبي فيسلم على النبي فيقول النبي : ((وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل)) فخاف الناس 
وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل» فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني 
فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فقال 2# : ((أجل» إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله 
به» ثم تشهد فأقم» فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن 
راكعاء ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قمء فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك)) قال: وكان أهون 
عليهم من الأول» من انتقض من ذلك شيا انتقص من صلاته ولم تذهب كلهاء هذه رواية 
الترمذي. ولأبي داؤد والنسائي روايات أخرء ١‏ هجواهر١‏ /1۷۸ › وزاد في فتح الغفار: وحسنه. 
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تاب الصلاف الباب الأول ية بيان الأوقات المضروبة للصلة امام 
عن القرآن. 

وأما الأبكم الذي يسمع ولا يمكنه النطق فالواجب عليه الركوع والسجود 
ولا يتوجه عليه شيء من أذكار الصلاة» وإذا سقط الذكر لتعذره واستحالته 
منه فلا تسقط أفعال الصلاة لأنها ممكنة في حقهء لما روي عن الرسول لك 
أنه قال : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» وهذا مستطيع للأفعال فلا 

وأما الأخرس والأصم وهما اللذان لا يتأتى منهما سماع الكلام فظاهر 
كلام الإمام إيجاب الركوع والسجود عليهماء وقال في الأخرس : يجزيه ما في 
قلبه وهما سواء في تعذر السماع منهما. وهذا فيه نظر لأن مستند الوجوب ق 
الشرائع كلها وجميع التكاليف الشرعية إنما هو قول الشارع صلوات الله 
عليه ولا بد من العلم بأنه كان في الدنيا وأنه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى 
طاعته وجاء بالقرآن وأمر ونهى وبلغ هذه التكاليف كلها بأمره ونهيه وهذا 
كله مستنده السماعء والأصم والأخرس يستحيل منهما ذلكء فإذاً لا وجه 
لإيجاب شيء من التكاليف الشرعية عليهما لما ذكرناه. 

فأما العلم بالصانع وصفاته وما يجب له ويستحيل عليه فمستنده العقل»؛ 
رهما كاملان ق العقل فلا تفط عنهيا التكاليك العقلية ‏ فاا التكالت 
)١(‏ الأخرس والأصم. 
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اما قوق اما ب لارا راكسا وساعدا هنو ستول علد 
الاستحباب لما رأى المسلمين يفعلون ذلك فعل مثلهم إذ لا وجه لوجوب 
الصلاة في حقه» وقوله: يجزيه ما في قلبه. فيحتمل أن يريد العلم به تعالى 
وعتفاته وسار المحارف الذينية ». وغل أن يريك تعظيم الله تال ف “قليه نا 
يرى من خلق هذه المكونات وعظمها فيعظم خالقها. فأما قول الإمام أبي 
طالب: أن كلامه محمول على النية وعلى إمرار الفاتحة وسورة معها على 
قلبه فلا وجه لوجوب ما ذكره في حقه كما حققناه بحال. 

قال الان 4350 و ن ك يط ار اوش تن عد ةق 
مات فللا راس ا بشع مده عه وها چ اا اوی 
ن ات أذ رر 4019 تة عورا هة قافن 
السجود”'' ولأن في هذا صلاحا للصلاة ومحافظة على خشوعها. فهذا ما 
أردنا ذكره في صلاة العليل ونذكر الآن ما يتعلق بأرباب العذر. 


0 ٤ء‏ ع N.‏ 2 
)١(‏ وفي فتح الغفار: عن أم قيس بنت تحصن أن النبي # لما أسن وحمل اللحم اتخذ عودا في 
مصلاه يعتمد عليه» رواه أبو داؤد بإستاد فيه مجهول؛ ١ه‏ ۲۲۹/۱. 
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القكسم الثاني 
في بيان حكم أرباب الأعذار 


وهم: الصبي إذا بلغ؛ والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء والحائض 
والنفساء إذا طهرتاء وإنما سموا بهذا الإسم لأنهم معذورون عن الفرض 
مضطرون إلى تركه. وقي معناهم: الكافر إذا أسلم» وإنما جعلناه من 
المعذورين لأنه إذا أسلم سقطت عنه المؤاخذة بما تركه في حال كفره. وإذا 
زالت أعذارهم أو عذر واحد منهم أو حصل العذر وفي الوقت بقية تعلقت 
بهم أحكام بالزوال والحصول على حسب ما تقتضيه الحال» وسنوضحه في 
هذه الفروع بمعونة الله تعالى. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في ابتداء العذر في الحائض إذا أتاها الحيض أو نفست المرأة 
أو جُنّ الرجل أو أغمي عليه في آخر الوقت نظرت» فإن [كان] ذلك قبل 
فراغهم من الصلاة فإذا كان قد بقي من الوقت في النهار إلى غروب الشمس 
ما يتسع للطهارة وخمس ركعات لم يجب عليهم قضاء الصلاة لأنهم 
معذورون في الترك بالإدراك كما لو كان بعد الزوال» وإن كان قد بقي ما 
يتسع لركعة واحدة أو لأربع مع الطهارة وجب عليهم قضاء الظهر دون 
العصر لأن الظهر فائت بالتقصير فلهذا وجب قضاؤه» والعصر مدرك 
بالركعة» فلهذا لم يحب قضاؤه. وإن كانت هذه الأعذار حاصلة في آخر 


مه 1"- 


امار سس سس ككتاب الصله- الاب الأول يه بان الأوقات المضروية للصلاة 


الليل قبل الصلاة للمغرب والعشاء الآخرة نظرت» فإن كان قد بقي من 
الوقت إلى طلوع الفجر ما يتسع للطهارة وركعة أو ثلاث وجب عليهم قضاء 
المغرب دون العشاء لما ذكرناه من أن وقت المغرب فائت بالتقصير فلهذا 
وجب قضاؤه» فإن كان قد بقي للطهارة وأربع ركعات لم يحب قضاء 
واحدة من الصلاتين لأنه قد أدرك المغرب بكمالها وركعة من العشاء الآخرة 
فلهذا لم يتوجه القضاء لإدراكهماء وإن كان ما بقي لا يتسع للطهارة وركعة 
رفت ف ان جنها لأنهما اتان بالخضين وة كان العدن 
حاصلا قبل طلوع الشمس با يتسع لركعة واحدة مع الطهارة لم يجب قضاء 
الصلاة لأجل الإدراك» وإن كان دون ذلك وجب القضاء لفوات 
الوقت بالتقصير. 

ا هذا انا ررق ق 9009 أنه فانط رين درك ركية من 
العصر فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الفجر فعد 0 فظاهر الخبر 
دال على [أن] الادراك بالركعة يكون إدراكاً للصلاة كلها فلما كان الأمر كما 
قلناه دل على أن هؤلاء إذا أدركوا من الصلاة ركعة لم يلزمهم القضاء 
كما فصلتاه. 

الفرع الثاني : في حكم زوال العذر عن هؤلاء في آخر الوقت كالحائض 
والنفساء إذا طهرت أو المجنون والصبى المغمى عليه إذا أفاقوا والكافر يسلم» 


)١(‏ تقدم. 
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كتاب الصلاف الاب الأول سيه بان الأوقات المضروية للملاة 727 77س الصا 


لأن الظهر مدرك على الكمال والعصر مدرك بركعة واحدةء فلهذا وجبا 
: والاداة,وإخالد صل ا کی كر القت وجي ا الان .كنا 
لأجل التقصير بفوات الوقت. وإن بقي ما يتسع لركعة واحدة أو لأربع مع 
الطهارة لم يجب قضاء الظهر لأن العذر حاصل بتركه ووجب العصر لإدراك 
وقته» فإن لم يصل وفاتت وجب قضاؤها لأجل التقصير في الأداء» وإن 
بقي من الوقت ما لا يتسنع للطهارة وركعة لم يجب قضاء الصلاتين جميعا 
لجل العدر فا تمصي ها وا رال انرق خر الل طرت :66 كان 
قد بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات مع الطهارة وجب المغرب والعشاء 
بالأداء لإدراك وقتهما فإن خرج الوقت من غير صلاة وجب قضاؤهما 
جميعا لأجل التقصير وإن بقي من الوقت ما يتسع للطهارة وركعة أو ثلاث 
وجب تأدية العشاء لإدراك وقته ولم يلزم المغرب لأجل العذر. فإن خرج 
الوقت بطلوع الفجر وجب قضاء .العشاء. وإن طلع الفجر وبقي من الوقت 
ما يتسع لركعة واحدة من الفجر وجب عليه الصلاة بالأداء لإدراك وقتها 
وإن لم يصلها حتى خرج الوقت فعليه فعلها بالقضاءء وإن أدرك دون 
اركح لق يكن مدر كا وقد ممص ر 

الفرع الثالث: واعلم أن المنهيات في نظر الشرع آكد من المأمورات» لهذا 
فإن من شرب المسكر وافعل! غيره من المنكرات يقتل إذا لم يتركهاء بخلاف 
بارللةالعناذ5 ga‏ تيه على كيز" aE‏ 
وق هداد لال غل أن علاسة المتكرات آنل ق فاد الدين سن ترك 


)١(‏ يقصد على فعل تركها كما يبدوء وفي المسألة خلاف واسع. 


= 


لجار ل لسسسسس سد كتاب الملا الاب الأول 2 بان الأوقات المضروبة للصلاة 


الأنواقع :قاذ e‏ عدم فغق NEE‏ ورا كر 
فإنه تجب عليه إزالته إذا كان قادرا على إزالته وحصلت في حقه شروطه ثم 
إما أن يكون في الوقت سعة. أو لا يكون فيه سعة فإن كان في الوقت سعة 
اشتغل بإزالة المنكر ؛ لأن فعله يتضيق فلا يجوز التراخي في فعلهء وإن كان 
في آخر الوقت نظرت في المنكر فإن كان ما لا يمكن تأخيره كالقتل والغرق 
وَالْحَرّق فإنه يشتغل بإزالة المنكر لأنه لا يمكن تداركه ثم يرجع لتأدية 
الصلاة» وإن كان مما يمكن تأخيره فإنه يشتغل بالصلاة لأنها مؤقتة فيلاحظ 
اداءها قي وقت الفضيلة ثم يأخذ في إزالة المنكرء فيكون ا ابي اديه 
الواجبين فعل الصلاة وإزالة المنكر. فإن صلى في أول الوقت وكان هناك 
منكر يتضيق وقته ومضى في صلاته والحال هذه» فالقوي بطلان صلاته لأنه 
IOAN CE‏ كرا يتضيق وقته. وإن كان في 
آخر الوقت نظرت» فإن كان المنكر لا يمكن تأخيره اشتغل بإزالته وقضى 
الصلاة بعد فوات وقتها لأن المنكر حق لآدمي والصلاة حق لله تعالى فإذا 
انراق الو فيك عي ا د یا ف اول 
كالدين والوصية. 

الفرع الرابع : والعذر إذا عم جميع الوقت سقط القضاء بالحيض والنفاس 
والجنون والكفر والصباء والسكران لا يخاطب بالصلاة في حال سکره لقوله 
تعالى : اا الذي آسُوا لابوا المكلاة وم شكارئ خی توا ما وون 4د ٠۲:‏ 
وهكذا حال من زال عقله بسبب حرم نحو شرب البنج» ومن تردا فزال 
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كتاب الصلاة- الاب الأول ية بيان الأوقات المضروبة للصلاة 2 سس الامتصاص 
عقله فهؤلاء لا يخاطبون بالصلاة لأنها زائلة عقولبم كالسكران» وهل يجب 
عليهم قضاء الصلاة الفائتة بالسكر أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب عليهم لأنه زائل العقل فأشبه المجنون والمغمى عليه 
وهذا هو رأي الناصريه. 

وثانيهما: أنه يتوجه عليهم القضاءء وهذا هو رأي القاسميةء وهذا إنما 
يتوجه في حق من زال عقله بالسكر وشرب البنج والأفيون حتى لا يدري ما 
يقولء فأما من لم يزل عقله بشرب الخمر ولكن بدا منه أوائل النشاط 
والطرب» فطلاقه وعقوده صحيحه وجميع تصرفاته حاصلة [على] نىت 
الصحة لبقاء العقل وصحته. 

والختار: أنه إذا زال عقله بالسكر فلا يصح طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه 
ولا ردته؛ لأن ملاك الأمور العقل وقد زال فلا تكليف عليه بشيء من 
التكاليف الشرعية والعقليه ولو أخطأ وأثم بشرب المسكر فلا يكلف با لا 
قله ولا همه كمن كبر رجه وهل يكلف بالقئلاة قائما. وشباتي لدا 
مزيد تقرير عند الكلام في طلاق السكران ونذكر الخلاف والإختيار 
والانتصار له» وقد تم غرضنا من الباب الأول وهو باب مواقيت الصلاة وما 
يتعلق بها وبالله التوفيق. 


~~ 
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فى الآذان والإقامة 





الاين تاب الصلة- الاب اثانى 2 الأذان والإقامة 





والأذان هو الإعلام كول رف الم ال ادن بودن ادبا وهو 
قياسه في الصحيح» كما يقال : كرمه تكريماء وجرحه تجريحاء وهو التفعيل 
وقياسه من المعتل بفعله يقال: عرّى تعزية وروّى تروية. والأذان الإسم من 
ا هذا يقال: أذن بالصلاة تأذيئاً وأذاناً أي أعلم الناس» قال الله 
تعال : طوَآدَانٌ مِنَ الله وَرّسُوله)«سربة: *. أي إعلام. وإنما قيل: أذن بالتشديد 
مبالغة في تكثير الفعل كما يقال: علّم وخبّر إذا أكثر منهماء وإنما سمي 
الاعلام بالصلاة أذاناً اشتقاقاً من الآذن لأن بهذه الآلة يسمع الأذان هكذا 
حكي عن الزجاج. والأصل في الأذان الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب : نول تعالى : : ا الْذِينَ آموا إِذا ووی لِلصّلآة ِن يوم الحممة 
اموا سْموًا إلى ذ زكر الله« جسة: :. وقوله تعالى: وَإذا اديع إلى اللا 
اتخذوهًا روا 4الائدة: : 0۸< 

وأما السنة: فاا وول ان ر رضي الل هة عن رسول اله 4 أنه 
قال رشن أذن اثنقي عشرة سنة وجبت له الجنة وک الله له بكل أذان 


عط ول إن ا مي 11 . وعن ابن عباس رضي الله عنه 
عن الرسول 9 أنه قال رعو اة م بحن عدب ا ا عن 
u‏ فهذه الأخبار كلها دالة على EET‏ 





)١(‏ لفظه في جواهر الأخبار: عن ابن عمر أن النبي 4# قال: ((من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له 
الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة))» رواه ابن ماجة 
والدراقطني والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري ٠۷۹/۱‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي بلفظ : : ((... كتب الله له. .لخ )). 

(۳) هذان الخبران كما قال المؤلف» يدلان على فضيلة الأذان» إلا أن الباب هنا باب ادال یا 


ەه - 


كتاب الصلاة- الاب اثاني سية الأذان والإقامة ألاتتصاس 





وأما الإجماع: فقد انعقد من الصدر الأول إلى يومنا هذا على كونه 
بشروعا املد 
فهذا تمهيد الباب فلنذكر بدأ الأذان وحكمه ومحله ثم نردفه بصفة الأذان 


وصفة المؤذنين فهذه فصول خمسة تنحصر فيها مسائل الباب. 


لقوله في أول الباب: والأصل في الأذان الكتاب والسنة والإجماع» ولعله اكتفى بكونه واجبا 
غير خفي ولا موصع خلاف فلا يحتاج إلى استدلال» وأن حكمه سيأتي بعد التمهيد. اه. 
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المُصل الأول 
في بيان ابتداء الأذان 


وللعلماء في إثبات ابتدائه طريقان: 

الطريق الأول: يعتمدها أئمة العترة وأكابر أهل البيت س ولم في 
إثباتها تقريرا 

التقرير الأول: تسلكه القاسمية» وهو أن ابتداء الأذان إنما كان في ليلة 
المعراج. وهو أن الرسول ¥ لما جاءه جبريل بالبراق وهو دابة ما بين الحمار 
والبغل فركبه الرسول 4 ثم انتهى إلى السموات ومر على الأنبياء وسلم 
عليهم وسلموا عليه واستبشروا به واستروا ببعثته» آدم وإبراهيم وإدريس 
وعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء» ثم انتهى إلى البيت المعمور وصلى 
بالملائكة والنبيين وأكمل الله له الشرف» وجبريل بجنبه لا يفارقه ثم انتهى 
إلى سرادقات الحجب والأنوار فخرج ملك من تلك الحجب وهو ينادي 
بصوته : اللّه اكبرالله اكبر. فأجابه جيب من خلف تلك الأنوار: صدق 
عبدي أنا الكبير وأنا الأكبر» فقال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال 
الك : صدق عبدي لا إله إلا أنا. فقال الملك : شين أن ن رن الله 
فقال الللف: صدق عبدي هو رسولي وأنا أرسلته. .إلى آخر الأذان» ثم قال 
بعد ذلك : الله اكبر لاإله إلا الله" . 
)١(‏ ورد الخبر بألفاظ مختلفة ومن طرق عدة» واختلاف في ابتداء الأذان وأين تم وكيف شرع » والذي 

أورده المؤلف تسنده روايات بأن ابتداءه كان ليلة الإسراء والمعراج كما جاء في أمالي أحمد بن - 


1ت 


كتاب الصلاة- الاب الثاني عيذ الأذان والإقامة الاتتصاص 





التقرير الثاني : تعتمده الناصرية» وهو أن ابتداء الأذان ما كان إلا من 
جهة جبريل نزل به على الرسول 4# وعلمه إياه كما علمه مواقيت الصلاة 
وغيرها من أصول الشريعة لأن الأذان من جملة الأصول والمصالح الغيبية 
E‏ رككوة E E E‏ 
نلواك الله عليه: 


فهذان التقريران هما المعتمدان في ابتداء الأذان عند أهل البيت س وكل 
واحد منهما مرشد إلى تقريره وإثباته ولا يفترقان إلا أن الأول كان في ليلة 
الخراج والقائي كان تغليماً مسن جبريل كسائز الشترائع التي زل بها 
وأوضحها للرسول 9 


عيسى وني الأحكام للهادي وفي صحيفة علي بن موسى الرضى» وفي مجمع الزوائد عن 
علي الت : لما أراد الله أن يعلم زسول الله الأذان أتاه جبريل لب بدابة... وساق الحديث 
بطوله حتى قال: فقال الملك: الله أكبر الله أكبر... إلغ» وقال (يعني في مجمع الزوائد): رواه 
البزار وفيه عن عمر: أن النبي 9# لما أسري به إلى السماء (هكذا) أوحي إليه بالأذان فنزل به 
فعلمه جبريل (لعل الصواب فعلمه جبريل فنزل به) قال: رواه الطبراني في الأوسط› وكذا ما 
رواه الأمير الحسين في الشفاء بسنده عن علي إلى آخره. 

قال الإمام القاسم بن محمد: قال البادي: والأذان من أصول الدين» وأصول الدين لا يتعلمها 
رسول الله على لسان بشر من العالمين» اهء اعتصامء باب الأذان ج١/‏ ص »۲۷١‏ وهذه 
الروايات تسند ما أورده المؤلف وتنكر ماروي أن الأذان شرع برؤيا في المنام رآها عبد الله بن 
زيار بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى› 
طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله: قال: 
فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعوا به إلى الصلاة؛ 
قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء حتى انتهى 
في سياق الرواية إلى قوله: فلما أصبحت أتيت رسول الله فأخبرته بمارأيت» فقال 
رسول الله بك . ((هذه الرؤيا حق إن شاء الله)) ثم أمر بالتأذين... إلى آخره في حديث طويل» 
أورده في فتح الغفارء وقال: رواه أحمد وأبو داؤد من حدیثه. 1ه ج١‏ / ص ۱۲۳ . 
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الاتماس سس سس ككتاب الصلاة- الاب الثاني ب الأذان والإقامة 


الطريق الثاني : يعتمده الفقهاء الفرق الثلاث الشافعيه والحنفيه والمالكيه 
رقو ها زواء ابر عن "من ع رة يق الأتضيان هال هكم 
رسول الله 8# في أمر الصلاة كيف يمع الناس لبا واستشار المسلمين في 
ذلك فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رآها الناس آذن بعضهم 
بعضاء فلم يعجبه ذلك» فذكروا له البوق فقال: «هو مزمار اليهود» فذكروا 
له الناقوس فقال: «هو مزمار النصارى» فذكروا له النار فقال: «ذلك من 
شأن المجوس». فانصرف عبدالله بن زيد وهو مهتم لاهتمام رسول الله 4 
فأري الأذان في منامه فغدا إلى الرسول 9# فأخبره بذلك فقال: يا 
رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان قال: وكان عمر 
بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين با العزربه الزسول 29 
فقال له : «ما منعك أن تخبرنا به». فقال: سبقني عبدالله بن زيد فاستحييت 
فقال الرسول #©©: «قم يا بلال فانظر ماذا يأمرك به عبدالله بن زيد 
فافعله» قال: فأذن بلال. قال أبو عمير عن عمومته من الأنصارء وإنما لم 


)١(‏ أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاريء أكبر ولد أنس ؛ قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد اللّهء 
روى عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي 2 في رؤية البلال وقي الأذان» وعنه أبو 
بشر جعفر بن أبي وحشية» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في 
(الثقات). وقال ابن عبد البر: جهول لا يحتج به اه. المصدر السابق .5١57/١15‏ 

(۲) تقدم في الحديث السالف من رواية عبد الله بن زيدء وقي آخره: فسمع ذلك عمر بن الخطاب 
وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعشك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال 
رسول الله بك . ((فلله الحمد)) وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح » وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والبخاري؛ المصدر السالف. 
فائدة: ومن المفيد في هذا الباب تلخيص بعض التعليقات والفوائد الواردة حوله» ومنها: ما 
أورده في الجواهر بعد قول عمر: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى...إلخ؛ قال ابن 
بهران: وقد أخرج الستة إلا الموطأ حديثا في الأذان ليس فيه ذكر المنام المذكور إلى آخر ما أورده 
من روايات متقاربة عن أنس وعن ابن عمر وغيرهماء قال: (فائدة) قد استشكل كثير من 
أصحابنا وغيرهم حديث رؤيا الأذان والعمل به» قالوا: لأن الأذان شرع» والشرع لا يبنى على ب 
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كتاب الصلاف الاب الثاني سية الأذان والإقاية الصا 


ار دا ین رد ان لاه ا كان ag‏ طره: النقياء 


ابتداء الأذان. 

والغتار: ما عول عليه علماء العترة من أن طريق ابتداء الأذان وحي 

من الله تعالى على رسوله إما بما كان من طريق خبر المعراج كما نقلناه لأن 
لمر ا EE‏ 
عذال عدن عاو ae‏ مي 
على طريق الوحي كما في سائر الأصول الشرعية المتلقاة من جهة جبريل » 
فهذا هو الأصح في طريق ابتداء الأذان. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روينا عن عبدالله بن زيد أنه أري ذلك في المنام فحكاه 
للرسول 4# لما اهتم بأمر الإجتماع للصلاة فأقره الرسول 4# على هذه 


الرؤياء ثم أورد ابن بهران ما جاء في (الشفاء) من كلام البادي السابق ذكره حتى انتهى إلى قوله 
(ابن بهران). قلت : : وقد أشار النووي في شرح مسلم إلى الجواب عن ذلك حيث قال: ثم رأى 
عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي 4# بعد ذلك إما بوحي وإما بإجتهاده 4# على مذهب 
الجمهور في جواز الاجتهاد لهء وليس هو عملاً بمجرد المنام» هذا ما لا شك فيه يلا اختلاف» 
واسترسل مؤلف الجواهر إلى ذكر (فائدة أخرى) جاء فيها ما لفظه: : قال الترمذي: لا يصح 
و د 2 ا رن مسا 
بن عاصم...يعني : : راوي حديث الوضوء كما تقدم» فله أحاديث كثيرة 5 في الصحيحين » 

0 

ونقل عن التلخيص قول الترمذي: لانعرف لعبد الله بن زيد شيئا يصح إلا حديث الأذانء وكذا 
قال البخاري قال : : وفيه نظر فإن له عند النسائي وغيره حديئاً غير هذا في الصدقة» وعند احمد 
آخر في قسمة النبي 4# شعره وأظفاره وإعطائه لمن لم يحصل له أضحية. ا هء بتصرف ج١‏ 
ص .18١‏ 


۷ 





امار سس سس كتاب الصلاقف الاب الثاني يذ الأذان والإقامة 
الزؤيا وآمن بلالا فاذن به :والشرع متلق من جهة الرسول 4# إما بقوله 
وإما بفعله وإما بتقریره» كما كان منه هاهناء وإما بإشارته وقد قرر مارآه 
غا حجن ذل ذلك على كونه غا 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: إنا لا ننكر ما ذكرتموه إذا حمل على وجه مستقيم وإنما 
أنكرنا أن يكون أصل من أصول الشريعة والإشعارات المفعولة من أجل 
الصلاة مبنياً على المنامات التي أكثرها أضغاث أحلام وإن مثل هذا لا يعهد 
ره تلن فلي کان مهد اک0 

الجواب الثاني : أن ما عولتم عليه حمول على أن جبريل صلوات الله 
عليه قد كان نزل به على الرسول 4# وأخبره به وقص عليه صفته ولكن 
اتفق أن رآه عبدالله بن زيد فكانت الرؤيا مطابقة لما نزل به جبريل من غير 
حاجة إلى تقريره على المنام على انفراده. 

شورق كلت الزؤلية ايه مط رة »فيره رأ الرجل على طهر 
الكعبة في المنام» ومرة قالوا: على حرم من أحرام المدينة» وتارة عليه بردان 
لعن ا ميف ق رة متدرا رك ال وها الا راب 
يضعف الرواية مع ما فيها من الضعف في النقل وبنائها على الأحلام. 

قالوا : لو كان الأمر كما قلتموه لما كان لتعليمه بلالا بالأذان (فائدة] إذا 
كان اا3 

قلنا: عن هذا جوابان : 
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كتاب الصلاف- الباب الثاني ية الأذان والإقانة سس الاتتصاص 

الأول : يلاصم 

ما نزل عليه من أمر الأذان فطابق ما رأوه وكان بلالٌ لم يعلمه فلما رأي'") 
ذلك أمرهما أن يعلماه CET‏ ليما ف ززلها لمعل E E CO‏ 

الجواب الثاني: أن هذا معارض بما ذكرناه من الرواية في ابتدائه فإذا 
حملنا ما نقوله على هذه التأويلات كانت الأدلة متوافقة من غير مناقضة 
بينها والله أعلم بالصواب. 

قالوا: هذه الرواية قد نقلها المحدثون في كتب الحديث كالبخاري والترمذي 
ومسلم وغيرها من كتب الصحاح» يدل ذلك على صحتها وثبوتها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

الأول: أنا لم تتكر ما تقلتموه على جهة التخذيب للرواية وإفا قلناء. إنها 
ضعيفة لما قررناه. 

الجواب الثاني : أنا قبلناها وتأولناها على ما حكيناه من التأويلات لتكون 
مطابقة لروايتناء وهذا هو دأب العلماء في مضطرياتهم الاجتهاديه في الأخبار 
المروية والقياسات المعنوية في ترجيح بعضها على بعض ليتسع منهاج 
الاجتهاد ويعظم أمره وتتضح مسالك الشريعة. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة ؛ لأن الأذان إنما 
شرع للإعلام بدخول الوقت فلا معنى له قبل دخول وقتها. فإن أذن أعاد 
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انتما حكتاب الصلاقف الاب اثاني بے الأذان والإقامة 
لأن الأول ليس مشروعا ولا مجزيا للصلاة. ولو افتتح الأذان قبل الوقت ثم 
دخل الوقت استأنفه لأنه مشروع على فساد فلا يعتد به ولا يكون مجزياً كما 
لو صلى قبل الزوال ثم دخل وقت الزوال فإنه يستأنف فهكذا في الأذان. 

وهل يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوعه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي الإمامين القاسم والبادي 
ومحكي عن الناصر وزيد بن علي والمؤيد بالله وأبي حنيفة ومحمد والثوري. 

ES‏ له ار بلعل فيضا ارون ابذك 
فقال: «ما حملك على أن تجعل صلاة الليل في النهار وصلاة النهار في 
صلاة الليل» عد فناد: ألا إن العبد قد نام» فصعد بلال وهو يقول: 

ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه 

فنادى بلال: ألا إن العبد قد نام» وأعاد الأذان”''. 

الطب نان هارن عن و ا لب تررلة جو شمن 
تر اجو ف ع 

|الحجة الثالثة : اتروع ا ا عق الف 0ك أنه قال 
لبلال: «لاتؤذن حتى يكون الفجر هكذا» ومد يده. فهذه الأخبار كلها دالة 
على النهي عن التأذين قبل الفجرء والنهي في العبادات يقتضي فسادها. 

المذهب الثاني : جواز الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر وهذا هو رأي 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داؤدء وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ » المصدر السالف. 
(۲) هذا جزء من الحديث السالف عن بلال» أخرجه أبو داؤد بلفظ : ((حتى يتبين لك الفجر)). 
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كتاب الصلاف الاب الثاني يذ الأذان والإقانة سسسب الاتتتصاص 


الشافعي ومالك وأبي يوسف. 


وإطحة خلى :للك هنا روي انك کی توك الله 4# أنه قال ررزن 
بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم متو 

والحجة الثانية: ما روى زياد بن الحرث الصدائي” '' قال: لما كان أول 
الفجر أمرني رسول الله © أن أؤذن فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا 
رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: «لا» حتى إذا طلع الفجر 
نزل وتوضأ وصلى”". فدل هذا الخبر على جواز الأذان قبل طلوع الفجر. 

الحجة الثالثة» قياسية: وهي أنها عبادة تجب بطلوع الفجر فوجب أن 
يجوز تقديم سببها المنفصل عنها على طلوع الفجر قياساً على نية الصوم. 

فإن كان للمسجد مؤذنان فالمستحب أن يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر 


)١(‏ متفق عليه كما جاء في فتح الغفارء قال: ولأحمد واليخاري ((فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) 
ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذاء 1ه ١١1/١‏ وفيه رواية عن عائشة 
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ. 

(۲) قال في (تهذيب الأسماء) ١596/١‏ : صحابي مذكور في باب الأذان منسوب إلى صّداء بضم 
الاد اة قدم على النبي فلك وأذن له في سفره في صلاة الصبح لغيبة بلال» وحديثه في 

سنن أبي داؤدء قالوا: وبعشه النبي # إلى قومه ليسلموا فأسسلمواء ١هء‏ وولاه 
رسول الله 46# على قومه. 

ام E ES a‏ اناك قال د A‏ رسول الله 2 أن 
أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله © : ((إن أخا صداء قد أذن 
ومن أذن فهو يقيم)) هذه رواية الترمذي› ثم أورد في الجواهر رواية لأبي داؤد تضارع ماأورده 
المؤلف حتى انتهى إلى قوله: ... حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق 
أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم الصلاة فمّال له: ... إلخ: ١ه .184//1١‏ وفي (فتح الغفار) في 
باب: من أذن فهو يقيم: عن زياد نفسه قال: قال رسول الله 4# : ((من أذن فهو يقيم)) رواء 
الخمسة إلا النسائي وضعفه أبو داؤدء وله شواهد أضعف منهء وقال في الخنلاصة: إن ما نعرفه 
من حديث الإفريقي» وهو ضعيف» وحسنه الحازمي وقواه العقيلي وابن الجوزي. اه ۱۲۸/۱. 


VE 


الإتصال سس سس سس سس سس كاب الضلهت الاب اقاي عة الأذان والإقامة 
والثاني بعد طلوعه» لأن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر وابن أم مكتوم 
كان يؤذن بعد طلوعه. وذكر أصحاب الشافعى لمذهبه أن كل من كان في 
بلدة قد جرت عادتهم بالأذان بعد طلوع الفجر لم يسع أحد أن يؤذن لبا في 
ذلك البلد قبل طلوع الفجر لثلا يغرهم بأذانه» واختلف أصحاب الشافعي 
في أول وقت الأذان للفجر على خمسة أقوال: 

أولبا: وهو المشهور: أنه يكون بعد نصف الليل كالدفع من مزدلفة. 

وثانيها: أنه إذا كان في الشتاء فلسبع يبقى من الليلء وإن كان في الصيف 
فلنصف سبع يبقى من الليل وهو رأي الجويني عبدالملك قال: وتلك سنة 
رسول الله (إلك. 

وثالثها: ما ذكره المسعودي أنه يكون لوقت السحر قبل الفجر. 

ورابعها: ما قاله صاحب «العدة" أن الليل كله وقت لأذان الصبح, 

وخامسها: أن ذلك يبنى على آخر وقت العشاء المختارء فإن قلنا: إنه 
يكون إلى ثلث الليل» أذن للفجر إذا ذهب ثلث الليل» وإن قلنا: إنه إلى 
نصف الليل» أذن للفجر إذا ذهب نصف الليل. هذا كله تفريع على قولہم 
باق الأذان للفجر قبل طلوع الفجر كما حكيناه عنهم. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة. 
)١(‏ كتاب (العدة). 
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كتاب الصله- الباب الثاني سية ألأذان والإقانة ر السام 

وحجتهم : ما حكيناه عنهم ونزيد هاهنا حججا ثلاثا: 

القع الأزن دما ر اله مكلت على رسو ل ال وى 
يتغدًا فقلت: يا رسول الله إني أريد الصوم؟ فقال: «وأنا أريد الصوم إن 
مؤذننا في بصره سوء أذن قبل طلوع الفجر وقدمه على أذانه ق الليل»'" 
وهذا هو مرادنا. 

الحجة الثانية : : ما روي عن علي س أنه قال: من اذو قلق ا أعاد 
ومن أذن قبل الوقت أعاد. 


الحجة الثالثة: ما روي عن علقمة : أنه شيم إلى مكة فخرج بليل 
تسمع مؤذنا عؤذة قبل الجر فال أا هتا قف ه حالف هة 
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)١(‏ لم يحدد المؤلف نسبا أو لقبا له ولكن موضوع الحديث رجح أن المقصود هو مينان بن سنة 
(بفتح المهملة وتشديد النون) الأسلمي المدني» له صحبة» روى عن النبي # 4 وعنه: 
حكيم بن أبي حرةء ويحيى بن هند الأسلمي» وروى له ابن ماجة حديثا واحدا ((الطاعم 
الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر)) قيل: توفي سنة ۳۲ه. | ه ۲٠۳/٤‏ (التهذيب). لم يرد في 
ترجمته شيء عن الأذان؛ ولا في تراجم ابن حجر لمن اسمه سنان» ومن ثم فلعل هذا هو 
المقصودء والله أعلم. 0 

(۲) أورده في الجواهر بزيادة: فقال -يعني رسول الله ##ولك-: ((هلموا إلى الغداء المبارك...إل)) اه 
01١‏ :؛ وفي الحديث السالف كما أورده المؤلف زيادة: ((.. وقدمه على أذانه في الليل)) ولم 
يظهر في المصار ما إذا كانت من الحديث أم من كلام المؤلف إلا أنه يسند الأول ما أورده ابن 
بهران عقب الحديث السالف في رواية عن علي لتك أنه قال: من أذن قبل الفجر أعاد ومن 
أذن قبل الوقت أعاد» ويظهر أن هذا موقوفا على الإمام علي » والمؤلف يعتبر ما جاء موقوفا عن 
علي مأخوذا من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وآله. 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ولد في حياة رسول الله 4 ورورى عن جملة 

من الصحابة منهم: علي وعمر وعثمان وسعد وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة وغيرهم»› وعنه: 
ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخمي » وعامر الشعبي وغيرهم»؛ اشتهر بالفقه 
والرواية» قال أبو طالب عن أحمد: وح ا ل ل 5 
ويستفتونه» توفي سنة 17 هء وقيل : غير ذلك.اه. 
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ا تر كتاب الصلة- الاب الثاني س2 الأذان والإقامة 
أن الأذان قبل الفجر خلاف السنة وأنه غير مجزي. 

الانتصار: يكون بالحواب عما أوردوه. 

قالوا: روى ابن عمر عن الرسول 2 أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

قلنا: عن هذا جوابان: 

ا أذات بلكل کی أذانا الضبلاة و افا كو اگ وک ا 
هو في أذان الصلاة المكتوبة ولبذا قال ك : «لا يهيدنكم''' أذان بلال 
عن السحور». 

وأما ثانياً: فلأن أخبارنا دالة على المنع وأخباركم دالة على الإباحة 
والباب باب العبادة فلهذا كانت أخبارنا أحق بالقبول لما فيها من 
الإحتياط للعبادة. 

قالوا: روى زياد بن الحرث الصدائي أنه لما كان أول الفجر أمرني 
رسول الله 4# بالأذان فأذنت فأردت أن أقيم فجعل ينظر إلى ناحية المشرق 
فيقول : «لا» حتى إذا طلع الفجر نزل وتوضأ وصلى. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أي" وا تداق قور وا كان اررق جر ی جو كاذه الرسول واا خو 
من كلام زياد فلا حجة فيه ولعله ظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع. 

.540-# هاده الشيء هيدا وهاداً: أفزعه وکربه» اه لسان‎ )١( 


INNS 


حكتان الضلطت الاب اقاي د الأؤان اة ت و لي امان 


ا فيحتمل أنه يريد بقوله: : حتى إذا طلع الفجر انتشر الضوء 
وكثر وانكشف الظلام وكل ذلك كان بعد طلوع الفجر. 

قالوا: E‏ الفجر فيجب''' تقديم سببها المنفصل عنها على 
طلوع الفجر كنيَةٍ الصوم. 


قلنا: عن هذا جوابان : 


أما أولا: فلأن هذا يوجب عليكم جواز الإقامة قبل طلوع الفجر على 
منهاج هذا التعليل ولا قائل به. 

وأما ثانيا: فعلى هذا لا يختلف الحال قبل نصف الليل أو بعده» وأنتم لا 
تجوزون التأذين إلا في الثلث الأخير. فبطل ما عولوا عليه. 

الفرع الثاني : لا تخلو بلدة في الغالب عن متطوع بالأذان لا فيه من الاجر 
0 ويؤيد ذلك توله 9ك . : «المؤذنون أطول الناس اف يوم 
ا وهنا الحديث له تأويلات خمسة : 

التأويل الأول: أن يكون مراده أطول الناس رجاء لأنه يقال: طال عنقي 
إلى رجائك» أي: إلى وعدك. 

التأويل الثاني : أن يكون المراد منه» المؤذنون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة 
: ل ذل داف 
لأنهم يتبعهم كل من صلى باذانهم يقال: جاءني عنق من الناس» 


0 ل ن ماجة بلفظه عن معاوية كما في فتح الغفار .١517/١‏ 
زفرة والعثق : الجماعة الكثيرة ة من الناس. اه لسان .۲۷۳/۱٣١‏ 
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الصا كتاب الصله- الاب الثاني يذ الأذان والإقامة 
التأويل الثالث: أن يكون مراده أن تكون أعناقهم تطول يوم القيامة حتى 
لا ينالبم العرق في ذلك اليوم لأنه قد روي أن العرق يلجم الناس. 
التأويل الرابع : أن يكون الغرض أطول الناس أصواتاء وعبر بالعنق عن 
التأويل اتقافين» أن تكرن الرؤايةق الرة إغنانا بكر البمزة» أى؟ 
اا ا اغ ووه ادو و حرف مير ای كن 
الإرقال والخبب. 
فإن لم يوجد من يؤذن إلا بأخذ الجعل نظرت في حال الجعل. فإن كان 
ek‏ قور قود نا دولا على A a‏ كد عله 
الإمامان القاسم والبادي لقوله تعالى: «وتعاونوا عَلى البر والتقو»1دائدة: وإن 
قال الإمام أبو طالب: التفرقة بين ما يكون على جهة البر وبين ما يكون 
على جهة الشرط هو أن ما كان على جهة الشرط فإن الأذان ينقطع بإنقطاعه 
دقيقة : ثم هاهنا صور يقع التردد في أخذ الأجرة عليها مفارقة للأذان. 
الصورة الأولى: القاضي. ولا خلاف في جواز أخذ الرزق له من بيت 
المؤذن هو أن القاضى لا يلزمه التصرف في القضاء لا على وجه الكفاية ولا 


~14 


كتاب الصلاه- الباب الثاني سية الأذان. وألإقامة سسسب الامتتصاص 


على وجه التعيين وإغا يلرم الإمام لقيامه بمصالح الدين» 00000 الإمام 
القينام باللتضصومات اتستعان بالماكم وتوجة عليه ززقه مفوضا إلى رائ 
الإمام ونظره. 

الصورة الثانية : ولا خلاف في جواز أخذ الأجرة على حفر الآبار وبناء 
المساجد والمناهل والقناظطن اانا" وحفر القبور. والتفرقة بينها وبين 
الأذان ظاهرة فإن هذه الأشياء قد تكون واقعة ة لغير القربة كمن يبنى بناء 
لنفسه ) وحفر القبر يجوز أن يجعل لغيره فلهذا لم يمنع أخذ الأجرة عليها 
ات قير وال دوا ويفا ا كما موحد أل دول 

الصورة الثالثة : الجهاد» ولا خلاف في أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه 
من أعظم قواعد الدين كالصلاة والصيام والحج وهو من مهمات الإسلام لما 
فيه من إشادة معالمه وتقوية أمره ؛ والإمام إِنما يعطى المجاهدين والمرتزقة من 
أموال الله فليس يعطيهم على الجهاد وإغا يعطيهم ما يتقوون به من السلاح 
والكراع”'' والآلات التي لا تصلح أمورهم إلا بها على قدر كفاياتهم وعلى 
ما يراه من المصلحة في التوسعة. 

الصورة الرابعة : الختان» وهو وإن كان واجبا ولكن وجوبه على المختون 
ي ماله لن الوجوب متعين عليه › فإن أمر به غيره جاز دفع الأجرة منه»› 
ل ل 


E‏ رمي أيضا با متردة؛ ولم نجد لكلمة الخانكات أصلاً في معاجم اللغة» نظرا 
لكونها غير عربية ) ولم تدخل ضمن المفردات المعرية. والله أعلم. 


(۲) والكراع من الدواب وهو من ذوات الحوافر ما دون الرسغ وقد يستعمل للإبل. اها 
لسان 505/8 


.م 


الصا كتاب الصلاق- الاب الثاني ية الأذان والإقامة 
SS‏ 
له e‏ فلاهله ومن ترك كلا أو عيالاً فإ ا 
قائم مقامه. 

الصورة الخامسة : تردد الإمامان المؤيد بالله وأبو طالب في غسل الميت هل 
يكون لاحقاً بالأذان أو بحفر القبور فقال المؤيد بالله: لا يجوز أخذ الأجرة 
عليه لأنه مؤْدٍ للواجب عن نفسه فيكون كالأذان والجهاد. وقال أبو طالب: 
هو غير متعين عليه فلهذا كان لاحقا بحفر الآبار وبناء المساجد. وكلا المذهبين 
جيد لا غبار عليه خلا أن ما قاله المؤيد بالله أقرب ؛ لأنه يفتقر إلى النية 
كافتقار العبادات إلى النية وإن لم ينو أجزأ لأن المقصود هو التطهير. 

الفرع الثالث : فإن لم يوجد من يقوم بالأذان إلا بشرط الأجرة فهل يجوز 
ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهمب الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه بالشرطء وهذا هو الذي 
رآه الإمامان القاسم والہادي» ومحكي عن الناصر وأبي حنيفة. 

والحجة على ذلك: ما روى عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا 
)١(‏ سياتي في موضعه» وهو عن أبي هريرة بلفظ : : إن رسول الله يك كان يقول: : («أنا أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دين أو كلاً أو ضياعاً فإلي وعلي» ومن ترك 


مال فلورثته)) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ۽ وفي معناه 


أحاديث أخر. اه جواهر .1A۸1/۱‏ 
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الامتصاس 





كتاب الصلاف- الاب اثانى ب الأذان والاقامة 


رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمام قومك فاقتد بأضعفهم واتخذ 
ونا E‏ 
على أذانه أجرة»'''. فهذان الخبران دالان على ما نريده من المنع عن أخذ 
الأجرة على الأذان. 

الحجة الثالثة: قياسية» وحاصلها هو أن الأذان قربة محضة واجبة لا يصح 
دخول النيابة فيها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصيام. 


فقوله: قربة؛ يحترز به عمن لا قربة في أذانه كالصبي والمجنون والحربي 
محضة ولبذا يصح أخذ الأجرة عليها. 


المذهب الثانى : جواز أخذ الأجرة على الأذان وهذا هو رأى الشافعى. 


(1) في فتح الغفار بلفظ: عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله 4 أن اتخذ 
مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرأء رواه الخمسة وصححه الحاكم وحسته الترمذي» وقال ابن 
المنذر: ثبت أن النبي ##% قال لعنمان بن أبي العاص: ((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه 
جرا ثم .عقن الرباغى على لخديف توك اناما اورجه ابن ان عن آي نون أنه 
قال: ألقى علي رسول الله الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من 
فضةء فذلك من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام» وأيضاً حديث عثمان متأخر عن قصة أبي 
محذورة. اه .1۲۹/١‏ وقد ورد الحديث في مصادر عدة. 

(۲) أورده في (الشفاء) ولم نعثر على مصادر لتخريجمه؛ وربما كان حديث عثمان بن أبي العاص 
السالف بزيادة فيه و بلفظ آخر. 


AY 





الانتصاس كحتاب الصله- الاب اثانى يذ الأذان والاتامة 


والحجة على هذا قولبم: نفع الأذان نما يعود ان الخ من : غ أن ودي 
فرض نفسه فجاز له أخذ الأجرة عليه» دليله كتابة المصاحف وبناء القناطر 
وحفر الآبار. 

والشتار: ما قاله أئمة ئمة العترة من المنع من أخذ الأجرة عليه. 

وحجتهم : ما قدمناه ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي ت أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبك في الله. 
فقال : واا ابق الله قال : ولم؟ قال : لأنك تتغنى في أذانك وتأخذ 
على القرآن أجراً وقد سمعت رسول الله ل يقول: : «من أخذ على تعليم 
القرآن 5 کان حظه یوم ال 

الحجة الثانية : هي أن الأذان واجب على الكفاية كما سنقرره»ء فالقيام به 
قيام بعبادة فيحرم أخذ الأجرة عليه قياسا على سائر العبادات من 





)١(‏ جاء الحديث في (الروض النضير) » نرج جتموع الزمام ريد بالعتلاف ا إذ جاء بلفظ : أنه 
أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» والله لإني أحبك في الله ء قال: ولكني أبغضك في الله قال: 
ولم ذاك؟ قال: لأنك تتغنى بأذانك وتأخذ على تعليم القرآن أجراء وقد سمعت 
رسول الله يك يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرأ كان حظه يوم القيامة)). 
قال في (الروض) ما ملخصه : أن الإمام المهدي في(البحر) قال: وندب التطريب» وقال الإمام 
زيد بن علي وأحمد بن عيسى والنخعي وعمر بن عبد العزيز: يكره. لنا: (زينوا القرآن 
بأصواتكم) ونحوه. (لأن حديث زينوا.. لم ي يصح لديهم كما يبدو) 1ه »004/1١‏ ونسب السياغي 
إلى الإمام يحيى قول: وإذا جاز التطريب ذٍِ ا جاز في الأذان. 
فائدة: وكما سلف من حديث علي عن النهي عن التخني بالأذان وردت أخبار وآراء لعدد من 
الصحابة والتابعين سواء ما كان مرفوعاً أو موقوفاً أو اجتهادا تخالف الحديث السابق منها: 
((زينوا القرآن بأصواتكم)) و((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) هذا الإختلاف محمول على أن 
المذموم من التغني أو التطريب هو إخراج الأذان إلى صفة الألحان المعروفة عند أهل اللهوء 
وكراهته معلومة› بل لا يبعد القول بتحريمه وعدم إجزائه. .اهء المصدر السابق ملخصا. 


-AT~ 


كتاب الصلاف- الاب الثاني سية الأذان والإقانة سمس آلاتتصاص 
الصلاة والصيام. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: : إن نفعه راب جع إلى الغير من غير أن يؤدي فرض نفسه فجاز أخذ 
الألجرة :عليه فناسا على كتابة القرآن وعمارة المساجد. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً : فلا نسلم قولكم أنه يؤدي غير فرض نفسه بل هو مؤدٍ فرضا 
0 واجبا على الكفاية كما سنوضحه» فإذا قام به فقد أذَا ا 

ل 
ليس من أهل القرب كالذمي والحربي ويصح وقوعه على وجه لا تتعلق به 
القربة وليس كذلك الأذان فإنه قربة محضة فصار كالصلاة والصيام. 

الفرع الرابع : وإذا اقام المؤذن فاي وقت يفتتح الإمام الصلاة؟ 
فيه مذهيان : 

المذهب الأول: أ نه يفتتحها عند فراع المؤذن من الإقامة وهذا هو رأي 
البادي ق (المنتخب)” 0 و محكي عن الشافعي ومالك واب يوسف. 

والحجة على ذلك : مآ روئ أب و ذاؤد ق تنه أناجلالا ادى الاقامة 
)١(‏ (المنتخب) أحد كتب الہادي» وهو وكتاب (الفنون) كلاهما في الفقه مؤلف من إجابات الإمام 


البادي على أسئلة القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي. وقد طبع الكتابان في مجلد واحد في 
٤‏ ه/1۹۹۳. عن (دار الحكمة اليمانية) تحقيق الباحث محمد يحيى سالم عزان. 
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الصا كتاب الصلاة- الاب اثاني سے الأذان والإقامة 


فلغ قالط :قد عامت ت قال ول له قافا "الله تاها سر وا 
صفوفكم»"'' فدل هذا على أن الرسول #يلك لم ينح الصلاة إلا بعد 
الفراغ من الإقامة. 

المذهب الثاني: أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة» قام الإمسام 
والمسلمون» فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةء كبر الإمام والمسلمون بعده»› 
وهذا هو الذي ذكره البادي في (الأحكام)”" ومحكي عن زيد بن علي والباقر 
وأحمد بن عيسى وأبي حنيفة ومحمد. 

والحجة على هذا: هو أن قول المؤذن: حي على الصلاةء دعاء إلى 
الصلاة وتصديقه: التأهب للصلاة بالقيام إليها والإشتغال بفعلهاء فإذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاةء فتصديقه: الدخول فيها والشروع في أولبا 
بالإحرام بتكبيرة الإفتتاح ليكون ذلك تصديقا للحال. 

والغتار: ما قاله البادي في الأحكام وهو رأي زيد بن علي 
والباقر وغيرهم. 

والحجة على ذلك : ما أسلفناه» ونزيد هاهنا وهو أن المؤذن إذا قال: قد 


)١(‏ روى الحديث أبو داؤد بلنظه عن ابي امام اربق اضبحاك رسون 3861 اه جواهر 
50©؛» وجملة : أو بعض أصحاب رسول الله 8# يبدو أنها ضمن رواية أبي داؤد إذ لم 
يعلق عليها مؤلف الجواهر ويؤيد ما سلف أن هذه الجملة وردت ضمن رواية أبي داؤد في 
مسندات منها: فتح الغفار. وزاد فيها: رواه أبو داؤد بإسناد فيه شهر بن حوشب» تكلم فيه غير 
واحدء ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ١ه‏ ۱۲۷/۱. 

(۲) أشهر وأكبر مؤلفات الإمام البادي» وعنوانه الكامل: (كتاب الأحكام في الحلال وام 
الفقهء جمعه ورتبه أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة» مطبوع في مجلدين طبعة أولى في 
العام ١٠٤٠ه/٠۱۹۹م»‏ تولى طبعه وتحقيقه الباحث محمد بن قاسم الباشمي. 


-Ao- 





كتاب الصلهف الأب الثاني سية الأذان والإقامة سس الامتصاص 
قامت الصلاة؛ ولم يقم الإمام والمسلمون إلا بعد الفراغ من الإقامة لا 
يطابق قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

IE LENGER OE‏ اشر 
الحديث»: فدل على أن قيامه إلى الصلاة كان بعد الإقامة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فإنا لا نتكر الجواز في الإفتتاح بعد الفراغ من الإقامة وقبلها 
ولكن كلامنا في الأفضل. 

وأما ثانياً: فلأن الدعاء في حال الإقامة وأمرهم بتسويه الصفوف إنما هي 
حالة عارضة» فلعله رأى في بعض الصفوف ميلا وازوراراً واضطراباً فأمرهم 
بتسويتها وسد الخلل فيها فهذه حالة عارضة والأصل هو ما ذكرناه. 

الفرع الخامس : هل الأذان أفضل أو الإمامة؟ فيه أقوال أربعة : 

فالقول الأول: أن الأذان أفضل من الإمامة لقوله له . «الأئمة ضمناء 
لقتو كاه م د ا وعدن لن و ا اسو هالا 
من الضمين. ومن وجه آخرء وهو أنه دعا للأئمة بالرشد وللمؤذنين بالمغفرة. 
والغفران أفضل من N E EL‏ 
الطاعات والتكاليف؛ والمغفرة يكون بها استحقاق الحنة. 

ومعنى قوله: المؤذنون أمناء» فوصفهم بالأمانة» فيه احتمالات أربعة: 
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جما ل سسسسسسسس د كتاب الصله- الاب الثاني يه الأذان والإقامة 
الوقت ولا يؤذنون قبله لما فيه من الغرر والخيانة. 

الاحتمال الثاني : أنهم يؤذنون على المنازل والأمكنة العالية فيكونون أمناء 
على الإطلاع على ا حارم وعلى عورات المسلمين في بيوتهم. 

الاحتمال الثالث : أنهم أمناء في تبرعهم بالقيام بالأذان من دون غيرهم. 

الاحتمال الرابع : وإذا كانوا أمناء فإنه يسقط عنهم بالأذان فرض الكفايه. 

وأما الأئمة فهم ضمناء إذا قاموا بفروض الصلاة وواجباتها؛ لأنهم 
عحبلون سه المأمومين إذا وقع عليهم ويتحملون القراءة والقيام إذا أدركهم 
المأمومون في الركوع. 

القول الثاني: أن الإمامة أفضل من الأذان لأن الرسول به والخلفاء 
الراشدين والأئمة السابقين والمقتصدين» كانوا أئمة في الصلاة ولم يكونوا 

القول الثالث: أنهما سواء في الفضل لأن الأئمة والمؤذنين قد خص الشرع 
كل واحد منهما بفضيلة ودرجة في الفضل ومنزلة في الثواب والأجر. 

القول الرابع : أن الإمام إذا كان يعلم من نفسه القيام بحقوق الإمامة في 
الصلاة وما يتوجه عليه فيها فالإمامة أفضل» و إن كان يعلم من نفسه أنه لا 
يقوم بما يتوجه عليه من حقوقها ولوازمها فالأذان أفضل ؛ لأنه أقل خطرا 
وأسهل حالاً في التكليف. فهذه الأقاويل كلها كما ترى في أيهما الأفضل؟ 
ولم أعلم لأئمة العترة في هذه المسألة قولاً في ترجيح أحدهما على الآخر. 


“AV-— 


حكتاب الصلة- الاب الثاني يه الأذان والإقامة الانتضاص 





والختار: أن الإمامة أفضل لما روي عن الرسول 2 أنه قال: «الإمام 
وافد فقدموا أفضلكم,"''". وما روي عن النبي 4 أنه قال: «كن إمام 
قومك تدخل ا اوق كه . «أول ما تفاض الرحمة على الإمام ثم “ 
على من يليه ثم على الصف الأيمن ثم على الصف الأيسر ثم على سائر 
الصفوف»'" فهذه الأخبار كلها دالة على فضل الإمامة على الأذان. 

الفرع السادس : ومن جمع بين الصلاتين ممن يجوز له الجمع بينهما 
نظرت» فإن جمع بينهما في أول وقت الأولى منهما فإنه يؤذن للأولى ويقيم 
لأنها مؤداة في وقتها ثم يقيم للثانية من غير أذان» وهذا هو رأي أئمة العترة 
البادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وهو قول أبي حنيفة والشافعي»› وجب 
تقديم الأولى على الثانية. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول ##ك أنه جمع بين الظهر 
والعصر في عرفة. 

وإن جمع بينهما في وقت الثانية فإنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين كما 
في الأولى عند أئمة العترة. 

اة ع قد عرزي عاو ان 69 جح ينين الكت 
والعشاء في مزدلفة في أول وقت الثانية بأذان واحد وإقامتين. 
)١(‏ هو في مسند الحارث .516/١‏ 


(۲) هو في مصنف ابن أبى شيبة ۳۳۲/۱. 
(۳) سيأتي موضعه في صلاة الجماعة. 


~TAA~= 


لتماى .6 سس سب ب سب كتاب الصلاق- الاب الثاني 2 لأذان والإقامة 
ركن عرق ا اف انل مون اة رل راخدا ااه الأول 
ففيها قولان. 
وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يؤذن للعشاء الآخرة ولا يقيم في مزدلفة. 
الفرع السابع : ذهب أئمة العترة والفريقان الشافعية والحنفية ومالك إلى 
أنه ليس على النساء أذان للرجال ولا إقامة له 
E‏ ما روي عن الرسول 4# أنه قال: : «ليسس على 


النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا قا 
الحجة الثانية : ما روى زيد بن علي عن علي لټ عن رسول 3ك أنه 


)١(‏ ولا لأنفسهن» كما سيأتي. 

(۲) ذكره ابن بهران في رواية عن این عبامن يزيادة + ((...فإن اذد كان ؤكر))) وفي الروض النضير ما 
رواه الإمام زيد بن علي عن علي ت قال: ((ليس على النساء أذان ولا إقامة)). 
قال: ويشهد له ما ذكره في (التلخيص) من حديث ابن عمر: ليس على النساء أذانء رواه 
البيهقي من حديثه موقوفاً بسند صحيح» وزاد: ...ولا إقامة. 
قال ابن الجوزي : لاق وروا ابن دی والميعي من حديث أسماء ء مرفوعاء وتي 
إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي » “وو طحن حرا اب واب واا -رحمه الله - إلى 
أن أورد ما جاء في التلخيص من حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم» رواه الحاكم والبيهقي › 
وزاد: وتؤم النساء وتقوم وسطهن» اهء وزاد في الروض في الباب نفسه: بأن الحديث يدل 
على نفي وجوب الأذان والإقامة على النساء. ا 
قال الإمام عر الديخ+ ولا حلاف فق دذك + لأتقهامن الأمور الشترطية ».لم يشت آنه لك 
أمرهن بذلك» وظاهر كلام الہادوية : تحريمه ؛ لأنه يجب عليها خفض صوتها ولذلك نمنعها من 
الأذان والإقامة في جميع أحوالباء كما جاء في الروض من كلام القاسم» وزاد: قال القاضي 
زيد: و إليه ذهب الناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. 
E E ga a E‏ 
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كتاب الصلاف الاب الثاني سية الأذان والإقانة سس سس يس الصا 
قال ونی غل الشناء ادان وك اة“ 

الحجة الثالثة: هو أن الأذان والإقامة أمور شرعية مستندها صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه وهي مفوضة إلى رأيه وموكولة إلى أمره ولم يثبت 
أنه أمرهن بذلكڭ»› وق هذا دلالة على عدم الوجوب. 

وهل يؤذن لأنفسهن أو يقمن؟ فيه أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أنه ليس لها أن تؤذن لنفسها ولبا أن تقيم» وهذا هو رأي 
الشافعى ذكره في (الأم) واختير لمذهبه. 

القول الثاني : يحكى عن المروزي من أصحاب الشافعي: أنه يكره لبا أن 
تؤذن لنفسها ولبا أن تقيم لنفسها استحبابا. 

القول الثالث : أن الأذان غير مسنون في حق المرأة سواء صلت بانفرادها 
او کن ماغات فان آذنت كان ذكرا. وهذا هو المحكي عن ابن الصباغ 
صاحب (الشامل). 

والختار: جواز الأذان والإقامة للنساء في أنفسهن في خفية. 
أنه قال ولس عدن الا أذان فان ادن كان ذكرع""'. وإذا عدار الأذان 


)١(‏ سبق في الحديث السالف. 
(۲) سبق آنفا. 


4 - 


مام .مر سس سس مس كتاب الصاه- الاب الثاني 2 الأذان والإقامة 
الحجة الثانية: هو أن الأذان والإقامة مشروعان في حق المصلين والنساء 
من جملة أهل الصلاة فلهذا استحب لبن الأذان والإقامة. 
الحجة الثالثة: هو أن المحذور من ذلك إثما هو رفع الصوت خوفا من 
الإفتتان بسماع أصواتهن» فإذا أذن وأقمن في أنفسهن فلا يكره ذلك لأنه 
ذكر لله تعالى سواء كن منفردات أو جماعات. 
الفرع الثامن : إذا أذن لصلاة المغرب فما المستحب له؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أوليا ؛ أنه يبقى قائما حتى يقيم ولا يقعدء وهذا هو رأي أبي حنيفة. 
وثانيها: أنه يقف مقدار ثلاث آيات ثم يقيم› وهذه أيضا رواية عن 


أبي حنيفة. 

وثالثها: أنه مجلس جلسة خفيفة ثم يقيم› وهذا هو قول أبي 
يوسف ومحمد. 

والشعان ما قاله أبو فة أولة. 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 9ك أنء قال : وکن تزال ام 
بخير مالم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم» وقي حديث آخر: «لن 
تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا صلاة ا 

ويستحب أن يكون المؤذن غير الإمام وعلى هذا جرت عادة السلف 
الصالح من الصدر الأول إل وا هدا وعكنى عن غسز قال ولا 
)١(‏ تقدم في الأوقات. 
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كتاب الصلاف الباب آثاني سيه الأذان والإقانة بس آلامتصاص 
aE‏ لوا كرا 

ويستحب أن لا يصلي المصلي منفردا أو بجماعة إلا بأذان وإقامة. 

قال القاسم بن إبراهيم: ومن نسي الأذن حتى دخل في صلاته مضى في 
صلاته ولا نقص عليه. ولا يعرف في هذا خلاف لأن الأذان فرض من 
تروش بالكفايانت عم وي ناذا EE‏ عن الباقين» فمن 
لوكين تجاه الثاني ارك مويه وكاة شيا نرف يد 

وسئل الإمام أبو طالب عمن ترك الأذان هل تبطل صلاته إن كان في قرية 
يعلم أنه لم يؤذن فيها؟ فقال: لا تبطل لأن الأذان ليس من شروط الصلاة. 
نافيل اباتك الاأسفو ملك O AEE‏ 
عليها في وقثها فمنع من صحتها كالخطبة في صلاة الجمعة. 

وجوابه الأول هو الصحيح المعمول عليه ؛ لأن المعنى في الأصل: أن 
الخطبتين بدلا عن ركعتي الظهر بخلاف الأذان فافترقا. فهذه الفروع الثمانية 
نشأت من ابتداء الأذان ولم تدخل في الفصول الخاصة كصفة الأذان وصفة 
المؤذنين فلا جرم أفردناها بالذكر لما كانت غير مندرجة فيما يأتي نما نريد 


ذكره وبالشة التوفيق. 


! في حاشية الأصل ما لفظه: الخليفى : الخلافةء وكلام عمر لو أطيق الأذان مع الخليفى لأذنت»‎ )١( 
همه وق لسان العرب: والخلافة الإمارة وهي الخلیفی› وإنه لخليفة بين الخلافة والخلیفی › وف‎ 
.۸۳/۹ حديث عمر: لؤلا الخليفى لأذنت» اه لسان‎ 
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النصل الثاني 
في حكم الأذان 


اتفق أهل القبلة على أن الأذان مشروع للصلوات في مساجد الجماعات 
وأنة شعان للدين وسنة من سنن سيد المرسلين معتمد عليه في جميع الأمصار 
والأقاليم بين المسلمين» ولو لكك ا روس بو طروي امع مره الله 20 
في صحيح البخاري؛ قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى 
لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أفن عت :إذا قورت للقيلاة أدبر ى إذا 
مضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. فيقول: أذكر كذا أذكر كذا 
لا لم يكن يذكر حتى يظل الإنسان لا يدري كم يصلي». 

ورفع ار وو أبو سعيد الخدري في صحيح 
البختاري عن الرسول 4# قال: قال لى رسول الله © : «إني أراك 
تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك ۴ باديتك فأذنت للصلاة فارقع 
صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاإنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة» ". 


)١(‏ أخرجاه (البخاري ومسلم) وأخرجه مالك وأبو داؤد والنسائي؛ ١ه‏ فتح الغفارا ١557‏ باختلاف 
أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم 
القيامة)) رواه أحمد والبخاري والنسائى وابن ماجة. اه 2١50/١‏ وفي رواية أخرى: ((إذا 
كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة...)) إلى قوله: ((...جن ولا إنس ولا شيء...إلخ)) 
قال: وهو في البخاري والموطأ والنسائي» اه المصدر السابق. 


ل 


كتاب الصلاة- الباب الثاني 35 ادان الجا ع د لاا ين 

انا تمصع لكل مس د نيالم ل ل aS‏ ا 
درجات الأمر هو الندب والاستحباب» هذا تمهيد الفصل. 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: هل يكون [الأذان] واجياً؟ 

اعلم أن الأذان قد تقرر كونه مشروعاً وسنة بالأدلة التي ذكرناها ويبقى 
لكلام في كونه واجبا أم لا؟ وفيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أنه واجب» وهذا هو رأي أئمة العترة وسادات أهل 
البيت القاسمية والناصرية» ومحكي عن السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي 
طالب وهو قول مالك والأوزاعي وعطاء» وهو قول الأصطخري من 
أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: اا الذِينَ آسُوا إذا نودى لِلصلاة ِن َو 
الجممَةٍ فاستموا إلى ذصكر الله4 دجس 


يكت 


ووجه الإستدلال من هذه الآية» هو: أن الله تعالى أوجب السعي عقيب 
الغداق وله AE ANGE‏ بذالة لق دشار فرشي عن 
النداء من جهة أن الفاء موضوعة للتعقيب والترتيب فإذا كان السعي مرتبا 
عل اا وهو ريسب نجي القضاء كرد ا وجا وا لاج 
الواجب إلا به فهو واجب مثله» ألا ترى أن غسل الوجه لما لم يتم استيعابه 
إلا يمزء من الرأس وجب غسل جزء من الرأس تبعا لوجوب غسل الوجه. 
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ان 





كتاب الصلاة- الاب الثانى 2 الأذان والإقامة 


الحجة الثانية : ما روي عن الرسول فييك أنه قال: : «إذا نزلتم الغيطان 
فا '", وقوله © لبلال: : «قم فأذن»» وقوله 439 : اق أبي 
محذورة فإنه أا ". وقوله ¥ لمالك , ور اکور وا 
عمه: «إذا سافرتا فأذنا وليؤمكماوأقرؤكما». فهذه الأخبار كلها مشتملة 
على الأوامر بالأذان. وظاهر الأمر للوجوب إلا لدلالة تدل على خلافه. 

المذهب الثاني : أن الأذان سنة» وهذا قول الفريقين أبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأ خاب وال ری وايخ خيراة: 





)١(‏ في (الجواهر) جاء الخبر بلفظه: ويأتي الإستدلال به هنا في غير موضعهء لأن المطلوب هو 
الاستدلال على وجوب الأذان» ويؤكد هذا ويوضحه تعليق ابن بهران في تخريجه لأحايث البحر 
بقوله: قلت: : لعل هذا من روايات حديث جابر الذي حكاه النووي عن كتاب ابن السني أن 
رسول الله 4# قال: ((إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان)) ولا لاله نه على الو 
هناء فالأولى الإستدلال يحديث مالك بن الحويرث: قال في إحدى رواياته : أتيت النبي 440 آنا 
وصاحب لي» > فقال لنا: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما)) أخرجه الستة 
إلا الموطأ بروايات متعددة وهذا اللفظ لمسلم اه جواهر .187/١‏ 

(۲) تقدم في الاستدلال على مشروعية الأذان وكيف شرع. 

(۳) تقدم أيضاً مع سالفه في كيفية بداية الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد على رأي من قال يهباء وفيما 
ثبت من مشروعية الأذان في حديث الا سراءء إلا أن معظم الروايات تثبت أن أمر 
رسول الله 4# عبد الله بن زيد بأن يلقي الأذان على بلال وليس على أبي محذورة» ولعل ما 
يؤكد هذا أن رسول الله فلك ولى أبا ممذورة الأذان بمكة يوم الفح كما جاء في تهذيب 
التهذيب .555/١17‏ 

)٤(‏ مالك بن الحويرت بن حشيش بن عوف بن جندع » أبو سليمان الليثي الصحابي» وقيل في نسبه 
غير ذلك روى عن النبي 1ك وعنه : أبو قلابة الجرمي» وأبو عطية مولى بني عقيل» ونصر 
بن عاصم الليثي ؛ وغيرهم» وذكر ابن حجر عن ابن عبد البر أنه توفي سنة أربع وتسعين. وقيل : 
سنة أربع وسبعين. | ه. (تهذيب التهذيب) ٠٠/٠١‏ . 

(0) هكذا في الأصل » وفيه نظر ؛ لأن الاصطخري كما تقدم يرى وجوب الأذان» ولعل تكراره هنا 
خطأ من الناسخ. 
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تاب الصلاة- الباب اثاني سية الاذان والاقامة الامتصاس 





والحجة على ذلك :' قوله 4# لمن أساء في صلاته-«رإذا أردت الصلاة 
فأحسن وضوءك ڈ ثم استقبل القبلة وكبر»' '' ولم يأمره بالأذان وفي هذا دلالة 
ا ا ولام ا O‏ ا 
الحجة الثانية : قوله HY‏ «المؤذنون اا . والأمين هو المتطوع. 
المذهب الثالث: أن الأذان سنة إلا في صلاة الجمعة فإنه من فروض 

الكفايات» وهذا شىء محكى عن بعض أصحاب الشافعى. 
والحجة على ذلك: هو أن الجمعة لما كانت مختصة بوجوب الجماعة 

اختصت بوجوب الدعاء إليها. 
المذهب الرابع : أن الأذان ليس واجبا والإقامة واجبة فإن تركها المصلى 

نظرت» فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاةء وإن كان الوقت خارجا لم 

يعدهاء وهذا محكى عن الأوزاعى. 

(1) في جواهر الأخبار عن رفاعة بن رافع أن لنبي 4# قال لمن علمه الصلاة : ((إذا قمست إلى 
الصلاة فوا كما ار ثم تشهد فأقم > فإن كان معك قرآن فاقراً. .)) إلى قوله 2# : 
((. .ثم اجلس فاطمئن جالساً ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت شيا 
فقد انتقصت من صلاتك)) رواه الترمذي » ولأبي داؤد والنسائي نحوه.اه ١‏ لضا 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 470/١‏ والشافعي في مسنده ۳١/١‏ بلفظ : (الأئمة ضمنا 
والمؤذنون أمناء)) وجاء الخبر عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: ((الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)) أخرجه أبو داؤد والترمذي كما في جواهر الأخبار 
ا" وفي فتح الغفار: رواه أحمد وأبو داؤد والترمذي, و صححه ابن حبان » وقد أخرجه 
في صحيحه من حديث عائشة» وقال أبو زرعة: حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة إلى 
آخر ما أورده الرباعي ج١‏ ص .٠١١‏ 
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الاسام كتاب الصلاة- الاب الثانى يذ الأذان والاقامة 


والحجة على هذا هى : أن الإقامة تختص الصلاة فلما كانت الصلاة 
اة و هرك ته زا قلات الأذان فا شهار للدين وة لاهين 

والتقغازة A‏ يون لعا اليك ابن كونة اهنا . 

وخكهم ای وجو : ما أسلفناهء لوي عام وهو اهتمامه زه بأمر 


الأذان حتى بات 20 بالنظر الذي كردا ميا لاجتماع المسلمين للصلاة» 
ففرج الله عنه یا آنزل من امر الأذان وبما كان سه مق امن ال بالأذان فى 


السفر والحضر وبما كان منه من أمر بلال وأبي محذورة وابن ن أم مكتوم بالأمر 
بالأذان» افتاه 9 عا دا من ادان مين هذه الأوجه فيه دلالة 


على وجوبه. ` 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: أمر من أساء في صلاته بالوضوء ولم يذكر الأذان فدل ذلك على 
أنه غير واجب. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فإنما لم يذكر الأذان في تلك الساعة لإحتمال أن يكون قد أذن 
في المدينة» فلهذا لم يأمره به. 

- 3 7 @ : 5 ر es‏ ع 0 1 

قالوا: زوئ سكسك 020007 أنه قال : «المؤذنون أمناء» والأمين: هو المتطوع. 
لأنه لا حرج على الأمين فيما فعله وهذا لا يتأتى إلا في السنة والنفل. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن المراد بالأمين: المؤتمن على الأوقات في أن المؤذن لا يؤذن 


4۷ - 


كتاب الصلاة- الاب الثاني يغ الأذان والاقامة الاتتصاس 





کل جرا راکوت اا ی آنل کون مرف على عورات اد 
وهذا هو المراد بالأمين. ش 

واي فلات الأميق كنا يكرت ق الطوع كما زعت عد يكون ف 
المؤدي للواجب لأن الأمانة يحتاج إليها في الواجبات والمندوبات لأن المقصود 
هو الإتيان بها على الوجه الذي أمر بهاء وهذا إنما يكون في حق الأمين دون 
الخائن فإنه لا يوثق به في صحة أدائها على ما أمر بها. 0 

وأما من زعم أنه سنة إلا في صلاة الجمعة فهو تحكم لا مستند له فقد 
وافقنا في الجمعة وخالفنا في كونه سنة وبما اجبنا به الفريقين فهو جواب له 
لإفراده بالحجة. 

وأما قن زعم أن الأذان ليس واجبا وأن الإقامة واجبسة:فقتد وافقنا فى 
الإقامة وخالفنا في الأذان وقد دخل جوابه في جواب الفقهاء. 

الفرع الثاني : إذا تقرر وجوبه بما ذكرناه فهل يكون الوجوب على الكفاية 
أو يكون على الأعيان» فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الوجوب يكون على الكفاية » على معتى أنه إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين وبهذا يفارق الواجب على الكفاية الواجب على 
الأعيانء وهذا كما نقوله في دفن الموتى وحفر القبور وإصلاح الطرقات 
والتعلم والتعليم وإحياء معالم الشريعة بالجهاد بالسيف» فكل هذه الأمور 
من فروض الكفايات» وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والبادي والناصر 


-4- 


الحا ا و كباب الاو ااب اقاي د ادان والاقابة 

والحجة على ذلك هو: أن الأذان أمر شرعي يشتمل على التكبير ليس فيه 
ركوع ولا سجود لا يختص الأعيان فوجب أن يكون فرضاً على الكفاية 
كصلاة الحنازة. 

فقولنا: أمر شرعي» نحترز به عما يكون من الأمور العقلية كقضاء الدين 
ورد الوديعة فإنهما عقليان ومن فروض الأعيان أيضا. 

وقولنا: يشتمل على التكبير» نحترز به عن الصوم. 

وقولنا: ليس فيه ركوع ولا سجودء نحترز به عن سجود التلاوة. 

وقولنا: لا يختص الأعيان» نحترز به عن الصلاة المفروضة. 

المذهب الثاني : أنه فرض على الأعيان» وهذا هو قول أهل الظاهرء 
داؤد وطبقته» ثم منهم من قال: إنه من شروط الصلاة» ومنهم من قال: 
ليس شرطا في الصلاة» وكلهم متفقون على أنه لا بد لكل مصل منه وهذا 
هو فائدة فرض العين. 

والحجة على ذلك هى : أنه ذكر يتقدم الصلاة ليس فيه تكبير فيجب أن 
يكون شرطاً في صحة الصلاة كالخطبة في صلاة الجمعة. 

فقولنا: ذكر يتقدمع نحترز به عن أذكار الصلاة. 

وقولنا: ليس فيه تكبير» نحترز به عن الإفتتاح للصلاة. فهذا تقرير حجتهم 


-599- 


كتاب الصلاه- الاب الثاني سي يكت ا ات ا الف ا 
والغتار: ما عول عليه أئمة العترة. 

ةك :با امد كو لودو نوبت طاقن زعو زه EA ENA‏ 
وحجتهم: ه: ونزيد هاهنا وهو قوله : « إذا نزلتم ١‏ ل 


فأذنوا» وهذا خطاب خاو جل أحد لا يختص به واحد دون واحد وهو 
القن تروك كةو اجا جيل E‏ 

ووجه آخر: وهو أنه فعل شرعي جعل شعارا للإسلام من غير أن يكون 
مختصا بالأعيان فوجب القضاء بكونه واجبا على الكفاية كالجهاد. 
کرات 

وقولنا: جعل شعارا للإسلام: نحترز به عن النوافل. 

وقولنا ع انرا كوو متا افيه قر مدنا كون عشوي 
بالأعيان] كالصلاة المفروضة. 

الانتصار: يكون بالحواب عما اوردق 

لرا دک سدم الصبلاة تین ف تكيين :فيحن أن يكون: رطا ى دة 
الصلاة كالخطبة في صلاة الجمعة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أا أولا :فان افتمادكم كيتنا ررقو فا هو على الاس والأقيدعة 
الشرعيه لا جريان لها في تقرير العبادات والصلوات لأنها أمور غيبية 
استأثر الله بالعلم بمقاديرها وأحوالبا وشرائطها وحيث اعتمدنا الأقيسة فإنغا 
هو على جهة المعارضة لما يذكره المخالف وعلى وجه الإستظهار والاعتضاد 


بك مات 


الاتصار سس سس كتاب الصلاق الاب الثاني 2 الأذان والإقامة 
بالأدلة وتناصرها. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى في الأصل [هو أن الخطبتين] إنما كانتا واجبتين 
لكونهما بدلاً عن ركعتي الظهر فافترقا بخلاف الأذان فإنه ليس بدلا 
عن رو 

الفرع الغالث: إذا تقرر كونه واجباً على الكفاية ا أوضحناه فإذا وقع 
الإخلال به والترك لهء فهل يتوجه الحرج والإثم عن الكل أم لا؟ 

والختار فيم: تفصيل نشير إلى حقائقه فنقول: المراد بقولنا في الشيء: إنه 
واجب على الكفاية» هو أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وهذا نحو 
الجهاد بالسيف والجهاد بالحجة بالعلم والتعليم وحفر الآبار وبناء القناطر 
والمساجد والخانكات وحفر القبور ودفن الموتى وإصلاح الطرقات وغيرها نما 
لا يختص به الآحاد من فروض الأعيان فمتى حصل القيام بهذه الأمور من 
جهة شخص من الأشخاص فإنه يسقط وجويها عن الباقين لأنه ليبس 
المقصود إلا فعله ووجوده» وهذا حاصل بقيام الواحد بها. فإذا لم تحصل 
هذه الأمورء فإلى من يكون الحرج والإثم متوجهين والعقوبة من الله تعالى؟. 

فنقول: إذا اتفق الكل على تركها وإهمالبا والإخلال بها والإعراض 
عنهاء فالحرج والإثم يلزم من كان متمكناً من فعلها ولم يفعلهاء ومن لا 
کر مكنا مرها قلا إقم عليه ولا عر فان كان الوابجب على 
الكفاية من باب ما يختص العلماء وأهل الفضل وممارسة العلوم نحو حل 
الشبه والتدريس في العلوم وجواب المسائل› فمتى وقع الإخلال بهذه فالإثم 
إغا يتعلق بالعلماء دون العوام» فإن الوجوب غير متوجه إليهم» وإن كان ما 


./اس 


كتاب الصلاف- الباب الثاني ية الأذان والإقانة لاماس 


يمكن الكل فعله نحو حفر القبور ودفن الموتى وأخلوا به فإن الإثم لاحق 
بالكل لتركهم الواجب مع القدرة عليه والتمكن من فعله» وهكذا القول في 
واجبات الكفاية فإنه ينظر في حاله ولا يحكم بالإثم على تاركه على الإطلاق 
بل لابذا مخ التفصيل الذي أشرنا إليه: 

الفرع الرابع : إذا قلنا بأن الأذان واجب على الكفاية» فلو كان هاهنا قرية 
من القرى وأقليم من الأقاليم وصقع من الأصقاع تمالوا على تركه وإهماله: 
فهل يحاربهم الإمام على تركه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز حربهم على تركه وهذا هو رأي المؤيد بالله وأحد 
قولي الشافعي» ومخكي عن محمد بن الحسن. 

راغلی هذا موان الان ركن من أركان الدين فر شاا 
انلام جت على الإمام فام على تركه كلاه والركاة والضوم: 

المذهب الثاني : المنع من قتالبم على تركهء وهذا هو قول أبي يوسف 
وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه سنة من السنن فلا يقاتلون عليه ولا تباح 
دماؤهم على تركه كسائر السنن إذا تركوها. 

والختار: أنهم لا يقاتلون على تركه. 

والحجة على هذا: قوله له . «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
| إلا الله فإذا قالوها منعوا دمائهم وأموالہم إلا يحقها»”". 
yT‏ ل لي الي ل و 


والدار قطني والشافعي في مسنده » والزجاج والدارمي وعبد الرزاق الصنعاني » والبزار وابن 
حبان واحمد في مسنده وغيرهم كثير. 


#8 ص لاس 


الصا ككتاب الصله الاب اثاني 2 الأذان والإقامة 


اا أو ات سان أو قافن رهي وترك لادان لن 
واحدا من هذه الأمور فلهذا لم يكن قتلهم مباحا. 

والعجب من الإمام المؤيد بالله حيث منع من قتل تاركي الصلاة وأباح 
قتل'" تارك الأذان مع أن الصلاة من فروض الأعيان» والأذان من فروض 
الكفايات ومع أن وجوب الصلاة آكد من وجوب الأذان فلا خلاف في 
وجوب الصلاة والخلاف حاصل في وجوب الأذان. والقوي عندنا أن كلامه 
محمول في جواز قتل الإمام لبم على أنهم تركوه على جهة الإستحلال 
والإنكار دون التمرد» وعلى هذا يجوز قتلهم لأن استحلال تركه وإنكار 
كونه مشروعا يكون كفرا أو ردة لأن كونه مشروعا معلوم من ضرورة الدين 
فابكاره يكون و 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قوله: إنه فرض جعل شعارا للإسلام فإذا أطبقوا على تركه قوتلوا 
كالصلاة والصوم. 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد في سننه .٠۷٠/٤‏ 
(۲) هكذا في الأصل » وواضح أن المقصود قتال أو حرب الإمام لتاركي الأذان لا قتلهم» إذ إن ما 

سبق أن أورده المؤلف عن المؤيد بالله» أنه يوجب قتال تاركي الأذان لا قتلهم» وأن من يقاتلهم 


جماعة كما ورد بلفظ المؤلف: ((فلو كان هاهنا قرية من القرى أو إقليم من الأقاليم ...إلخ)) 
فليس الغرض الفرد الواحد (تارك) كما جاء هناء وعا يحتاج إلى التنبيه في لفظ هذا السياق هو 
أن ما ورد في بداية الفرع الرابع في ذكر تاركي الأذان وقوله: ((...قرية من القرى وإقليم...إلخ)) 
المقصود بواو العطف التخيير بمعنى (أو) لأن المقصود أنه لو ترك الأذان أهل قرية أو أهل إقليم.. 
ولس جميعهم نما يدخل ف التمكيل اليس واردا. والله ولي التوقيق: 


سا ا 


كتاب الصلاف- الباب الثاني سية الأذان والإقاية اكمار 
قلنا:. عن هذا جوابان : 
أن أولة + فلأن على مذهبكما أنهم لا يقتلون على ترك الصلاة والصوم, 
وإنما يؤدبون كما مضى تقريره ولا على أخذ الزكاة ؛ لأنها تؤخذ منهم كرهاً. 
وأما E‏ فلأن الصوم والصلاة من فروض الأعيان» والأذان من 
فروض الكفايات فهما مفترقان فلا يقاس أحدهما على الأخر. 
الفرع الخامس: ويستحب استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الفراغ من 
الأذان» لما روي أن بلالا كان إذا فرغ من الأذان دخل على الرسول ل 
وهو في بيته يؤذنه بالصلاة فيقول: السلام عليك يا رسول اللّهء الصلاة 
ر a‏ 1 . 5 
يرحمك الله يموم الرسول للصلاةء وهكذا روي عن امير المؤمنين 
كرم الله وجهه وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هكذا اهتماما بأمر الصلاة. 
فإن دخل رجل مسجدا من المساجد قد أذن فيه وأقيم فالمستحب أن يؤذن 
ويقيم في نفسه» و لايجهر بالأذان لئلا يظن السامع أن هذه الصلاة هى المجزية 
وأن الصلاة كانت غير مجزية ؛ لأنها كانت قبل دخول الوقت» فيفسد قلب 
200 
الإمام ويوغر ‏ صدره. 
ویستحب إذا كان الناس في السفر في اليوم المطير والليلة المطيرة » وفرغ 
المؤذن من الأذان أن يقول بعده: الصلاة في الرحال» لما روى البخاري أن 
ابن عباس رضي الله عنه خطب يوم رزغ فلما فرغ المؤذن من الأذان أمره أن 
)١(‏ في الأصل: ويوحر. وهي خطأ في النسخ» والله أعلم. 


اع صا 


امار سس سس ككتاب الصله الاب اثاني 2 الأذان والإقامة 
يقول: الصلاة في الرحال -والرزغ براء وزاي وغين منقوطة- هو الوحل»؛ 
فنظر القوم إلى بعضهم بعض. فقال: فعل هذا من هو خير مني أراد الرسول 
هذا في السفر. 

درف عق الرسول تلق اله هليه أنه كان ياس ماديا يعن آذان الود 
يقول: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» وربا أمر رسولا بعد المؤذن 
يقول: «صلوا في رحالكم» يفعل هذا تخفيفا على المسلمين ورفقا بهم 
في السفر. 


له /اس-ه 


كاب الصله- الاب الثاني يذ الأذان والإقانة سس سس الاتتصاص 


الفصل الثالث 
في بيان محل الأذان 


ومحله الصلوات الخمس» وهو رأي أئمة العترة والناصرية» ومتفق عليه 
بين الها 

قال الإمام زيد بن علي 1 : الأذان للصلوات الخمس. 

والحجة على اا رون عاد مد انات نه و 112 أنه 
قال: «فرض الله على عباده خمس صلوات من حافظ عليهن حين ينادى 
لبن وأحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخضوعهن وخشوعهن كان له 
عند الله عهدا أن يدخله الجنة» وإن لم يأت بهن وضيع حقوقهن لم يكن له 
عند الله و : فإن شاء عذبه وإن شاف عفر الم 

التفريع على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: ومن كانت عليه فوائت فأراد قضاءها في وقت واحدء 
فالذي عليه أئمة العترة والفريقان الشافعية والحنفية أن المسنون أن يقيم لكل 
واحدة منهن إقامة» لما روى أبو سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل فدعى رسول الله 4# بلالا 
فأقام لصلاة الظهر فصلاهاء ثم أقام للعصر فصلاهاء ثم أقام للعشاء 


ل الات 


بسار ب د 6 د ...سس سس ككتاب الصله- الاب اثاني ية الأذان والإتامة 


الآخرة فصلاها”"". 


وهل يسن فيها الأذان أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الأذان فيها مسنون» وهذا قول أئمة العسترة البادي 
والقاسم والناصر» وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور. 

والحجة على هذا ما روى عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله 
تلن انه عليه و أو قال ا كان اخ ال عا دا إلا 
حر الشمس فأمرنالرسول الله] فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس» ثم 
نزلنا فقضى القوم حوائجهم» ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمر 
بلالا فأقام فصلى صلاة الغداة". 


.٠۷٤/١ ه جواهر‎ ١ أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود.‎ )١( 

)١(‏ جاء في لسان العرب: والتعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة 
للاستراحة» ثم ينيخون وينامون نومة خفيفة...إلخ. ج٦‏ ص .٠١١‏ 

(۳) جاء الخبر بألفاظ مترادفة ومن عدة طرق» ومن رواته: البخاري والنسائي وأبو داؤد عن أبي 
تازه قال >< سرون حم وول الله 2ك ا ال يعض التو د لو عرشت :بها با شرل الل 
قال نيه . («إني أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: أنا أوقظكم» فاضطجعوا واسند 
بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام» فاستيقظ رسول الله له وقد طلع حاجب الشمس 
فقال: ((يا بلال أين ما قلت؟)) فقال: ما ألقيت علي نومة مثلها قطء قال ليك : ((إن الله 
قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء» يا بلال قم فآذن التاس بالصلاة)) فتوضأ 
فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى بالناس جماعة» وفيه زيادة لأبي داؤد: فما أيقظهم 
إلا حر الشمس...إلم»؛ وأخرجه مسلم وأبو داؤد والترمذي عن أبي هريرة في روايةء وأخرج 
الثانية مسلم والنسائي. 
قال في جواهر الأخبار: وفي هذا المعنى روايات وأحاديث أخرء منها: ما أخرجه الموطأ عن 
زيد بن أسلم قال فيه: ...فاستيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسول الله ## أن يركبوا حتى 
يخرجوا من ذلك الوادي. ١ه 2177/١‏ وفي روايات: أنهم كانوا في غزوة خيبرء وأخرى: في - 


س#/را .ص /را- 


كتاب الصاه- الاب اثاني سية الأذان والإقامة سس الاتتصاص 

المذهب الثاني : أن الأذان غير مسنون» وهذا قول الشافعي في الجديدء 
وقال في القديم: ثم يؤذن لباء وهو قول أحمد وأبي ثور. 

وقال في الاملاء”'' : إن رجا اجتماع الناس أذن» وإن لم يرج اجتماعهم 
لم يؤذن. والكلام على الشافعي إنما يتوجه على قوله الجديد» وهو قول 
مالك والأوزاعي» وأما على قوله القديم فهو موافق لقولنا. 

والحجة على ما قاله" : ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي هه فإنه 
لم يذكر الأذان في قصة الختدق» فدل على أنه غير مسنون. 

واتار ما عول هله أكمة العترة من كون الأذان ونا 


والحجة على ذلك : ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أن المشركين 
شخلوا الرسول 4# عن أريع صلوات yT‏ 


ومن وجه آخرء وهو ما روی زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي ليه قال: كنا مع رسول الله 4# فلما نزلنا قال رسول الله لك : 
قن ا هذه اال بلان؟ أنا ابا وشو لاله قال قات بلول مره 
قائما ومرة جانا تحن إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه» فنام فلم يستيقظ 
سول اله إلا عر القسن» فام :رسيول الله “خضل الله عليه الناس فو ضاوا 


تبوك» وروايات لم تذكر فيها الغزوة» وإنما جاء فيها: سرنا مع رسول الله ليلة...ء أو: كنا مع 
رسول الله في غزاة... والله أعلم. 

)١(‏ للشافعي. 

(۲) من أن الأذان غير مسئون في قضاء الفوائت 


ساب رات 





لاتماى . ب ل سس دب كتاب الصله- الاب الثاني بے الأذان والإقامة 
وهذا الخبر كما دل على الأذان فهو بعينه دال على قضاء الفوائت في جماعة. 
الانتصار: يكون بالحواب ها أوردوه. 
قالوا: خبر أبي سعيد الخدري ليس فيه ذكر الأذان» فدل على كونه 
غير مسنون. 
قلنا: عن هذا جوابان: 
ثبوت الأذان» وأنه أمر بلالا فأذن وأقام للظهر فسقط التعلق به. 
وف اناه فلأنه حمول على أنه إنغا ترك الأذن خوفاً من اللبس لا لكونه 
وأما ما ذكره الشافعي في الإملاء من أنه إذا رجا اجتماع الناس أذن وإن 
في الجوازء وإنما كلامنا في المسنون الذي فعله رسول الله صلى الله عليه 
وآله » وقد دللنا على أن السنة واردة على الأذان في الفائتة» وقد أنكر ابن 
الصباع صاحب الشامل هذه › وقال : لعل الشرط لم يصح عند الشافعى. 
الفرع الثاني في النوافل: ثم إنها متفقة في أنها لا يسن فيها الأذان ولا 
يشرعء ثم فيها ما يسن في الاجتماع: ولا يسن فيه الأذان ولا الصلاة 
جامعة'''» ومنها ما لا يشرع فيه واحد من هذه الأمور الثلاثة فصارت على 
2030 يقصد› ولا الندأء ب(الصلاة جامعة). 


الات 





كتاب الصلاف- الاب الثاني سي الأذان والإقامة سسسب يس الاتتصاص 


ر ثة أضرب : 

الضرب الأول منها: يسن فيه الجماعة ولا يشرع الأذان» ولكن يشرع 
فيه : الصلاة جامعة ), وهذا نحو صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء, وهذا 
هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية› واحمكى ن ایی حئيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه وهو ما لا يعرف فيه خلاف. 


صلى الله عليه وآله يوم العيد فصلى من غير أذان ولا إقامة. 


غير أذان ولا إقامة. 


الحجة الثالثة: عن جابر بن سمرة"'' قال: صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه يوم العيد مرة أو مرتين من غير أذان ولا إقامة”". 

وإنما قلنا: أن هذه الأمور يسن فيها الإجتماع» فلأنه قد جرى عمل 
المسلمين بذلك» وتوارثوه خلفاً عن سلف من لدن الصحابة والتابعين إلى 
يومنا هذا باستحباب الإجتماع فيها. 


(1) جابر بن سمرة بن جندب بن حبيب» سمع النبي 4# وروى عنهء وعن أبي أيوب الأنصاري 
وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب» وغيرهم من جلة الصحابة» وعنه: سماك بن حرب 
وتميم بن طرفة» وجعفر بن أبي ثورء وغيرهم. توفي في ولاية عبد الملك بن مروان سنة لاه. 
وقيل: لاه بالكوفة» كما جاء في (تهذيب الكمال)471//5. 

(۲) هذا الحديث بألفاظه ورواياته الثلاث سيأتي في موضعه من صلاة العيدين؛ أخرج حديث جابرء 
البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس. قال في فتح الغفار: متفق عليه » ورواه أحمد ومسلم وأبو 
داؤد والترمذي من رواية جاير ين سمرة. 


سا۷ 


لاا سه سس كتاب الصلاة- الاب اثانى يه الأذان والإقامة 


وإنما قلنا: إنه يسن فيها: الصلاة جامعحة» فلما روى الزهري عن 
الرسول 49 أنه كان ينادي في الإستسقاء : الصلاة جامعة» وهكذا يفعل في 
الكسوفين» وهذا يدل على كونه سنة. 

0 .(0)اع 0 

نعم. يحكى عن عبد الله بن الزبير وعمر بن العزيز ومعاوية انهم امروا 
بالأذان الشرعي في صلاة العيدين. 

والحجة على ذلك : أنها صلاة يسن فيها الإجتماع والطيب ولباس الزينة؛ 
فيسن فيها الأذان الشرعى كصلاة الجمعة. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من منع الأذان الشرعي 
فيهماء وإنما يقال: الصلاة جامعة. 

والحجة على ذلك: هو أن هذه السنن الشرعية وجميع الآداب التعبدية 
مستندها صاحب الشريعة في أفعاله وأقواله وهي أمور غيبية وليس للأقيسة 
فيها مجرى» ولم يكن من جهته فيها إلا ما ذكرناه فيجب الإقتصار عليه من 
غير زيادة. 

الضرب الثاني : ما يسن فيه الإجتماع ولا يسن فيه الأذان» ولا قولنا: 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان بن حرب: من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح» ولأه عمر بن الخطاب 
الشام وأقره عثمان مدة ولايته» ثم بعد مقتل عثمان بايع المسلمون الإمام علي وتخلف معاوية . 
عن البيعة» وخرج على الخليفة الشرعي وقاتله » ويرى المؤرخون أنه أول من حول الخلافة إلى 

ملكء والشورى إلى ولاية عهد. 
واعتبر العلامة محمد بن مهدي المقبلي -رحمه الله-: حرب معاوية لعلي حرباً لله ولرسوله: 
وقال + وقد ص يديا فرك 819 على د ((صريلك حربي+ وتسلمكك سلمي)) الر:. الاعات 
المسددة) للمقبلي » مات معاوية في رجب سنة ١٠هء‏ وكانت مدة حكمه عشرين سنة. 


سب اا 


كتاب الصلة- الباب الثاني سية الأذان والإقانة سس دس الاتتصاص 


الصلاة جامعة› وهذا نحو صلاة الجنازة. فإن عمل المسلمين قد دل فيها على 
الإجتماع» وفعله © دال على ذلك ولم يؤثر فيها الأذان ولا قولنا: 
الصلاة جامعة» فيجب الإعتماد عليه. ومن وجه آخر وهو أنها في نفسها 
ليست من فرائض الأعيان فيسن فيها الأذان الشرعي ولا من صلاة النوافل 
ا جاع 

قال الإمام زيد بن علي لك الأذان المشروع للصلوات الخمس ولصلاة 
الجمعة وليس للعيدين ولا للوتر أذان ولا إقامة» فكلامه هذا قد وضح فيه 
ما يسن فيه الأذان الشرعي وهو الجمعة والصلوات المكتوبة؛ وأشار إلى ما 
يسن فيه: الصلاة جامعة» ولا يؤذن فيه الأذان الشرعي وهو صلاة العيدين» 
وإلى ما لا يسن فيه واحد من الأمرين وهو الوتر. 

الضرب الثالث : ما لا يسن فيه الأذان الشرعي ولا يسن فيه الإجتماع ولا 
يسن فيه : الصلاة جامعة» وما هذا حاله فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول منها: ما يتكرر بتكرر الأعوام والسنين وهذا نحو صلاة 
الشعبانية وصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب. 

والقسم الثاني : ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي» وهذا نحو الصلوات في 
أيام الأسبوع ولياليه. 

والقسم الثالث: ما ليس له وقت مخصوص» وهذا نحو صلاة التسبيح 
وغيرها من الصلوات التي لا تختص وقتا دون وقت مهما اجتنبت الأوقات 


الثلاثة'''. فهذا حكم الأذان يجري في النوافل على ما ذكرناه. 


)١(‏ المكروهة فيها التوافل › وهي وقت شروق الشمس ووقت غروبها وقبل زوالا عند الظهيرة. 


-؟ الا 


الانمتصاس 





كتاب الصله- الاب الثانى .يذ الأذان والاقامة 


الفرع الثالث : ومئةن ةلاذن الودة وال بق عي نامحد أن مش 
على التؤده والإرواد دون الفشل والعجلة؛ لما روى قتادة قال : عد 
نصلي مع الرسول وك لإذ سمع) جلبة فلما فرغ من صلاته قال: «ما 
شأنكم»؟ قالوا: استعجلنا للصلاة يا رسول الله. قال: «فلا ll‏ إذا 
أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا»” 5 وي إذا كان اله وابيعا وح الرجل الإقامة أن يمشي 
وويد وا ات والوقان :لا روي ق O‏ أنه 
قال: «إذا أقيمت الصلاة» أو قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا». 
ويستحب أن لا يقوم المسلمون حتى يقوم الإمام؛ لا روئ أبن قتاده قال: 
قال رسول الله 9 ذا ايت ال كله ومو بک رو 
ويجوز للإمام إذا عرضت له حاجة بعد الإقامة أن يقف لباء STO‏ 
بن مالك قال: أقيمت الصلاة ا ارول لال رسال ت يننا 
ايك ال" 


الفرع الرابع : ويجوز للإمام إذا عرض له عارض بعد الإقامة أن يخرج من 
الصف. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوَّى الناس 


.188/١ وهو بلفظه في الجواهرء أخرجه البخاري ومسلم. اه‎ )١( 

(۲) أخرجه الستة إلا الموطأء بزيادة: ((..قد خرجت وعليكم بالسكينة)). 
قال في الجواهر: إلا أن النسائي لم يذكر: (( ..وعليكم بالسكينة)). المصدر السالف. 

(۳) وقد جاء في المصدر السالف عن أنس بلفظ : : أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة» فقام 
الى بناحية حتى قام القوم أو بعض القوم» أخرجه الستة إلا الموطأء واللفظ لمسلم» اه. 
ملاحظة : قوله: فقام النبي بناحية» لعل الصواب : يناجيه. والله أعلم. 


3 


اماس 





كتاب الصلاة- الاب الثانى سے الأذان والاقامة 


صفوفهم وتقدم وهو جنب فقال: ل E‏ ورجع 
ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وني حديث آخر أن الرسول 19 خرج وقد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف» حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبرء 
م سد على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف 

المرع الخامس : ويستحب للومام إذا سمع المؤذن ف صلاة الفجر 0 
ee‏ 
sS‏ 0 6 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقا 0 

ولعي لمعاد ةي كز EE ١‏ موس SE‏ 
و «بين كل أذانين صلاة» مرتين ثم قال في الثالغة «لن 
ا . وعن اد قال : : كان المؤذن إذا أذن للمغرب 0 من من 
TS Gey‏ ا 
)١(‏ أورده ابن بهران بشيء من الاختلاف في اللفظ عن أبي هريرة كما جاء هناء وقال: أخرجه 

الستة إلا الترمذي. اه .189/١‏ 
(۳) أخرجه الستة إلا الموطأ. قال في الجواهر: ولا تكرار عند الترمذي وعند أبي داؤدء مرتين» 


اه ۱۸۹/۱. 
)٤(‏ تقدم. 


جد ام 





الفصل الرابع 
في صطة الأذان 


وصفته ظاهرة› وهى : الله کی الله أكبر» الله أكبر» الله أكير؛ أشهد 
ألا إله إلا اللّهء أشهد ألا إله إلا اللّهء أشهد أن حمدا رسول اللهء أشهد أن 
محمدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة› حي على الفلاح» 
حي على القلاح› حي على خير العمل » حي على خير العمل» الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. هذا تمهيد الفصل. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في عدد كلمات الأذان وفيه مذاهب ستة : 

المذهمب الأول: عدد كلماته خمس عشرة كلمة» تكسن اناق أولنة 
والشهادتان أربع كلمات والحيعلات ست كلمات والتكبيرتان في آخره 
والشهادة كلمة كملت خمس عشرة وهذاهورأي البادي 
والقاسم والصادق. 


والحجة على هذا ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي لله 
عن رسول الله 9 أنه قال : «الأذان مثنی مثتى. لي" وها روى أبو 





)١(‏ روى زيد بن علي عن أبيه عن علي لَك قال: الأذان مثنى مثنى » ويرتل في الأذان ويحدر في 
الاقامة» اه مسند الإمام زيد ص 57::- قال في الروضص: : والحديث أخرج نحوه في جمع الجوامع ب 


۷ o— 


كتاب الصلاة- الاب اثاني يذ الأذان والإقامة الاتصاس 





الله 4 مثنى مرتين 0 0 


المذهب الثانى : 3 عدد كلماته سبع عشرة كلمة زاد على ما ذكره البادي 


تكبيرتين في أوله وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد باللهء ومحكي عن أبي 


واچ على هذا اوو عت أب دور انه القن غه اکان 


عن الوزلع بن قيس عن علي إل ونقل عن (التخريج) تضعيف الدارقطني للهزنع » إلى أن 
قال : : وي شرح التجريد للمؤيد بالله بسنده: : كان أصحاب عبد ا الله بن مسعود وعلي يشفعون 
الأذان والإقامة. ا١هء‏ ورجال هذا الإسناد ثقات. N‏ ص٤9۲‏ . 


)١(‏ هذه إحدى روايات أبي داؤد عن أبي محذورة أن رسول الله 4# علمه لأذان يقول: : الله أكبر 
الله أكبر: أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن لا إله إلا الله )) إلى آخره. 


قال في الجواهر: وقال أبو داؤد في حديث مالك بن دينار» قال: سألت ابن أبي محذورة» قلت : 
حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله 4 قال: : الله أكبر الله أكبرء فقط | ھ ج١‏ ص .٠۹۰‏ 
(۲) ورد الحديث في الروض ج١‏ ص 5051» وقي الجواهر ج١‏ ص ١١١‏ من طريق عبد الرزاق 
الصنعاني بسنده عن الأسود ابن يزيد] عن بلال: أنه كان يثني الأذان والاقامة؛ وقي الجواهر: 
روي عن عون بن أبي حنيفة عن أبيه قال: أذان بلال وراء رسول الله #% بمنى مرتين مرتين 

وأقام كذلك. ١‏ هء وهو مروي من عدة طرق ووارد في مسندات عدة. 


(۳) أبو محذورة القرشي الجمحي› واسمه © اوش وقيل: غير ذلك» > صحابي مشهورء روى عن 
الرسول ليك وكان أحد مؤذنيه بمكة. 


قال ابن حبان: إنه مات بعد أبي هريرة» وقبل سمرة بن جندب ما بين تمان وخمسين إلى ستين»› 
وني هذا إشارة إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو محذورة قال: : كنت أنا وأبو هريرة وفلان في 
بيت فقال النبي 2# : : ((أخركم موتا في الناز)): قمات. أب و هزيرة: ثم مات أب و ذوزة؛ ثم 
مات ذلك الرجل » > كما جاء في رواية الحديث عن أبي محذورة (علي بن زيد بن صوحان عن 
أوس بن خالد) (تهذيب التهذيب)1.١75477/1,‏ وذلك الرجل الثالث هو سمرة بن جندب كما 
يفهم من قول ابن حبان السالف. 


۷ - 





محا سس سس كتاب الصله الاب الثاني يه الأذان والإقامة 


لسن الك E‏ اكت ابل کی ا اک أ ربياه اه 
ا ن اوآ مدا وموك الله م ال اکر 

المذهب الثالث : أن الأذان تسع عشرة كلمة» التكبير في أوله أربع مرات» 
وابقداء الشتهادتين أربع كلمات والترجيع فيهما أربع كلمات والحيعلتان أربع 
كلمات والتكبير في آخره كلمتان والتهليل في آخره كلمة و احدة كملت تسع 
عشرة كلمة» هذا كله في غير الفجر فأما في الفجر فتكون عدة كلماته إحدى 
وعشرين كلمة لأن التثويب كلمتان وهذا هو ا محكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى أبو داود في سننه عن أبي محذورة قال: قلت 


)١(‏ ويقابل إحدى روايات أبي داؤد السالفة في تثنية الأذان روايته هذه لهذا الحديث. ولفظه كما قي 
الجواهر: عن أبي محذورة» قال: : ألقى علي رسول الله 4# النداء هو بنفسهء فقال: 
((قل : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عدا روا م قال (( بجع فد بيده وكات 
اشد أن له ؤم إلا الله أشيد أن لذ إنه لدا أشهد أن عدا رول اله هد أن عدا 
رسول الله »> حي على الصلاة حي على الصلاة؛ حي على الفلاح حي على القلاح» الله 
أكبر الله أكبر: لا إله إلا الله)) ١‏ هء المصدر السالف. 
قال في الروض النضير عن حديث تثنية التكبير: وظاهر الحديث حجة للصادق والقاسم والبادي 
ومالك وأبي يوسف. قال: واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن خزيمة والديلمي عن عبد الله بن مميريز 
عن أبي محذورة: أنه قال: : إن النبي 4# أمر نحو عشرين رجلاً فأذنواء فأعجبه صوت أبي 
محذورة فعلمه الأذان مثتى إلا التهليل. 
قال الطفاري: سنده صحيح › إلى أن قال السياغي رحمه اللّه: وعند الباقر والنفس الزكية 
وأحمد بن عيسى والناصر للحق والمؤيد بالله والإمام يحيى ومحمد بن منصورء ان التكبير في أول 
الأذان أربع » ونسبه في (المنهاج) والقاضي (زيد) في شرحه إلى زيد بن علي وجده علي لله 
وحمل حديث الأصل على تغليب أكثر ألفاظ الأذانء والإقامة على أقلهاء واحتجوا بحديث 
عبد الله بن زيد إلى آخره» وقد تقدم. ۱ھ 0٥۲۷/۱‏ ملخصاً. 


SV YN 


كتاب الصلاف- الاب الثاني سيه الأذان والإقانة التسار 


ae‏ انان فال: فمسح مقدم رأسي وقال: 
قل الد اک ودک ها او ا 

المذهب الرابع : أن عدد كلماته سبع عشرة كلمة التكبير في أوله كلمتان 
وابتداء الشهادتين أربع كلمات والترجيع فيهما أربع كلمات والتكبير في آخره 
كلمتان والشهادة كلمة واحدة والحيعلتان”'' أربع كلمات كملت سبع عشرة 
كلمة وهذا هو رأي مالك. 

والحجة على هذا: أما حجته على تثنية التكبير فما حكيناه عن البادي 
والقاسم. وحجته على باقي كلمات الأذان ما حكيناه عن الشافعي. 

المذهب الخامس: أن الأذان خمس عشرة:» التكبير في أوله أربع مرات 
والشهادتان أربع كلمات والحيعلتان أربع كلمات والتكبير في آخره كلمتان 
والشهادة كلمة واحدة فهذه خمس عشرة كلمة» وهذا هو رأي أبي حنيفة» 
وأسقط الترجيع من الأذان وهو أربع كلمات فإذا سقط من تسع عشرة أربع 

المذهب السادس: أن الأذان ثلاث عشرة كلمة»ء التكبير في أوله كلمتان؛ 
لأنه لا يقول بالتربيع » والشهادتان أربع لفات و الان أربع كلمات» 
والتكبير في آخره كلمتان والشهادة كلمة واحدة» وأسقط الترجيع من 
الاو و اط کی تن دو او واد و ا من تسع عشرة 
)١(‏ في كلمات هذا المذهب تقديم التكبير وتأخير الحيعلتين (حي على الصلاة» حي على الفلاح) كما 

هو ني الأصل. 


حي ات 





اا كتاب الصلاة- الاب الثانى يذ الأذان والاقامة 


بقى ثلاث عشرة» وهذا هو رأي أبي يوسف. فهذا تقرير الخلاف في أعداد 
كلمات الأذان. 

الفرع الثانى : في بيان أحكام الأذان وجملتها عشرة : 

الحكم الأول: في التربيع وفيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن التكبير في أول الأذان مرتين» وهذا هو رأي الإمامين 
البادي والقاسم ومحكي عن الصادق وعبدالله بن الحسن وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

والحجة على هذا: ما قدمناه عن زيد بن علي وعن أبي محذورة وعن 
بلال» فإن أخبارهم كلها دالة على كون الأذان مثنى مثنى» ونزيد هاهنا 
وهو ما رواه عبدالله بن زيد الأنصاري قال: رأيت شخصا نزل من السماء 
عن سعد ركان موا زرل الله 9# ينا أنه تفع قل هذا أذان :بلا 


الى" رهه زرل الله وهو الله أكبر الله اكب مركن 


200 


)١(‏ هو عمار بن سعد القرظي المؤذن» هكذا في تجريد أسماء الصحابة ص 2555 وقي تهذيب 
التهذيب : سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن» روى عن أبيه عن جده اه 2797/١‏ وفيٍ 
الجزء الثالث من التهذيب ص ؟١7:‏ عمار بن سعد بن عابد المؤذن المعروف أبوه بسعد القرظ 
(بفتحتين على القاف والراء) لذا لزم التنبيه» وأطلق عليه ابن بهران في الجواهر: عثمان بن سعد 
القرضي › وهو عمار.. كما سبق» ثم قال: والصواب أنه سعد القرظ بإضافة سعد إلى القرض 
بفتح القاف. 

(؟) أورده ابن بهران بزيادة.. وإقامته الله أكبر الله أكبر» لم يزد على مرتين. حكاه في (الشفاء).اه. 


-والا- 


كتاب الصلات- الباب الثاني سي الأذان والإقاية الصا 


المذهب الثاني: أن التكبير في أوله أربسع تكبيرات وهذا هو رأي الإمامين 
الناصر والمؤيد بالله, ومحكي عن الصادق في رواية ومروي عن الباقر وقول . 
الفريقين الشافية اة" 

والحجة على ذلك: ما روي عن أبى محذورة أنه قال: ألقى على 
رسول الله الأذان بنفسه فقال: «قل: الله أكبر» الله أكبر أربع مرات». 

وامختار: ما قاله الإمامان الناصر والمؤيد بالله. 

وحجتهم : ما ذكرناه عنهم › ونزيد هاهنا وهو ما روي عن علي لكل 
أنه قال: الأذان هكذا الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر الله أكبر أربعاً. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من خبر زيد بن على وأبى محذورة 


ولال أنبالأدان ری فی دق بكر 


قلنا: عن هذا جوابان : 
أذ اوا فلن را ممل على الزيادة فان حصا يتائدة فليا كان 
راجحا على غيزه مما لم يقد تلك الغائدة. 


وأما ثانيا : فلأن خبرنا رواه أمير المؤمنين كرم الله وجهه»› وما رواه فهو في 
نهاية القوة والوثاقة» والأخبار إنما تكون راجحة تارة بالإضافة إلى متنها 
)١(‏ في حاشية الأصل ما لفظه : قال الأمير الحسين بن محمد في كتابه (شفاء الأوام): وذهب زيد بن 


علي والنفس الزكية والباقر والصادق وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي والناصر للحق 
والمؤيد باه » إلى أن التكبير في أول الأذان والإقامة أربع مرات.اه. 


.الا 


الصا ككتاب المله- الاب الانى د الأذان والإقامة 


اا غل الزيادة والنائدة وهزه بالأاضافة إن قود اتراو ىورا ولا 
شك أن آخار نا قد جبحت عدين الوجهين اشخمالبا غلى الزيادة وقوة 
الراوي وصلابته في الدين» فما يرويه أمير المؤمنين كرم الله وجهه لا تساويه 
رواية غيره لما خصه الله تعالى به من القوة والضبط في الرواية والورع 
والصلابة في الدين وهي راجحة على غيرها من كل الوجوه. 

الحكم الثاني : في الترجيع. ومحله الشهادتان» وصورته: أن ينطق 
بالشهادتين أولاً يخفض بهما صوته ثم يرجع يمد بهما صوته. وهل يكون 
الترجيع مشروعاً في الأذان أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أنه غير مشروع في الأذان» وهذا هو رأي أئمة العترة 
القاسيية والناضيوية وهو قوق التفية. 

والحجة على هذا: ما روي أن الرسول #% لما همه أمر الإعلام بالصلاة 
فا شيك يدعو يه السلمين اه كرو الخان فقيل اوا مو هاده 
الجوس» ثم ذكر الشبّور وهو البوق» فقيل إنه من عادة اليهود» ثم ذكروا 
الناقوس فقيل إنه من عادة النصارى» حتى كان ما كان من أمر الله بالمعراج 
يشان ا ا ر انه اناق فاه يلالا 


0) 550 TE 
وار مود هن عيبن د مع‎ 


)١(‏ يمكن التنبيه هنا إلى أن الإسراء والمعراج كما هو معروف كانا في ليلة واحدة في مكةء وأن الأذان 
فرض في تلك الليلة على أرجح أراء أئمة وفقهاء المذهب» ولكن إعلان بلال بالأذان بأمر 
الرسول 4# كان في المدينة: ولذا لزم التنبيه لإزاحة أي لبس قد يفهم من كلام المؤلف غير 
مقصود» والله أعلم. 


ع ركد 


كتاب الصلاف- الاب الثاني عيذ الأذان والاقاية سسسب الاتتضاص 


المذهب الثاني : أن الترجيع مشروع وهذا هو رأي الشافعي ومالك. 

والحجة على ذلك : فووا ودا اناا 41117 ان 
بالترجيع وأن سعدا أول من رجع. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة. 

والحجة عليه ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو ما رواه أصحاب الشافعي عن 
عمر وعبدالله بن زيد في الرؤيا التي رأياها في ابتداء الأذان وأمرهما 
رسول الله . ولم بذك فهما ترا ق. الشهادتيق فدل ذلك على أنه 

الانتصار: يكون يالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روى أبو سعد القرظي أنه أذن بالترجيع 

قلنا: هذه رواية شاذة لا يعمل عليها والمشهور من الرواية هو ما ذكرناه. 

قالوا: عمل أهل الحرمين على الترجيع فيجب قبوله. ‏ 

قلنا: الحجة إنما هو كلام الرسول وإجماع الأمة» فأما أهل الحرمين 
فأقوالبم ليست حجة بحال» فبطل ما عولوا عليه وصح أنه غير مشروع. 

الحكم الثالث: في التأذين بحي على خير العمل ؛ هل هو مشروع في 
الأذان أم لا؟ فيه مذهبان: 
)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: سعد القرظء كما سبق في الترجمة آنفاء وكما أورد المؤلف في 

آخر هذه الحجة بقوله: ...وأن سعدا أول من رجع. 


NS 


امار سحيب كحكتاب الصلاة- الاب الثانى ة2 الأذان والقامة 


المذهب الأول: أنه مشروع في الأذان معمول عليه» وهذا هو رأي أئمة 
ال الفايية الارن فيُدروانه كان اا ق رمن الرسول 2 
إلى يومنا هذاء وهو رأي فرق الزيدية متفقون عليه. 

والحجة على ذلك : ما رزوی عن ام المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: 
سمعت رسول الله 4# يقول: : «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» فين 
بلالا أن يؤذن بحي على خير العمل؛ وهذا خبر قوي لا يوازيه في صحة 
العمل 4 إلا اه هن كات :الله تماق الفيخة دة ومةه 

لحجة الثانية : ماروا اا كن امرك 20 آنه ار اا ي 
على خير العمل وكان القاسم يعمل به ويجعله في أذانه» وقي هذا دلالة على 
صحة نقله ولبذا عمل به واختاره لنفسه كما يعمل على سائر الأخبار 
المنقولة من - جهة الرسول 779©. 

| الحجة الثالثة : : ما روى محمد بن منصور في كتابه (الجامع) " اا 
رجال مرضيين عن ای دور اد هری زسرن الله 00 : قا 
أمرني رسول الله لكك أن أقول في الأذان: خی على كالمل" قينا 
)١(‏ رواه أبو العباس الحسني بسنده عن أحمد بن عيسى عن أبيه عن جده عن علي قال: سمعت 

رسول الله لك يقول: “ إن خبر أعمالكم الصلاة)) وأمر بلالا أن يوذن بي على خير المسل. 

هكذا في الاعتصام؛ وفيه عن أبي العباس الحسني بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في 


أذانه : : حي على خير العمل. اه ۳۰۹/۱. 
(۲) الجامع الكاتي. 


(۳) أورده في الاعتصام عن أبي بكر المقري بسنده إلى عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة 
قال: علمني رسول الله 8 الأذان كما يؤذنون الآن: : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا اللّهء لود أن مدا رول الله أعهد أن عمدا رمو اه ی على 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» حي على خير العمل حي على 
خير العمل › الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه. 1 ه. .۳٠۹/۱‏ 


ا 


كتاب الصلاف الاب الثاني سية الأذان والإقامة الصا 
نص صريح قي صحة التأذين به. 


الحجة الرابعة: ما روى نافع عن إبن عمر رضي الله عنهء أنه زاد في 


أذائه : حي على خير العمل › ومثل هذا لا يقوله عن نظر واجتهاد وإنما 
يقوله عن توقيف من جهة جهة الرسول لا مساغ للإجتهاد فيه بحال. 


الحجة الخامسة: ما روى أبو بكر بن أبي شيبة''' عن علي بن الحسين'" 
أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال: حي على خير العمل'". ومثل 
هه لا يمجن إلا مين جهة الرسول انه ام رقي لا مان 


)١(‏ واسمه: عبد الله بن محمد بن إبرا هيم العبسي مولاهم» يأتي في مقدمة الأسماء المنتشرة في كتب 
الأسانيد والصحاح وتراجم رجال الحديث» روى عن أبي الأحوص وعبد الله بن إدريس وابن 
المبارك ؛ ووكيع وابن عيينة وغيرهم. وروى عنه: البخاري ومسلم وأبو داؤد وابن ماجة» وكان 
مشهورا بحفظ الحديث ورجاله» وثقه أعلام من أصحاب الصحاح ورواة الحديث» توفي سنة 
عل ييا حو O‏ ع زتعا ETE‏ 

(؟) علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين» روى عن أبيه وعمه الحسن 
بن علي » عن جده علي: وروی عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين» وروى عنه 
أولاده محمد وزيد وعبد الله وعمر»› ٠‏ وطاووس والزهري وأ بو الجناد وغيرهم› كان أشهر أهل 
عصره بالعبادة» ولذا لقب: زين العابدين» قال ابن سعد عنه + كان فة عامونا كني ديك 
غالا رعا ورا وابن عيينة عن الزهري: ما رأيت فرشیا فطل من على بن این وقال 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد: : سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدركته. .إل 
وصفاته في التقوى والورع والزهد والعلم والعبادة مدونة في كل كتب التراجم» ولد سنة #الاهاء 
وكان مع أبيه سيد الشهداء عندما استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة 7١‏ هء مات سنة ١١٠ه‏ 
وقيل: سنة 99ه. 1ه ملخصا. 

(۳) جاء في الاعتصام من طريق ابن أبي شيبة قال: : حدثنا حاتم بن إسماعيل» > وهو ثقة من رجال 
البخاري ومسلم» عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر. ومسلم بن أبي مريم» وهو مسلم بن يسار 
المزني؛ وهو ثقة من رجال البخاري» ١‏ أن علي بن الحسين 4 كان يؤذن فإذا بلغ : : حي على 
الفلاح» قال: حي على خير العمل» ويقول: هو الأذان الأول وإنه أذان النبي. 1ه .۳٠١/١‏ 


ENES 


امار ككتاب الصلة- الاب الثانى يذ الأذان والإقامة 


الحجة السادسة: ما روى زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين أنه كان 
يقول في أذانه: حي على خير العمل. ولنكتف بما أوردناه من هذه الأخبار 
قبا كناب وا تعر عا ترف مد کرت دد روا ف الان 

المذهب الثاني: أنه غير مشروع في الأذان» وهذا هو رأي الفقهاء عن 
آخرهم لا يختلفون قي إنكاره ورده. 

والحجة لبم على ما قالوه: هو أن خبر عبدالله بن زيد وخبر عمر فيما 
رويا في ابتداء الأذان في تلك الرؤياء لم يذكرا حي على خير العمل. وقي هذا 
دلالة على كونه غير مشروع. 

الحجة الثانية : روي عن علي بن الحسين أنه كان يؤذن في صلاته» فإذا 
بلغه”'' قال: حي على خير العمل مرتين» وقال لأصحابه هذا هو الأذان 
الأول وق کلام دارا على كوه مضيويم. 

الحجة الثالثة : أ عيوو تكسن o‏ كا فقويها Ea‏ 
الرسول 4# لم يكن له أن يكفه ويأمر بتركه ؛ لأن كل ما كان من جهة 
الرسول فلا يجوز لأحد تركه برأيه واجتهاده. فهذه الأمور كلها دالة على 
كونه غير مشروع في الأذان. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة وعمل عليه الأكابر من أهل البيت 
واختاروه قولا وعملا. 


وحجتهم على ذلك : ما نقلناه عنهم من الاحتجاج › ونزيد هاهنا وهو أن 


0) درج المؤلف على استخدام ضمير المذكر لكلمة (حي على خير العمل). 


YY هج‎ 


كتانب الاو الان آكاق جيه لاان والإقانة ل ج مي" لافار 


التأذين بحي على خير العمل» إجماع أهل البيت» وإجماعهم حجة. 

وإنما قلنا: إنهم أجمعوا فهذا ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم إنكاره 
وإنهم عاملون عليه معترفون بصحته ولو أنكره منهم منكر لنقل كما في سائر 
المسائل الخلافية » فلما لم ينقل دل على اتفاقهم عليه. 

US الاج‎ A جع‎ E) 
فظاهر‎ ٠٣: بريد الله بهذب عنم اليس أجل الت ومركم تطهبرا» دارب‎ 
والمعاصي من جملة‎ E SE عد‎ a الآية العلل‎ 7 
الرجس فيجب تبرئتهم عنهاء ولا نريد بكون إجماعهم حجة إلا أنهم لا‎ 
جبكوة على کا واا لخر عقر ا ی تارك فك سان كمه‎ 
إن لطعت ارا يا يا ل‎ E لو لا‎ 
يفترقا حتى يردا علي الحوض»''' فظاهر هذا الخبر دال على وجوب التمسك‎ 
بالكتاب والعترة» ولن يكون الأمر هكذا إلا وهم معصومون فيما أجمعوا‎ 
عليه عن الخطأ والزلل» وقد دللنا في كتبنا الأصولية على أن إجماعهم حجة‎ 
وأجبنا عن الأسئلة الواردة على الآية والخبر فمن أرادها فليأخذها من كتاب‎ 
(الحاوي)”'' فإنه جد فيه ما يشفي ويكفي من ذلك» ووضحنا أن الأدلة‎ 
الشرعية الدالة على كون إجماع العترة حجة أصرح وأقوى من الأدلة الدالة‎ 
على أن إجماع الأمة حجة لما فيها من التصريح بالغرض المقصود.‎ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه حجة لبم. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجلد الأول. 
)١(‏ (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية) أحد كتب المؤلف المشهورة في أصول الفقهء ثلاثة مجلدات. اه 

(مؤلفات الزيدية) للسيد أحمد الحسيني .516/١‏ 
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لامعال سسسب ككتاب الصلاة- الاب الثانى سية الأذان والاقامة 


قالوا: خبر عمر وعبدالله بن زيد في الرؤيا التي قررها الرسول في ابتداء 
الأذان ليس فيها ذكر التأذين بحي على خير العمل. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنا قد قررنا أن الإعتماد في إبتداء الأذان إنما هو على ما 
أوضحناه من حديث المعراج وحديث الإسراء وأن إيتداءه ماكان إلا ق 
هاتين انخالعين فاغ اغن التكرير والاعادة: 

وأما ثانيا: فلأنه ولو لم يذكر في حديث عمر وعبدالله بن زيد فهو مذكور 
في غيرهما كما قررناه في تلك الأحاديث التي رويناها. 

قالوا: روي عن علي بن الحسين انه كان يؤذن في صلاته فإذا بلغ إلى حي 
على خير العمل» قال لأصحابه هذا هو الأذان الأول» وي هذا دلالة على 
کا ضفة الازان: 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فالأصل هو الثبوت ولا يقدم على نسخ الآي والأخبار إلا 
بدلالة تزيل حكمه ولا دلالة تدل على نسخه» ومجرد الدعوى لا يعمل 
عليها ولا يلتفت إليها. 

NOMS EA امدق على‎ e o 
جبريل يوم المعراج أو ليلة الإسراء ولكن الرسول أوضحه من بعد وليس‎ 
على الرسول فيما أوضحه من أمور الشريعة في التقدم والتأخر حرج»؛ فإليه‎ 
الأمر في ذلك على قدر ما يراه من المصلحة الشرعية.‎ 


ساي يات 


كتاب الصلاف- الاب الثاني سية الأذان والإقامة سس الاتتصاص 


قالوا: إن عمر أمر بتركه ولو كان من جهة الرسول لم يكن له أن يأمر 
بتركه لأن ما كان من جهة الرسول وجب امتثاله والمسارعة إلى فعله. 


قلنا: عما ذكروه أجوبة ثلاثة 

الجواب الأول : أن إسقاطه من الأذان فيه دلالة على أنه كان ثابتاً في أيام 
الرسول لله رن خلافة أن بكر ولولا ثبوته في هذه الأزمنة ما 
أمر بإسقاطه. 


الجواب الثاني : أن إسقاطه إنما كان لغرض ديني قد رآه عمر واستصلحه 
للمسلمين خوفاً من الإتكال على الصلاة لما كانت خير الأعمال”'' فيقع 
التساهل في الجهاد والإعتماد على الصلاة فأراد إحياء أمر الجهاد بما فعلهء 
وإذا رأى من يلي أمر المسلمين منعهم عن بعض المسائل الاجتهادية لمصلحة 


)١(‏ وني هذا أورد ابن بهران عن علي بن الحسين زين العابدين» أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي على 
الفلاح» قال: حي على خير العمل؛ ويقول: هو الأذان الأول» وفيه عن محمد بن علي بن 
الحسين أنه قال: وكانت هذه الكلمة في الأذان فأمر عمر بن الخطاب أن يكفوا عنها مخافة أن 
تبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة. ! هء قال ابن بهران: قلت: وحكى سعد الدين 
التفتازاني في حاشيته على شرح العضد عن عمر أنه كان يقول: ثلاث كن على عهد رسول الله 
أنا أحرمهن وأنهى عنهن: متعة الحج» ومتعة النكاح» وحي على خير العمل.اه 
جواهر ١155/١‏ وهو في الاعتصام كما جاءء وأورد الإمام القاسم فيه عن كتاب السنام ما 
لفظه لفظه : الصحيح أن الأذان شرع بحي على خير العمل لأنه اتفق على الأذان به يوم الختدقء 
غا الضلاة: .وقد قال سول اها 9ه : ((خير أعمالكم الصلاة))ء وقد اتفق أيضا 
على أن ابن عمر والحسن والحسين ويلال وجماعة من الصحابة أذنوا به» حكاه في شرح الموطأ 
وغيره من كتبهم. اه .5١١/١‏ 


-م الات 





الانتضاين كتاب الصلاة الاب الثانى 2 الأذان والإقامة 





رآها جاز له ذلك» ولم يكن لأحد الإعتراض عليه. 

الجواب الثالث: أن عمر لما رأى اتساع ملك الإسلام وانفتحت الأقطار 
والأقاليم وقوي الأمرء خشي أن الناس يتكاسلون عن الجهاد ويتكلون على 
الصلاة والصيام وأنواع القربات ويتركون الجهادء فلهذا أمر بقصره من أجل 
ما ذكرناه» وهذا توهم لا وجه له وإن الله تعالى قد خص المجاهدين با خص 
فقال تعال : لول الله المجَاجِدِينَ عَلى الْقَاعِدِينَ لجرا عَظِيمًا 4 الساءءه». 
فأخبر اللّه تعالى أن ثواب الجاهد أعظم من ثواب القاعد الذي ليس بمجاهد 
وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعتمر فدل ما ذكرناه على ضعف هذا 
التوهم. فأما ما حكاه النيروسي عن الإمام القاسم من إسقاط هذه الكلمة 
حي على خير العمل من الأذان فهو وهم وخطأ من النيروسي لأمرين: 

أحدهما: أن الإمام إنما حكى قول المخالفين في إسقاطها من الأذان وليس 
مذهباً له وإنئما وهم النيروسي في اضافته إليه على أنه مذهب له وهو غير 
قائل به و إنما نقل مذهب المخالفين ليرد عليهم ما زعموه. 

واا أن أخباره التي رواها عن الرسول وأقواله ورده على من خالف 
مؤذنه بخلاف ما قاله النيروسي فإذن لا وجه لا قاله. 

قاعدة: اعلم أنا لا نتكر فضل الفقهاء ولا إحرازهم لمنصب الاجتهاد 
وهم الغواصون في أسرار الشريعة والمتبحرون في علومهاء لكنا نقول إنهم ما 
أنصفونا في إنكار هذه الكلمة وإسقاطها من الأذان وقوتها ظاهرة من 
جهات ثلاث : 


77ت 


كتاب الصلة- الاب اثاني يذ الأذان والإقامة الاتتصاس 





الجهة الأولى: ما نقلناه من الأخبار المروية عن الرسول ##% من الرواة 
الذين يوثق بهم وبرواياتهم كأمير المؤمنين وزيد بن علي وعلي بن الحسين 
وابن عمر وأبي محذورة وبلال وغيرهم من جلة الصحابة والتابعين» فإنها 

دالة على إثباتها في ألفاظ الأذان. 
الجهة الثانية : ما قررناه وأوضحناه من إجماع أهل البيت عن آخرهم على 

ثبوتها واتفاقهم على ذلك» وأن إجماعهم حجة قاطعة كإجماع الأمة ولا 

يفترقان في كونهما قاطعين فيما دلا عليه خلا أن إجماع الأمة مخالفه يفسق 
بظاهر الآية بخلاف المخالف لإجماع العترة فإنه لا يفسق ولكن يأثم ويخطئ 

لمخالفة القاطع. 1 
الجهة الثالثة : المعارضة بالتشويب وهو قولهم: «الصلاة خير من النوم» 

فإذا كانوا قد قبلوا هذه الكلمة وليس فيها نص من جهة الرسول ولا دل 

عليها دليل شرعي» ولكن مستندها أمران: إما استصلاح عمر من نفسه من 
الصلاة'''. وإما كلام بلال لا أراد أن يؤذن الرسول 4# للصلاة قالوا: إنه 
نائم. فقال: الصلاة خير من النوم”''» فإذا قبلوا التثويب مع ما فيه من 

)١(‏ عبارة: مخافة أن يترك الناس الجهاد ويتكلوا على الصلاة جاءت هنا في الأصل» ويبدو أن محلها 
في مبحث الكلام على (حي على خير العمل) وأنها جاءت هنا خطأء والله أعلم. 

(۲) أوزده في الجواهر بلفظه نقلا عن الانتصار: وعلق ابن بهران على الخبر بقوله: قلت: المعروف 
أن هذه القصة إنما وقعت لعمر ومؤذنه كما أخرجه في الموطأء والمروي في ذلك عن بلال ما 
أخرجه الترمذي عنه قال: قال رسول الله 4# : ((لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة 
الفجر)) | ها /۱۹۳ء وفي هذا الباب روايات كثيرة كما أشار إليها في الجواهر بأن التثويب كان 


على عهد عمر فيما أورده عن مالك ما بلغه أن المؤذن جاء (إلى) عمر يؤذنه بصلاة الصبح 
فوجده نائماء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن يجعله في نداء الصبح › أخرجه 2 


للا 


امار ر تاب الصلاف الاب اثاني يذ الأذان والإقامة 


الضعف في تقريره وثبوته» كيف لا يقبلون هذه الكلمة مع ما فيها من مزيد 
القوة كما أوضحناه» فلينظر الناظر فيما ذكرناه وليحقق ما بين الكلمتين من 
الضعف والقوة وما بينهما من التفرقة في الرد والقبول» وغاية ما نقول: 
تحسين الظن بأحوالهم وأن المسألة اجتهادية وكل مجتهد فيها مصيب كما في 
غيرها من المسائل الفقهية. 

الحكم الرابع :في التثويب في الأذان» والتثويب في اللغة هو الرجوع 
إلى الشيء بعد الخروج عنهء قال الله تعالى: وذ جَمَلنا الت 
مَثِابَةَ للناس» البقرة: ٠۲١‏ أى : يرجعون إليه مرة بعد أخرى» وقال الشاعر: 

وقي صفته ثلاثة أقوال: 

فالقول الأول : تثويب أهل العراق» وهو أن يقول بعد الأذان: حي على 
الصلاة حي على الفلاح. 

القول الثانى : أن يقول بعد الإقامة للصلاة: يرحمكم الله» وهو محكي 
عن أهل العراق أيضا. 

الموطأء وروي عن عمرو بن حفص أن جده سعد القرظ أول من قال: الصلاة خير من النوم 

بخلافة عمر ومتوفى أبي بكرء فقال عمر: بدعة » هكذا في أصول الأحكام ؛ ومثله في الشفاء إلا 

قوله: وقال عمر: بداعة» وفيه عن مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن 

نريد أن نصلي فيه » فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند 

هذا المبتدع» ولم يصل فيهء أخرجه الترمذي»› وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان يقول في صلاة 

الفجر: الصلاة خير من النوم؛ اهء وقي رواية أبي داؤد إن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن 

عمر فثوب رجل في الظهر والعصرء فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة» اهء وقي الشفاء عن 


A‏ متى قيل : الصلاة خير من النوم؟ فقال: أما إنها لم تقل على عهد 
رسول الله چیو . 


الات 


حكتاب الصلاة- الباب الثاني سيد الأذان والإقامة الامتصاص 





القول الثالث: أن يقول: الصلاة خير من النوم» وهو المحكي عن 
الشافعى وأين يكون محله؟ فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أنه خصوص بأذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح» 

القول الثاني : أنه يكون في جميع الصلوات› وهذا هو قول أن يوسف. 

القول الثالث : أنه يكون في صلاة العتمة؛ وهذا هو قول الحسن بن صالحم. 
وهل يكون مشروعا في الأذان أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير مشروع › وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن 
الشافعى في الجديد. 

والحجة على هذا: ما روى سعد القرظى أن أول من قال: الصلاة خير 
من النوم في صلاته عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكرء فقال ابن عمر: هذه 
بدعة» وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه سمع مؤذنا في أذان الفجر 
يقول: الصلاة خير من النوم. فقال: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. قال 
القاسم 9 : الصلاة خير من النوم» محدث ضعيف أحدثوه في زمان عمر. 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل ما لفظه: قال ابن الأثير: والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا 

لبر ويشتهر : فسمي الدعاء تثويباء وکل داع مثوب»؛ وقيل : إغا سمي الدعاء تثويبا من ثاب 

يثوب؛ إذا رجعء وهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إل ىالصلاة» فإن المؤذن إذا قال: حي على 


الصلاة. فقد دعا إليهاء فإذا قال: الصلاة خير من النوم. فقد رجع إلى کلام معناه المبادرة إليهاء 
ذكره ق التهاية.اه. 


3 


الصا  -‏ سيم ككتاب الصلاة- الاب اثانى هة الأذان والإقامة 


قال الف و طا الاد ب عا ب 


الحجة الثانية : روى ابن أبى شيبة قال جاء رجل يؤذن عمر بصلاة الفجر 
فقال : الصلاة خير من النوم ؛ فأعجب عمر بذلك فأمره أن يجعلها في أذانه. 
وموضع الدلالة من هذا الخبر يكون من أوجه ثلاثة : 

ع 2 1 ا 3 49 م 

اولها: أنه لم يكن في أذان رسول الله بی وان الرجل تفرد بها 
وأمراه غه 

وثانيها: أنه لو كان مشروعا في الأذان لم يعجب به عمر لأن الأذان 
الشرعي كان معهودا لعمر. 

وثالثها: أن عمر أمره بهاء وفيه دلالة على أنه لم يؤذن بها من قبل. 

المذهب الثانى: أنها مشروعة في الأذان» وهو أن يقول: الصلاة خير من 
النوم , الصلاة خير من النوم› بعد قوله: حي على الفلاح» وهذا هو قول 
الشافعي في القديم› ومحكي عن مالك والشوري وأحمد بن حنبل 
خمس روايات : 

الرواية الأولى: حكاها الجصاص من أصحابه» وهو أن يقول: الصلاة 
خير من النوم» بعد قوله حي على الفلاح مرتين كما هو رأي الشافعي. 
)١(‏ قال في الجواهر: لفظ هذا الخبر في أصول الأحكام عن الأسود بن يزيد أنه سمع مؤذناً يقول في 


الفجر: الصلاة خير من النومء فقال: لا تزيدن في الأذان ما ليس منهء ومثله في الشفاء إلا 
قوله: في الفجر.اه ۱۹۳/۱. 


ري 


كتاب الصلاف- الباب الثاني ية الأذان والإقانة ساس آلاتمتصاص 


الرواية الثانية : حكاها الطحاوي» وفيها تثويبان» الأول بعد قول المؤذن: 

حى على الفلاح » والثانى : بعد الأذان والإقامة. 
الرواية الثالئة: عن محمد بن شجاع''' تثويبان أيضاء الأول في نفس 

الأذان والثانى بعد الأذان والإقامة. 
الرواية الرابعة : تثويبان أيضا الأول بعد الأذان والإقامة والثانى حى على 

الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة. 
الرواية الخامسة: عن الحسن بن زياد» أنه ينتظر بعد الأذان بقدر عشرين 

آية» ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين. فهذا تقرير الخلاف 
والحجة على ذلك: ما روى أبو محذورة عن الرسول © أنه قال له: 

«حي على الفلاح وإن کان ف صلاة الفجر قلت: الصلاة خير من النوم, 

00 

الصلاة خير من النوم» . 
الحجة الثانية : روي أن بلالاً جاء إلى الرسول 4# يؤذنه بالصلاة فقيل 

له إنه نائم» فقال بلال: الصلاة خير من النوح» فقال له رسول الله . 

)١(‏ أبو عبد الله» ويعرف بابن الثلجي» قيل عنه: كان فقيه أهل العراق في وقتهء طعن أهل الحديث 
في روايته» وعده صاحب الكامل في الضعفاء .59١/5‏ مات سنة ١١۲ه.‏ 

(۲) أورد الرباعي- رْحمه الله- في فتح الغفار عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: 
حي على الفلاح » قال : الصلاة خير من النوح› رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وقال: 
إسناده صحيح» وقال في الخلاصة: قد أخرجه مرفوعاً ابن ماجة من رواية بلال» والنسائي من 
رواية أبي محذورة» وغيرهم.اه ٠ .۱۲١/۱‏ 


ما 


الانتصاس تاب الصلاه- الاب الثانى ك الأذان والإقامة 





«إجعلها في أذانك»''' فهذا تقرير ما جعلوه عمدة لهم. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة. 

وحجتهم على هذا: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو ماروي عن ابن عمر 
أنه دخل المسجد فسمع المؤذن يشوب للصلاة فقال: أخرجنا عن هذه 
ا وروي أن رجلا سال طاووس فقال: ياأبا عبدالر حمن متى 
كان الصلاة خير من النوم؟ فقال طاووس: أما إنه لم تكن على عهد 
رسول الله 2#. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

. 1 - به 2 ء 5 ER‏ ¢ چ 35 

قالوا: إن رسول الله مز علم أبا محذورة أن يؤذن بالتثويب يي 
صلاة المجر. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فإئما كان على جهة التنبيه للناس عن النوم لا أنه مشروع 
في الأذان. 

وأا ثانا قلأته لو كان مشروعا لما أنكتره الأفاضل من الضحابة 

الوا روغ أت نالا قال لنه:“المنلاة خير سن الوم ا اذه 
بالخروج للصلاة. 
(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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كتاب الصلاف- الاب الثاني سية الأذان والإقانة سس الاتتصاص 

قلنا: عن هذان جوايان: 

أما أولا : فإنما قاله على جهة التنبيه والإشعار بالصلاة» ولم يجعله من 
كلمة الأذانء كقولنا: الصلاة جامعة. 

وأما ثانيا: فلأنه معارض با ذكرناه من الأدلة الدالة على كونه غير مأثور 
ف الآدان: 

الحكم الخامس: في التهليل. وهو مشروع في الأذان» وقدأمر 
درل ال 0 فده بال ی نادات وهل يكوة منود أن وني ؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن التهليل في آخره مرة واحدة» وهذا هو رأي القاسمية 
اة افيا 

والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يؤذن 
بالتهليل في آخر أذانه مرة وا ومثل هذا لا يصدر عن نظر واجتهاد و 
إغا يصدر عن توقيف من جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه إذ لا 
مجرى للاجتهاد فيه. 

االحجة الثانية : ما كان من مؤذنى رسول الله 2 يلال وابي محدورة 
وغيرهما ممن كان مختصا بالأذان» فإنه لم يرو عن أحد منهم تكرير التهليل 
في آخره»ء وقي هذا دلالة على إفراده وتوحيده. 

المذهب الثاني : أن التهليل في آخره مثنى» وهذا هو رأي الناصر والباقر 
)١(‏ تقدم في حديث مسند الإمام زيد بن علي له في صفة الأذان» وفيه التهليل مرة واحدة. 


ات 


لحار سسسب ككتاب الملا الاب الثاني ب الأذان والإقامة 


والصادق وموسى بن جعفر وإسماعيل بن جعفر وعلى بن موسى الرضا. 

والحجة على هذا: ما رووه عن أمير المؤمنين أنه كان يجعل التهليل في 
أذانه مرتين ويجعل التكبير في أوله أربعاء وهذا إنما يكون عن شيء سمعه من 
كول الله 9 أنه مين جيك الساذات :الى لهك زا ن وة 
الرسول 24. 

والختار: ما اعتمده أئمة القاسمية من إفراده. 

وحجتهم : ما نقلناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن أبي محذورة أنه قال: 
لقنني رسول الله #يُ الأذان سبع عشرة كلمة”' ولن يكون هذا إلا 
والتهليل في آخره مرة واحدة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه كان يجعل التهليل في آخر أذانه مرتين. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنه لم يقل أنه من جملة الأذان المشروع وإنما هو على جهة 
الذكر لاسم الله كما في التسبيح والتهليل. 

وأما ثانيا: فلأنه معارض با ذكرناه برواية أخرى عنه دالة على إفراده. 

الحكم السادس: الترتيب في الأذان. ومعنى الترتيب أن يؤتى به على , 
الصفة المشروعة من تقديم التكبير ويتلوه كلمة التوحيد وبعدها كلمة الرسالة 
)١(‏ تقدم في الخبر الذي أورده القاسم في الاعتصام» وفيه: حي على خير العمل› والتهليل مرة 

واحدة من طريق أبي بكر المقري بسنده. 


ال ا 


كان الو اناب افاي عد لاان رواحت ا ا امان 


والشهادة بهماء والحيعلات الثلاث إلى آخر الأذان» وترتيبه واجب فإن 
نكسه وخالك ترشيه لم رة وأعاده رتا الا يعرف فيه خلاف::ويؤيد ما 
کر اروف ن الول أنه علّم أبا عخدوزة الأذان عرتباء ولأن 
الأذان متميز عن سائر الأذكار بترتيبه فإذا نكس بطل ترتيبه ولم يعلم السامع 
أن ذلك من الأذان وما كان فيه بطلان الحقيقة فرعايته واجبة. 

الحكم السابع : ويستحب رفع الصوت بالأذان لأن المقصود به الإشعار 
ولا يحصل إلا برفع الصوت إذا كان يؤذن للجماعةء ولقوله له . («يغمر 
الله ودن دق ف و د له كارت ومام ولوق هو امد 
لفن ل ى حدق الضف أا الات هو العايية الى 
وله معنیان : 

أحدهما: أن يريد أن الله يغفر له مدى صوته» أي يرفع له درجات عالية 
في الجنة فوضع المغفرة مكان جزائها لأنها سبب فيه. 


وثانيهما: أن يريد أن الله تعالى يكرر عليه العفو والمغفرة بمقدار تقطيع 
صوته في الأذان. وكلاهما لا غبار عليه. 


ويكره رفع الصوت بحيث يخشى انشقاق حلقه لما روي أن عمر قال لأبي 
محذورة وقد بالغ في رفع صوته : أما خشيت أن تنشق مريطأؤك والمريطأ ما 
بين السرة والعانة ويجوز فيها المد والقصر والغالب هو المد فيها. وإن أذن في 


)١(‏ تقدم» وهو في فتح الغفار عن أبي هريرة بلفظ : أن النبي 4# قال: ((المؤذن يغفر له مد 
صوته» ويشهد له كل رطب ويابس)) رواه الخمسة إلا الترمذي› ورواه ابن خزيمة وابن حبان 
وصححاه. 1ه ١506/1١‏ 
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الصأ كتاب الصله- الاب اثاني يه الأذان والإقامة 
نفسه لم يرفع صوته لأنه لا يحتاج فيه إلى الإعلام"". 


الحكم الشامن: ويستحب التطريب في الأذان» والتطريب هو حسن 
الصوت مع البيان لما روي عن الرسول فلك أنه قال: «زينوا القرآن بحسن 
أصواتكم فان سن الضوت بريد القزآن بحسنا وإذا جار :ذلك ف القرآن 
جاز في الأذان ؛ لأن المقصود هو خشوع القلب بالإقبال إلى الصلاةء ولا 
روي أنه قال لأسيد بن حضير"" وقد قرأ عنده وكان حسن الصوت: «لقد 
أوتيت من مزامير آل داود»» ويكره تمطيط الأذان وهو تطويل الصوت 
وتمديدهء ويقال: مط حاجبه إذا مده. ويكره البغي في الأذان» وله معنيان: 


وثانيهما: أن يراد التشدق في الكلام يتكلم بملء فده كنا شل ارون 


)١(‏ المريطاوان: عرقان في مراق البطن عليهما يعتمد الصائح» ولا يتكلم بها إلا مصفرة تصغير 
مرطاء. ا.ه. لسان 401/1. 

(۲) عن البراء بن عازب أن رسول الله © نال: ((زينوا القرآن بأصواتكم)) أخرجه أبو داؤد 
والنسائي. 1 

(۳) جاء في حاشية الأصل ما لفظه: القارئ هو أبو موسى الأشعري» قال له إل : ((لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داؤد)) أخرجه البخاري ومسلمء وفي رواية لمسلم أن رسول الله 4# قال 
له : ((ولقد رأيتني وأنا استمع لقرآنك البارحة)). ١‏ ه.» وأسيد بن حضير بضم البمزة» ابن 
سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي» أيو يحيى»: كان أحد النقباء ليلة العقبة» واختلف في 
شهوده دراك روى عن النبي هله . وعنه أبو سعيد الخدري› وأنس وأبو ليلى الأنصاري ؛ 
وكعب بن مالك وعائشة وغيرهم. 
قال ابن حجر: ذكره ابن إسحاق في البدريين» وروى الواقدي ما يخالفه» وأخرج البغوي وابن 
السكن وفاته سنة +٠١‏ وعن المدائني سنة ١ه‏ تهذيب التهذيب .۳٠۰۳/١‏ 


ا 


كتاب الصلاف الاب الثاني سے الأذان والإقانة السار 


ويكره التغني قي الأذان EN‏ والتغني هو: سلوك طريق ألجان الغناء 
وتقطيع الكلمات› مازوئي هن علي :اكه أنه کرو مؤذن] كان شی 
د عن (WD‏ 
ف ادانه . 


الحكم التاسع : وإن جهر في شيء من الأذان وخافت بالباقي نظرت» فإن 
كان يؤذن لنفسه لم تضره المخافتة لأنه قد أتى بلفظ الأذان كاملاء وإن كان 
الأذان في مساجد الجماعات فإنه يجهر به ولا يخافت في شيء منه لأن 
المقصود منه الإشعار والإعلام» فإن خافت في جميعه أعاده» وإن خافت في 
بعضه فإن شاء أعاد ما خافت فيه وإن شاء استأنف في الكل. 

ويستحب الترتيل في كلمات الأذان لأنها عبادة تتعلق بالقول فاستحب 
فيها الترتيل كقراءة القرآن ولأنه لا يؤمن مع الإدراج والعجلة نقصان 
الأحرف والكلمات في الأذان» فلهذا كان الترتيل فيه مستحباً لما ذكرناه. 

الحكم العاشر: ويستحب الموالاة في كلمات الأذان من غير فاصلة فإن 
وقع فصل بالكلام نظرت» فإن كان يسيرا لم يكره لأنه في حكم المتصل كما 
لو عطس أو سعل» والمستحب أن لا يتكلم في أذانه لا لمصلحته ولا لمصلحة 


غيره ) فإن تكلم كره ولا يبطل أذانه» لما روي عدر تمان ا ر أنه 


8 تقدم. رواه زيد بن علي في مسنده عن علي (42ل.‎ )١( 

(؟) سليمان بن صرد بن الجون أبو مطرف الكوفي» روى له البغوي عن النبي 4# وعن أبي بن 
كعب وعن علي بن أبي طالب والحسن بن علي» وعنه: أبو إسحاق السبيعي» ويحيى بن يعمر 
وعدي بن ثابت» سكن الكوفة وشهد مع أمير المؤمنين صفين وتخلف عن الخروج مع الحسين 
السبط مع أنه تمن دعاه إلى الخروج» ثم عاد مع آخرين يطالب بدم الحسين» والتقوا بعبيد الله بن 
زياد واقتتلوا فقتل سليمان ومن معه في ربيع لآخر سنة 10ه. 


.لات 





لمات حا فب سي زا )لالت الا ای عند ان واا 
كان يتكلم في أذانه بحوائجه وكانت اله] صحبة» وعن نافع عن ابن عمر أن 
الرسول لاك أب دونه کک سارو ا يدوك ألا صلوا في رحالكم. 
والظاهر أنه كان كلامه في حال الأذان. وإن كان الكلام كثيرا أو سكت 
سکوتا طويلاً فهل يبطل أذانه أم لا؟ فيه وجهان: 

أخدهما: أنه يبطل أذانه لأنه باستطالة الكلام والسكوت يخرج عن حد 
الأذان كما لو أكل وشرب. 

وثانيهما: أنه لا يبطل لقوله تعالى: ولا تطلوا أَعْمَالكْة4”'". فإن قلنا: 
بأنه يبطل لم يبن عليه غيره» وإن قلنا: إنه لا يبطل جاز البناء عليه» والله 

فهذا ما أردنا ذكره في أحكام الأذان ونرجع الآن إلى تمام التفريع 

الفرع الشالث: في الإقامة» وأصلها: إقوامة. فقلبت الواو ألفا والتقى 
رسول الله 45 بلال وأبي محذورة وأبي سامعة [أنهم] كانوا يؤذنون للصلاة 
المكتويات» وتتعلق بها أحكام : 

الحكم الأول: اعلم أن الخلاف في الإقامة مترتب على الخلاف في 
الأذان» فمن قال: بأن الأذان سنة. قال: إن الإقامة سنة كما هو رأي 
)١(‏ محمد: ٠‏ ليَاأيهَا اين منوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلاً تبِطِلُوا أعمالكم». 


]1خ ياس 


كتاب الصلاه- الباب الثاني ي2 الأذان والإقامة الصا 
الفريقين» ومن قال: بأن الأذان واجب على الأعيان»ء قال: بأن الاقامة 
واجبة على الأعيان كما هو رأي أهل الظاهر. والذي عليه أئمة العترة ‏ 
وسادات أهل البيت: أنهما واجبان على الكفاية وأن الأذان إذا وقع في بلدة 
أو محلة أو قرية أو مدينة فإنه يسقط الوجوب عن أهل تلك القرية والمدينة 
بخلاف الإقامة فإنه لا يسقط فرضها إلا عن أهل ذلك المسجد لا غير. 
والتفرقة بينهما ظاهرة فإن وجوب الأذان إنما كان من أجل أنه شعار الإسلام 
ومن قواعد الدين ومن سيماء المسلمين بخلاف الإقامة فإنها أمر يختتص 
الصلاة؛ فلا جرم لم يسقط فرضها إلا عن أهل ذلك المسجد بخلاف الأذان 
فإنه يسقط الفرض بفعله عن أهل تلك القرية والمدينة. 

الحكم الثاني : في بيان عدد كلمات الإقامة. وهو تابع للخلاف في عدد 
كلمات الأذانء فمن قال: بأن الأذان خمس عشرة كلمة كما هو رأي 
القاسمية والحنفية قال: إن الإقامة سبع عشرة كلمة لأنها تزداد على الأذان 
بكلمتي الإقامة'''» ومن قال: بأن عدد كلمات الأذان سبع عشرة كلمة 
قال: بأن الإقامة تسع عشرة كما هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله. 

نعم» يمكن أن يقال: إن على رأي الناصر تكون الإقامة ثماني عشرة 
كلمة» لأنه يقول: بأن التهليل في آخر الأذان مرتين» فلهذا كان عدتها ثماني 
عشرة كلمة فإذا أضاف إليها الإقامة كانت عدة الإقامة عشرين كلمة على 
رأيه» فأما على رأي المؤيد بالله فإن الأذان سبع عشرة كلمة ويضاف إليها 


200 وهما: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة. 


-5 ع اسم 


الاما كتاب الصلاة- الاب الثاني يه الأذان والإقامة 
كلمتا الإقامة فتكون تسع عشرة كلمة. 
فأما على رأى الشافعى فالإقامة له فيها قولان: 
فالقول الأول: وهو الجديد فإنها إحدى عشرة كلمة» التكبيرتان والشهادة 
بالتوحيد والرسالة مرتان”'' والدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح مرة ولفظ 
الإقامة مرتان والتكبير في آخرها مرتان والتهليل مرةء وإلى هذا ذهب 
القول الثانى : القديم› وهو كما ذكره في الجديد إلا الإقامة فإنها تكون 
مرة واحدةء فعلى هذا يكون عدد كلمات الإقامة في القديم عشر كلمات 
وفي الجديد إحدى عشرة كلمة.ورأي مالك مثل ما قاله في القديم تكون عشر 
كلمات. ومن قال: بأن الأذان ثلاث عشرة كلمة. قال: الإقامة تكون خمس 
عشرة كلمة كما هو رأي أبي يوسف. فهكذا يكون تقرير الخلاف في كلماتها. 
الحكم الثالث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لما روي عن 
الرسول ¥ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»“ يخلاف 
الأذان فإنه يستحب بين الأذان والإقامة صلوات النوافل » وذلك لما روي عن 
الرسول #% أنه قال: «بين كل أذانين صلاة»”". يعني صلاة النافلة» وكما 
أنه لا أذان لصلاة الجنازة وصلاة العيدين والإستسقاء والكسوف وجميع 
)١(‏ المراد بقوله: والشهادة بالتوحيد والرسالة مرتان» أي مرة لكل منهماء وهذا يؤيده رأي الشافعي 
والتأكيد هنا على أن رأي الشافعي في الجديد أنها إحدى عشر كلمة. 
(۲) أخرجه مسلم وأبو داؤد والترمذي والنسائي من رواية أبي هريرة. 
(۳) تقدم. 


مع لات 


كتاب الصله- الاب الثاني سے الأذان والإقانة سس الاتتصاص 
التواقل المعدأة فلا إقامة أيضا لبا كنا مر انه 

ومن 0 فهو الذي يقيم وإن أذن جماعة كان السابق أحق بالإقامة لما 
روي عن الرسول جيك أنه قال: «إن أخا صداء هو الذي أذن فهو يقيم» 
)1( 

وحكي عن أصحاب أبي حنيفة : أنه يجوز أن يتولى الإقامة من لم يؤذن 
في حال الإختيار. ودليلنا عليهم : ما ذكرناه من الخبر. 

قالوا: يحتمل أن يكون بلال لما غاب عند الأذان أراد الرسول أن يقصره 
عن فضيلة الإقامة عقوبة له على غيبته وتقصيره. 

قلنا: هذا الاحتمال لا وجه له فإنه قد أوضح السبب بقوله: «إن أخا 
صداء هو الذي أذن فهو يقیم»»› ومح ذكر السبب لا معنى لتقدير 
هذا الاحتمال. 

قالوا: إذا جاز أن يخطب إحدى الخطبتين خطيب ويخطب الأخرى خطيب 
آخر فهكذا حال الأذان والإقامة يجوز أن يتولاهما شخصان. 

قلنا: كلامنا إنما هو في الأفضل لا في الجائز وعلى أنه يجوز أن يؤذن رجل 
ويقيم آخر لعذر وضرورة لكن كلامنا إنما هو في الأفضل والمسنون. 

الحكم الرابع: ولا تجوز الإقامة على الراحله كما لا يجوز أداء الفريضة 
على الراحلة» لما روي عن الرسول #% أنه قال: «صلوا على رواحلكم 
)١(‏ تقدم. 


جاع ا 


امار سسسب ككتاب الصلهة- الأب الثانى ية الأذان والإقامة 


فاخا ايت کر باوضوة الآذان هئ لالد کا حون ادا 
النوافل على الراحلة. 

ولا تجوز الإقامة من قعود لأن المعلوم من حال المؤذنين من زمن 
الرسول 4# والصحابة والتابعين إلى يومنا هذاء أنهم لا يقيمون للصلاة إلا 


قياماء ال إذا | کان هناك TG‏ أو غيره ٠‏ لآن 


والسنة في الإقامة الحدر والإدراج لأن المقصود هو الإستعجال للصلاة 
والدخول فيهاء بخلاف الأذان فإن السنة فيه الترتيل كما مر بيانه لأن المقصود 
منه الإشعار» ومن جهة أن المقصود من الأذان هو الإشعار بدخول وقت 
E‏ تلينا كان عرد E‏ با نادت 
الاقامة فإن المقصود منها الدخول في الصلاة والإشتغال بها فلهذا 
E‏ 

الحكم الخامس: وإذا أراد المؤذن أن يقيم فالمستحب أن يتحول من موضع 
الأذان إلى غيره» لما روى عبدالله بن زيد في الرجل الذي رآه يؤذن أنه 
استأخر عن موضع الأذان غير كثير ثم قال مثل ما قال في الأذان''', 
(۱) روى أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي بسنده أن رجلاً سأل رسول الله يك هل أصلي على 


ظهر بعيري؟ قال : ((نعم حيث توجه بك بعيرك إِيماء؛ ويكون سجودك أخفض من ركوعك› 
فإذا كانت المكتوبة فالقرار)) هكذا حكاه في (الشغاء)ء إ ه. (جواهر) ۲٠٤/١‏ وهناك روايات 
أخر منها: أن النبي 1 كان يتطوع على راحلته في غير القبلة» وكذلك الإمام علي وابن عصر 
كما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي› وأبو داؤد في أكثر من رواية. 

(۲) وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد في أول الباب» وفيه: أن الرجل الذي رآه قال له: تقول: الله 
أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان» ثم قال: ثم استأخر غير بعيدء قال: ثم تقول إذا قمت إلى 
الصلاة : الله أكبر.. إلى حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إلى آخر الخبر» - 


دهن ة/ا- 


كات الا الاب اقاي نة الأذان وفاضا 


والمستحب في الإقامة ألا يقيمها المؤذن حتى يرى الإمامء ماروي عن 
الرسول لكك أنه قال: «لا تقيموا الصلاة حتى تروني»”) 

ويؤذن المؤذن عند دخول الوقت من غير أمر بخلاف الإقامة فإنه لا يقيم 
إلا بأمرء لا روى جابر بن سمرة قال كان مؤذن رسول الله © يهل فلا 
يقيم حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه" » والمستحب 
لمن سمع الإقامة أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلات فإنه يقول: لا حول ولا 
قوة إلا باله» وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها'” لما روي أن 
زرل الله 9ك قال داف داق 


الحكم السادس: وإن تكلم في الإقامة بالكلام الخفيف لم تبطل إقامته 


أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبخاري. اه 
فتح الغفار ١/۱۲۳ء‏ وفيه: الأذان مثنى والإقامة وا وليس فيه حي على خير العمل. 

)١(‏ تقدم بلفظ : ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت وعليكم بالسكينة)) أخرجه 
الستة إلا الموطأ عن أبي قتادةء إلا أن النسائي لم يذكر: ((...وعليكم بالسكينة)). 

(؟) تقدم انبر بمعناه آنفاء وهو عن جابر بن سمرة» أخرجه مسلم وأبو داؤد والترمذي. 

(۳) جاء في حاشية الأصل : وجعلنى من صالحى أهلهاء رواه الرافعي في الغريب. 

(5) وفيه ما ورد عن أبي سعيد الخدرى أن وسول الله 1 قال: ((إذا سمعتم النداء فقولوا كما 
يقول المؤذن)) أخرجه الستة» وعن عمر قال: قال رسول الله جه : ((إذا قال المؤذن: الله أكبر 
الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللّهء ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: حي 
على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا باللّهء ثم قال: حي على الفلاحء قال: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله» قال : 
لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة))أخرجه مسلم وأبو داؤد. 
وعن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي 44# : أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد 
قامت الصلاة» قال رسول الله 4# : ((أقامها الله وأدامها)) وقال في سائر الإقامة كنحو حديث 
عمر في الأذان» أخرجه أبو داؤد. اه جواهر ١‏ /198. 


-5علا- 


الال ل سسسسسسسسس سد تاب الصله- الاب اثاني ة2 الأذان والإقامة 


عند أئمة العترة وفقهاء الأمة» وحكي عن الزهري : أنها تبطل. 

اة غل للد هوه أن اة اغلن خالا عن الاقامة لأنها عض عن 

وسنت الا نن الأذان الاقام اروئ :اتس عن تالك عن 
الرشول 3 أنه قال : «ربين الأذان والاقامة دعوة لا 0 وإذا أذن المؤذن 
وهو في المسجد كره له الخروج منه إلا لعذرء ارو ا الا ل 
خرج رجل من المسلمين بعد الأذان فقال أبو هريرة: أما هذا فقد اعصى]) أبا 
القاسم» فإن خرج بعد الاقامة كان أشد كراهة سواء كان لعذر أو غير عذر 
لأنه يصير كالمعرض عن تأدية الصلاة والقيام بأمرهاء وفي الحديث عن 
الرسول © أنه قال : رومن أراذ اللا عاجلا غير أجل فليول عند الدعاء 
وليغن عند الأذان». 


الحكم السابع : وإذا أراد أن يقيم للصلاة فإنه يخفض صوته ويجعله دون 


)١(‏ جاء في الجواهر عن أنس بلفظ : ((الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد)) قيل: فماذا نقول يا 
رسول الله؟ قال : ((سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة)) أخرجه الترمذي. اه .153/١‏ 

(۲) أبو الشعثاءء واسمه سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفٍ» روى عن عمر وأبي ذر وحذيفة 
وابن مسعود وغيرهم من الصحابةء وروى عنه ابنه أشعث وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن 
الأسودء وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن خراش» شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده 
وهلك في ولاية عبد الملك أو الوليد. 
قال ابن حجر رحمه الله في التهذيب تعقيبا على القائلين بأن أبا الشعثاء مات بعد وقعة الجماجم 
سنة 87: قلت : وقعة الجماجم كانت سنة 487 بالإتفاق» فلعل خليفة قال: مات بعد الجماجم 
وأرخه ابن قانع سنة 86 فهو أشبه(أقرب إلى الصحة). ا ه ٠٤١/٤‏ . 


0 


كتاب الصلاف الاب الثاني سے الأذان والإقانة سس سس الاتتصاص 


أذانه لأن المقصود بالإقامة إعلام أهل المسجد بالصلاة وهذا حاصل» بخلاف 
الأذان فإن المقصود منه إشعار أهل القرية والمدينة فافترقا. ويستحب أن تكون 
الإقامة في موضع الصلاة ES‏ العالية» بخلاف الأذان فإنه 
يكون على المنارات والسطوح لأن فيه تمام الإعلان به فافترقا. فهذا ما أردنا 
ذكره في الأحكام المختصة بالإقامة والله الموفق. 

قاعدة: اعلم أن الأذان والإقامة يشتركان في أحكام ويفترقان في أحكام, 
ونحن نورد ما يختص كل واحد من الأمرين في تقريرين: 

التقرير الأول: في بيان ما يشتركان فيه» فيشتركان في كونهما من الأذكار 
المشروعة للصلاة» ويشتركا ن في أنهما واجبان على الكفاية» ويث يشتركان في 
كونهما ذكرين يتقدمان الصلاة» ويشتركان في الجهر بهماء ويشتركان في 
كونهما موضوعين للإشعار بالصلاة» ويشتركان في نية التقرب بهماء 
ويشتركان في أنهما لا يفعلان إلا بعد دخول وقت الصلاةء ويشتركان في أن 
5 واعد معا ند ی بويدتركان في "أن الثارك ليما يقائل بجی يات 
بهما TT‏ رضح لدان البواءة بين 
كلماتهماء فهذه كد عقر نكي : يشتركان فيها. 

التقرير الثاني : في بيان ما يفترقان فيه » فيفترقان في أن عدد كلمات الإقامة 
زائدة على عدد كلمات الأذان بكلمتي الإقامة» ويفترقان في الحدر والترتيل 
فإن الحدر يختص بالإقامة والترتيل مختص بالأذان» ويفترقان في أن الإقامة لا 
تصلح بعدها إلا المكتوبة بخلاف الأذان فإنه تصلح بعده النوافل؛ ويفترقان 
في أن الأذان يتولاه أكثر من واحد بخلاف الإقامة فإنه لا يتولاها إلا واحدء 


~VEA-¬— 


امار ل سسسسسسسد كتاب الصلاق- الاب اثاني يذ الأذان والإتامة 


ويفترقان في أن الإقامة لا تكون إلا بأمر بخلاف الأذان فإنه لا يحتاج إلى أمرء 
ويفترقان في أن الإقامة تستحب أن يقال عندها: أقامها الله وأدامهاء بخلاف 
الأذان فإن هذا لا يقال عنده» ويجوز عنده ذكر آخرء ويفترقان في أن الأذان 
دعاء إلى الإشعار بوقت الصلاة بخلاف الإقامة فإنها إشعار بفعل الصلاة 
والدخول فيهاء ويفترقان في أن الأذان يكون في المسجد وغيره بخلاف الإقامة 
فإنها لا تكون إلا في موضع الصلاة» ويفترقان في جواز الخروج من المسجد 
بعد الأذان لعذر بخلاف الإقامة فإنه لا يجوز الخروج من المسجد بعدها"» 
فهذه جملة ما يشتركان فيه ويفترقان جمعناها هاهنا لأنها لا تخلو عن فائدة 
بالجمع وقد تقدم ذكر هذه الأحكام في أثناء التفريع بحمد الله ونرجع إلى 
تمام التفريع بمعونة الله. 

الفرع الرابع: والسنة في الأذان أن يقف المؤذن على آخر الكلمات 
بالسكون ؛ BY‏ 

قال أبو عبيد البروي صاحب الغريب: وعوام الناس يضمون الراء من 
قوله : الله أكبر» ويعربون باقي الأذان با يقتضيه الإعراب من الرفع والجر في 
كلماته وهو خلاف السنة لأن السنة وقفه. 


وأقول: إن وقف المؤذن على الأواخر فهو السنة وإن وصله أعربه بما 
يقتضيه إعرابه من رفع أو جر ولا يضره إعرابه مع الوصل لأن وصله من 
غير إعراب يكون نا والأفضل اتباع السنة في الوقف. 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل : أما الجواز فيجوزء ولكن يكره كراهة شديدة كما ذكره ل في الحكم 
السادس قبل هذا. ١‏ ه. 


€4 


قاب الو اتاب اهاي ميد الأذان واوا سح ب سے فان 


قال أبو العباس المبرد: السنة الوقف. وكان يفتح الراء ويقول: اللّه 
أكبر الله أكبرء فيفتحها في الكلمة الأولى ويقف [فْ! الثانية بالسكون» واحتج " 
بأن الأذان سمع موقوفا وغير معرب في مقاطعه كقولہم حي على الصلاة 
حي على الفلاح» وكان الأصل أن يقول: الله أكبر الله أكبر بتسكين الراء 
فيهما لكن حولت فتحة البمزة من اسم الله من اللفظة الثانية على الراء 
قبلهاء وهذا نظر حسن من أبي العباس. ونظيره فتحة الميم فيمن قرأها 
مفتوحة في قوله تعالى: «المالله4 لأن الوقف على الميم هو الأصل لأجل 
البناء لكنها فتحت الميم لأجل إلقاء حركة البمزة من إسم الله على الميم. 

الفرع الخامس: والمستحب لغير المؤذن إذا سمع الأذان أن يقول مثل ما 
يقول إلا في الحيعلات الثلاث فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما روى 
عمر رضي اللّه عنه أن الرسول 4# قال: «من قال حين يسمع ذلك خالصاً 
من قلبه دخل الجنة»'''. وروي عن عبدالله بن علقمه'"' قال: إني لعند 
معاوية إذ أذن مؤذنه فقال: معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح ثم قال بعد ذلك مثل ما قال المؤذن ثم قال 
نكارة سيف رشو ل الله للق ردول الك SNS‏ فول كينا 
يقول المؤذن في غير الحيعلات ليدل على رضاه لقوله» وأما الحيعلة فمعناها 
الدعاء لأن معنى حي على الصلاة أي: هلموا إلى الصلاة» ومعنى حي 
)١(‏ تقدم آنفاً. 


(۲) عبد الله بن علقمة الليثي. روى عن أبيه؛ وعنه ابن أخيه عمر بن طلحة بن علقمة وعيسى بن 
عمرء ذكره ابن حبان في الثقات› انتهى بلفظه من (التهذيب) ۲۸۳/۵. 


— V0. 


الاما كتاب الصلاقف الاب اثاني يذ الأذان والإقامة 


على الفلاح أي : هلموا إلى العمل الذي يوجب الفلاح وهو البقاء ومعنى 
حي على خير العمل : هلموا إلى خير الأعمال وهو الصلاة» وهذا المعنى لا 
يصلح لغير المؤذن فلهذا استحب للسامع أن يأتي بذكر لله غيره وخص 
قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله عند ذكر الحيعلة لأن معناها: لا حول عن 
فة اللدروالة قوة على طاعة الله إلا يات أ باقدارة وعكينة وين 
ألطافه الخفية في فعل الطاعة والإنكفاف عن المعصية» والصلاة من 
أعمال الطاعات. 


الفرع السادس: يستحب لمن سمع النداء أن يدعو بالدعاء المأثور الذي 
رواه جابر عن رسول الله 4# أنه قال: عو لحان بجو داق 
(اللهم رب مده الدعوة اة وال اقا أت عهدا الوسيلة د 
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) حلت له شفاعتي يوم اناي . وروی 
سعد بن أبي وقاص أن الرسول 4# قال: رركن دالج ق 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
رضیت :بان ریا وبمحمد عرلا وبالإسلام ونا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه» . وهذا يدل على أنه يقول ذلك في أثناء الأذان» وروى عبدالله بن 
عمرو بن العاص» أن النبي 4# قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى اللّه عليه بها عشرا ثم 
سلوا الله لي الفضيلة والوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
داهو رو أكون اهو قن يأل الله ال الؤسميلة جت 
)١(‏ أخرجه الستة إلا مسلماً والموطأء جواهر .191//١‏ 
(۲) أخرجوه إلا البخاري والموطأء المصدر السابق. 


اه/ا- 


كتاب الصلة- الاب الثاني سه الأذان والإقامة الامتتصاص 





اللقاعت وا يدل على أنه يقول ذلك بعد الأذان. ويحتمل أن يقول مثل 

ما يقول المؤذن ثم يدعو في حال تطويل المؤذن صوته وأي ذلك فعل كان 

ا وإن كان في أذان المغرب فالمستحب أ أن يقول: : «اللهم إن هذا إقبال 

ليلك وإدبار نهارك وحين أوان صلواتك وأصوات دعاتك فاغفر لي لأن 

الرسول © أمر أم سلمة أن تقول داك عند آذاة ارت ون کان ف أذان 
الصبح فالمستحب أن يقول: «اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك 

وأصوات دعاتك فاغفر لى)». 
الفرع السابع: والمستحب إذا سمع المؤذن وهو في قراءة أو ذكر لله تعالى 

قطع القراءة والذكر وتابع المؤذن فيما يقول لأن الأذان يفوت والقراءة 

والذكر لا يقوتان» وهكذا إذا سمع المؤذن وهو مشتغل بشيء من المباحات 

فإنه يقطعه أحق وأولى. وإن سمعه وهو في الصلاة فهل يتابعه أم لا؟ 

فيه تردد. 
وامختار: أنه لا يتابعه ويشتغل بالصلاة فإذا فرغ قال مثل ما يقوله لأن 

ذلك يقطعه عن إتمام الصلاة ويشتغل بغيرهاء فإن خالف المصلي وتابع 

)١(‏ أخرجوه إلا مسلما والموطأء وأورد ابن بهران في البامش حول قوله: أخرجوة :إلا لما والموطأ 
قي الحديث الأخير قوله: حصل للمؤلف سهوء فإن الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه 
البخاري: ١ه.‏ المصدر السابق. 

(0) الخبر في رواية أبي داؤد عن أم سلمة بدون: ((..وحضور صلواتك)) وعند الترمذي بلفظه إلا أن 
في آخره: ((...اسألك ان تغفر لي)) وهي بمعنى ما جاء في في رواية أبي داؤدء قالت أم سلمة: 
NT‏ 8 أن أقول عند أذان ا مغرب» وفي ا علي روا دان 
0 0 وقال (الترمذي): ا و 


Vo — 


الا سس سيم كحكتاب الصا الاب الثاني به الأذان والاقامة 


المؤذن فيما يقوله في حال صلاته وقال مثل ما يقول وقال في الحيعلة: لا 
حول :ول قوق اة ف و ا سد اذ كس لله ود كازلب لض 
يبطل الصلاة. 

الفرع الغامن: والمستحب إذا أذن المؤذن أن ينتظر حضور الجماعة في غير 
المغرب» لما روي عن الرسول E ES‏ تاوف ولاق 
إذا وصل الأذان بالإقامة لم يحصل المقصود بانتظار الجماعة بزيادة الفضل 
بها. وإذا أذن الأول خرج الإمام ولم ينتظر أذان غيره فإذا خرج الإمام قطع 
أذان المؤذنين لأنه إذا صلى في ذلك الوقت أدرك الناس فضيلة أول الوقت 
وإذا أخره وانتظر فضيلة الأذان للباقين فاتت فضيلة أول الوقت»› فلا جرم 
كان تحصيل فضيلة أول الوقت أولى وأحق. 

ابرع اا را آذ يوذن لمعه اا واج عند البو اليا 
ر الا و انيز" و كان الآذاة علد غه سول الله 4# وأبي 
يكن و غير إذا ا ااام غ ار آذانا وعد فا کان ورن حهيان 
وكثر الناس أمر بالأذان الثاني فأذن به فكان يؤذن به على الدور ولأهل 
الأسواق وجموع الناس”. والأفضل مراعاة ما كان يُفعل على عهد 


)١(‏ السائب بن سعيد بن ثمامة بن الأسودء ويقال: الأسدي أو الليثي أو البذئيء» أورد ابن حجر 
عن البغوي عن محمد بن يوسفب قوله عن السائب بن يزيد: حج أبي مع النبي 709 وأنا ابن 
سبع سئين» روى عن النبي ييه وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم» وعنه: ابنه عبد الله وعمر 
بن عطاء والزهري وتحمد بن يوسف» وتوفي في المدينة سنة ١۹ه‏ وقيل غير ذلك. | ه. (تهذيب 
التهذيب) ۲۲۸/۱. 

(۲) المقصود بالأذان الثاني الأذان الذي يسبق أذان الصلاة لغرض إبلاغ عامة الناس وإشعارهم - 


— Vo — 





كتاب الصلاف الباب الثاني سية الأذان والإقانة الما 
رسول الله 9 فإن فعل ذلك لمصلحة يراها الإمام فلا بأس. ويستحب أن 
يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة إلا بلال على انفراده. 

الفرع العاشر: قال الإمام المؤيد بالله: ولو أحدث المقيم بعد الإقامة 
للجماعة كانت مجزية لبم وبطل إجزآؤها له كالإمام إذا دخل في الصلاة 
على الطهارة ثم أحدث فالحدث يبطل إجزآؤها له وصح إجزآؤها للجماعة› 
وغ هذا ل اتحدث الوذن د أذانه كان آذات'عويا الماع و ا 
للإقامة للصلاة ولا يلزمه إعادة الأذان لأن الإقامة إذا كانت مجزية بعد 
الحدث فالأذان أحق وأولى بذلك» فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق بصفة 
الأذان وأحكامه والله أعلم. 


بالتوجه إلى المسجدء وإنما أطلق عليه الثانى لأنه أضيف إلى الأول وهو أذان الصلاة للسبب 
المذكورء والله أعلم. 


د ها - 


الفصل الخامس 
في بيان صطة المؤذنين 


اعلم أن الصفات المعتادة في الإجزاء أربع» الإسلام والذكورة 
والعقل والبلوغ. 

والضفنات المستوتة ثلاث + الطهارة والعدالة وحسين الوت هعذا 
مهيد الفصل. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: الكافر لا يصح أذانه. واعلم أن الكفار صنفان: 

الصنف الأول: كفار التصريح» وهؤلاء هم الملاحدة والمعطلة والدهرية 
والفلاسفة والزنادقة والطبائعية وعبدة الأوثان والأصنام والنجوم وسائر 
الكواكب» فهؤلاء كفار لا دين لبهم ولا كتاب منزل عليهم» وهكذا حال 
أهل الكتب المنزلة كاليهود والنصارى والمججوس على اختلاف في حالهم. 
فهؤلاء هم كفار التصريح» ونعني بالتصريح: أنه لا خلاف في كفرهم بين 
أهل القبلة وأهل الإسلاحء ولا يصح أذانهم لأنهم ليسوا من أهل العبادة فلا 
يكونون أهلاً للقيام بشيء من أمورهاء وإن أذن واحد من هؤلاء فهل يكون 
أذانه إسلاماً منه أم لا؟ فيه وجهان: 


—VYoo— 


كتاب الصلاف الباب الثاني سية الأذان والإقاية التسار 


أحدهما: أنه لا يكون تلاا لجواز أن يأتي بالشهادتين على جهة الحكاية 
ولبذا فإن أبا محذورة وأبا سامعة كانا يؤذنان قبل إسلامهما على جهة 
الحكاية والاستهزاء بأذان المسلمين. 

ا ر ا وفكم ا او اجو ار 
والصحيح ؛ لأنه قد أتى بصريح الإسلام وهما الشهادتان فهو كالآتي 
ادن اغا غير مه 

الصنف الثاني : كفار التأويل؛ وهؤلاء هم المجبرة والمشبهة والروافض 
والخوارج» فهؤلاء اختلف أهل القبلة في إكفارهم فبعضهم كفرهم وبعضهم 
حكم بإسلامهم» فالذين ذهبوا إلى إكفار الجبرة والمشبهة أئمة العترة وجماهير 
المعتزلة والزيدية» ونعني بإكفار التأويل» هو أن هؤلاء مقرون بالله تعالى 
وبصفاته وبحكمته وبالنبوة ويعترفون بالشريعة ويصلون إلى القبلة وينكحون 
على السنة ومقرون بصدق الرسول وصدق القرآن» خلا أنهم اعتقدوا 
اعتقادا يوجب إكفارهم مع كونهم على هذه الصفة. 

والختار: أنهم ليسوا كفارا لأن الأدلة التي تذكر في إكفارهم» فيها 
احتمالات كثيرة» وعلى الجملة فإن من قضى بكفرهم ومن حكم بإسلامهم 
فإنه يقضي بصحة أذانهم وقبول أخبارهم وشهاداتهم ولا يضرهم ما 
اعتقدوه من الجحبر والتشبيه في صحة إسلامهم وإيمانهم» وقد ذكرنا ما يتعلق 
بإكفار الفرق في الكتب العقلية فمن أراده باستيفاء فليطالعه من كتاب 


ل هج را 


الاتصاص كتاب الصله- الاب الثانى يذ الأذان والإقامة 





وال ال 
الفرع الثاني : الصبي» اعلم أن الصبي إذا كان لدون خمس عشرة سنة 

أذانه اتفاقاً بين الأئمة والفقهاء» وإن كان كيّسا فطنا له تمييز وجودة في الذكاء 

والفطنة فهل يصح أذانه أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه لا يصح أذانهء وهذا هو رأي الإمام زيدبن 

على سب ومذهب القاسمية› ومحكى عن داؤد من أهل الظاهر. 
والحجة على هذا: قوله به . «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر من جملتهم 

تعقل في حقه»› وإذا كان الأمر كما قلناه كان الإجزاء مرفوعا من أذانهء 

وهذا هو الذي نريده من کون أذانه غير جز ولا مسقط لوجوب الأذان. 
المذهب الثاني : أنه يصح أا وها هو قول ار ن فخ اها : 
واتقيسة ی اوی عو اجن أن كر ات ااه امر ي 

عمومتي أن أوذن وأنا غلام لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك› 

فدل ذلك على جواز أذانه. 

)١(‏ الحنفية والشافعية. 

(۲) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» روى عن أبيه وخالة أبيه عمرة بنت 
عبد الرحمن » وأنس وحميد بن نافع » وسالم بن عبد الله وغيرهم » وعنه: الزهري وابن جريج 
وحماد بن سلمة والسفيانان وغيرهم» كان كثير الأحاديث» وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة» 
وقال النسائي : ثقة ثبت» توق سنة 726اهء انتهى ملخصا من (التهذيب) ٠٤١/١‏ . 


روه /ا- 


سكاب الاو الاب لكاي نيه الوزن والؤقانة ا رت ا شي قحي الان 
والختار: أن أذانه مبني على صحة إسلامه وقد قررنا في بيان من تجب 
عليه الصلاة صحة إسلامه قبل بلوغه الحلم» وأنه مؤاخذ عند الله تعالى 
بصحة الإيمان والإسلام لكنا لا نؤاخذه في ظاهر الشرع بالأحكام الشرعية 
إلا بظهور أمارات البلوغ» وعلى هذا لا يحكم بصحة أذانه لأن صحته من 
جملة الأحكام الشرعية فلا يصح وقوعها من جهته حتى يظهر أمر البلوغ 
اا 

والحجة على هذا هو أنه غير خاطب بالصلاة فلا يصح أذانه كابن 
ا لخمس. ولأنه غير كامل العقل فلا يصح أذانه كالمجنون. 

الانتصال: يكون بال جوات عما ذكروه: 

قالوا: خبر عبدالله بن أبي بكرء أنه أذن ولم يحتلم ولم ينكر عليه 
أنس بن مالك فدل على الجواز. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : كوت انی بن مالف ل يدل على وان فلعله کان غافا أو 
لأنه قد سقط الوجوب بأذان غيره أو لأنه كان في مهلة النظر ومع هذا 
اما ايا :فا آنا سلتا أن سكو سكوت رضي فكلام الضحاي 
ليس حجة وإنما الحجة فيما يروي من كلام الرسول دون كلامه. 
)١(‏ وهي : الإنبات رفي شعر العانة) والاحتلام » ومصي ۵ سئة. 
(۲) لعل المراد: مهلة النظر في صحة أذان من لم يحتلم أو عدم صحته 


مها - 


امال سس سب كتاب الصاه- الاب الثاني يِه الأذان والإقامة 

الفرع الثالث: الذكورة» اعلم أنا قد أسلفنا فيما تقدم صحة أذان النساء 
وإقامتهن لأنفسهن فلا مطمع في إعادته؛ فأما صحة أذانهن للرجال فهل 

المذهمب الأول : أنه تملوعء وهذا هو رأي الومام زيد بن على والقاسمية› 
ومحكي عن الشافعي قال الإمام زيد بن علي : ول غور أذان الرأة للوجال: 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «ولا يرن بِأرَجْلِهنٌ لِيْقلم ما اتخات 
من زينتهن 4[ النور : 1 

ووجه الإستدلال من الآية هو: أن الله تال هافن عن درب أ ليق 
عذرا سن هوأر لقاش كول واا ون اله عن باع بوت 
0 و 
ا ال ا 0 
ا قام بالأذان ولا تلبس بهء وقي هذا دلالة على منعهن 
من الأذان. 

الحجة الثالثة : أنه لا يؤمن وقوع الفتنة بسماع أصواتهن وما كان يؤدي 
إلى الفتنة فهو محظور لا يجوز فعله 

والحجة على هذا: هو أن المرأة من أهل الصلاة لهذا اعتد بأذانها 


ب ه/ا- 


كتاب الصلاف- الاب الثاني سية الأذان والإقانة سس الاتتصاص 


كالرجل» وأما الكراهة فإنما كانت لأمر عارض وهو أن المأخوذ عليها التستر 
والخفارة, وما هذا حاله فليس يخل بالإجزاء. 

وامغتار: ما عول عليه أئمة العترة من امتناع الإجزاء في الأذان. 

تهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما ا ل 8ك i‏ 

وحجتهم : ذكرناه ونزيد »> وهو روئ جن لرسوا O‏ نه 
قال::النساء عى وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت): 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: المرأة من أهل الصلاة فلهذا جاز أذانها كالرجل. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن ما هذا حاله مورده الشرع ولا مدخل للأقيسة فيه 
لإشتماله على الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من جهة الله تعالى ومن جهة 
رسوله ططإيه. 

OT‏ فلأنا قد أوردنا من أدلة الشرع في المنع من ذلك ما فيه كفاية 
فلا حاجة إلى التعويل على القياس» وهكذا حال الإقامة فإنه لا يجوز توليها 
للرجال ولم أعرف لأبي حنيفة في الإقامة للنساء چوا دعا وكلامه 


محتمل في الإقامة للجواز والمنع. 
aA (DBD 9 : eT 2 5 5 3‏ 
والحجة على ما قلناه: قوله @: «من ادن فهوالذي يقيم»' فإذا 
كانت ممنوعة من الأذان فهى أيضا ممنوعة من الإقامة بظاهر الخبر. 
ومن وجه آخر: وهو أنها ليست من أهل الأذان فلا تكون من أهل 
)١(‏ تقدم. رواه الخمسة إلا النسائي» وضعفه أبو داؤدء وهو مروي عن زياد ب بن الحارث الصدائي 


= 





الاستصاس كتاب الصلاة- الاب اثانى يه الأذان والإقامة 


الاقامة كالمجنون ولأنها ممنوعة من حضور مساجد الجماعات فوجب ألا يعتد 
بأذانها كالصبي والمجنون ولأن المأخوذ عليها هو التستر والعفاف والخفارة» 
وحضورها للإقامة للرجال يناقض ذلك فبطل. 

الفرع الرابع : العقل» ولا يصح أذان المجنون ولا يعتد بهء واعلم أن 
الجنون فساد في العقل من غير مرض ويختلف حال الجنون فربما كان يعرض 
أحياناً كالصرع فما هذا حاله يجوز أذانه وسائر تصرفاته إذا صحى عن 
الصرع لأنه يكون عاقلاً وعلى هذا يجوز أذانه وعقوده ونكاحه إذا زال 
الصرع» وربما كان دائماً لا ينفك عنه ومن هذه حاله فإنه لا يصح شيء من 
عقوده ولا أذانه ويكون مولى عليه في كل أحواله لضلال العقل وفساده» 
والعقل فهو ملاك هذه الأمور كلهاء ويزيد ما ذكرناء وضوحاً قوله وله 
«رفع القلم عن ثلاثة» وذكر من جملتهم المجنون» وفي هذا دلالة على صحة 
ا 

الفرع الخامس : السكران» وهو الذي زال عقله بشرب المسكر. 

واعلم أن السكران ليس يخلو حاله إما أن يكون ميزا للأمور ولم يبد منه 
إلا النشاط والطرب والهرّة التي تكون من الخمر» فمن هذه حاله فهو عاقل 
وعقوده صحيحة وجميع تصرفاته جارية على نعت الصحة لأن عقله 
صحيح وأذانه وصلاته صحيحان؛ وإن كان قد شرب حتى صار ثلا طائحا 
لذ يذرى ا يفول وما بحل فزثارا وا و ای إلى هده الحالة فلا يصح 
)١(‏ أي ما قلناه من عدم صحة أذانه. 


لكلا 


حكتان :الماك الاب اقاي كيه الأذان والأزانة تس ع ل تس مل 


شيء من عقوده لاختلال عقله فصار كامجنون» قال الشيخ عبدالملك 
الجويني: وإن نظم الشارب للخمر كلمات الأذان على جهة الإستقامة فليس 
بسكران. وهذا جيد لأن السكران إذا استحكم سكره لم يدر ما يقول فضلاً 
عن نظم الأذان واستقامة كلماته؛ فأما شرب المزران'' من الذرة والعسل 
والبر والشعير فليس مسكراء وإنما هو مفتر للعقل من غير اختلال في العقل» 
وهكذا هذه الحشائش التي تغير العقل ولا تفسدهء وأما البنج فإنه يفسد 
العقل ويخبل الجسم ويلحق بالخمر في فساد العقل» وسيأتي لذا مزيد تحقيق 
ف "الأخرية ا 

الفرع السادس: في الصفات المسنونة» وهي ثلاث: الطهارة والعدالة 
وحسن الصوت. 

الصفة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر وهي الجنابة. وهل يجوز أذان 
الجنب أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير مجزء وهذا هو الذي ذكره الإمامان القاسم 
والناصرء وهو حكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يصح مع الجنابة 
كالخطبة. أو نقول: ذكر يختص بنظام مخصوص فوجب أن تكون الجنابة مانعة 
منه كقراءة القرآن. 

المذهب الثاني : أنه يكره ويججزي» وهذا هو رأي المؤيد بالله والشافعي› 
فإن كان خارج المسجد صح أذانه ولم يأثم وإن كان في المسجد أو في حجرته 


)١(‏ المزر: نبيذ الشعير أو الحنطة. (المنجد في اللغة والأدب والعلوم). ص 7094/ مادة: مزر. 


¥ 


الاتصاس ‏ سي كتاب الصلاق الاب الثاني سے الأذان والإتامة 

والحجة على ما قالاه: هو أن الأذان ذكر تتعلق به القربة فجاز فعله من 
جهة المحدث› دليله التسبيح. 

والغتار: ما عول عليه الإمامان القاسم والناصر من أنه لا يعتد بأذان 
الحنب كما قال أبو حنيفة› وهو محكى عن مجاهد والأوزاعى وأحمد بن 
حنبل و إسحاق بن راهويه. 

: بك‎ 1 2 E eS 

والحجة: ما ذكرناه عنهم› ونزيد هاهنا ما روي عن الرسول 0ر أنه 
قال: «لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهس,»''' فظاهر هذا الحديث دال على أن 
الطهارة من الجنابة معتبرة في صحة الأذان كما قلناه» وطهارة الحدث وصحة 
أذانه تخرج بدليل منفصل. 

الانتصار: يكون بإبطال ما أوردوه. 

قالوا: يرد إلى التسبيح بجامع كونه قربة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

E SOE‏ وجا رش ها ALR OSES‏ .مقر 
في العمل به ألا يعارض شيئا من الأخبار المروية لأن كلام الرسول لا 
)١(‏ ورد الحديث بلفظ : عن علي أنه قال: ((حق وسنة أن لا يؤذن لكم أحد إلا وهو طاهر)) حكاه 

في الشفاء» والمهذب» ويظهر من لفظه أنه موقوف» ومن عمومه الطهارة من الحدثين» وقد علق 


عليه في الجواهر في البامش بلفظ : المعروف أن هذا الأثر من كلام وائل بن حجرء كذلك رواه 
الدارقطنى في الأفراد وغيره» بزيادة: ولا يؤذن إلا وهو قائم » وسنده حسن على إرسال فيه. 
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كتاب الصلف- الاب اثاني سية الأذان والإقانة لصا 


يعارضه كلام المجتهد. 

وأماكانيا + فلآن ما دكرناء سن القاس ازى فباسكم فجت القضاء 
ببطلان الأقيسة والرجوع إلى الخبر الذي رويناه. 

وهكذا حال الإقامة فإنها لا تصح من الجنب أيضاء وظاهر كلام 
الشافعي: المنع من إقامة الجنب وأنها لا يعتد بها لأنه قال: وإذا كرهمت 
الأذان على غير طهارة فأنا للإقامة أكره. ولا معنى للمبالغة في الكراهة إلا 
لأن الأذان مكروه والإقامة لا يعتد بها. 

قال الشافعي: لأنه إذا لم يكن على طهارة فأقل ما في ذلك أنه عرض 
نفسه للتهمة ويستهزئ به الناس وکن سدق انه كرون مق ا 
ا يكون مصلياً فيصير هزأة ويك ودف قات اك لش + 
نامرون الناس بابر وون سكم )بره ٠»‏ 

ومن وجه آخر: وهو أن الإقامة إنما تراد لاستفتاح الصلاة فلهذا احتاج 
إلى أن يكون على صفة يستفتح بها الصلاة. 

وأما الطهارة من الحدث الأصغر فهل يجوز أذان المحدث وإقامته أم لا؟ فيه 
مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: الجواز من غير كراهة» وهذا هو رأي أئمة العترة في 
الأذان وحده»ء قال زيد بن علي : لا بأس بأن يؤذن الرجل وهو على غير 
وضوءء وعن الناصر أنه قال: ويجوز أن يؤذن الرجل وهو محدث» وحكي 

عن البادي أنه قال : : ولا بأس بأن يؤذن المحدث» فأما الإقامة فاتفق هؤلاء 


دلا 


الاسام سس سم كتاب الصله- الاب اثانى به الأذان والاقامة 


الأئمة على أن الرجل لا يقيم إلا وهو على طهارة. فظاهر كلامهم هاهنا أن 
قال البادي: ولا يقيم إلا وهو على طهارة لأنه ليس بعد الإقامة 
إلا الصلاة. 


و الحجة على جواز أذان الحدث: هي أن الأذان ذكر يقصد به القربة فلم 
و اللنديك E‏ القرآن. ويدل على المنع من إقامة ا محدث هو أن 
المعهود من مؤذني رسول الله 4# أنهم ما كانوا يقيمون إلا على طهارة 
ولم يعلم أن اجا أقام ثم توضأ بعد ذلك. وفي هذا دلالة على جواز أذان 
الحدث والمنع من الإقامة وهو المطلوب. 


المذهب الثانى : كراهة أذان المحدث وإقامته » وهذا هو رأي الشافعى. 


والحجة على هذا: ا ألو هر و 3117 أنه قال: 0 
يؤذن إلا متوضئ» ”. ولأنه إذا لم يكن متوضيا انصرف لأجل الطهارة فإذا 


)١(‏ هذا الحديث يوضح سالفه» وقد رواه الترمذي وضعفهء ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من 
حديث ابن عباس بلفظ : إن الأذان متصل بالصلاة» فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهرء ويشهد 
لذلك قوله # : ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)) أخرجه أبو داؤد من حديث 
المهاجرء وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان. اه فتح الغفار /١‏ ٠ع‏ ويي رواية عن أبي هريرة 
أيضا قال : ((لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ)). 


قال ابن بهران: وهذا أصحء و نقل عن التلخيص الحديث السابق بلفظه: ((لا يؤذن إلا 
متوضئ)) أخرجه الترمذي من حديث الزهري عن أبي هريرة؛ وهو منقطعء والراوي له عن 
العري فة ووواه أيضا من ررؤاية يونس عن الزهرى عه ليع : أبا هريرة) موقوفاء وهو 
أصحء قال: ثم رواه أبو الشيخ كما سلف. اه جواهر ۲۰۰/۱ ملخصا. 

تعليق: لعل خلاصة ما سلف: أنه لا يصح أذان الجنب قياساً على الخطبة وقراءة القرآنء 
ولعوالة الك ((زلا وخی طاه)) وغو رای لته وتكون الظهارة نا سن ادت الا 


ةلا - 


كتاب الصلاف- الاب اثاني ية الكذان والاقانة الصا 
جاه عور لذ وري انرا فخ أن ذل نين أذانا. فإن أذن وهو محدث صح 
ذلك مع الكراهة لأنه قد أتى بالمقصود» وهكذا حال الإقامة. 

الرواية الأولى: أنه يكرههما جميعا. 

والرواية الثانية : جوازهما من غير كراهة. 

المذهب الرابع :أنه لا يعتد بهما بحالء وهذا هو المحكي عن الأوزاعي 
ومجاهد وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. 

والحجة على هذا هو أنهما ذكر يتقدم الصلاة فكان الحدث مانعا منهما 
كالخطبة في الجمعة. 

والختار: هو الكراهة في الأذان والإجزاء» والمنع في الإقامة. 

5 5000 2 5 5 | ل 8 أن 

والحجة على الكراهة قي الأذان ما روى ابو هريرة عن الرسو 0 
قال : «لا يؤذن إلا متوضى» فهذا نهى وأقل درجاته الكراهة. ويدل على أن 
إقامته غير معتد بهاء هو أن المعلوم من حال مؤذني رسول اللّه © أنه لم 
بها إذا كان فاعلها على غير وضوء. 

ويصح أذان الحدث كقراءة القرآن» والمقصود هنا: الحدث الأصغرء ولا تصح إقامته» وعند 

الشافعي : يكرهان فقطء وعند أبي حتيقة: لا كراهة فيهماء اهء نكما من لسرن وعد 


الإمام زيد: لا پاس أن يؤذن الرجل على غير وضوء: وأكره للجنب أن يؤذن» قال: ولا يقيم 
إلا وهو طاهرء أهروض إ/لاءهة. 


5لا 


امار سس سد كتاب الصلاه الاب الثاني ميغ الأذان والإقامة 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

الوا ذكر هراد به القزية فلا يكون اللندث سانا مته دليله قراءة القرآن. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

ما أولا: فلأن اا ا للخبر الذي رويناه» ورأي 
امجتهد لا يساوي منصب الشارع. 

وأما ثانياً : فلأن المعنى في الأصل : هو أنه ليس وصلة إلى الصلاة بخلاف 
الأذان فافترقا. 

وأما من زعم أنه لا يعتد بأذان المحدث فقالوا: إنه ذكر يتقدم الصلاة 
فكان الحدث مانعاً من إجزائه كالخطبة في صلاة الجمعة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أا أوالا : فلاا تعارطنة قياس مغل وهو أن تقول دكن تقضدبة القربة 
فلا يكن الخدت مائعا منه كالتهليل والتسايخ. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى في الأصل: كونهما بدلاً عن الركعتين في الظهر 
فاشترطت الطهارة فيهما كمبدلبما فافترقا. 

الصفة الثانية : [العدالة] واعلم أن اعتبار العدالة لها معنيان: 

المعنى الأول: أن يراد بالعدل من تقبل شهادته وعلى هذا يعتد بأذان من 
لم تقبل شهادته لأمرين : 

أما أولاً: فلأن الشهادة أغلظ حكماً من الأذان لأن الشهادة تقتطع بها 


¥۷ 


تاب الصلاف- الباب الثاني سك ألأذان والاقانة 2 سسسس ب الامتصاص 


وأما ثانيا: فلأن الشهادة قد ترد بملابسة ما ليس فسقاً كالبول في الشوارع 
وإفراط المزاح وسرقة بصلة وغير ذلك ما يجانب المروءة ويسقط العدالة"") 
والأذان لا يرد بهذه الأمور لكونه أخف حكما منها. 

الح القاتن 4 أن ادا أن لذ کرو ناسنا وغل هاا ل يعن 
بأذان الفاسق المجاهر بملابسة الكبائر كالزنا والسرقة وشرب المسكر وغير ذلك 
من الكبائر الفسقية؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يعتد بأذانه مع احتمال جوازهء وهذا هو المحكى 
عن الإمام المؤيد بالله فإنه تردد فيه ولم يض على صرح في المسألة. 

والحجة على عدم الإعتداد بأذانه قوله © : «يؤذن لكم خياركم''" 
والفاسق ليس من الخيار. 

المذهب الثاني : جواز أذانه مع الكراهة وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا هو: أن الفاسق من أهل الإسلام ومن المصلين إلى 
القبلة والمقرين بالشريعة فلهذا جاز أذانه كالتقى وإنما كره لمكان تهتكه 

والغتار: أن من هذه حاله في التهتك وملابسة الكبائر والولوع بفعلها 
والإكباب عليها في ليله ونهاره أنه لا يعتد بأذانه. 
)١(‏ في الأصل : (وتسقط الحالة) ولعله خطأ من الناسخ ؛ لأن المعنى لا يستقيم بها. 


(۲) عن ابن عباس أن رسول الله # قال: ((ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرأكم)) أخرجه أبو 
داؤد. اه جواهر .5١١/١‏ 


-¥A-— 


الصا كتاب المله- الاب الثانى يه الأذان والإقامة 


والحجة: ما ذكرناه من الخبر فإنه مانع من الإعتداد بأذانه» ونزيد 

: هاهنا حجتين‎ 
٠. ٠ i 2ك‎ 9 ‘e 0 3 

الحجة الأولى: هو ان المعلوم من مؤذني رسول الله 7 انهم كانوا في 
غاية الصلاح والوثاقة في الدين والتلبس بالورع والديانة وكانوا على أحسن 
هيئة في الدين وقد قال تعالى: «إلقد كان لم فِى رَسُول الله 
أَسْوَة حَسّنة4لاحرب:1. فيجب الإقتداء بمؤذنيه فمن خالف حالبم لم 
يعتد بأذانه. 

الحجة الثانية : هو أن الفاسق المجاهر بالكبائر يفعلها فلا يبالى بالخيانة ولا 
بما يفعله من القبائح والمعاصي فإذن لا يؤتمن على الأوقات في تغييرها 
بالزيادة والنقصان فيها ولا يؤتمن على الإطلاع على عورات المسلمين في 
اد عدر اه على الله تال ورو جه باو عن طاغة الور 

الانتصار: يكون بالحواب عا أوردوه. 

قالوا: إنه من أهل القبلة ومن المقرين بالشريعة فلهذا اعتد بأذنه كالتقي. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنا نعارض قياسكم بمثله وهو أن الفاسق قد صار من أهل 
: العداوة لله تعالى وانقطاع الولاية عنه فلا يعتد بأذانه كالكافر. 

وأما ثانياً: فلانا نسلم ما ذكرتموه لكنه يبطل المقصود بملابسته الكبائر 
والخيانة فإنه لا يؤمن على أداء هذه العبادة بالخيانة فيما ذكرتموه» فتقرر با 


0/5 


كتاب الصله- الباب الثاني سية الأذان والإقانة الصا 


لخصكاء أنه غير معد ينادان الاق قلا تكن من داد اة الأذان 
بحال» والله أعلم. 

الصفة الثالثة: حسن الصوت»؛ والمستحب في المؤذن OTO‏ وين 
بالصيت : أن يكن اضر غالا مرا لا ووع :عن الرسبون 0 أنه اهر 
فودات و ا الآذان ها ال رال واه اندي ك رج 
واختار أبا محذورة للأذان لعلو صوته» وندا الصوت: علوه وظهوره. 
قال الشاعر : 

فقلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى اعات" 

ولأن المقصود بالأذان إنما هو الإشعار والإعلام بوقت الصلاة فلهذا 
استحب أن يكون صوته عاليا مرتفعاء والتمعب مع غلئوة:وظيونه أن 
يكون حينا لا ماله على ذكر الله تجا وذكن رسو :قاذ كان ونه 
خسنا وطباً رقت القلوب إلبة وأصخت الأسماع إلى قبوله وكان أقرب إلى 
خشوع القلب في الصلاة وإلى رقة القلب فيها والإقبال عليهاء فهذا ما أردنا 
ذكره في الصفات المسنونة ونرجع إلى التفريع. 

الفرع السابع : وه ق الرون أكون عجرا ره يه : «يؤذن 
لكم خياركم» والعبد ليس من أهل الخيار " فإن منعه مولاه عن الأذان كان 
)١(‏ تقدم في باب مشروعية الأذان. 
(۲) أحد بيتين للحطيئة أولبما: 

تاحول ملكي لت اه ودرا بعر شوم ا 

(۳) أراد المؤلف كما هو واضح› أن العبد ليس من أهل الخيار؛ لأن لسيده منعه من أذان النافلة› 


ولعل هذا لا يخرجه عن أهل الخيار إذا كان فيه صفاتهم ؛ لأن طاعته لسيده واجب وهو بأداء 
واجبه مثاب عليه» فلا يكون بأداء الؤاجي ثاقضا عن ضفاك أهل الخيار. والله أعلم. امحقق. 


YY 0 


حار سسسب كتاب الصلاق- الاب الثاني ب الأذان والإقامة 


له منعه عن أذان النافلة لأنه مستغرق لخدمة سيده. وإن لم يكن هناك من 
يسقط فرض الكفاية إلا العبد» جاز من غير إذن سيده» لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق› وإسقاط فرض الكفاية متوجه على الأحرار 
الخد قان اخ عتق جاز أذانه ولم يكره ه لأن بلالا كان 56 لأبي بكر فاعتقه› 
E SD El‏ لم E aS‏ 
والورع: ولبذا قال له : «بلال أول من يقرع باب الجنة من الحبشة». 
ويستحب في المؤذن أن يكون عارفا بالمواقيت لثلا يغتر الناس بأذانه» فيعرف 
الزوال في الشتاء والصيف ويتحقق علامة الغروب في صلاة المغرب وغيبوبة 
الشفق الأحمر للعشاء الآخرة ويفرق بين الفجرين الصادق والكاذب ليكون 
على حقيقة في أذانه. 

الفرع الثامن: ويستحب لفل اناق اراد دن عل جعل الرسول جه 
الأذان فيهم» مثل أولاد بلال لأن الرسول فك قال: «الأذان في الحبشة“ 
إكراماً لبلال وتخصيصاً لعقبه بهذه الخصلة» ومثل أولاد أبي محذورة لأن 
الرسول 4# جعل إليه الأذان بمكة وجعل الأذان إلى بلال في المدينة› 
وهكذا أولاد سعد القرظي ؛ لأن عمر جعل الأذان إليه بعد بلال»ء فإن 
اررض أولاد مولا ار لم کو عدولا سحن ان غ في ارده 
الصحابة رضي الله عنهم تشريفاً لهم وإكراما لما اختصوا بهء فإن لم يوجدوا 
جعله الإمام إلى من يراه من خيار المسلمين فإن تنازع جماعة فيه مع 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به . ((الملك في قريش والقضاء في الأنصار» والأذان في 
الحبشة والأمانة في الأزد)) يعني : اليمن. أخرجه الترمذي» قال: وقد روي عن أبي هريرة ولم 
يرفع وهو أصح. جواهر .501١/١‏ 


NNE 


كتاب الصلف الباب الثاني يذ الأذان والإقانة ب الصا 


تساويهم في الفضل والدين؛ أقرع بينهم لقوله 4 : «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول لاستهموا عليه»'' وروي أن الناس تشاجروا يوم 
القادسية في الأذان فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم» وروي 
أنه اختصم جماعة إلى عمر في الأذان فقضى بينهم لكل واحد 
اا ني 


۶ ء ء٤ ٤‏ 22 : 5 
الفرع التاسع : ويعتد بأذان الأعمى لان إبن أم مكتوم ` كان يؤذن وهو 
أعمى فدل ذلك على جوازه» وهل یکره أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه غير مکروه› وهذا هو رأي البادي والقاسم واختاره 
السيدان المؤيد بالله وأبو طالب. 


)١(‏ جاء عن أبي هريرة بلفظ : ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا لاستهموا عليه» ولو علموا ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوا)) (يعني صلاتي العشاء والفجر) أخرجه الستة إلا أبا داؤد والترمذي. 
ه. المصدر السابق. 

(۲) وردت رواية | لخبرين دون إسناد أو تعليق سوى قول ابن بهران: هكذاروي والله أعلم» 
وواضح أن المؤلف لم يرد الإستدلال بها إلا على جواز الإستهام بين المختلفين على الأذان 
استنادا إلى الحديث» هذا إلى جانب التأكيد على حرص الصحابة على التسابق إلى الفضل » 
فاستهموا واختصموا إلى ولاتهم في هذه المسألة كل منهم يطلب السبق إليها والفوز بهاء والله 
أعلم. ١‏ ه. الحقق. 

(۳) عبد الله بن شريح المعروف بابن أم مكتوم» صحابي شهير» ترجم له في (التاريخ الكبير)ة /لا 
وفي (الجرح والتعديل) ۷۹/١‏ وفي (المشاهير) 2١7/١‏ وفي (الثقات) ۲٠٤/۳‏ وغيرهاء قالوا: 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشي ابن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة» من بني عامر بن 
لؤي بن غالب. قدم المدينة بعد بدر بسنتين مهاجرا فذهب بصره» وهو أحد مؤذني 
الرسول ## [وأشهرهم بعد بلال! وكان النبي 4# يستخلفه على المدينة يصلي بالناس» 
وشهد القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع» ثم رجع إلى المدينة ومات بها في خلافة عمر» 
وأمه عاتكة بنت مخزوم. 


A 


الاتمار سسسب ككتاب الصلاق- الاب الثانى 2 الأذان والاقامة 


قال البادي في (الأحكام): ولا بأس بأذان الأعمى إذا كان من أهل 
المعرفة والأمانة. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه من أذان إبن أم مكتوم ومعرفة الرسول بحاله 
ولم ينكر عليه أذانه وفي هذا دلالة على جوازه. 

قال الإمام أبو طالب: ولا يمتنع أن يقال: إنه أولى بالأذان من غيره لأنه 
لا يقع بصره على عورات المسلمين وحرمهم في دورهم إذا صعد المنارة 
بخلاف المبصر فلهذا كان أحق من غيره. 

المذهب الثانى: أنة يكره وها هنع اجک عن أن مسحعوذ 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان أعمى فربما غر المسلمين بأذانه ولهذا 
صدر من جهة الصحابي كان مقبولا لأنه إنما يقوله عن توقيف لتعذر 
الاجتهاد فيه. قال الشافعي : إذا وجد بصير يكون معه لم يكره أذانه ؛ لأن 

والختار: ما عليه أئمة العترة قن اجوار»؛ لأن ابن أم مكتوم كان مؤذنا 
والرسول عالم بأذانه فلو کان ا لنهاه عن ذلك» ثم إذا کان وا 
(1) راجع كلام المؤلف حول هذه المسألة» واعتباره ما روي عن ابن مسعود اجتهادا خاصاً به. 

الصحابة الذين رووا هذا من عدة طرق» منها ما جاء عن عائشة وابن عمر وغيرهماء والأمر 


شائع وذائع ولم ينكره أحد من الصحابة ومن تبعهم حتى من قال بكراهة أذان الأعمى كابن 
مسعود الذي هو من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. 
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كتاب الصلاه- الاب :الثاني سية الذان والإقامة سس الامتصأص 


بديانته وصلاحه وأمانته لم يؤذن إلا عن بصيرة وتحقق. 
الانتصار. يكون با لجحواب نا أوردوه. 


قالوا: روي عن ابن مسعود كراهة أذان الأعمى. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن ما ذكره محمول على أذانه إذا لم يعرف الأوقات حتى 
تتفق الأدلة على الصحة والثبات. 

وأمااقانا ا ا ان هود ی هة ج الك الامو أنه ير 
غو وا ذا کر ر لذن اتج اللازمة نا كان غو ورعن رر 
فأما ما كان عن نظر واجتهاد فكل ورأيه فيما قال به. 

الفرع العاشر: ويعتد بأذان ولد الزنا ومن ليس لرشده. 

قال البادي: ولا بأس بأذان ولد الزنا إذا كان من أهل المعرفة والأمانةء 
وما هذا حاله فلا يعرف فيه خلاف بين العلماء فإذا كان بهذه [الصفات] جاز 
أذانه ولا يضر فجور والديه فلا تزر وازرة وزر أخرى وقد قال تعالى: لن 
آڪرنک عند اله شاڪ )جرت :0 ولم يفصل بين شخص وشخص » 
9 0 الله اهببسي اونما كاين وال وان بن 
)١(‏ أبو عبد شمس بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم من قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش 


ومن زنادقتهاء > كان من حرم الخمر في الجاهليةء وأدرك الإسلام وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم 
دعوته» وهلك بعد البجرة بثلاثة أشهرء وهو والد خالد بن الوليد. N Ea‏ 

(1) الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرةء واسمه: أبي. وإئما لقب 
الأخنس ؛ لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فقيل : خنس 
الأخنس ببني زهرة» وقد أسلم بعد ذلك» فكان من المؤلفة» وشهد حنينا ومات في أول خلافة 


NYS 


الاما ل ا تيكتا لماو الات كان 2 ادان :واا 


ل غمل بَعَدَ ذَلِكَ ریم #القلم والزنيم : الذي تداعاه الرجال وما ذاك إلا لما 
كان متها نن شدة الحداوة ارول 99 وإغراقهها في اذكه وعداوته 
والمكرتيه؛ اقول الله تغالى لته الكريم الثوية وأئزل ف امبغضه] ‏ قرآنا يتلى 
إلى يوم القيامة. 

قال الإمام المؤيد بالله: ومن لم يكن بصفة العدالة والأمانة فلسنا نمنع من 
الإعتداد بأذانه إذا كان من أهل الملة» لكن الأولى ما ذكرناه. وكلامه هذا دال 
على أن الؤؤن: ررق لم يكن من آهل العدالة والأمانة بان يكوك افاسما يفسيق 
الجوارح أو بفسق التأويل» فإن أذانه جائز لكونه من أهل الملة وإن كان غير 
مووق بفاق كات وأماقة.وإن كان مكروهاء والاوك حلاف كن كان على 
خلاف صفته» وفي هذا دلالة على أن الشرع وإن دل على الإجزاء فالأولى 
من جهة الدين المواضبة على مراعاة أحوال الديانة. 

الفرع الحادي عشر: ويستحب أن يؤذن المؤذن على موضع عال» لما روى 
ا ن د أنقدر افع رجحل عليه توان ا شان على جد اط يون 
وجدر الحائط أعلاه. وقالت عائشة ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم 


عمر› وذكر ابن عطية عن السدي أنه أظهر الإسلام» ثم عرض ا ا لس تكو رمن المسلمين 
فحرق لهم زرعا وقتل لهم حمراء فنزلت افيها: وَين الناس مَنْ يُْجيْك قَوْلَهُ في الْحيَاةٍ ادنيا 
وَيُشْهِدُ الله على ما في قَلبه وَمُوَّأَلَدٌ الخِصّام» إلى قوله تعالى: «وَلبئْس الْمِهَادُه وقال ابن 
عطية كما جاء في (الإصابة) ۳۸/١‏ : ما ثبت قط أن الأخنس أسلم» > قلت : قد أثبته في الصحابة 
من تقدم ذكره ولا مانع أن يسلم ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلامء والله أعلم. ١‏ ه» الآيات 
الثلاث الكريمة ۲٠١٠-۲٠٤‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ هنا كلمة في الأصل غير مفهومة وغير معجمة» وهي في الشكل والمعنى والمقصود بحسب 
السياق» شبيهة بكلمة (مبغضه) لذا وضعناها مكانها بين القوسين إشارة إلى أنها ليست في 
الأصل. والله أعلم. 


/ة/ا سس 


كتاب الصلة- الاب الثاني يذ الأذان والإقامة سس سس الاتتصاص 
إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذاء فأخبرت أنهما كانا يرقيان إلى موضع عند 
أذانهماء ولأن ذلك يكون أبلغ في الإعلام وأعظم في الإشهار. 

قال الإمام المؤيد بالله: ويجوز تقليد المؤذن في أذانه والعمل عليه إذا كان 
أمينا عارفا بالأوقات مع إمكان البروز من المسجد ومراعاة زوال الشمس 
لقوله بك . «المؤذنون Î‏ ولا يعني بزلك إلا أمانتهم ف دخول 
الأوقات وهذا محمول على أن السماء مصحية فمتى كان الصحو فأذانه كاف 
في العمل عليه فأما إذا كانت السماء (ملبدة)'" بالغيم فإنه مأمور بالتحري 
والعمل على غالب ظنه ولا يجوز تقليده. 

نعم اختلف رأي السيدين الأخوين في المؤذن إذا أقام من غير وضوء فهل 
تجب عليه إعادة الإقامة أم لا؟ فقال السيد أبو طالب: لا إعادة عليه» وهذا 
هو قول أبي حنيفة والشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه نمن يعتد بأذانه فوجب أن يعتد بإقامته كالمتطهر. 
أو نقول: دعاء إلى الصلاة فصح من المحدث كالأذان. 

وقال المؤيد بالله: تجب عليه الإعادة". 

والحجة على هذا: هو أن المعلوم من حال مؤذني رسول الله ر ومن 
(۱) تقدم. : 
(۲) في الأصل كلمة غير واضحة بمعنى (ملبدة) لذا تم وضع (ملبدة) مكانها بين القوسين. 
(*) لعل الصواب أن إقامته لا تجزئ» إذ لا لزوم هنا لاعتبارها إعادةء فالمقيم هنا لدى المؤيد بالله 


أشبه بمن صلى دون وضوءء مع الإشارة هنا إلى أن التعبير بوجوب الإعادة عن عدم الصحة أو 
الإجزاء والعكس كثير في أسلوب المؤلف رحمه الله» ونظائره كثيرة في كتبه. والله أعلم. 


حي اوعد 


جما سس سم كتاب الصله- الاب الثاني يه الأذان والإقامة 


الحلة من الصحابة والتابعين أنهم ما أقاموا على غير وضوء ولا اشتغلوا بعد 
الإقامة بالطهارة» وفي هذا دلالة على أنه لا يقيم إلا على الطهارة. 

وامختار: ما قاله المؤيد بالله. 

وحجته : ما نقلناه عنه ونزيد هاهنا وهو قوله جره . «إذا أقتست الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»'''. وموضع الدلالة من الخبر هو أنه عقب الصلاة 
بالفاء عقيب الإقامة فلو سوغنا له الطهارة بعد الإقامة لكان فيه إبطال ظاهر 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: إنه ممن يعتد بأذانه فوجب أن يعتد بإقامته كالمتطهر. 

قلنا: موضوع الأذان بخلاف الإقامة فإنه لا يشتغل بعدها إلا بفعل 
الصلاة فافترقا. 

قالوا: الإقامة دعاء إلى الصلاة فصحت من المحدث كالأذان. 

قلنا: المعنى في الأصل أن وقته فيه فسحة لفعل التطهر بخلاف الإقامة فإنه 
لا فسحة بعدها لفعل الطهارة فلهذا لم تكن جائزة من المحدث. 

الفرع الثاني عشر: والمستحب للمؤذن أن يؤذن قائماً لقوله 4# لبلال: 
«رقم فأذن»'" ولأنه إذا كان قائما كان أظهر لصوته وأقصى لسماعه؛ 
5 
(۲) تقدم بمعناه» وقد جاء في نهاية الحديث المطول عن مشروعية الأذان في ما رواه ابن عمر: أن 

المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة» وليس ينادي بها أحد إلى أن قال : 

فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 09 : ((قم يا بلال فناد 

بالصلاة)) أخرجه الستة إلا أبا داؤد. | ه جواهر .181/١‏ 


NNN 


حكتاب الصلاة- الاب الثاني يذ الأذان والاقامة الامتتصاس 





وی أن يستقبل القبلة لأن عمل المسلمين قد جرى بذلك وتوارثوه 
ل : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عتدالله حسن)). 
وهل يكون القيام واستقبال القبلة شرطين في صحة الأذان أم لا؟ 
فيه مذهبان : 1 

المذهب الأول: أنهما لا يشترطان لصحة الأذان» وهذا هو رأي أئمة 
العترة» ومحكي عن فقهاء الأمة. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود إنما [هو]الإعلان والإشهار وتعريف 
الاب و لاضن يدبخول:وقت الضلاة) رهد ا عاض سواه كان قائما أو 

المذهب الثاني: أنهما شرطان في صحة الأذان» وهذا شىء يحكى عن 
نو ا و ان اة غل الأذاذ عام س ا ونم وف 
عليه أشد المواظبة دل ذلك على وجوبه. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة. 

وحجتهم ما نقلناه عنهم )2 ونزيد هاهنا أن القيام واستقبال القبلة هيئتان 5 
الأذان وتركهما لا يخرجه عن موضوعه وهو الإعلان والإشهار فلا يمنع ذلك 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل ما لفظه : قال في (البداية) ويستقبل بهما القبلة لأن النازل من السماء أذن 

مستقبل القبلة وتركه (أي الاستقبال) يكره لمخالفة السنة. | ه: 


—VVA- 


اتسا كتاب الصله- الاب اثاني ب الأذان والإقامة 


من الاعتداد به» ولا يلزم على هذا [عدم] استقبال الإمام الناس عند الخطبة 
لأن تركه يخرجه عن موضوعه لأن الغرض مخاطبة الناس فلهذا لم تجز إذا 
تركها"'' فافترقا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: علمنا من حال مؤذني الرسول 4# وعادة الصحابة والتابعين» 
مواظبتهم على القيام في الأذان واستقبال القبلة فدل ذلك على وجوبه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن المواظبة لا تدل على الوجوب فكم من سنة كثرت المواظبة 
عليها ولا يخرجها ذلك عن كونها سنة. 

وأما ثانيا: فلأن استمرار الداعي على القيام واستقبال القبلة في الأذان 
الإعلان والاشهار وهذا حاصل من دونهما فبطل أن يقال أن الأذان لا يعتد 
به من دونهما. 

الفرع الشالث عشر: ويستحب أن يجعل أصبعيه وهماالمسبحتان في 
صماخي أذنيه لماروى EE‏ أن بلالا خرج يؤذن واصبعاه ف 
)١(‏ لعل الصواب: (إذا تركه) ليعود الضمير إلى (الإستقبال) إلا إذا قصد المؤلف عودة الضمير إلى 

كان واردا. والله أعلم. 52 
اس وهب بن عنتقا تماق ارخ بداد( 20165 ات راق زلا 0 وروى 

عله وهو ممن نزل الكوفة› وشهد مع علي يوم النهروان؛ مات في ولاية بث رہن مروان على 

الكوفة» وقي تهذيب الكمال ٠۳۲/۳١‏ أنه كان من صغار أصحاب النبي 0# قيل: مات 


۷۷4 - 


كتاب الصلاف- الاب الثاني سية الأذان والإقانة السار 


0 أذنيه » مه الصوت إذا ا انتفة ل نه 
بالأذان بمشاهدة حاله ا . ويستحب أن 5 في الأذان 
وهو الترتيل ويدرج في الإقامة وهو القطع لما روى جابر أن رسول الله 9 
قال لبلال : ديا يلال إذا أذنت فرسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذائنك 
وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من اكلم والخار امن ريه والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني»'" ".اذكه اللترمدق فق هة 
والمعتصر هو الذي يجد في بطنه عصرا لخروج ما فيه من الطعام» وروي أن 
عمر قال للمؤذن: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. 

قاله ابو عد البرزى* والرواية في الحدر بالحاء المهملة والذال بنقطة من 
أعلاها''' وكذلك الجذم اقا بالجيم والذال بنقطة هو القطع اا 
أن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الجذم 
فيها أولى. 

الفرع الرابع عشر: وإذا أذن المؤذن وهو قائم مستقبل القبلة فبلغ الحيعلة 

رسول الله لك ولأبو جحيفة! لم يبلغ الحلم؛ روى عن النبي 4# وعن البراء بن عازب 

وعلي بن أبي طالب» وذكر الواقدي أنه توفي في ولاية بشر بن مروان» وقال غيره: : سنة 4 لاه. 
)١(‏ وقي رواية الترمذي التي أوردها المؤلف: : (..فترسل. ) بدلا عن (فرسل) و(..وأفصل. .) بدلا عن 

(..واجعل. .) جاء بها في الجواهر عن الجامع الكافيء وفي فتح الغفارء رواه الترمذي وضعفهء 

ورواه الحاكم ومال إلى تصحيحه. اه /١‏ ۰ 
(۲) نسب ابن منظور إلى الجوهري : : وحدر في قرائته وقي أذانه درا أي أسرع (انتهى كلام الجوهري) 


وفي حديث الأذان: ((إذا أذنت فترسّل وإذا أقمت فَأحَدُرْ)) أي أسرع, اه لسان ج٤‏ ص 175 
ومن ثم فإن ما أورده المؤلف عن البروي في أن الحدر بالذال المعجمة فيه نظرء والله أعلم. 


VAs سا‎ 





الاسام كتاب الصلاة- الاب الثانى يذ الأذان والإقامة 


E E ad‏ دون سائر بدنه وقدميه فلا يلتوي سواء كان 
أذانه على الأرض أو على المنارةء فإذا تقرر هذا فلنذكر الخلاف ثم نردفه 
بذكر كيفية الإلتواء فهذان تقريران : 

التقرير الأول: في ذكر الخلاف وفيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أنه يستدير في أذانه يمنة ويسرة وبحول وجهه عن يمينه 
وشماله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح؛ وهذا هو رأي القاسم» 
ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان في منامه 
فال الرسول © : رالقه على بلال فإنه أندئ متك صوتاً) قال ويستدير في 
أذانه يمنة ويسرة ويحول وجهه عن بمينه وعن شماله عند ذكر الحيعلتين. 

المذهب الثاني : أنه إن كان أذانه على المنارة إستدار مجميع بدنه وإن كان 
على الأرض لوى عنقه لا غير وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان على المنارة كانت المنارة مانعة عن نفوذ 
الضوت وظهوره فلهذا التشحب له الإشتدارة بندنة وإذا كان على الأرطن. لم 
يحتج إلا إلى إدارة العنق لا غير. 

المذهب الثالث : أنه إن كان فوق المنارة لوى عنقه دون سائر بدنه وقدميه 
وإن كان على الأرض لم يحتج إلى شيء من ذلك» وهذا هو المحكي عن 
أحمد بن حنبل. 

والحجة على ذلك: هو أنه إذا كان فوق المنارة ولوى عنقه كان أبلغ في 


-املا- 


كتاب الصلاة- الباب الثاني يذ الأذان والإقامة الاستصاص 





إبلاغ الصوت ونفوذه فأما إذا كان على الأرض فالصوت فيه كفاية. 

المذهب الرابع : أنه لا يستحب له شيء من ذلك سواء كان على المنارة أو 
على الأرض وهذا هو الحكي عن إبن سيرين. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود هو الصوت في الإبلاغ والإشهارء 
هذه كيفيات لا حاجة إليهاء واستقبال القبلة في جميع الأذان هو الأحق 
والأولى لما فيه من الفضل من غير حاجة إلى تحويل الوجه والعنق عنها. 

والختار: ما عول عليه الإمام القاسم. 

و ما دكرناة ی مناارواء ابو حفن قال ابت 
الرسول كك وهو في قبة حمراء من أذُمٍ فأمر بلالاً فخرج فأذن فلما بلغ 
حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدر 
واصبعاه ه في أذنيه وخرج بلال بين يديه بالعنَرّة وهي عصا فركزها بالبطحاء 
E‏ لك بيد ارون انيه الال وار لحان 
حمراء وكأني أنظر إلى بريق ساقيه”". 


)١(‏ ورد الحديث عن أبي جحيفة من طرق عدة ويألفاظ مختلفة أو مجزأة من حديث طويل منها: : ما 
أخرجه الترمذي بسنده عن أبي جحيفة قال: : رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا 
وأصبعاه في أذنيه » وني رواية أبي داؤد عن أبي جحيفة: ثم رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن؛ 
فلما بلغ : حي على الصلاة تح على ی + لوي حنقه ينا وشهالا نولم ينعار اه وار 
AE‏ : وأورده الرباعي في فتح الغفار عن أبي تة قال: : أتيت النبي # © بمكة وهو بالأبطح 
قي قبة له حمراء من اد > قال : e‏ الواو: : ماء وضوء النبي) فمن ناضح 
ونائل > فخرج النبي 8 عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه» قال: فتوضأ وأذن بلال» 
فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول بين وشمالاء حي على الصلاة حي على الفلاح » متفق عليه» 
ولأبي داؤد: انما باع جي على الشلاح لوئ غه ينا وكمالا ولم حدر وفي رواية لأحمد 
والترمذي وصححه»› وأصيعاه ه في أذنيه, ولابن ماجة» وجعل أصبعه في أذنيه, وزاد ابن ماجة سے 


-VAY-— 


لجار ٠‏ كتاب الصلة- الاب الثاني ة2 الأذان والإقامة 


الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. واعلم أنهم لم يذكروا فيما ذهبوا 
إليه من هذه الأقوال قولاً عن رسول لله 4# ولا اعتمدوا شيئاً من جهة 
الصحابة وإنما عولوا فيما ذهبوا (إليه] على آرائهم واستحسنوه بأنظارهم على 
حسب ما يعن لكل واحد منهم في ظهور الصوت وخفائه وني بلوغه وتراخيه 
فوق المنارة وعلى الأرض› وما کا فيو أخباز رت عن الرسوك ۹0 
فلهذا كان راجحأ على غيره خاصة في أمور العبادات وأحوالها فإنها أمور 
غيبية لا مدخل للآراء فيها ولا محال للنظر في أحكامها. 

التقرير الثاني : في كيفية الإلتواء وفيه حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكمل كل واحدة من الحيعلتين في كل واحد من 
الجانبين من غير فصل بينهما ثم هي على وجهين: 

الوجه الأول منهما: أن يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي 
على الصلاة حي على الصلاة» ويلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيسر 
ويقول: خي جلى العلاح جي على الدج 

الوه القائى : موا السرروة وعنية رق ا و بين 
الحيعلتين» فعلى هذا يلوي عنقه ورأسه فيقول: حي على الصلاة حي على 
الصلاة ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر ويقول: 

أيضاً: يدور في أذانه» قال البيهقي: الإستدارة لم ترد من طرق صحيحة. قوله: فمن ناضح 

ونائل» الناضح : الآخذ من الماء لجسده تبركاً ببقية وضوئه 4# والنائل: الآخذ نما في جسد 

صاحه. اه ۱۲۵/۱. 


~VAYT-— 


كتاب الصلاق- الاب الثاني عيذ الكذان والإقانة اسمس آلاتتصاص 


حي على الفلاح حي على الفلاح. 

الحالة الثانية: أن يفصل بين كل حيعلة برد الوجه إلى القبلة ثم ذلك 
يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون كل واحدة من الحيعلتين كاملة في الجائبين جميعاً 
فيلوي عنقه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إلى 
القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيمن ويقول: حي على الصلاة ثم يرد 
وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر فيقول: حي على الفلاح 
ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر ويقول: حي على 
الفلاح ثم يرد وجهه إلى القبلة ويتم أذانه على الكمال. 

الوجه الثاني : أن يقسم كل واحدة من الحيعلتين على الجانبين فيلوي 
عنقه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم 
يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر فيقول: حي على الصلاة ثم يرد وجهه إل 
القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيمن فيقول: حي على الفلاح ثم يرد 
وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر ويقول: حي على 
الفلاح» وإنما خصت ال حيعلة بالإلتواء دون سائر ألفاظ الأذان» من جهة أن 
ألفاظ سائر الأذان ذكر لله تعالى ولرسوله © فلهذا كان اتال الا يهنا 
أولى والحيعلة إنما تراد للإعلام والإشهار بدخول الوقت فلا جرم كان 
الالتواء بها أشبه. 


SAS 


لاماس كتاب الصلة- الاب اثاني يه الأذان والإقامة 

وهل يلتوي في الإقامة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلتوي لأنها إشعار بالصلاة كالأذان. 

وثانيهما: أنه لا يلتوي لأن الإقامة للحاضرين فلا تحتاج إلى التواء بخلاف 
الأذان فإنه دعاء للغائبين» فلهذا استحب فيه الإلتواء ليحصل الإعلام لجميع 
الجهات» وهذا هو المختار لأن بلالاً وسائر المؤذنين لم يكن من جهتهم التواء 
لأعناقهم في الإقامة فافترقا. 

الفرع الخامس عشر: وإن أراد المؤذن الأذان فارتد قبل أذانه منع من 
الأذان لأنه قربة فلا يصح أداءه من كافر وقد قال 9 : «لا قربة لكافر» 
وإن أذن ثم أرتد فهل يعتد به أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أنه لا يعتد به" لأن الردة تحبط الطاعات. 

وإن ارتد في حال أذانه لم يصح منه إتمامه في حال ردته لأن الكافر لا 
يعتد بأذانه ولا يجوز لغيره أن يبني عليه لأنه قد انحبط بالردة. فإن رجع إلى 
الإسلام عن قريب» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوز البناء عليه لأنه قد بطل بالردة. 

والشاني: أنه يجوز البناء لأنه تدارك نفسه بالإسلام على القرب كما 


عما اختاره فيه إلى كلام أصحابناء حيث قال في آخر الكلام: ويعتبر بأذانه ؛ لأنه قد وقع على 
نعت الصحة. وربما كان قولا ثانيا ليندفع التدافع ويبطل التناقض فليلمح. | ه. 


همات 


كتاب الصله- الاب الثاني سية الأذان والإقامة الصا 


لو لم يرتد. 

والختار: هو الأول لأنه قد بطل بالردة وقد قال تعالى: «وقيتنا إلى مَا 
0 من عَمَل فجعلتاة هَبَاءٌ متغورًا #الفرقان: +. 

وإن إرتد بعد أذانه منع من الإقامة لأنه ليس من أهل الإقامة بردته ويقيم 
غيره ويعتد بأذانه لأنه قد وقع على نعت الصحة والمقصود به الإعلام وقد 
حصل ولو بطل ثوابه بالردة فقد حصل مقصود الأذان وإن مات بعد الأذان 
أقام غيره» وإن مات في وسط الأذان بنى على أذانه غيره» وإن أغمي عليه 
في حال الأذان بنى على أذانه وأتمه غيره. 

وقد نجز غرضنا من باب الأذان وبتمامه يتم الكلام في الجزء الثاني من 
كتاب الانتصار ويتلوه في السفر الثالث باب استقبال القبلة. 


شت يات 


ص 
ا لغ 
انك لم 


في استقبال القبلة 





الاتصار سس سس كتاب الصلة- الاب اثالك ي2 استقال القلة 


قال الإمامان القاسم والبادي ست : يجب على كل مصل أن يستقبل 
الكعبة إن أمكنه وإن لم يتهيّأ تحرى جهتها. 

اعلم أن القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس وقد استقبلها 
الرسول كك مدة إقامته بمكة قبل البجرة وكان كك يحب أن يتوجه إلى 
الكعبة لأنها قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل» وبيت المقدس هي قبلة اليهودء 
رک اة نانك يعدن حو ا افا لعل الك وت 
المقدس » يجعلها بينه وبين بيت المقدس»ء فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه 
اها ا و اا ج ا وها ادر اه اتاد 
بالمدينة يصلي إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرأ وقيل ستة عشر فعيرته اليهود 
فقالوا: إنه على ديننا ويصلي إلى قبلتناء فسأل الله أن يحول قبلته إلى الكعبة 
فنزل جبريل فأخبره أنه يحب إستقبال الكعبة فعرج جبريل صلى الله عليه 
وسلم والرسول ###يتبعه نظره ويقلب طرفه نحو السماء ينتظر نزول جبريل» 
فنزل عليه بقوله تعالى : «قد درى لب وَجَهك ِى السماء هانولينك 5ة رْصَاهَا فول وك 
سَطْرٌ جد لرام ّث مَا كحم فووا وُجوهَكُمْ سَطْرَةُ4 ابغرة::14 والمسسجد 
الحرام هاهنا هو الكعبة قال اللّه تعالى: جْجَمَل الله الْكتبة ايت الْحَرَامَ 
يام للناس #«ناندة.07. يعني : مقاماً لبم ولصلاتهم. وقال تعالى: طوَطورْيتتِى 
يواهت وَالوْسكع السُجُود4 :مي :+5 يعني : المصلين. وقوله تعالى: 
شط المَتجد الحَرام) أي : نحوه. قال الشاعر: 
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كتاب الصلف- الاب اثالث ية استقبال القبلة امار 
الان ميلغ غمرا ربولا وما تخ الرسالة تشظر غمرو 
أي : نحو عمروء فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الباب موضوع للإستقبال 
فلابد من بيان القبلة المستقبلة» ثم المصلي إليها يستقبلهاء ثم الصلاة التي 
تستقبل لباء فهذه فصول ثلاثة تشتمل عليها. 


.ولا 


المصل الأول 
في بيان القبلة في الصلاة إليها 


قال الناصر سبك في كتابه الكبير: على المصلي أن يستقبل القبلة حضرها 
أو غاب عنهاء فمن صلى بالمدينة فعليه استقبال بيت الله الحرام بالنية 
والإرادة. وأراد بالنية والإرادة: الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة لا تأثير للنية فيه 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في أن النية 
للتوجه إلى القبلة غير واجبة إلا السيد أبا العباس فإنه أوجبها مرة واحدة؛ 
وإنغا تكون النية واجبة للصلاة وسائر العبادات دون الإستقبال. 

والحجة على ذلك: هو أن النية إنما تكون مؤثرة في وقوع الأفعال على 
وجوه مختلفة نحو كونها طاعة ومعصية وقربة وعبادة لله تعالى» فأما ما كان 
يتعلق بوجود الأفعال ووقوعها فلا تأثير للنية فيه نحو إستقبال القبلة ودخول 
وق ال وا داد ال كاك شر عون الط ارا وال كاذنا فهذه 
الأمور لا تأثير للارادة فيهاء ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أن كل أمر لا تأثير 
للنية فيه فلا يصح أن تجعل النية شرطا في صحته كالصلاة إذا دخل وقتها لم 
تكن النية شرطاً في دخوله. لأنه لو قصد إلى أن الوقت لم يدخل لم يكن 
لقصده تأثير» وهكذا لو أزال النجاسة وقصد إلى أنها غير زائلة لم يؤثر 


981لا - 


كتاب الصلاف الاب اثالث ية استقال القلك امار 


قصده فيه» وهكذا الحال فيمن توضأ بماء طاهر أو صلى في ثوب طاهر أو 
صلى على موضع طاهر فنوى أنه توضأ بماء نجس أو صلى على ثوب نجس 
أو موضع نجس فإنه لا يخرج عما كان عليه بهذه النية» وهكذا في قضا 
الدين ورد الوديعة فإنه لا تأثير للنية فيها فإذا كان لا تأثير فيه فما كان من 
الأفقال ٠وا‏ على :وجه ون اوخ واقك وحوية ع التاليل قاف امك لذن 
على وجوبها فيه قبل به وإلا فهو باق على جوازه من غير نية. وعلى هذا 
جميع أصول الشريعة من الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصيام والإحرام 
بالحج والعمرة» فالقدرة يحتاج إليه في وقوع الفعل ووجوده» والعلم يحتاج 
إليه في أحكام الفعل وانتظامه والإرادة يحتاج إليها في وقوع الأفعال على 
وجه دول وجه. 

الفرع الثاني: في بيان المعاين للقبلة. اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة 
وفقهاء الأمة أن كل من كان معاينا للقبلة فإنه يجب عليه التوجه إلى عينها. 

والحجة على هذا قوله تعالى: هنول وجهل ت سَطْرَ المَسَجدٍ الْحَرَام وَعَيِثْ مَا 
تم فووا وُهُوهَكُمَ سَطرَهُ4«بتر:::؛1. وشطر الشيء: بعضه يقال: شطر 
الال وشطر الدار. وقوله لوك : : الوضوء شطظر الافانه أى: بخضه. ,وجملة 
المقامات التي يحب فيها التوجه إلى العين» خمسة نفصلها بمعونة الله تعالى: 

المقام الأول: جوف الكعبة» فالمصلي فيها له أن يستقبل أي جدار شاء 
ويجوز لهم عقد الجماعة متدابرين مستقبلين للجدرات» ولو استقبل الباب 


وهو مردود”' صح لأنه من أجزاء البيت» إن كان مرا وال م 
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اانا كتاب الصلاة- الاب الثالثك يذ استقال القبلة 


قدر مؤخرة الج جارك وإن كانت أقل فهل يجزي أع لا زي؟ 
فيه تردد. 

والختار: أنه إذا كان قدامه جزء من البيت أجزأه» وإلا فلا يجزي لأنه 
ليس مقابلاً للبيت ولا لجزء من أجزائه» ولو انهدمت الكعبة والعياذ بالله 
فصلى في وسط العرصة فهل تجزيه الصلاة أم لا؟ فيه تردد» فحكي عن 

والختار: جوازه لأن بين يديه أرض الكعبة وساحتها فهو مستقبل لها. 

المقام الثاني : سطح الكعبة» فإن صلى على ظهرها نظرت فإن كان قدامه 
شىء من أجزائها صحت صلاته لأنه مقابل لجزء من أجزائها فصحت صلاته 
كما لو كان مواجهالهء وإن لم يكن قدامه شيء من أجزائها فهل تجزيه 
الصلاة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن صلاته غير مجزية» وهذا هو الذي ذكره الأخوان 
الامامان أبو طالب والمؤيد بالله للمذهب. 

والحجة على ذلك : قوله تعالى: فول وجك شَطْر الْمَسسَجِدٍ الحَرام#البقرة:؛؛1) 
وإذا كان قدامه جزء منها كان متوجها إلى شطر منها فوجب أن يجزيه ذلك. 
(۲) جاء في حاشية الأصل: والعتبة الدرج» وكل مرقاة عتبة» والعتبة أسكفة الباب» جمعها عتب 

وعتاب.اه. 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل : الصحيح أن مُؤْخِرة الرحل بميم مضمومة ثم همزة ساكنة ثم خاء 

معجمة مكسورة بعدها رآء وهاء» وهي عبارة عما يستند إليه راكب الرحل من خلف ظهره› 


والرحل منزلته من ظهر الجمل البردعة من ظهر الحمارء وقال في غريب المهذب: المؤخرة بفتح 
البمزة وتشديد الخاء. اه. 
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كتاب الصله- الاب اثالث ي استقبال القلة الما 


المذهب الثاني : أنه لا جزيه إلا إذا كان قدامه شيء شاخص يصلي إليه 
مغروزا فيصلي إليه وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: أنه لا يسمى مستقبلاً إلا إذا كان بين يديه سترة: 
ويخالف ما إذا كان على رأس [جبل] أبي قبيس والكعبة تحته فإنه يسمى 
متلا لبا لتروعه مها 

المذهب الثالث : جواز الصلاة وإن لم يكن قدامه شيء منها وهذا هو 
رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: ليما ولوا قم وَج اللّو4ريمر::16 ولم 
يفصل. فهذه المذاهب على ما ترى» وسيأتي لبذا مزيد تقرير عند الكلام في 
أماكن المصلي» والانتصار له بمعونة الله تعالى. 

المقام الثالث : الواقف في المسجد فإنه تلزمه محاذاة الكعبة فإن وقف على 
طرف وبعض بدنه في حاذاة ركن من أركانه فهل تصح صلاته أم لا؟ 
فيه تردد. 

وامختار: أنها غير مجزية لأنه ليس مواجهاً للبيت بكل بدنه» وإن أمتد 
صف مستطيل قريب من البيت فالخارجون عن سمت البيت ومحاذاته لا 
صلاة لهم لبطلان مواجهتهم له. 

المقام الرابع : الواقف خارج المسجد أو في بيت من بيوت مكة أو يكون 
بينه وبينها حائل يمنعه من النظر إلى عينها فمن هذه حاله ففرضه التوجه إلى 
عين الكعبة لأنه في حكم المعاين لبا فلا يسقط عنه فرض المعاينة لعارض 


¥ 


جار ا سد كتاب الصله الاب اثلك به استتبال القلة 


يمكن زواله. 

المقام الخامس : الواقف و 1 ل 4 للصلاة فا ابه ينزل 

م الخامس : الواقف في مسجد الرسول 207 ة فإن حرابه ينز 

منزلة الكعبة في حقه إذ لا يمكن الخطأ فيه ولا يجوز الاجتهاد من أجله لا 
بالتيامن ولا بالتياسر. 

قال الإمام المؤيد بالله: وهذا الاعتبار إنما يصح إذا علم أن المحراب لم 
بغر عما وضعه الرسول #كُ لا بزيادة ولا نقصانء فأما إذا حول عما كان 
عليه فإنه لا يتحقق أنه متوجه إليها. وهذا نظر حسن جار على القواعد 
والأصول. فهذه المقامات كلها دالة على اعتبار المعاينة للكعبة» والعمارة هذه 
: 7 لانت . . 8 8 00 
في حرم رسول الله 4# قد غيرت عن عمارته وهي من عمارة المستعحصم 
آخر خلفاء الدولة الجائرة الظالمة الذين غيّروا الأحكام الإسلامية وتلبسوا 
بالمعاصي والآثام الفسقية» وقد قطع الله دابرهم وعفا آثارهم فبعدا لقوم 
لا يؤمنون. 

رقيقة: اعلم أن الذي في حكم المعاين للكعبة ممن يكون من أهل مكة في 
بعض بيوتها ودورها التي لا تشاهد منها الكعبة ويكون بينه وبينها حائل 
عنعه عن المشاهدة لباء ففرضه التوجه إلى عينها فإذا كان لا يمكنه الإطلاع 
عليها إلا بقطع مسافة بعيدة بطلوع جبل أو صعود هضبة فما المتوجه عليه؟ 
)١(‏ المستعصم : عبد الله بن منصور (المنتصر) بن محمد (الظاهر) بن أحمد(الناصر) من سلالة هارون 

الرشيد العباسي » وكنيته أبو أحمدء آخر ولاة الدولة العباسية في العراق» ولد بالعراق وتولى 

الخلافة بعد أبيه سنة ٠54هء‏ ومدة خلافته ١60‏ سئة» وقتل على يد هولاكو الذي دخل بالتتار إلى 

بغداد سنة 105ه. ا.ه. أعلام ١40/4‏ ملخصا. 


-هو/ا- 


كتاب الصلهف- الاب اثالث ك استقال الله امار 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: وجوب ذلك وتأخير الصلاة إلى أن يخشى فوتها فحينئذ 
يجوز له التحري في هذه الحالة وهذا هو رأي القاسمية واختيار السيدين أبي 

والحجة على هذا: هو أن هذه الصلاة بالتحرى بدل عن صلاة المعاينة فلا 

المذهب الثانى : أنه إن كان يمكنه الإطلاع والمشاهدة في أول الوقت وإلا 
صلى بالتحري ولا ينتظر آخر الوقت»› وهذا هو رأي المنصور بالله والفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أنه خاطب بالصلاة في أول وقتها وهو معذور بترك 
لمعاف لذنها ت با عن غه 

والحجة عليه: هو أن هاهنا فضيلتين إحداهما معاينة الكعبة» واللأخرى 
تأديته الصلاة في أول وقتها للإختيارء فإذا قامت فضيلة المعاينة بالبعد لم ' 
تغب فضيلة الوقت فلأجل هذا وجب عليه تأديتها في أول وقتها من غير 
انتظار للمعاينة » ولأنه لا قائل بأن أهل منى يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت. 

الفرع الثالث: في بيان من ليس معاينا ولا في حكم المعاين فإنه يرجع إلى 
خبر غيره ويترك إجتهاد نفسه. 

وا شو انوناق هن أن E‏ و لوول 21 مبطلة 
للاجتهاد فهكذا خبر العدل الموثوق بصدقه يقبل خبره في مراعاة أحوال القبلة 


ولا 


لاماس _ كتاب الصله- الاب اثالث يه استقبال القبلة 


قبل إجتهاد نفسه فإن أخبره مخبر عن علم بأن يكون على رأس جبل وهو. 
يشاهد الكعبة وجب عليه قبول خبره فإن أخبرته امرأة أو عبد عن مشاهدة 
E ETT‏ سا ركنوك 017 انيت 
من أهل الإسلام والعدالة فلهذا كان خبرهما مقبولاء وإن أخبره صبي عن 
القبلة فهل يقبل خبره أم لا؟ فيه تردد بين أصحاب الشافعي. 

والختا: أن خبره غير مقبول لأنه متهم ولا يعرف قبح الكذب فلا يمتنع 
من الإقدام عليه» وإن أخبره كافر لم يقبل خبره لأنه ليس من أهل الإسلام 
فلا يقبل قوله في شيء من أحكامه» وإن أخبره فاسق لم يقبل خبره لأنه 
متهم في دينه فلا يمتنع إقدامه على الكذب لجرأته على الله تعالى بملابسته 
الكبيرة» فمتى حصلت هذه الأمور الثلاثة المعاينة للكعبة ومن هو في حكم 
المعاين لباء والخبر عنها يخبر الثقة كان مبطلاً للإجتهاد فيها لأن ما ذكرناء 
من هذه الأمور الثلاثة أقوى من الاجتهاد نفسه فلهذا كانت سابقة عليها 
لقوتها وإرشادها إلى المقصود من طلب القبلة. ويؤيد ما ذكرناه هاهنا أن 
الأخبار المروية عن الرسول © في أحكام الشريعة في التحليل والتحريم 
مبطلة للاجتهاد فهكذا خبر العدل الموثوق بصدقه مبطل للإجتهاد نفسه لأن 
طريق الاجتهاد مظنون بالنظر في الأمارات الموصلة إلى الظن بخلاف المخبر 
فإنه يخبر عن مشاهدة فلهذا كان أقوى من اجتهاده. 

الفرع الرابع: إذا لم يكن المصلي معاينا ولا في حكم المعاين ولا أخبره 
مخبر فإلى ماذا يرجع وما يكون فرضه؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن فرضه الرجوع إلى الاجتهاد وطلب الأمارات في جهة 
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كتاب الصله- الاب اثالث سية استقال القله الاما 


القبلة» وهذا هو رأي علماء الشريعة وأهل الحل والعقد من أئمة العترة 
وفقهاء الأمة وهم القائلون بالقياس والمتبحرون في علومه والمظهرون لعجائبه 
وأسراره والمتعمقون في غوائله وأغواره. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: «فول وَجَهَاكَ شَطرَالمَسَجِد الْحَرَام وَحَيِثْ مَا 
ڪت فووا وُجُوهَكُمْ سَطرَة #دبير:. :11 

وزع الذلذلة مى :هده الآئة هو ان الله تمان آم ننه واه بالتولية 
لشطر المسجد الحرام» والشطر: هو البعض أو الجهة. وعلى كلا التفسيرين 
فإما أن يكون المراد هو العلم أو الظن والعلم إنما يحصل بالمعاينة أو لمن هو في 
حكم المعاين لمن كان قريبا من مكة» فأما من بعد عنها من أهل الأقاليم 
والأمصار في المشرق والمغرب والشام واليمن فلا يحصل لبهم العلم وإنما 
يحصل الظن بالنظر في الأمارات وهو مرادنا بالتحري» والأمارات هي : 
مطالع الشمس والقمر والنجوم كما قال تعالى: طوبالتجم هم هعون ادحل :17 
ومهاب الريح › فالنظر في هذه الأمارات به يقتدح الظن في جهة الكعبة. 

الحجة الثانية : قوله تعالى : اما ووا فقي وَج اللّهِ4ريترة:116.. 

وقح الدلألة مق تعدو الكرة وآ ال اخ وک دی و 
حق» أن أينما تولينا فهو المقصود للعبادة في جهة القبلة فليس يخلو الحال فيه 
إما أن يريد أن المصلي يصلي إلى أي جهة شاء فهذا باطل لأن المعاين للكعبة 
ليس له أن يصلي إلا إليها ولا خيرة له في ذلك» وإما أن يريد الصلاة إلى 
الجهات الأربع فهذا باطل أيضاً لأنه ليس في الآية ما يدل على ذلك ثم إن 
الإجماع منعقد على خلاف ذلك» فلم يبق إلا أن يكون مراده الصلاة إلى 


8 ات 


الصا كتاب الصلة- الاب الثالك يه استمبال القلة 


ائ جهة أوصل إليها التحري والنظر في الأمارات وفي هذا حصول المقصود 
من العمل على التحري في طلب القبلة. 

المذهب الثاني : مذهب نفاة القياس كالأصم والإمامية وغيرهم من 
منكري القياس» فهؤلاء قد أنكروا القياس وعولوا على الظواهر القرآنية 
والأخبار المروية وأنجرٌ بهم الحال إلى إنكار التحري والعمل على الأمارات. 
وهم فرق كثيرة قد فصلناها في الكتب الأصولية ورددنا مقالتهم هذه. 

والحجة لهم فيما زعموه هو: أنهم أعرضوا عن محاسن القياس وعجائبه 
وأعرضوا صفحاً عن اقتباس معانيه وإحراز غرائبه وعولوا على الظواهر 
وزعموا أن القياس لا يؤمن فيه الزلل إلى غير ذلك من الأوهام التي ليس 
لبا حاصل ولا ثمرة وراءها ولا طائل» وموضع الرد عليهم الكتب الأصولية 
وقد أنهينا القول عليهم فيها نهايته. 

والختار: ما عول عليه علماء الشريعة أهل الرأي والاجتهاد من التعويل 
على القياس فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي وفيه معظم النظر في مجاري 
الاجتهاد في أساليب الشريعة وهو المفضي إلى الإستقلال بجميع أحكام 
الوقائع في المسائل الاجتهادية والمضطربات النظرية. 

الانتصار: يكون بإبطال ما عولوا عليه في إنكار القياس والتعويل على 
الظواهر. وهم قد أشاروا في إنكاره إلى أمور موهومة وتزاييف مزخرفة 
وإنكارهم للقياس الذي عول عليه العلماء الراسخون فيه دلالة على الفهاهة 
وضيق الحواصل وأنهم فيما أتوا به على غير قرار وبنوه على شفا جرف 
هار فانهار. 


-0/99- 


ان و انان اقات بنذ امال ال عر تل لازن 


الفرع الخامس: وإذا كان المطلوب هو التحري فهل يكون الفرض هو 

العين أو الجهة؟ 
اعلم أن الكعبة شرّفها الله تعالى وأعلاها عبارة عن المكان الذي استقرت 

عليه قواعد إبراهيم وإسماعيل فصارت الحرمة متعلقة بالأمرين جميعا 

والقواعد تابعة للقرار» فلو زالت القواعد والعياذ بالله والبناء الذي عليها 
بقيت الحرمة للمكان فصارت الكعبة كالنقطة في مركز الدائرة فما قرب منها 

فاختلف العلماء القائلون بالتحري هل يكون فرض المصلي العين أو الجهة؟ 
المذهب الأول: أن الفرض هو الجهة» وهذا هو رأي القاسمية ومحكي 

عن أبي حنيفة وعن الكرخي والجصاص من أصحابه وأحد قولي الشافعي. 
والحجة على هذا: قوله 1ك . «ما بين المشرق والمغرب قبلة 

OP : 

لأهل المشرق» . 

)١(‏ رواه ابن ماجة والترمذي وصححهء وقواه البخاري» وهو عن أبي هريرة بلفظ : ((مابين 
المشرق والمغرب قبلة)) بدون: لأهل المشرق. فتح الغفار ٠۷۲/١‏ 1 
قال في الجواهر: والظاهر أن قوله: لأهل المشرق زيادة في لفظ الحديث مفسدة للمعنى» أما 
كونها ؤيادة ف لفط اديت فلما ورد اقا من لفظالحديث دون زيادة: 7 
قال الترمذي : وقد رو هرا ت روو ای 377 منهم عمر وعلي 
وابن عباس : وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن بمينك والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة 
إذا استقبلت القبلة. وعلق ابن بهران على هذا بقوله : وكلام ابن عمر هذا [يصدق] في حق من 
كان في جهات المدينة ونحوهاء وأما من كان في اليمن فإنما يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن ب 


م 


الاتصاس د كتاب الصلاة- الاب اثالث يه استقال القلة 


ووجه الدلالة من الخبر: هو أن المراد بالخبر الجهة لا العين لأنه يستحيل 
أن تكون عين الجهة تحاذي ما بين المشرق والمغرب» وحكي عن أبي حنيفة 
أنه قال: قبلة العراق ما بين مشرق الشمس ومغربهاء فهذا تصريح بأن 
الفرض هو الحهة. 

الحجة الثانية : هو أنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف 
الطويل لأن بعضهم لا محالة يخرج عن العين. 

قال الإمام أبو طالب : والمراد بالتحري هو أن تطلب بالأمارات الجهة التي 
يغلب على الظن أنها جهة الكعبة. 

وحكي عن السيد أبي العباس أنه قال: يقصدون العين التي هي فرضهم 
إذا حضروا والجهة إذا غابوا» وكل هذا تصريح من هؤلاء بأن الفرض هو 
الجهة لا غير. 

المذهب الثاني : أن الفرض هو العين حضر أو غاب عنهاء وهذا هو رأي 
الإمامين زيد بن علي والناصر والمروزي وأحد قولي الشافعي» وحكى الشيخ 
أبو جعفر أن أبا عبدالله البصري حصّل من مذهب أبي حنيفة أن الفرض هو 
العرق ف اتخالين جم 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «فول وَجَهك سَطْرَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْثْ مَا 


شماله وذلك ظاهر. إلى أن قال: وأما كون تلك الزيادة مفسدة للمعنى» فلأنه لا يستقيم أن 
تكون الجهة التي ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق» وإنما يستقيم أن تكون تلك الجهة 
قبلة لأهل الشام أو لأهل اليمن كما سبق في حديث ابن عمر ونحوهء وأما أهل المشرق والمغرب 
فقبلتهم التي بين الشام واليمن كما لا يخفى على أحدء فلا شك بأن تلك الزيادة سهو فسبحان 
من لا يجوز عليه السهو. 1ه .5١5/١‏ 


و .لم - 


تاب الصلاف- اللاب الثالك ب استقال القلة ا الاتتّصاص 
كحم فووا يُحُوهَكُمْ شَطرَة4«بتر::؛:1؛ وشطر الشيء بعضه» يقال : شطر 
المال» وشطر الدار أي بعضها وهذا هو مرادنا بالعين. 

الحجة الثانية : قياسية» وحاصلها هو أن من لزمه فرض التوجه إلى الكعبة 
لزمه إصابة العين كالمشاهد لباء فثبت با ذكرناه أن الواجب بتحريه قصد 
عينها لا جهتهاء فهذا تقرير كلام الفريقين في إعتبار العين والجهة كما ترى. 

والغتار: تفصيل نشير إليه فيه كشف الغطاء عن المسألة» وحاصله أن 
نقول: إعتبار الجهة لايكفي بدليل أن القريب من الكعبة إذا خرج عن محاذاة 
الركن فإن صلاته غير صحيحة مع استقبال الجهةء ومحاذاة العين أيضاً ليست 
شرطاً فإن الصف الطويل في آخر المسجد إذا تزاحفوا إلى جهة الكعبة يخرج 
بعضهم عن محاذاة العين وصلاتهم لا شك في صحتها فكيف بالصف الطويل 
في أقصى المشرق والصف الطويل في أقصى المغرب؟ فلعل الأقرب بما قاله 
العلماء من الأئمة والفقهاء من العين والجهة» هو أن بين موقف الحاذي الذي 
يقول فيه الناظر الحقق : إنه على غاية السداد» وبين موقفه الذي يقول فيه: 
إنه قد خرج فيه عن اسم الإستقبال بالكلية» مواقف يقال فيها: إن بعضها 
ا ا الكل نويا شن ا عن به العين» ومن 
طلب السديد عنى به الجهة. فهل يجب طلب الأسد أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يجب لأنه تمكن. 

وثانيهما : أنه غير واجب لأن حقيقة ا محاذاة في المسجد تمكنة مع أنها غير 


~A ]ا‎ 


لاماس كتاب الصلة- الاب اثالث ن استقال القلة 


واجبة؛ فإلى هذا ترجع حقيقة الخلاف في المسألة في العين والجهة والله أعلم 
بالصواب» وريا كان الخلاف راجعاً إلى عبارة من أراد الجهة فلابد له من 
مراعاة العين ومن أراد العين فلابد له من مراعاة الجهة» فإذا كان لابد من 
EEE aE‏ 

الانتصار: يكون بتصفح كلام الفريقين وانتقاد أدلتهم» وأنت إذا نظرت 
فيها وجدتها آيلة إلى ما ذكرناه وحققناه فلا جرم استغنت عن النظر في كل 
واحد منها وما يرد عليه من الاحتمال. 

الفرع السادس: في بيان المعذورين من التوجه إلى القبلة» وهم في ذلك 
على ضروب خمسة: 

الضرب الأول: الأعمى» وفرضه الرجوع إلى غيره لقوله تعالى: «فاستألوا 
أهلَ النحكر إن تمم لا تتْلمُونَ4«سر::؛) فإن وجد من يقلده عمل على 
قوله من حر أو عبد أو امرأة لأن كل واحد من هؤلاء من أهل الاجتهاد 
فجاز له تقليده فإن اتفقوا على جهة واحدة كان له أن يقلد من شاء منهم 
لاستوائهم في صحة القبلة» وإن اختلفوا في الجهات استحب له أن يقلد 
أفقههم وأعرفهم بحدود الشرع وبالأمارات فأيهم قلده جازء ولأنه قلد من 
يجوز تقلیده» فإن لم يجد من يقلد صلى على حسب حاله» وهل تلزمه 
الإعادة أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أنها لا تلزمه الإعادة لقوله كه . «لا ظهران في يوم». وإن 
عرف القبلة باللمس للمحاريب المنصوبة التي نصبها العلماء وأهل الفضل 


دما وبرت 


كاب الصله- الاب اثالث سي استقال القلة ست الاتصاص 


أجزأه ذلك لأنها بمنزلة الخبرء وإن دخل الأعمى بالتقليد ثم أبصر في حال 
الصلاة بأن بان له حين أبصر أنه على جهة القبلة أتم الصلاة» وإن احتاج إلى 
الاجتهاد بطلت صلاته لأنه صار من أهل الاجتهادء وإن دخل البصير 
باجتهاد في الصلاة ثم عمي في أثنائها مضى في صلاته لأن اجتهاده أولى من 
اجتهاد غيره» فإن تحول عنها بطلت صلاته لأنه لا يمكنه الرجوع إليها 
ويحتاج إلى أن يقلد وذلك لا يمكنه في حال الصلاة. 

الضرب الثاني: الذي لا يعرف الدلائل على القبلة وإن عُرَّفَ بها لم 
يعرف. فمن هذه حاله فهو كالأعمى وفرضه التقليد. فإن دخل المقلد في 
الصلاة بالتقليد وفرغ منها ثم قال له من قلدهء القبلة في غير الجهة التي 
صليت إليها فإن بان له ذلك باجتهاد لم تجب على المصلي الإعادة لأن 
الاجتهاد لا ينتقض بمثلهء وإن بان له بيقين فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ 
فيه تردد. 

والختار: أنه لا تلزمه الاعادة لقوله 4#: «لا ظهران في يومء ولا 
فجران في يوم» ولا عصران في يوم». 

وإن قال له آخر وهو في أثناء الصلاة: قد أاخطأتك القبلة والقبلة في جهة 
أخرى» فإن كان قول الثاني على اجتهاد لم يلزمه قبول قوله من جهة أن 
الاجتهاد لا ينقض بثله» وإن كان الثاني كاذباً عنده لم يجب عليه الرجوع 
إلى قوله» وإن كان الثاني أصدق من الأول عنده فعليه أن ينحرف إلى الجهة 
الثائية الآن: الثاني أحق من الأول عنده» وإن كان الثاني عنده مثل الأول في 
الصدق فعليه أن يمضي في صلاته ولا ينحرف لاستوائهما في الصدق»› وقد 


اع ىلر 


اماس كتاب الصلة- الاب اثالك يه استقال القلة 


تلبس بالصلاة فلا وجه لخروجه منهاء وإن قال الثاني ذلك القول على جهة 
الإخبار عن مشاهدة من غير اجتهاد لزمه الإنحراف إلى الجهة الثانية ولا يلزمه 
الإستعناف لأن دخوله فيها كان باجتهاد والخبر كان عن مشاهدة فلهذا وجب 
قبوله من غير تغيير لما فعله من قبل. 

الضرب الثالث : الذي لا يعرف الدلائل ولكنه إذا عرف بها عرفها. فإن 
كان الوقت واسعا لزمه أن يتعرفها ولا يقال: إن هذا تقليد. كما أن العامي 
إذا أخبره العالم بخبر عن انول 0# واسعزل بهل ال: إنه قد قلده 
فيما يحكم به لأنه متابع للرسول دون العالم» وإن أمكنه التعلم وأخره حتى 
ضاق الوقت عن التعلم والاجتهاد صلى بالتقليدء فإن لم يجد من يتعلم منه 
إلى أخر الوقت وضاق عن التعلم والاجتهاد جاز له التقليد. وإنما قررنا هذا 
التقرير لتعلم بأن ما يكفي من دلائل القبلة فرض من فروض الأعيان لا 
يمكنه أداء الصلاة إلا به من جهة أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة» 
De a‏ دخل الكعبة فلم يصل فيها ثم خرج 
منها وصلى إليها وقال: «هذه هي القبلة». 

الضرب الرابع : الذي يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم 
فهل يقلد أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقلد لأنها قد خفيت عليه الدلائل والأمارات 
فصار كاللأعمى. 

وثانيهما: أنه لا يجوز له التقليد لأنه صار من أهل الاجتهاد. 


ا د 


كتاب الصله- الاب اثالث سيك استقال القلة سسسب الاصصاص 


والغتار: هو الأول لأنه وإن كان من أهل الاجتهاد فقد انسد عليه 
الاجتهاد لعروض هذا العارض فلهذا كان معذورا في التقليد كالأعمى. 

الضرتة الخاسن» المتانت”"© والمزيوظ جلى عه وا رتس الذي لا علد 
من يوجهه نحو القبلة وراكب السفينة يتحرى جهده إلى القبلة ويدور 
بدورانها فإن لم يمكنه لاضطرابها صلى إلى أي جهة توجهت» والخائف 
سواء كان الخوف من آدمي أو سبع أو حيّة والأصل في هذا قوله تعالى: 
دتما تولوا نشم وه الل4«بنرة:٠٠٠.‏ وقوله يه . «إذا أمرتم بأمر فأتوا 
به ما استطعتم». 

ومن كان من أهل العذر يمكن زوال عذره ويرجى» فهل ينتظر آخر 
الوقت أو يصلي في أول الوقت؟. فمن قال: صلاته بدلية وجب عليه انتظار 
آخر الوقت كالمتيمم» ومن قال: صلاته أصلية جازت له الصلاة في أول 
الوقت وقد مضى تقريره في أوقات الصلاة وذكرنا المختار والانتصار له 


فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق. 


)١(‏ فى الأصل هامش: المسيف: الذي عليه السيف» والمسايفة : المجالدة. | ه. 


دسا اكه 


الفصل الثاني 
في بيان الصلوات التي تستقبل لها القبلة 


اعلم أن الصلوات التي يشرع فيها استقبال القبلة على نوعين: واجبة»› 
ونافلة. فالواجبة: نحو الصلوات المكتوبة والصلاة المنذورة وصلاة الجنازة. 
والنافلة : نحو صلاة الكسوف والسنن الرواتب للصلاة ونحو سجود الشكر 
وسجود التلاوة. فما كان من الصلوات الواجبة فإنه يجب فيه مواجهة القبلة 
ولا تؤدى على الراحلة؛ وما كان نافلة فإنه يجوز تأديته على الراحلة ولا 
يشترط فيه مواجهة القبلة» هذا تمهيد الفصل. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: الصلوات المكتوبة يجب فيها مواجهة القبلة إلا لعذر كما مر 
بيانه» ولا يجوز تأديتها على الراحلة لما روى زيد بن علي عن أبيه عن 
علي ل أن رجلاً سأل الرسول يك فقال له: يا رسول اللّه هل تصلي 
على ظهر بعيرك؟ فقال: «نعم صل حيث توجه بك بعيرك إنما يكون إيماؤك 
لسجودك أخفض من إيمائك لركوعك فإذا كانت المكتوبة فالقرا». فإن 
کان زأكا فة واس أو عمارية يمكنه أن يدور ويركع ويسجد ويستقبل 
القبلة ويقوم» فهل يجوز أن يصلي فيها الفريضة أم لا؟ فيه وجهان: 

)١(‏ تقدم. 


0 


تان اه انات افا تة النتعان الذلة ل 0 ل ب :لام 

أحدهما: المنع من ذلك لأن البهيمة لها اختيار في نفسها ولا تكاد تثبت 
على حالة واحدة فيؤدي ذلك إلى تغير القبلة بخلاف السفينة فإنها لا تسير 
اوغا ها الملاح فهي واقفة على اختياره فافترقا. 

واا اواز كينا ل ل غل ترس هماه ارب 

والغتار: هو الأول وهو المنصوص للشافعي في كتاب (الأم)» فأما إذا 
كان راكباً في حمل ضيق أو سرج أو على قتب فلا يجوز تأدية الفريضة 
عليه بحال. 

الفرع الثانى: صلاة الجنازة هل تجوز تأديتها على الراحلة أم لا؟ فليس 
يخلو حالما إما أن تكون متعينة عليه أم لا؟ فإن كانت متعينة عليه لم يجز 
تأديتها عليها لأنها من فروض الأعيان» وإن لم تتعين عليه فهل يجوز تأديتها 
على الراحلة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها غير واجبة في حقه فهي كسائر النوافل. 

وثانيهما: المنع لأنها وإن لم تتعين عليه فهي واجبة في نفسهاء وهذا هو 

e CE E فيصن ضدوو‎ ER IT 
فيه وجهان : | ش‎ 

SA ED أحدهما : المنع‎ 

وكانين النواة ی نومك من اه اا 

والغتار: هو الأول» من جهة أنها لاحقة بالمفروضة من الصلاة في 


ايرث 


الصأ ككتاب الصلاة الاب اثالث غ استقبال القبلة 


الوجوب. وهكذا الكلام في ركعتي الطواف فيهما الوجهان الجواز والمنع. 
والختار: هو الجواز لأنهما لاحقتان فلهذا جاز تأديتهما على الراحلة. 
فأما رواتب الصلوات المكتوية وصلاة الكسوفين وسجود الشكر والتلاوة 

فيجوز تأديتها على الراحلة» وهكذا حال صلاة العيدين عند من قال إنها 

سنة ؛ لأن هذه الصلوات كلها نافلة فلا جرم قضينا بجواز تأديتها على 
الراحلة. وإنغا جاز ذلك من جهة أن النوافل يستحب الإكثار منها فلم يضيق 
الشرع مسلكها فلهذا خفف الأمر فيها بالأداء على الراحلة وقائما وقاعداً لما 
روك عق الول لايك أن هال وو سل ركني لا کف ماين 

بشيء من أعمال الدنيا غفر الله له». 
الفرع الثالث: النوافل المبتدأة. يجوز أداؤها على الراحلة لقوله تعالى: 

«ولله المشرق والمّغرب فأينمًَا تولوا فم وَجَةُ الله «برة:١٠٠.‏ ويتوجه إلى جهة 

مقصده لما روي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في التطوع في السفر. 
وروى ابن عمر قال: رأيت الرسول 4# يصلي على حماره متوجهاً إلى 

خيبر ومن توجه إلى خيبر من المدينة فإنه يستدبر القبلة. قال الإمام القاسم: 

ويجوز اداء الوتر على الراحلة لأنها سنة وليست واجبة ويجوز ذلك في السفر 

الوك ذفنن مداه نت تووكالاع اعد وريه ريد كان تعهيا 

بالطويل من الأسفارء وهل يجوز في القصير أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: جواز الأداء على الراحلة في النوافل في القصير من 

الأسفار وهذا هو رأي أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي. 


A= 


كتاب الصلاة- الاب اثالث سية استقيال القلة اكمار 


والحجة على هذا: را ا لاله كان بطل خت وخ ا 
احلته ولم يفصل بين طويله وقصيره. 

المذهب الثاني : اختصاص ذلك بالسفر الطويل دون القصيرء وهذا هو 
رأي مالك وأحد قولي الشافعي. 

ا سن انلق و أن ھا قري كلاف لبد و ی کان سن 
بالسفر الطويل كالقصر. 

والمغتار: ما قاله الأئمة لما روى جابر عن الرسول ## أنه كان يصلي 
على راحلته حيث توجهت» وعن علي س أنه كان يصلي على راحلته 
التطوع حيث توجهت» وعن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوترء 
وقال: كان الرسول له ينعه”". 

الاتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قوله: إنه تغيير هيئة في الصلاة فلا يجوز إلا في السفر الطويل كالقصر. 
قلنا: عن هذا جوابان: 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلمء وفي رواية لمسلم» يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه» ويوتر 

عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ٍ 

قال ابن بهران: وفيه لبما ولغيرهما روايات أخر. ١‏ ه 23١0/١‏ وفيه عن ابن عمر أيضا بلفظ : 

كان النبي 4# يسبح على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به» وفيه 


تزلت : طفأَيتمًا تولوا فثم وجه الله4 رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه»› اهافتح 
ا والتسبيح هنا: : صلاة النوافل. 


عام 


امار سس تاب الصله- الاب الثالك ليه استقبال القبلة 

أنالاولة قلات فار عا دك امن الأخان فانها لم قل بن الطويلن 
لو أحق لوكي من القياس 6 كت أن الباب باب عبادة 

ااانا فاه راض شان لور ”انه تساف فجان له فخل 
النوافل على الراحلة كالسفر الطويل فضعف ما عول عليه. 

الفرع الرابع : وإذا دخل الراكب بلدا وهو في الصلاة نظرت فإن كان بلد 
إقامته أو نوى فيه الإقامة فعليه أن ينزل ويتم صلاته إلى القبلة ولا يكون 
النزول مفسداً للصلاة لأنه عمل قليل عمل لإصلاح الصلاةء وإن كان 
مجتازاً عن البلد فإنه يتم صلاته راكبا إلى جهة مقصده ولا تأثير للعمارة 
العاف ون :دخله لزل كم برعل فاته عضي ف صبلاته ما داع انرا قاذ 
نزل صلى إلى القبلة» وإن كان له في البلد أهل ومال نظرت فإن نوى الإقامة 
نزل وأتم صلاته إلى القبلة وإن لم ينو الإقامة ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يلحقه حكم المقيم تغليبا لأهله وماله. 

وثانيهما: أنها في حكم الصحراء لأنه مسافر فيها. 

والغتار: هو الأول لأن المال والأهل تزيل عنه حكم السفر والغربة فلهذا 
لحقه حكم الإقامة وإن لم يكن ناوياً لبا فلهذا لزمه استقبال القبلة لما ذكرناه. 

الفرع الخامس: وإذا كان المسافر ماشيا فهل يجوز له ترك القبلة والتوجه 
إلى جهة مقصده أم لا؟ فيه مذهبان: 

المزهب الأول : جواز ذلك وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة 


ANS 


كتاب الصلة- اباب الثالك يه استقبال القلة الاتصاس 





والحجة على هذا: هو أنه أحد حالتي السفر فجاز له التنفل في غير جهة 
القبلة كحالة الركوب. 

المذهب الثاني: المنع من ذلك» وهذا هو قول أبي حنيفة ومحكي عن 

والحجة على ذلك: هو أن الأدلة الشرعية دالة على الرخصة في ترك 
القبلة لمن أراد النافلة في حال الركوب فلهذا وجب قصرها عليه دون المشى. 

والغتا: جواز ذلك في حالة المشي كما جاز في حال الركوب. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود التساهل في حال النوافل واتساع 
مسلكها فإذا جاز ذلك في حال الركوب جاز في حال المشي من غير تفرقة 
بينهما بل ربما تكون الرخصة في حال المشي أدخل منها في حال الركوب. 

الانتصار: قالوا: يحب قصر الرخصة حيث وردت في حالة الركوب. 

قلنا: لا نسلم قصرها على الركوب وإنما وردت في حال الركوب لأن 
الغالب في الأسفار هو الركوب على الرواحل وليس من جهة كونه شرطا و 
إنما جاز تعويلا على مطرد العادة فلهذا سوغناه للماشي لما كان المقصود هو 
الترفه في حق النوافل واتساع نطاقها في حق من أرادها. 

الفرع السادس +-وإذا كان المتفل 'خاضرا ف غليسفر نظرت» فان كان 
واقفا من غير سير لم يجز له التنفل إلا مع | فيال القنتة أنه عدر نوق 
ترك ال مم الوكوف عن السو و ما كاو ا ل وو لمات اد 


~A\Y- 


اللا سس سم كتاب الصله- الاب الثالك ب استقبال القبلة 
الاستقبال في صلاة النفل أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الجواز لأن عادة الناس في الحضر هو المشي في حوائجهم أكثر 
النهار فلهذا جوز لبهم ترك الإستقبال في النافلة مخافة أن ينقطعوا عن النوافل 
كما قلنا في حال السفر. 

وثانيهما: المنع من ذلك لأن الغالب من حال الحضر اللبث والإقامة؛ 
وهذا هو المختار؛ لأنه ممكن فلا وجه لتركه مع المسير لسهولة الأمر 
فيه » والله أعلم. 

الفرع السابع : في كيفية استقبال المتنفل للقبلة في حال صلاته. وليس يخلو 
الحال في إشتراط الإستقبال إما أن يكون في إبتداء الصلاة أو في حال 
الإشتغال بها أو الخروج منها فهذه حالات ثلاث : 

الحالة الاو قي إبتداء الصلاة وفيه وجوه أربعة: 

أولها: أنه يحب الإستقبال عند التحريم لأنه لا حرج فيه ولا عسرة 
بخلاف الدوام فأشبه النية. 

وثانيها: أنه لا يحب لأن هذه الحالة تعم جميع الصلاة فإذا لم يلزم في 
جميعها لم يلزم الإبتداء به. 

وثالثها: أن العنان والزمام إن كان في يديه وجب الإستقبال لسهولته 
وتیسره› وهكذا حالها إن كانت مقطورة إلى غيرهاء وإن كانت مرسلة لم 
يلزم ؛ لأنه لا يملكها. 


“A\T- 


كتاب الصلاة- الاب الثااك ب استقال القلة الانتصاص 





ورابعها: إن وجه الدابة إن كان في جهة القبلة فلا يجوز تحريفها وإن كان 
وجهها في غير القبلة لم يلزمه تحريفها إلى القبلة. 

الحالة [الثانية]: في دوام الصلاة وحال الإشتغال بهاء فلا يجب الإستقبال 
فيها لكن تلزمه الإستقامة على وجه الطريق لا يدل على القبلة"'' فلو كان 
رافا للات فد يهل أصلاً لا كان اغب هيع على صرت وا 

الحالة الثالثة: في الخروج عن الصلاة» ولا يلزمه الإستقبال عند الخروج 
من الصلاة النافلة لأنه تارك للصلاة فلا يلزمه الإستقبال كما لولم 
يتلبس بها. 

الفرع الثامن: والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن يجعل بين يديه سترة 
فلا يبالي بما مر من ورائها لما روى أبو هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم من 
جلة الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول © أنه قال: «إذا صلى 
أحدكم ووضع بين يديه سترة مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل ولا يبالي مِن مَنْ مر 
وراء ذلك»”*'. وقال هؤلاء من الصحابة: سترة الإمام سترة لمن وراءه. 


)١(‏ هكذا في الأصل»ء ولعل الصواب: لأنه بدل عن القبلة. 

(۲) قال ابن منظور: والتعسيف: السير على غير عَلّم ولا أثرء ا هء لسان العرب ج٩‏ ص10 5. 

(*) في حاشية الأصل تصحيح للجملة لتكون: على صوب واحد. 

(4) جاء الخبر من عدة طرق وبألفاظ مختلفة. منها: عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله #ويك: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم 
يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود)) قلت [الراوي 
عن أبي ذر): ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ قال: يا ابن أخي 
سألت رسول الله كما سألتنيء فقال 4#: (الكلب الأسود شيطان)) أخرجه مسلم» وزاد 
الترمذي بعد قوله: كآخرة الرحل» ((..او كواسطة الرحل)) وجعل عوض الأصفر الأبيض» 
وأورد ابن بهران رواية عن ابن عباس: أن رسول الله 6# قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير - 


+ 


امار ل سسسسسسس ‏ سس حكتاب الصله- الاب اثالك سه استتبال القلة 


ويستحب لمن يصلي إلى السترة أن يدنو منها لقوله © : «إذا صلى 
أحدكم إلى السترة فليدن نيا 

ويستحب أن يكون بينه وبين السترة قدر ذراع» لماروي عن 
الرسول كك أنه كان بينه وبين قبلته قدر مر الشاة" 

قال الشافعى: ويستحب أن يكون بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع. وهذا 
التقدير فيه زيادة على الحد ولم يذكر ا محدثون البخاري والترمذي وغيرهما 
إلا مقدار عر العنز وهذا حاصل بقدر الذراع من غير زيادة. ويكره التباعد 
كان لكر ا رجل لا يعرفه فقال له: أيها المصلي أدن من سترتك 


السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والختزير واليهودي والمجوسي والمرأة» وتجزئ عنه إذا مروا من 
بين يديه على قذفة بحجر)) هذه من رواية أبي داؤد. اه. جواهر .5١6/١‏ 

)١(‏ عن سهل بن أبي حثمة؛ يبلغ به النبي 40# قال: ((إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته)) أخرجه أبو داؤد. .اه جواهر .5١5/١‏ 

(۲) لفظه: عن سهل بن سعد قال : : كان بين مصلى رسول الله 9# وبين الجدار مر الشاة» أخرجه 
الا رم و الات ق روا ای داو : كان بين مقام النبي يك وبين القبلة عر عنز» 
اه المصدر السالف. 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر: فقيه مجتهد من الحفاظ » كان شيخ 
الحرم بمكة 
قال الذهبي : ابن المنذر صاحب التي لم يصنف مثلهاء منها: (المقصود) في الفقه» و(الأوسط في 
السئن والإجماع والإختلاف -خ-) و(الإشراف على مذاهب أهل العلم-خ-) الجزء الثالث منه 
فقه » و(اختلاف العلماء-خ-) الأول منهء و(تفسير القرآن) وغير ذلك» ولد سنة؟51*7؟»؛ وتوف 
سنة9١‏ اه بمكة. ا.ه. (أعلام)5114/0: راجع (تذكرة الحفاظ ٤/١)‏ › و(الوفيات) ١/١41»؛‏ 
و(طبقات الشافعية) .١157/1‏ 
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كتاب الصله- الاب اثالث ية استقال القله امار 


فجعل مالك يتقدم ويقول: وَعَلمَكَ مَا لم تكن تقلمُ رَحكانّ فصل الله 
ع ا کر ا 


فإن كان المصلي في البنيان فالمستحب أن يدنو من الجدارء وإن كان في 
الصحراء فالمستحب أن يجعل سترة بين يديه › لا روي عن الرسول 4 أنه 
كان إذا خرج للعيد تنصب له الحربة فيصلي إليها”''. وهكذا كان يفعل في 
السفر تركز له العنزة. 

ولا يستتر بامرأة ولا دابة» ويكره له ذلك لما روي عن الرسول 99 أنه 
قال : «لا صلاة إلى امرأة»''' ويستحب للمصلي أن يداري في صلاته مخافة 
أن يمر بين يدي عار اوري عن ان 09 أت كان رضلى ات يوم إن 
الجدار فأراد تيس أن يمر بين يديه فجعل يداريه عن المرور وهو يزحف إلى 
الحدار حتئ .لصضق باحدارز.ومن ال من ورا" 


)١(‏ عن ابن عمر: أن النبي ## كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها 
والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء وفي رواية أخرى: كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر 
والنحر ثم يصلي» أخرجه البخاري ومسلم؛ اه المصدر السالف؛ وفيه روايات أخرى بألفاظ 
متقاربة للبخاري وأبي داؤد والنسائيء ومنها: أنه له كان يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه 
تحمل وتنصب بالعلى بين يديه فيضلى إلا وعن أبي ,سيف د أن رسول الله 9 صل 
بالبطحاء وبين يديه عنزةء الظهر ركعتين والعصر ركعتين» يمر بين يديه» وفي رواية: بين يدي 
العنزة» المرأة والحمارء أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد والنسائي» وفي الجواهر ما لفظه: 
(حاشية) قال في النهاية: العنزة: مثل نصف الرمح أو أكثر ولا سنان مثل ستان الرمح» ١ه‏ 
المصدر السابق» وهي بفتحتين على العين المهملة والزاي كما في لسان العرب ج٥‏ / ص .۳۸٤‏ 

(۲) لم نجد هذا الحديث بلفظه في المصادر المتاحة؛ وقد أورده ابن بهران في الجواهر نقلا عن 
الانتصارء وقال: ولم يردء وأورد أحاديث تتضمن النهي عن الصلاة إلى النائم وإلى المتحدث»؛ 
أو الحائض أو الجنب» اهء المصدر السابق ملخصا. 2 . 

(۳) أخرجه أبو داؤد عن ابن عباس بلفظ : أن رسول الله #ك كان يصلي فذهب جدي ير بين يديه 
فجعل ينفيه» وفيه عن أبن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع رسول الله 4# من ثنية أذاخر 
فحضرت الصلاة فعنى إلى جدار فاتخذه قبلة وحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال س 


كم 


امار سس سي كتاب الصله- الاب اثالث ب استقبال القلة 


الفرع التاسع : والمستحب إذا لم جد المصلي عوداً يغرزه أن يخط بين يديه 
خطاء لما روي عن الرسول 4# أنه قال: «فإن لم يكن معه عصا فليخط 
خط" كال ادو اوداق سسه وتيك اللقط E‏ آزافه: كوون 
معوجا كهيئة ا محراب. 


ويكره المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة من عصا أو حربة 
أو خط بين يديه › لا روى أبو هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأبو سعيد 
الخدارئ عن الرسول 9# آنه قال لى يكلم الان بين يدي المصلن ها علي 


0 292) ع‎ 2 a A, 
ین کی لد هو أناعر ينين دی وک انو فی‎ 0 


يدرأها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه› أو كما قال مسدد. أخرجه أبو داؤد. 
حاشية أوردها ابن بهران جاء فيها: قال في النهاية: ثنية أذاخر موضع بين مكة والمدينة وكانت 
مسماة بجمع الأذخر.! هء والبهمة: واحدة البهم» وهي صغار الضأن. ١ه .701//١‏ 
تصحيح : وردت جمع الأذخرء بالزاي في المصدر السالف» وهي بالذال المعجمة. وهي كما ٽي 
لسان العرب» ثنية أذاخر موضع بين مكة والمدينة وكانت مسماة بب: جمع الأذخر. اھ 507/5, 
ولعل ورودها في الجواهر بالزاي خطأ مطبعي. 

)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له . ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وتجهنة شيياء قان 
لم جد فلينصب عصاء فإن لم يجد فليخط خطاء ثم لا يضره ما مر أمامه)) أخرجه أبو داؤدء 
قال : الخط بالطول» وقالوا: بالعرض مثل البلال. ١‏ ه. المصدر السابق. 

(؟) روي الحديث عن بسر بن سعيد-بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- أن زيد بن خالد 
أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ##ك في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو 
جهيم : قال رسول الله 4## : ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
خيرا له من أن يمر بين يديه)). قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة» 
أخرجه الستة. ١‏ 
قال الترمذي: وقد روي عن النبي فييك أنه قال: ((لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن 
يمر بين يدي أخيه وهو يصلي)). ١‏ هء المصدر السابق. 

0 سد ين عى بن مور ةين الشاك انمي ٠‏ الراوية الشهوز أحن أصجات الاح العم 
طاف بالبلدان وصنف مؤلفات في الحديث والرجال»ء منها: كتاب الجامع والجلل والتواريخ›» د 


ح كرت 


كتاب الصلاف- الاب اثالث ية استقال القلة امار 


أ ته ی و و ا لك زه فان: 
«لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» 
فإن لم يجعل المصلي تلقائه شيئا لم يكره المرور بين يديه لأنه فرط في نفسه 
بترك الستر فبطل حقه '. 


الفرع العاشر: والمستحب للمصلي إذا صلى إلى بكرة تداق عون دان ا 
أسطوانة وغيرهما أن لا يصمد إليها صمداً كلياً بل يكسر بحاجبيه شيئا 


نات لا روي عن الرسول ### أنه كان إذا صللى إلى المسترة قدامه لم 
بش الها مدا ولعي راک اجو فلبلا كان مر مار ين 
الضلى وين النتزة عمدا جاز له خاضمته» اا روي عن الزسول 4409 أنه 
قال: «فإن شاء أن يخاصمه فليخاصمه)» وفي حديث آخر: «فإن شاء أن 
يقائلة فلقانل:. 


وهل يقطع الصلاة شيء هما يمر بين يدي المصلي وليس بين يديه سترة أم 


كان يضرب به المثل في الحفظ» مات بترمذ في رجب سنة ۲۷۹ه» ترجماته منتشرة في مختلف 
كتب الطبقات والتراجم والمعاجم والأعلام. 

)١(‏ في هامش الأصل : ظاهر الحديث وإطلاقه الكراهة» وإن لم يكن هناك سترة. قال في (البداية): 
ور او ]ذا لم كن من بده أو هر به ون اة ة لقوله ا : فادرأوا ما استطعتم» 
اه حاشية الأصل. 

(؟) الخبر عن ابن عمر بلفظ : ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديهء فإن أبى فليقاتله 
فإن معه القرين)) أخرجه مسلم. والقرين: الخيطان كنا ق جا الجر لاما دكزه واا 
بدليل الحديث الثاني عن أبي سعيد قال: سمحت رسول الله 4# يقول: ((إذا على أخدكم 
إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان)) هكذا في رواية البخاري. وفي رواية لمسلم بزيادة: ((... وليدرأ ما استطاع فإن أبى... 
إلخ)). اه جواهر ٠١8/١‏ ملخصا. 


-AIA- 


الصا سحب ككتاب الصلاة- الاب اثالك ب استقال الفلة 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يقطع صلاة المصلي ما يمر بين يديه كالكلب والمرأة 
والحمارء وهذا هو رأي أئمة العترة والفقهاء. 

والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف 
الفضل بن عباس" على أتان لنا فجئنا والرسول 4# يصلي بأصحابه في 
منى» قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف ومرت بين أيديهم فلم 
تقطع صلاتهم'' 

المذهب الثاني : أنه يقطع الصلاة الكلب وال حمار والمرأة» وهذا يحكى عن 
بعض الفقهاء. 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله E‏ وأخو 
عبد الله بن العباس الصحابي حبر الأمة» كان رديف رسول الله على ناقته في حجة الوداع» قتل 
يوم اليرموك بالشام في عهد عمر وهو ابن ۲۲ سنة» وعليه درع النبي 4# وفي (تهذيب 
التهذيب)107//8: قال أبو داؤد: قتل بدمشقء وقال الواقدي: مات بطاعون عمواس 
سنة 218 وقال ابن سعد: كان أسن ولد العياس؛ وثبت يوم حنين ومات بناحية الأردن في 
خلافة عمرء + حولين کل »رول الله 301 وان حجان وا اد اپو من 
رسول الله 4# فقد كان هو وابن عمه الو ا E‏ 
بيت عائشة متكثاً عليهما كما جاء في روايات عدة» منها ما جاء عن عائشة بلفظ : فخرج 
رسول الله يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخرء عاصبا رأسه تخط 
قدماه حتى دخل بيتي. 
قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» راوي الحديث عن عائشة : فحدثت هذا الحديث عبد الله بن 
العباس» فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: لاء قال: علي بن أبي طالب.اهء 
روان إسحاق ما عن الزهري» سيرة النبي 9 لابن هشام ٤‏ /۲۹۸. 

(؟) هذه رواية الترمذي لحديث أخرجه الستة» وزاد أبو داؤد في إحدى رواياته : وجاءت جاريتان من 
بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما ففرع بينهماء وفي رواية: ففرع إحداهما من الأخرى فما بالى 
ذلك. ١ه‏ المصدر السابق. 


-19م- 


كتاب الصلاة- الاب الثااك به استقيال القبلة سس الامتصاص 


ال أيه د حنبل: لا أشك أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي 
من الحمار. والمرأة شيء. 
قال إسحاق بن راهويه: لا يقطعها إلا الكلب الأسود. 


والبجة على ذللكت :هنا وزی ايو در عن الرستول 4 ان قال: «إذا 
صلى الرجل وليس بين يديه كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود 
والمرأة والحماں» قال الراوي.: فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر 
والأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني عما سألت رسول الله 4# فقال: 
روالكلب الأسود شيطان»'“ 


والشتار: ما عليه علماء العترة. 


ويم ديا ونزيد هاهناء ور ل ايا 


النبي 4 قال: : «لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم»”) 


(۱) تقدم. : 

(۲) أورده في الاعتصام وفي جواهر الأخبار وغيرهماء وهو من مشاهير الأحاديث. جاء في المصدرين 
السابقين بزيادة : ((فإنما هو شيطان)) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داؤد والنسائي عن 
أبي سعيد. | ه اعتصام ۲۵١۱/۱‏ . وروى الإمنام زيد بسنده عن علي ليه قال: كانت 
لرسول الله عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى» > فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم 
حمار ثم مرت امرأة. فلما انصرف قال: ((قد رأيتم الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شيء» 
ولكن ادرأوا ما استطعتم)) ا ه 2154 أخرجه محمد بن منصور في الأمالي بسنده» عن أبي 
كريب عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي قال: لا يقطع الصلاة 
شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم. أورده في الروض بألفاظ وطرق عدة منها: ((لا يقطع الصلاة 
شيء وادرأ عن نفسك ما استطعت)) أخرجه عبد الرزاق» قال: وأخرج البيهقي بإسناه إلى 
سعيد بن المسيب أن عليا وعمر قالا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأوا ما استطعتم» أخرجه 
(البيهقي) في باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. كما 
أورده فق الروضن بزيادة: ((...فإنما هو شيطان)) | هھ روض ۱١۱/۲‏ . 1 


-. آرت 


امار سس يمي كحكتاب الصا الاب الثالك ليث استقبال القبلة 


ويكره قلي رسا نيع ل ا رق عن الا 4 أنه 
قال لزنه فاده إل مخف فان يكل رعلان ذلك عفدا ادا لاروق عن 
عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلين فعلا ذلك فضريهما””. 

الانتصار: يكون بالجواب عما رووه من حديث أبي ذر وعنه جوابان: 

انار تحمل أن رن مسوا كديفت ابي نة لاتفاق 'العلمناء 
على ذلك من أئمة العترة وفقهاء الأمة. ش 

وأما ثانياً: فلأنه متأول على أنه قطع الصف عن الإتصال لا أنه قطع 
الصلاة عن الإجزاء وهذا التأويل وإن كان فيه بعد لكنه مغتفر في جنب 
مخالفة الأحاديث الدالة على صحة الصلاة واتفاق العلماء عليهاء فهذا ما 
أردنا ذكره في بيان الصلاة التي يستقبل بها القبلة. 


)١(‏ وفيه عن ابن عباس أن رسول الله 4# قال: ((لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا 
المتحدثين)) وفي رواية: ((لا تصلوا خلف النائم ولا المتحرك)) أخرج الثانية أبو داؤد. والأولى 
ذكرها رزين» وفي الجواهر نقلا عن المهذب» أن عمر رأى رجلا يصلي ورجل جالس مستقبله 
بوجهه قضربهما بالدرة› اه ١ا/ا١5.‏ 


-151م/- 


الفصل الثالث 
في بيان حال ال مستقبل للصلاذ 


أ اا اللغيلا تو لكيه ل خلى ا زد کر ن فادرا عل 
معرفة القبلة باليقين جزم عليه التحري وإن عجز عن التحري بالعمى قلد 
غيره وإن عجز عن اليقين وجب عليه التحري فإن صلى من غير تحر أو 
تحرى وأخطأ أو صلى إلى جهة غير متحراة أو غلب على ظنه الإصابة أو 
صلى من غير تحرٍ وعلم الإصابة أو كان الوقت باقيا أو فائتاً إلى غير ذلك 
من اختلاف أحواله في طلب القبلة فلابد من إيراد هذه المسائل واستقصاء 
الكلام فيها بمعونة الله تعالىء هذا تقرير قاعدة الفصل. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: استقبال القبلة هل هو شرط من شروط الصلاة أو يكون 
ركنا من أركانها؟. 

حكى المسعودي من أصحاب الشافعي فيها وجهين. 
فإن قلنا بكونه ركنا من أركان الصلاة افتقر إلى النية كالقيام والقراءة. 

وإن قلنا بأنه شرط لم يفتقر إلى النية كالطهارة في المكان والثياب 
وسترالعورة. 


ا ني 


الامتصاس سس سمي تاب الصله- الاب الثالك هة استقال القيلة 

وامختار أنه بحقيقة الشرط أشبه لأنه لا يفتقر إلى النية كما أوضحناه من 
قبل من جهة أن النية غير مؤثرة فيه وما لا تكون النية مؤثرة فيه فلا تشترط 
فيه النية فإذا دخل في الصلاة من غير تحر وهو من أهل التحري فقد أخل 
بشرط من شروطها فإن كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة لأن المعاد اسم 
لا أي على نوع من الخلل مع بقاء الوقت» وإن كان الوقت فائتا وجب 
عليه القضاء لأن القضاء اسم لما أعيد مع فوات وقته فلهذا توجه عليه 
القضاء لإخلاله بشرط من شروط العبادة مع التمكن منه. 

شو الوشكل سيدا دن اناجم هلي فيه الك وة من عير ضر ول 
نظر في شىء من الأمارات خلى أنه نظر إلى هذه المحاريب المنصوبة في 
المساجد فصلى إليها فمن هذه حاله لا يقال بأنه لم يتحر لأنه قد عول عليها 
في صلاته وهي أقوى من تحريه لوجهين: 

أما أولا: فلأنها بمنزلة الخبر والخبر أقوى من التحري كما مر بيانه. 

وامذعانات انكف ا قل القن اللعرفة وا مين ألم د 
باجتماع فهلذا صار التعويل عليها في الإستقبال للصلاة. 


الفرع الثاني : إذا تحرى المصلي جهة القبلة وصلى ثم علم أنه أخطأها 


وصلى إلى غيرها. 
قال السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب: والاعتبار في حكم المسألة 
بالعلم دون الظن. 


واعلم أنه لا سبيل إلى العلم بإصابة القبلة أو بالخطأ فيها إلا لمن عاينها 


~AYY-— 


حتاب الصلاة- الياب الثالث سيك استقال القلة ست الاختصاس 
وشاهدها فأما من لم يشاهدها بالحاسة فالغرضن بالعلم بأنه أخظأ: هو أنه 


صلى إلى جهة لا يصلي إليها أحد من أهل التحري. وإذا كان الأمر كما قلناه 
فما المتوجه عليه والحال هذه فيه مذاهب ثلاثة : 


المذهب الأول: أن الإعادة واجبة عليه في الوقت ولا يجب عليه القضاء 
بعد فوات الوقت» وهذا هو رأي الأئمة البادي والقاسم والناصر وهو 
تولا مال 

والحجة على وجوب الإعادة في الوقت وهو أحدقولى 

»6 . 0 رور ع 

الشافعي ؛ قوله تعالى : «فول وجهك شطر المستجدٍ الحرام يث ما حكسم فولوا 
ووک شطرة 4 لالبقرة:44١]‏ والشطر هو الجانب والجهة: فإذا تيقن أنه لم يتوجه 
إلى شطره لم تكن صلاته مجزية » وما بعد مضي الوقت غخصوص من الظاهر 
بدلالة خارجة. 

اح الثاقة + فاه و رها هر أنه تي ن اطا قينا رامن فاه 
في القضاء فوجب أن لا يعيد بما فعله كالحاكم إذا حكم بحكم ثم وجد 
النص بخلافه. 

فقولنا: تعين له» نحترز به عما إذا صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين 
فإنه تعين الخطأ في أحدهما ولا إعادة عليه ؛ لأنه لم يتعين الخطأ في أحدهما 
(أي لم يتحدد في أي منهما). 

وقولنا: يقضي الخطأء نحترز به عما إذا صلى إلى جهة ثم أداه اجتهاده 


SANE 


سميرٌ6ٌ.ٌ. سس د كتاب الصلاه الاب اثالث يه استقبال القبلة 
إلى أن القبلة في جهة أخرى فإنه قد تعين له الخطأ ولا تلزمه الإعادة لأنه لم 
يتيقن ذلك و إنما كان ذلك من طريق الاجتهاد. 

وقولنا: فيما يأمن مثله في القضاءء ترز به عن الاک اق الصوم ناسياء 
ومن الوقوف بعرفة في اليوم الثامن أو اليوم العاشر على وجه الخطأ فإنه لا 
يأمن مثله في القضاء فلهذا لم تتوجه عليه الإعادة. 

وإنما قلنا: إن القضاء غير متوجه عليه بعد الوقت وفواته» فالذي يدل 

الحجة الأولى: ماروی جار قال بعك ورل الله 9[ رة وکت 
قي ooo‏ 0 
خطوط إلى غيرجهة القبلة SS‏ 

فسكت ولم يقل شيئا فنزل قوله تعالى: : اينما تولواة قم وج اللّهِ4«ابقرة o:‏ 

وق بعص الروايات أنه قال لهم : : (رقد أجزأتكم صلاتکم». 

الحجة الثانية : قياسية» وتقريرها هو: أنها جهة مأمور بالصلاة إليها كما 
لو صلى إلى غير جهة القبلة في شدة الخوف. 

المذهب الثانى : أن الإعادة متوجهة عليه مع بقاء الوقت› والقضاء بعد 
إنقضائه. وهذا هو رأي المؤيد بالله وله في المسائل الخلافية والمجتهدات الفقهية: 
إذا وقع الخطا فيها أقوال مختلفة وآراء مضطربة بعضها على جهة التنصيص » 


—AYfo-— 


كتاب الصلة- الاب الثالك يه استقبال القيلة 





وبعضها على جهة التخريج» فهذان تقريران في الضبط لأقواله. 

التقرير الأول: ماكان على جهة التنصيص وجملتها أقوال ثلاثة 

فالقول الأول: ذكره في (المسائل)“ وحاصل ماقاله هو: أن المصلي إذا 
نسي شيئا نما طريقه الاجتهاد في وضوءه ثم ذكره بعد مضي الوقت وجبت 
عليه الإعادة فهذا تصريح بأنه تجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء 
بعد انقضائه. 


القول الثاني : : هو أن المصلي إذا نسي شيئا أوتركه من فروض وضوءه 
ا ی ويه ا کی م عام بيد ذلك نظن > فإن كان المتروك نما طريق 
وجوبه الاجتهاد لم تجب عليه إعادة ماصلى في هذه الحالةء وإن لم يكن من 
مسائل الاجتهاد وجبت عليه الإعادة على كل حال. 


القول الثالث: ذكره في (الإفادة)"" .قال: إذا صلى بالتحري ثم علم 
خطأه في الوقت أعاد. ولم يذكر إذا علم بعد فوات الوقت» فهذه أقواله 
المنصوصة التى أشار إليها في كتبه. 

التقرير الثاني : ما ذكِرَ على وجه التخريج على أقواله المنصوصة› 
والمذكور له تخريجان : 

التخريج الأول: أنه إذا ترك ما طريقه الاجتهاد فإنه تلزمه الإعادة في 
00 جاء في حاشية الأصل : هو (الزيادات) (كتاب للمؤيد بالله). 
(۲) (الإفادة) تأليف الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروني e‏ في فقه نفسهء وهو في مجلد 


(الفائدة) | هھ e‏ الزيدية) للسيد أحمد الحسيني 178/1١‏ ط. أولى. 


ص ار 


الصا سس سد ككتاب الصلاق الاب اثالك يغ استتال القلة 


الوقت ولا عت اقتا عليه بعد نوات اوقت كنا هدو رائ اليناف 


التخريج الثاني : التفرقة بين الجاهل والناسي» فقال في الجاهل: لا تلزمه 
الإعادة بعد مضي الوقت فيما طريقه الاجتهاد. وقال في الناسي: تلزمه 
الإعادة في الوقت والقضاء بعد فواتهء فهذه أقواله كما ترى بالنص 
والتخريج» ولعل الأقوى من مذهبه ماصرح به في المسائل. 

والحجة عليه : أما وجوب الإعادة في الوقت فلقوله تعالى«فول وَجَهك شَطْرَ 
المتجد الْحَرَام4ابقرة: 144 وهذا الذي أخطأ القبلة لم يول وجهه شطر المسجد 
الحرام لأجل خطأه. 

وأما الحجة على وجوب القضاء بعد مضي الوقت: فلأن استقبال القبلة 
شرط من شروط(الصلاة] فإذا تعين له يقين الخطأ لزمه القضاء بعد فوات 
الوقت كما لو كان مشاهد اللقبلة. 

المذهب الثالث : أن الإعادة غير لازمة له في الوقت ولا يلزمه القضاء بعد 
فوات الوقت» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة» والحجة على ماقاله: هو أنه 
قد أدَى فرضه على الوجه المأمور به فلا تلزمه الإعادة ولا القضاء لخروجه 
بذلك عن عهدة الأمرء ولقوله 4 : : «لا ظهران في يوم ولا عصران في 
يوم ولا فجران في يوم». ومن جهة المعنى أن المعاد اسم لما فعل لخلل في 
المأمور به في الوقت. والقضاء اسم لما فعل لخلل في المأمور به بعد تقضي 
الوقت وزواله. والإعادة والقضاء إنما تجبان بدلالة منفصلة ولا دلالة تدل 
على ذلك» فهذا تقرير المذاهب كما ترى. 


دلا برت 


كتاب الصله- الاب اثالث ب استميال الله الما 

والختار ماقاله الأئمة من وجوب الإعادة في الوقت وسقوط القضاء بعد 
فوات الوقت» وإنما اخترناه لما كان أعدل المذاهب وأقواها. 

والحجة على [ذلك]: ماحكيناه عنهم آنفا ونزيد هاهنا: وهو أن الخلل إذا 
حصل فيما طريقه الاجتهاد فالأمر فيه أخف لأجل الخلاف فإذا كان الوقت 
بان “قلات مشر اله ف رة الحتادة عن ده فلودا وجي علي 
الأغادة» لاف ما إذا كان الوقت:فاننا فان :اللقظات غير مغو جه لفوات واقت 
العبادة» والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولا دلالة تدل على وجوب القضاء 
فلاجرم كان الأمر به كما قلناه» ويؤيد ماذكرناه من التفرقة بين مضي الوقت 
وبقائه» في هذه المسألة مسائل أوردها الفقهاء نحن نوردها: 

الأولى منها: إذا صلى ثم بان له أنه كان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها ین 
فرغ من الصلاة . 

الثانية : إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم أعتقت في أثناء الصلاة وبقربها 
سترة ولم تعلم بالعتق والشترة حتى فرغت من صلاتها. 

الثالثة : إذا ترك قراءة الفاتحة ناسيا لباء هل تلزمه الإعادة أم لا؟ 

الرابعة: إذا دفع الزكوة إلى من ظاهره الفقر ثم بان له أنه غني» هل 
يلزمه الضمان والإعادة أم لا ؟ 

الخامسة: إذاصام الأسير شهرا بالاجتهاد ثم بان بعد رمضان أنه صام 

السادسة: إذا توضأ بسؤر الدجاجة المخلاة» فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ 


-58م- 


الصا كتاب الصاه- الاب اثالك بغ استقبال القبلة 

الاد دا وا ور الطغور الت اكل ال هل تارمنه 
الإعادة أم لا؟ 

الثامنة: إذا صلى في ثوب أصابه خمر . فهل تجب عليه الإعادة في 
الوقت أوبعده؟ 
يوم عرفة فعليه إعادة الوقوف», وإن علم بعد مضيه فلا إعادة عليه. 

العاشرة: إذا توضأ بماء وقعت فيه نجاسة نما قد وقع في نجاسته الخلاف. 
فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ 

فهذه المسائل وقع فيها التردد والخلاف بين العلماء الأئمة وفقهاء الأمة› 
قي وجوب الوعادة قي بقاء الوقت ومضيه على حد ماذكرناه من الخلاف› 
وقد ذكرنا أن المختار في هذه المسائل الاجتهادية» التفرقة بين مضي الوقت 
وبقائه» فإن كان الوقت باقياً توجهت الإعادة» لأن الخطاب متوجه مع بقاء 
الوقت» وإن كان الوقت فائتا فلا إعادة هناك. فهكذا يجري القول في هذه 
المسائل الخلافية. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه» والخلاف مع الإمام المؤيد بالله في 
أحد شقى المسألة وهو قوله: بلزوم القضاء بعد الوقت للعبادة على ما نص 
عليه في (المسائل) وهو المعمول عليه. 

وحجته على هذا: هو أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة)» ومن 
هذه حاله فقد خالفها بتحقق الخطأ في الإستقبال لجهتها فلهذا وجبت عليه 


-۸4- 


كتاب الصلاه- الاب الالث سي استقال الله الصا 


الإعادة ولو فات وقتها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلآن هذا قد أدّى الفرض كما أمرء وتحقق الخطأ بعد ذلك لا 
رق خللا في الموذى» وهو معدون ى اللا على هة القطناء بعد قرات 

واا “فلن يعد قات الوقت تكون العبادة مقفية للا اة لفوات 
فلهذا قضينا بسقوط القضاء بعد فوات الوقت. 

والخلاف مع أبي حنيفة في أحد شقي المسألة وهو أنه أسقط عنه الإعادة 
مع بقاء الوقت. 

2 ذا: قوله 4# : رلا ظهران و ل أن هة 

وحجته على هذا: قو OY‏ ° » ظهران في يوم و عصرال ني يوم». 
وهذا فقد أدى العبادة على كمالبا فلا جرم قضينا بسقوط الإعادة عنه في 
الوقت: 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أن أو لذ عدوا ددا E O‏ فون عليه الأو سه مالو سال مره 
ظهر أو عصر ثم انكشف له بعد ذلك بطلان وضوءه فقد أبطل صلاته 
الأولى ووجب عليه ظهر أو عصر فقد حصل ظهران في يوم. 

OE aN EES‏ فإن الخطاب متوجه إليه في تأدية 


مد 


الاتصاس سس سس يي كتاب الصلة- الاب اثالك يه استقبال القبلة 


العبادة» والخطاب بشغل الذمة في الوقت حاصل فلهذا وجبت عليه الإعادة 
مع بقاء وقت العبادة. 

الفرع الثالث: إذا صلى إلى جهة بغير تحر فلما فرغ من صلاته استيقن 
أنها جهة القبلة » فهل تجزيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الإجزاء وهذا هو رأي الأكثر من القاسمية» ومحكي عن 
أبي يوسف. 

وكا : قوله تعالى: «نول وََهك سَطْرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرام وَحَيِثْ مَا 
ڪت فووا و يجُوهَكُم شَطرة #اابر: ٠‏ وهذا فقد توجه إلى حيث أمر فلهذا 
قضينا بإجزاء صلاته. 

الحجة الثانية : قياسية» وحاصلها هو: أن هذا قد صلى إلى القبلة المتيقنة 
فوجب أن تجزيه صلاته كما إذا تحققها قبل دخوله في صلاته» وقد قررنا ما 
نريد بقولنا: إنه قد تحقق القبلة في حق من ليس مشاهدا لہا فلا نعيده. 

المذهب الثاني: المنع من الإجزاءء وهذا هو رأي السيد المؤيد بالله 
والشافعي ومحمد بن الحسن. 

والحجة على هذا: هو أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة» ومن 
هذه حاله فقد أخلّ بترك التحري في أول الأمرء وعِلمّه بصحة الإستقبال 
يوق :قنك لخن N EAR‏ قلي الشوط أ كرون مده 
على مشروطه. 


-ATY-— 


حتاب الصلاة- الباب اثالث ية استقال القلة ا الصا 

والختار: ما عول عليه الأكثر من أئمة العترة من القضاء بالإجزاء. 

وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: «فول وجَهَكَ شَطرٌ 
. . 0 وو d~‏ و 3 
المَسمَجدٍ الحَرَام وَحَيِثْ مَا حكتعحّ فولوا وُجُوهَحُمَ#اابترة:؛14. وهذا فقد ولى وجهه 
جهة الكعبة فوجب القضاء بإجزاء صلاته» ولأنه قد تحقق باليقين أداء العبادة 
على الشرط المأمور بهء ومن جهة أنه قد صار حاله فيما ذكرناه كمن صلى 
صلاة ظن أنها عليه ثم تحقق بعد ذلك أنها عليه. 

المرع الرابع : إذا صلى إلى غير متحراه. وصورة المسألة: أن يغ غل 
ظنه أن جهة القبلة نحو الشجرة ثم خالف بأن صلى إلى غير جهتهاء فهل 
تجزيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الإجزاء» وهذا هو المحكى عن القاسمية» إذا تحقق 
كونها قبلة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : طفْوَلٌ وجَهك شَطر المتْجْدٍ الحَرَام4البقرة: ٠٤٤‏ 
ومن هذه حاله فقد ولى وجهه القبلة بيقين لجهة القبلة فوجب القضاء له 

المذهب الثاني : المنع من الإجزاءء وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا خالف متخراه الذي أدّى إليه نظره 
والجسيادة ضار كانه كل ق الصلاة بغير تحن فلهذا يضير كانه قد أخل برط 
الصلاة ق عدم التحري قو جب القضاء بكونها غير مجزية. 

والختار: ما قاله المؤيد بالله. 


-5م/- 


الامتصاس كتاب الصلاة- الاب اثالث يد استقبال القبلة 





والحجة على ذلك: ما ذكرناه عنه ونزيد.هاهناء وهو أنه بمخالفته لمتحراه 
قد أخل بما وجب عليه من شرط العبادة الذي وجب عليه فلهذا لم تكن 
مجزية له وتحققه للقبلة بعد ذلك لا يصحح إخلاله بالشرط المعتبر في العبادة. 

الانتصار: يون بالجواب عما خالفه. ۰ 

قالوا: الآية دالة على الإجزاء وهي قوله تعالى: «فوك وَجَهَكَ شَطرٌَ 
الستجد الحَرَامٍ4«بترة::؛1؛ وهذا قد تحقق التولية فلهذا حكمنا بإجزائها. 

قلا إن المراة بعولة + نو وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَمَجِد الْحَرَام«بمر: ٠٠:٠‏ أي فول 
وجهك الشطر الذي يغلب .على ظنك أنه شطره» وهذا فبمخالفته لمتحراه لم 
يول وجهه الشطر الذي أمر بمواجهته فلهذا لم تكن مجزية له. 

الفرع الخامس: وإذا اجتهد ناف وال فأدّاهم اجتهادهم إلى جهة 
وأاحدة: وإمامهام واحد مهم ثم تغير اجتهاديعضهم :في الصلاة نظرت: قان 
تغير اجتهاد الإمام وجب غليه أن ينحرف إلى الجهة الثانية التي اجتهدها ولا 
يلزم المأمومين اتباعه بل يجب عليهم أن ينووا مفارقته في الصلاة لاعتقادهم 
بطلان اجتهاده» وإن تغير اجتهاد المأمومين وجب عليهم أن ينووا مفارقته 
وينحرفوا إلى الجهة الثانية» ويبنون على صلاتهم لأنها لم تبطل لأنهم 
فارقوه لعذر. ومن صلى إلى جهة بغير تحر فلما فرغ من صلاته كان الأغلب 
من حاله إصابة القبلة» لم تجزه صلاته وهذا هو قول أئمة العترة والفقهاء 
وهو مما لا خلاف فيه. 

وا لحجة على هذا: هو أنه أخل بما هو واجب عليه من التحري فلهذا لم 


-AYYT- 


حكتاب الصلاة- الاب الثالك يد استقبال القيلة الانتصاص 





تكن صلاته مجزية» وغلبة ظنه على إصابة القبلة لا تكفي لإخلاله بالتحري 
من أول أمره. 

الفرع السادس: وإذا دخل المصلي في الصلاة باجتهاد ثم شك في أثناء 
الصلاة هل تلك الجهة التي هو فيها جهة القبلة أم لا؟ فالواجب عليه أن 
يمضي في صلاته ولا ينحرف لأنه دخل في الصلاة باجتهاد والاجتهاد إنما 
يتغير باجتهاد آخر أو يقين» فأما الشك فلا يؤثر في بطلان الاجتهاد بحال. 

وإن صلى المصلي إلى جهة باجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى ولم يتغير 
اجتهاده الأول فهل يعيد الاجتهدد الأول أم لا؟ فيه وجهان 
لأصحاب الشافعي : 

أحدهما : أنه لا تلزمه الإعادة بل له أن يصلي إلى الجهة الأولى من غير 
اجتهاد لأنه قد عرف القبلة بالاجتهاد الأول. وهذا هو رأي السيد 
اطا 

وثانيهما: أنه يعيد الاجتهاد الأول للصلاة الثانية كما لو حكم الحاكم في 
قضية بحكم ثم حضرت تلك القضية بعينها مرة أخرى فإنه يعيد الاجتهاد لبا. 

والغتار: هو الأول لأنه قد وفى الاجتهاد حقه ولم يعرض ما ينقضه 
فلهذا وجب البقاء عليه ويخالف الحاكم فإن القضية الثانية لا تنفك عن أدنى 
مخالفة فلهذا وجب على الحاكم إعادة نظره في الثانية فإن لم تكن بينهما 
مخالفة اكتفى بالنظر الأول من غير حاجة إلى إعادة نظر ثان. 


81م 


امار كتاب الملا الاب اثالك ب استثبال القلة 


الفرع الثامن : وإن اجتهد رجلان في القبلة نظرت» فإن أداهما اجتهادهما 
إلى أن القبلة واحدة استحب لأحدهما أن يصلي بالآخر لأن صلاة الجماعة 
مندوب إليهاء وإن اختلف اجتهادهما فأدّى اجتهاد أحدهما إلى أن القبلة في 
غير الجهة التي أدَّى اجتهاد الآخر إليها فإن كل واحدٍ منهما يصلي إلى الجهة 
ا اداه اجتهاده إليها ولا يأتم أحدهما بالآخر. وحكي عن أبي ثور جواز 
ائتمام أحدهما بالآخر مع اختلاف الاجتهاد لبما في القبلة ويصلي كل واحد 
منهما إلى الجهة التي أذاه اجتهاده إلى الصلاة إليها. 

وج على نا قلقاء هو أن كل واخد مها د رطان اها 
صاحبه فلا يجوز أن يعلق صلاته بمن يعتقد بطلان صلاته. 

الفرع التاسع : إذا صلى المصلي أربع صلوات بأربعة اجتهادات في القبلةء 
فهل يتوجه عليه القضاء أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة أنه لا قضاء عليه لأن الخطأ لم يتعين في واحد 
منها وهو الأصح من قولي الشافعي» وحكي عن بعض أصحابه أنه 
يقضي الكل. 

والغتار: هو الأول لأن القضاء اسم لما فات وقته مع حصول خلل فيه 
يمنع من إجزائه وهذا غير حاصل فيما نحن فيه فإن الاجتهادات كلها صائبة 
فلا وجه لإيجاب القضاء. 

الفرع العاشر: وإذا دخل بلدا فوجد فيها محاريب منصوبة نظرت» فإن لم 
يعرف أنها مما بناها المسلمون فلا يجوز استقبالها لأنه لا حرمة لما عمله الكفار 
ولا يعرّج عليه» وإن عرف أنها من بناء المسلمين وأهل الدين فإن كانت 


م 


كتاب الصلهف- الاب اثالث عيذ استقبال القلة الصا 


تلك البلدة من البلاد التي صلى فيها رسول الله #% وجب اتباعه لأنه لا 
يجوز عليه الخطأء وإن كانت نما صلى فيها أكابر المعدا ي الله فوم 
وجب اتباعهم لأن ذلك بمنزلة أخبارهم التي رووها فلهذا وجب العمل 
عليهاء وإن كانوا لم يصلوا إليها نظرت فإن كان القوم الذين بنوها بحيث 
يقع العلم بخبرهم ويصير إجماعهم قاطعا لوجود الاجتهاد جازت الصلاة 
إليهاء وإن كان عددهم قليلا أو كان في بلد تختلف فيها أحوال المحاريب 
وجب على المصلي الاجتهاد لصلاته. 

والقوي في هذه ا محاريب المنصوبة في الجوامع العظيمة والمشاهد المشهورة 
في الأمصار والأقاليم نحو بغداد والبصرة والكوفة وغيرها من المدن العظيمة 
تجوز الصلاة إليها من غير اجتهاد لأن ما هذا حاله لا يعمل إلا بنظر واجتهاد 
من جهة أهل الفضل والدين» ثم سكوت العلماء وأهل الفضل في دخول 
هذه الجوامع والمشاهد فيه دلالة على صحتها واستقامتها على الصحة 
والثبات ومطابقة الشرع وأنها أقوى من خبر من يخبر عن مشاهدة الكحبة› 
فإذا جاز التعويل على الخبر وهو أقوى من الاجتهاد من غير أمارة فهكذا ما 
نحن فيه من غير فرق. 


3 


أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 

فلا اضرب بعصا الْحَجَرَ فَافجَرَتْ 

ينما ولوا َم وَجْهُ الله 

اما تولو افم وه الله 

وله المخرق وَالمترب كالما نولو عنم وهه الله 
وَإِذْ جَعَلنَا ليت مُتَابَة للناس 

وَكَذَبِكَ جَعَلنَاكُمْ امه وَسطا لِتَكُونوا شَهَدَاءَ عَلَى الناس 
وَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام 

دنر َب وَجْهلكَ في السَمَاء فيك ِب رها 
من کان مِنكُمْ مرِيضًا أذ عَلَى سَفْرٍ فيد من ايام ار 
يريد الله كم الموتولا بريه يكم ا 

الأسود 


لا اكوا واكم يكم بلاطل 


لام 


110 
110 
110 
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فاذا نَطَهرْنَ فاتوهُن مِنْ حَيْث أَمَرَكُمْ الله ۲٢‏ 
فاغتزلوا السا في المَجِيضٍ ولا تقربوهُنٌ حتى يَطْهُرْنَ ۲۲ 
فَاعْتزِلُوا النسّاءً في الْمُحِِضٍ ۲ 
قل هُوَ اذى فَاعْتَرِلوا النساءً في الْمَجِيضٍ Y۲‏ 
ولا تقربوهُن حَنَى يَطْهُرْنَ فإذَا تَطَهَرْنَ Y۲‏ 
r ET‏ 
وَيَسْألونكَ عن المَحيض قل هُوَ أذى ۲۲ 
ويُسْألونك عن المَحِيض قل هُوَ اذى ۲۲ 
ويسألوتك عن الْمَحِيض قل هو اذى ۲۲ 
الوك عن المح ۲ 
نسَاؤكم حَرْث کم فاتوا رک ا ۳ 
والمطلقات يربص نيهن ثَلأنَ ۲۸ 
ولا يحل لَهُنّ أن يَكتَمْنَ ما خَلّقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنٌ ۲۲۸ 
حَافِظُوا عَلَى الصَّلوَات وَالصّلاةٍ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلْهِ ۳۸ 
قاين 
الذي حيط الشَيْطَانٌ مِنَ الْمَسّ Vo‏ 
َأَحَلّ الله اليم Vo‏ 
ل يُكَلِفْ الله قا إلا و ۲۸۹ 
فول وَجْهّك شَطْرَ المَسجد الحرام EE:‏ 
اميم اقنتي لِربّك é۳‏ 
وَلِلْهِ عَلَى الناس جج الت مَن اسَطْاعَ إِليْه سبيلا ۹۷ 
ا و OR‏ 1۹۱ 
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َائْسَحُوا بوْجُوِكُم ایدیم مله 

واوا الَْنَامَى حَتَى إذَا بوا النكاح 
ِلذَكَرٍ مل حَظ الأَنيين 

إل أن کوت تکار عن راض که 

ولا توا أَنفْسَكُم إِنّ الله كان بكم رج 
ولا تقتلوا أتضتكم إن الله كان يكم رما 


9 جاء اد كم س القَائط 


فَيَمّمُوا صعِيدًا طا 


فلم تجدوا مَاءَ فتيَمّمُوا صَعِيدًا طَيبًا 
فلم تجدُوا مَاءً فَيْسّمُوا 


فلم تجدُوا مَاءٌ فتيَسّمُوا 

لا ربوا اللا وام سكارئ بجی تحلموا ما تقو 
لا تَقربُوا الصّلاة وَأَنتَمْ سْكَارَى 

إن كنم مَرْصَى أذ عَلَى سَفرٍ 

ولا جنا إلا عَابرِي سبي حتى تغضيلوا 

ولا جُنبًا إلا عابي سيل 

ايها الْذِينَ منوا لا َْرَبُوا الملا وام سارى 
وفضَل اللهُ المُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 
إن الصّلأةَ كانت على الْمُؤْمنِينَ كَابا مَوقُونًا 
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ومن يَكفْرْ بالإيّان فَمَدْ حَبط عَمَلَهُ 0 EAA‏ 
أ جَاء أحَد نكم مِنَ > الغائط 1 1o‏ 
إذَا فم إلى الصّلاةٍ فاغسيلوا : j4 j8‏ 1ه jI‏ از 


ل YT‏ خرف رشقت 


عم 701 /؟ 


انوا پر جوک وانديكة يه ١‏ 4 1 
4۷ للم 
َيِمَّمُوا صعِيدًا طيبًا ٦‏ 1۷۲ 
فلم تجدوا مَاءَ فتَيْسّمُوا صعِيداً طَيْبا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكم ۹٤ ٦‏ 
فلم تجدُوا مَّاءً فَيّمَمُوا صعيدا طَيّبا فَامْسَحُوا 1 ۷۸ 
لم نَجِدُوا مَاء بَيسّمُوا صَميدا طَييا ١‏ ا 


TTA‏ الل عام 
فلم تجدُوا مَاء فتَيِمُمُوا 3 FITA‏ الم jYVE‏ رم 


فعخييض ررد مون 


ek 


وإ كتم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍ 1 10۹4 

JAY AI jE jE0 $Y jA : ون كنم جَنبًا فَاطهّرُوا‎ 
144 j€ 

وان کے مر کی ار على ار jE lte ١ ٦‏ $110 

ايها الذين آمنوا إِذَا سم إلى الصّلاة فاغسيلوا وُجُوهَكُمْ 1 اح 

ايها الذي منوا إذا سم إل الصَّلاةٍ 1 154 

وإذا ناديم إلى الضّلاةٍ انَحَذُوهَا هَرُوا 0۸ 110 

جَعَلَ الله الككبّة لبت الْحَرَامَ اا تلاس ۹¥ 6 YA4‏ 

الأنعام 

فنا ج عَلَيّْهِ لر رای کوکا 7 jA‏ ولاه 


عمد 


الاتتصاس 






الأنفال 
وَل َيكُمْ من سما ما هركم به 0 

07 م 
العوبة ٠‏ 

5 IS 

فإ ابوا وَأَقَامُوا الصَلاةَ وَآنوًا الرّكَاةَ فخلوا شا 0 

وَأَقَامُوا الصّلاةَ انوا الوّكَاةَ فَحَلُوا ا 8 

إِنْمَا المُشْرِكُونَ تجن 4 
هود 

5 ۸ 
أقم الصّلاةَ طَرَفِي النهَارٍوَْلفاً من اللي 1 
اقم الصّلاةَ طَرَفِي النْهَارٍ وَرُلَا مِنَ الَيَلٍ 11٤‏ 
00 1 
يوسف 


وَانَان"القرية 2 


اوم 


الله نلم مَا تحمل كل أنثى وما تفِيض الأرَحام 3 


قل لِعِبَادِي الَذِينَ منوا يُقِيمُوا الصّلاة 8 


وبالنجم هم يهْتدُون 1 
فاسألوا أَهْل الذكر إن كنتم لا تَمْلَمُونَ 5 


ولا تقربوا الزنى با 


سباع به 





الفهارس العامة 


ما وعم 


AY 


110 


or 

۸۱ 

01¥ 
04۲ ;00۲ 


Tot 


ا ا TVV‏ 


۹A۸ 





قم الصّلاةَ دلوك الشمْسٍ إلى سق الليْلِ 


دوم 


RY‏ علدا جز 
قبح صَعِيدًا رقا 
ر 
ا ات 
الحج 
طهر بيني للطَائِِينَ والَائيين والرُكُع السَجُو 
يولج اليل في النهَارٍ ر وَيُولِج النهَارَ في يِل 
تا مَل عَلَيكُمْ في الَينِ مِنْ حَرَج 
َمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّينٍ مِنْ حرج 


المؤمنون 
الذي م لِفرُوجِهم حَافِظونَ 
قد افلح امنود , 


فخلقنا العلمَة مُضْعْة 
فخلقنا المُضْعَةَ عِظَامً 

رب أنزلي مُنْرَلا ماركا وأنت خَيْرُ ملين 
يَايُهَا الرّسل كلوا مِنْ الطيات 

الور 

توب إلى الل بيع أيهَا المؤمتون 

ولا يَضْرِيْنَ بأَرْجُلِِنَ ليلم ما يُحْفِينَ مِن زِينتهن 
رِجَالٌ لا لهِيهم يِجَارَة ولا بيع عَنْ كر الله 
الفرقان 


وارلا مِنَ ن¿ السّمّاء اء طهوراً 
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وارلا مِنَّ السسّمَاء مَاءَ طهُورًا 


هد" عن ف د 


قدا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناهُ عا مور 
العنكبوت 

إن الصّلاة هى عن المحْشَاء والمنكر وَلَذِكر الله اكير 
وکر الله أكبر 


اد ا 


فسيحان الله حِينَ سلون وَحِينَ تُصْبِحُونَ 


قد كان لكم في رَسُول الله أسوة حَسَنَةٌ 

إِنْمَا بريد الله دمب عَنَكُمُ الزْسَ أل الت 
إن الل وَمَِعُ يصون على الب 

يها الذي آمنوا لوا عله 

يس 


و 


وَمَنْ نَعَمَرَهُ نتكسة فِي الخلق 


ازمر 

ل أخركت لطن عَمَلْكَ 

الزخرف 

سحا الذي سَخْرَ لا هذا وما كنا له مُقَرِنِينَ 
محمد 


لا 


A 
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إِذَا ودي لِلصّلاةٍ من يوم الحم قارا إلى ذِكْرٍ الله 


وو 


ايها الذِينَ آمنُوا إا نودي لِلصّلاةٍ ة مِنْ يَوْم الْجْمَعَةٍ 


الطلاق 


اق :2 2 وس راو كل ع 1 كذ 


رارلات الأخمال أجلن أن يض حلم 
واللائي يَتِسْنَ مِنَ المَحِيِضٍ مِنْ نسائكم 
القلم 

E 

المزمل 


فَاقَرَءُوا ما تَيْسَّرَ مه 


انها المُرَّمّلُ 
المدثر 


ا سكم في سر 
النبأ 


ألم 0-6 الأَررْض مهاد 
العلق 


322 


ارايت الذي يَنْهَى 

البينة 

وما أُمِرُوا إلا دوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذي 
الزلرلة 

قمر تعمل متقال درو خيرا ره 

الماعون 
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فهرس الأحاديث 


حر ف الألف 

الأئمة ضمناء وَالمؤدتون أمناء اللهم ارشد الأئمة وأغفر للمؤذنين A mn‏ 
أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم EE EE EE EES‏ 1 1ك 
الأذان في الحبشة ماح سا ا ا سا ا ساحن احاح احاح ساسحا ساسا حا ا اح حا حا ساح حصا سا عا ساسا حا لاسا 2222222 | ۷۷ 
الأذان مثنى مثنى ا ا ت ددد 0 1 ۷ 
أصت السنة ماح سس لم سس ص ا 20 22002022-22-2222 د PY‏ 
الأعمال بالنيات ا ن 
الأعمال بالنيات ولكل امرء ما توى E TA YY e e~‏ 
أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ¬¬¬ OY joe‏ 
أفضل الأعمال ذكر الله ال اا 
أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها 0000000 
أقامها اللّه وأدامها سوّوا صفوفكم اللا ل تم لي الما ی 
أقعدي عن الصلاة أيام أقرائك م7000 ا 
أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر اس ل عا نسح ماح سساح حماسا ساس نا سعط ا سسا م22 38001/41222222 
أقل الحيض ثلائة أيام اال ٩۹‏ ۳۷ 
أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام اك 3 1 
أقل الحيض يكون ثلاثا إلى خمس و ا 
أقل ما يكون الحيض للبكر ثلاثة أيام وأكثره عشرة ت ۴ ۹ 
ألا إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي-. AY saan)‏ 
ألا لا توطأ حامل حتى تضع --- ال 
أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت 1 ESE‏ 
أما الليل فالصلاة فيه مقبولة مشهودة OV maaan‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله سس سح سح سا ع ا ۲ 8 ۷ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله > 003 
أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بغسل يوم عرفة 8 O‏ 
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الفهامرس العامة الاسّتصاس 
أمني جبريل عند باب البيت 1 0ببب-02 0 0 0 00700 
أمني جبريل عند باب البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس اا حت ا ا جاح اح حا ا حا سا حا ق 
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى في بيتي ركعتين بعد العصر سح 0۷0 
أنت إمام قومك فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً EEE‏ ا E‏ 
انتم رعاة الشمس والقمر احا ا اح احاح اح عا اح حا حا حصا اح ححا حا اا ا حا حا حا اا اح حا اساسا ااا ا اس ا اس 38 / ل 
أنعت لك الكرسف وهو القطن 01111101010 
أنه أخذ بعضادتي الكعبة وقال من عرفني فقد عرفتي ماح ححا اح اح سح حاص ححح صا احاح صاح حاحااح طان ساس حجان سا2 222202222 4 0۷ 
أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة OVA aaa‏ 
أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله هههه+99+ 3107575 
أول ما تفاض الرحمة على الإمام ثم على من يليه AA a‏ 
أول وقت الظهر حين تزول الشمس OF $0 YA aaa‏ 
أول وقت العشاء إذا غاب الشفق 0000000 ت € € 0 
أين كنت أبا هر 0 
إجعلها في أذانك ي 
إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً ی ب کک و 
إذا أتى أحدكم امرأته ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ۹4 
إذا أردت الصلاة فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة وكبر ا 0 
إذا أقبل الليل من هاهنا OY aaa‏ 
إذا أقبلت الحيضة فأمسكي TVA a‏ 
إذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة احا حا سا سح حت ححا اح حا حا ساسا ماح حا ااا ا ا 11 
إذا أقبلت الحيضة فأمسكي وإذا أدبرت فاغتسلي PY e‏ 
إذا أقبلت الحيضة فدعي اح ا ححا اح حا حا سات سح احاح حت اح اح و 
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة EY TY aa‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني O‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة VYV VET ITY aan‏ 
إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم jT EA a‏ ا ل 
إذا أمرتم بأمر فأتوا.به ماستطعتم O aan‏ 11313818 6 8 8 
إذا اتسين اكان اة ويب الل ج و و ا ی 
إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال جح عا حا طح ع طاح ا ا ااا ل ا 22 80 ۷ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة O1 aaa‏ 











امام النهامرس العامة 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل TY YY see‏ 
إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل Vo jE YE‏ 
إذا ترك الرجل صلاة الفجر احا عه اح ااا حا اح اح حا اح حا ححا اح حصان احا اح ا جاح مس222 87 0 0 
إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله دب 0 ۷ ۹ 
إذا جاءتك الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم وصل عليها ا 0 0ن 
إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول 000000 0 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل محا اح حا حا اح اح ا حا حا اس 36 
إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم 0 0 
إذا حضر العشاء واليشاء فابدؤا بالعشاء ساح اح اح ا حا ا ساس احا ححا سا حا حا احا ححا سا ا ا ا ا ااا 2 E‏ 
إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ل 11 
إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ما FAO‏ 
إذا رأيتي الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة 00 0 
إذا سافرتما فأذنا وليؤمكماوأقرؤكما 0 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة س 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لل 
إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها س 0 1 ٩‏ 
إذا صلى أحدكم ووضع بين يديه سترة A EE‏ 
إذا صلى الرجل وليس بين يديه واسطة الرجل ق 
إذا طهرت المرأة حين تضع صلت EEA a‏ ° 0 
إذا فضخت الماء فاغتسل احاح حا ححا اح عن احاح حا اح ححا اا سساح حصا احاح سا سا ساح اساسا سسحت ¢ E jTYT j9 j‏ 
إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل ماناس ع ا اح سح حا حا ا عام حا ع اح ا 3868 
إذا قعد بين شُعَبهًا الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 01111 
إذا قمت في الصلاة فكبر ا ل 
إذا كان دم الحيض أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ساح حص نح سس سح ححا حا 1 16 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة لحاس ۹ 
إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف Yo EVA ean‏ 
إذا كان ففيه الغسل 0 
إذا ماس الختان الختان فقد وجب الغسل 11 
إذا نزلتم الغيطان فأذنوا ب 1 1 1111 
إذا نسى أحدكم صلاة وهو في مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها ين 


NEN 





النهارس العامة الاستصاص 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط © 
الإسلام يجب ما aa‏ سدس دم تس مسمس سعد سس مسبت سسسس سس حس سمس EAA ŞEAV EO‏ 
الإسلام م ما قبله حا صا احاح اح اح اح حا حا احاح حا اح اح حا احاح ناح ناا مساح حاعان ساسا ساسحا حصا حاط اساسا ا اح اساسا 6 6 
اغسل ذكرك ثم م اا ااا حا احاح اح اح حا اح حا حا احا حا اح ا احا اح اح ااا اح اح ا اساسا حا حا ا ۱ 0 
الإمام وافد فقدموا أفضلكم TAA‏ 
إن أخا صداء هو الذي أذن فهو يقيم VE n~‏ 
إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس نت جح نع ع سح حا حا حا .98 1 ۵ 
إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه f f aan‏ 
إن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان e‏ 
إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته ساح جح اح 0 
إن الله فرض عليكم الجمعة ا احاح اح ماح حا حا ححا اح لاسا حا احاح اح ساح حا حا ساح حا ا سا سحا احا .8.6 37 
إن الله لا يستحيي من الحق احاح حاحح حاح صاحا صاخ خخ س 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا يوا حتى يؤذن ابن 0 و 0 اا 
إن جبريل أخبرني أن فيها قذراً غك 
إن دم الحيض أسود يعرف ا و 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في بتي ركعتين بعد العصر EE‏ 
إن للصلاة أولاً وآخراً OY e au‏ ال 
إن للصلاة أولا وأخراً ا ا 
ن للمراة ماء كماء الرجل  Y aaa‏ 
إن لله عباداً يراعون حركة الشمس لذكر الله 12111 0010101020121 0 
إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين اح حا اح ححا حا ا اح ححا حا ا ا نان حا ااا ححا حا عا اناا سا اس سات ل 8 ١‏ 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها يرل 
إن وقت الظهر ما لم يحضر العصر 10001111 
إنزلي وأصلحي حالك 222 ص2 2222 سح اس 3.2 6 
إنما جعل الإمام ليؤتم به ا ي 
إغا ذلك دم عرق وليس حيضا و 000 
إنغا كان يكفيه أن يتيمم ea‏ 1( 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 0 
إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات من ماء AY maaan‏ 
إنما يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيده الأرض Y0 gn‏ 


O 


اذهب فما أنت بصبور ولا قذور مممم مه ممم هم ممه مده هس ههه ممه هه ممه هه م ممه مده مده ده 
اشتكت النار إلى الله تعالى فقالت EE ORTE‏ 


افترض الله على عباده خمس صلوات E‏ 
انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي با حج ا 








النهامرس العامة ال“تصاس 
حرف الباء 

ا صلاة المغرب قبل طلوع النجم اح اح حا احاح ساح اح حا اح اح حا مح حا اح حا اح ا اا حا اح طاح ساح احاح ساسحاب j0 f f‏ ]0 0 
بعثت بالحنفية السمحة احاح اح اح احاح حا اح اح حا ع احا ا احاح اح اح احا ااا حا ااا حا ااا سا / 39 
بلال أول من يقرع باب الجنة من الحبشة 002 ارا 
بلوا الشعر وأنقوا البشر احاح احاح ااا اا سأ حا اح احاح ااا ا ا 222222 2۸71 ۹۹ 
بني الإسلام على خمس OY FEA uaa‏ 
بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد اجا احاح احاح س 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة O e Yaa‏ 118 8 
بين كل أذانين صلاة 000 Vo VEY VY f‏ 
حرف التاء 

تارك الصلاة ثلاثة أيام لا حظ له في الإسلام حا اح e‏ 
تجلس أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك سس ساح ا سس 0 16 
تجلس النفساء أريعين ليلة طحم م عاعت ساج تت 22 عطست 22222 سا 22 222222220 0 
نحت كل شعرة جنابة Vo e AY mas‏ 
تحيضي في علم الله تعالى ستاً أو سبعاً م ۳ 
تحيضي في علم الله تعالى كما تحيض النساء اح حا ا م ساس سس E0۷‏ 
تحيضي في علم الله ستا أو سبعاً ENE EEE LOE EEE EE‏ 
تحيضي في علم الله كما تحيض النساء POY uan‏ 
تحيضي في علم الله كما تحيض النساء حا احاح حا امس ساح ححصم احا سا صان صاع ب سا سان ناح جا حا سسا سن سا ل 01 8 € 
تدرون ما مثل هذه الصلوات احاح اا حا اح اح احاح اح سا حا م ۲ ۱ 0 
تدع الصلاة أيام حيضها ام 1ك 
تدع المستحاضة الصلاة أيام حيضها مغك 
التراب طهور المؤمن j 19 faa‏ 4( 
التراب طهور المؤمن إذا لم يجد الماء ي 
التراب طهور المؤمن حتى يجد الماء احاح اح ححا حا ساح اا احاح ا ا حا احاح حا ناح حا اساسا سا حا حا ساسا ااا YY f‏ 
التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء IAT jA maaan‏ 71/1188 
التراب كافيك حتى تجد الماء الاح اس احا احاح ا احا حاحص حا احاح احاح اسان احا صا عا عا ناح جاح عا اساسا حا سلطا سا 18 TV‏ 
التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ل اا ل jYTE‏ كف 
التراب وضوء المؤمن ما لم يجد الماء 0 
تصافحوا ااا ا احاح احاح حا اح س 





الانتصاس النهارس العامة 
تصب على يديك الماء قبل أن تدخل يدك إناءك 0000 
تقعد المستحاضة أيام أقرائها لا تصلي ولا تصوم ا اا ا ع 
تقك التفناء أريفين زوم ببب100 1 م م م 
تلك صلاة المنافق احاح حا حا اح انحا ححا اح عا ساح اح اح احاح حا اح احاح ا ححا اح اح ان حا اح اح نا سان ااا ا ا حا حا حا اساسا سات 6 1 0 
تنتظر المرأة أربعين يوماً ب 1 1111 ۷ € 
تنتظر النفساء أربعين ليلة ت E‏ € 
توض كما أمرك الله مغك 
توضأ كما أمرك الله و0000 
توضأي لكل صلاة ااا 
توضئي لكل صلاة YEY a‏ 
توضائي لكل صلاة jE aaa‏ لين 
توضائي لوقت كل صلاة حا اح اح حا حا احاح ساح احاح اح حا اح حا احاح احاح احاح احاح حصان احاح اا ق 
التيمم ضريتان حا ا ححا حا نا احاح حا حا احاح حا ححا ااا 3618 
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين  ——-_‏ ق 
حرف الثاء 

ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن 98 ا و 
ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن نصلي فيهن 8 AR‏ 
ثم صلى بي العشاء الآخرة في الليلة الثانية حين ذهب ثلث الليل حا ا سا سا اح EV‏ 0 
حرف الجيم 

جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا 22222222222 0 AV‏ 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا VAY maaan‏ 
جعلت ل الأرض ستجدا وطهورا 0 VE‏ 
حرف الحاء 

لانن عضي العو دون الصلاة ا ت ات ددد 9 0 ۴ 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ساح نح حا سحن ساح ساح سح احاح اا احا حا صا ساسح ااا حا ساسا اساسا سات ع 6 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت 1 1 € E‏ 
حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء بک ن و و ی ی 
حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل ثمانية أيام يوما Ve maaan‏ 
حق على كل مسلم أن يغتسل في كل ثمانية أيام يوما ۱۷ 
الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ا اا 











الفهاسرس العامة الصا 
حي على الفلاح ي 
الحيض ثلاث أربع خمس ست عا احاح نح ع عع عع حا احاح احاح نح احاح احاح ححا حا ححا احاح حاط ل[ 
الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر PY maman‏ 
الحيض ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ماح سا سس سساح ۳۷۹ 
حرف الخاء 

حدى فرسة موه فاخا وتتبعي بها آثار الدم ال 
خذي فِرْصّة من مسك فتطهري بها 0000 الل 
خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع EA aa‏ 
حرف الدال 

دسوهما في الليل دساً واحشوهما في الليل حشوا Ee‏ 
دع ما یريبك إلى ما لا يريبك 
دعي الصلاة أيام أقرائك ماع سن ع عع عه اسه سان م سس سمس عل Foo FOE FOYT jV j YO‏ لوم 
حرف الذال 

ذلك من شأن المجوس ااا ااا ا اح اح حا احا ا س 
حرف الراء 

رأى قيسا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له ما هتان الركعتان م 000001011211 001 
رفع القلم عن ثلاثة EAS j E aus‏ 5475 /[ هلا VII‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 
حرف الزاي 

زی القران ع أصواتكم 1و VY‏ 
حرف السين 

سيأتي على الناس أئمة بعدي ييتون الصلاة كميتة الأبدان ا 
حرف الشين 1 

شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قبورهم ناراً 10 1 1 1 1 1 1 0 
الشفق الحمرة ع ‏ جحاح اح حاح صاح اححح حاح ا ا اح حصااحااح ا اح احاح حا حا اس حاح اح اح ن 
حرف الصاد 

صبوا عليه ذنويا من ماء a‏ .4 اله ل[ 
الصعيد الطيب طهور 01 
الصعيد الطيب طهور المؤمن ما لم يجد الماء YA (QV aa‏ 
الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء Y aan‏ 083 1 5 131538 11/8 


الاتتصاس الفهارس العامة 
الصعيد الطيب وضوء المؤمن ما لم يجد الماء 0 رن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء اح احاح حا ناح صا حا اح ساح اح اح اح سحا حا احاح ا |1 |1 77 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء عشر حجج _— 
صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ا ا £ 0 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا كا 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب TTA j Y maaan‏ 
صلاة العشاء الآخرة في جماعة تعدل قيام نصف ليلة بببب كك0كك 
صلاة الليل مقبولة مشهودة حا احاح صصح اا ساح احاح ححا ححا اح اه اح اح حا حا اح احاح اح حا عا اح احاح صاخ ماح احاح حا سساح ساس سساح 18 € 0 
صلاة الليل مقبولة مشهودة وصلاة النهار مقبولة مشهودة OVA maa‏ 
صلاة النهار عجماء س ی ا ی ا م ا ا ا ا 0ن 
الصلاة خير من النوم اح احاح احاح حا اح احاح اح اح اح احاح اا حا اح حا حا حا احاح ا احاح اح اح ححا اح اح ا ساح حا اساسا ساسا اا ا VY o‏ 
الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فلیکثر O VY Y area‏ 
الصلاة عماد الدين ا ا ا اا ا ا ا ا س2 1522222202 1 0 
الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى E E ER EEE EEE‏ 
الصلاة من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد م 
صلوا الصلاة لوقتها 0 دين 
صلوا الصلاة لوقتها فإن تأخيرها عن وقتها كفر سا سس سا حا ا 118 0 
صلوا على رواحلكم فإذا كانت المكتوبة فالقرار الس سسا اس 8 3/6 
صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء 330000 
صلوا كما رأيتموني أصلي ا ‏ حن ‏ ح ‏ حاح ح حاحاح حاا حح حح حا ‏ س- 9 1 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائر CAY aaa‏ 
ضلى العصر والشمس في حجرتها -22252 2 7 ق 
صلى بي جبريل الظهر حين ذلكت الشمس احا حا عا صا حا حا حا ححا اح امام اع اما اح حا ااام حا حم ما حا حا سا2 € ]08.3 
صلى بي جبريل الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس OY o nnn‏ 
صلى بي جبريل العشاء حين غاب الشفق O 6 f mannan‏ 
صلى بي جبريل الفجر في اليوم الأول حتى طلع الفجر 08 ° 00 
صلى بي جبريل المغرب في المرة الثانية لوقتها الأول 0Y a ER SSE‏ 
صلى بى جبريل حين أسفر الفجر OY aaa‏ 
صلى بي جبريل عند باب البيت حين زالت الشمس احاح ححا اا اا سا ا حا احاح اا ا ااا اا تسسات EA E‏ 
صلى بي جبريل في الليلة الثانية قبل غيبوبة الشفق و 9 


الفهاسرس العامة : الانتصاسص 








صليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب اا احاح احاح احاح احاح ا حم نانسا ا سا ساسح اساسا ا ا ااا 1 8 3 
حرف الطاء 

طلقها طاهرا أو حاملاً سا 618 382 
الطواف بالبيت صلاة PFOA OY aaa‏ 
حرف العين 

عجلت عجلت ولم تنزل فلا تغتسل فإن الماء من الماء 0 
عليكم بالأرض احا اح احاح احاح احاح احاح احا احا ححا حا حا احاح احاح سات ت 
عليكم بالأرض فتمسحوا بها فإنها بكم برة احا ححا سن سس ع سا حا ححا VE‏ 
حرف الغين 

الغسل من الجنابة واجب ومن غسل الميت سنة ممح ع د ی چ ج ی ی 
الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت اجزأك maaan‏ ل 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اا اح احاح اح ساح ححا اح اح احاح سا حا احا اح ساسحا حا حا اساسا 1 8 1 و 8187[ 
حرف الفاء 

فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي اح اح ناح حا ححا ساح ا ساح ا حا ااا VY‏ 
فإذا خلفت ذلك فلتغتسل کک کک ی 
فإذا فخضت الماء فاغتسل جا اح اح ص اح اح حا حا اح اح حا حا حا اسح جاح حا احاح سحا احاح حا اح صاخ اا ساسا اساسا ا .6 9 
فإذا فضخت الماء فاغتسل 01 
فإذا كان ذلك يعني الدم الأسود ‏ فأمسكي عن الصلاة ا 
فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك 0 
فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك احاح اح احاح اح اح حا حا حا احاح سا ا احا اح اح حا اح احاح ساح ححا اح احاح ساح سا ساح احا سا € 1 87 
فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر احا ا احاح حا اح اا اح ااا ساس ا اح احا اح سات 8/6 
فإن شاء أن يمخاصمه فليخاصمه س 
فإن لم يستطع فعلى جنب مستقبل القبلة ي 
فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ANY maaan‏ 
فإنه يذهب بالدم احا ا حا ااا احاح اح اح اح اح احا حا احاح سا اا ساح ا حا جح حاصاح اا احاح ححا اساسا اساسا .8 8 6 
الفجر فجران فأما الذي هو كذنب السرحان فلا يحل الصلاة س ل 4 ع 0 
فرض الله على أمتى خمسين صلاة ا و ا EEE‏ ل ا ا 4/1 
فصلوا-الصلاة لوقتها عا اسح ا حت ست ا جا ا حا اساسا 6 
فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها نل د جح سح جب لح حب ماح حا اا احاح .6 8 8 
فضلت على الأنبياء من قبلي بمتصال م0 


فضلنا على الناس بخصال ثلاث احاح اح اح احاح احاح اح اح اح اح حا سساح اح صا احاح اح عه اس ا اا ا 2122 387 31 
فطركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون لع سس 222222222222222 038/22222222222[ 
فلتغتسل إذا وجدت الماء مس ع ل م را ود اش د دع عا عا د ت نل و ا 
فمن يكلأنا هذه الليلة ع دادم لح مك لاعلا اله تناه جنك 22 م2 2 وان ا 2 ل نا أو سان عبان د د عن 2ت )ار 8/1 
حرف القاف 

قتلوه قتلهم الله 0 
قتلوه قلتهم الله 0 
قد صلى الناس وناموا إنكم في صلاة ما انتظرتموها :دب 1010111111( 
قل اللهم أرحمني وعافني وارزقني -2222233 22 2 2 ا ق 
قل الله أكبر ا A O E‏ 
قل سبحان الله والحمد لله O E DS‏ 
القه على بلال فإنه أندى منك صوتاً ال يي م لاا لد ع للب اماك الا لدف الها ازا 
حرف الكاف 

كان زول الله ان الله علية: رال ومام اغد جل اهن سك ر ا 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية ب ا و 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ب ا 
الكلب الأسود شيطان AY o amass‏ 
كما تحيض النساء احاح حا ناح احاح حا احاح احاح ان احا احاح احاح حا حا ححا احاح ناح ان ناصح حا اح اح صا حاحا م اح لاس سات O‏ 9 8 
كن إمام قومك تدخل الجنة اح اح أ حا ضح ماح احاح احاح ت 
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ا مغرب فنتناضل اک و 
حرف اللام 

لان یقت احدكم مان عام حين لمن ان ی بق يد أخية وهو يلي AIA aan‏ 
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض —- ساح ا عا ساس س2 018 
لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض 000 1000 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حا اح اح اح احاح اح صا ماع اح جاح اح ات احاح احاح اح اح اح حا احاح حاح احاح ساح کا لحان احا ااا اساسا / 0 ل 
لا إلا أن لاتجد الماء Raa‏ 
لا إغا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء NEESER EEE EES‏ 
لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا احاح اح ا اح احاح اح صا اح ع احاح انحن ناح اح اح ناح VY o‏ 
لا تصلوا حتى يطلع الشاهد ا اح حا اح اح حا احاح اح احاح ححا اح ا اح حا احاح ححا احاح اح ساح حا ا احاح اح اح ا احاح ساح 4 1 0 
لا تصلي حتى تري القصة البيضاء اع حاح حا احاح نح نع اح اح احاح ان احا احاح حال ح م عا ح احاح حا حا سح سان طاح اح و 





القاس العامة ألا“تصاص 
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها المغرب ع ااا 8 0 
لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم هي العشاء ا عاج عاج ساح جح اح ی احاح وجح م احاح احاح احاح عا عا عا احا سسا EA‏ 0 
لا تقيموا الصلاة حتى تروني ا احاح اه حا احاح اح ت بس سحل سس سما طسب 14 8 ۷ 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة سح سس ا 4094 
لا خير في دين لا صلاة فيه احاح نان ححا ناحا نح حاب حاماح جامان ماح حاتا لبان د € 1 0 
لا سمر إلا لمصل أو مسافر ز ز زد زد دز دزدثددثدددثد3وروو1--- O‏ 
لا صلاة إلى متحدث س 
لا صلاة إلا بطهور اح اا احاح ا احاح حم اح حل اح سا حا ا اا حصا ساسا سا ساس لاسا سا8 6 35 
لا صلاة إلا بوضوء AT aaa‏ 10( 
لا صلاة إلى امرأة ص EEE EEE EEE‏ 1 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس == 0%۷۹ 
لا ظهران ف يوم -- ٤;11‏ 114;1۲۷;۷ ;1۳ 1ازه1ار ا ا ا ا ال ل ااا 
لا غسل عليكم من غسل ميتكم مم سس 31116 
لا غسل عليه اا ا ا ا ا ا ا ساسا اا ا اا اس ا ااا حا ا ا 34 
لا قربة لكافر VAO ssn‏ 
لا يؤذن إلا متوضئ V0 wasana amnanan‏ 
لا يؤذن إلا متوضي احا حا حا حا حا حا اح حا عا احاح عا اا ااا سا ا ااا ا اا ااا اا سا سا اا 30.222 38/721 
لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر اح اح احاح اح اح اح اح اح اح حا احاح حا حا اع :4 اح ع اح ا ا حا ما احاح عا لحاس ساح اح اح اح حا اح ا صا سات VY‏ 
لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة Yaa‏ 8 
لا حل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث لس 22222222222 2 2222222-2-222 22 2 لل م سس ل ل لس لد 18 6 0 
لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه ا 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه 0000000 الززل 
لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه 111ل 
لا يقبل الله صلاة من غير طهور اننا 0 Y‏ 
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من القرآن FOV VT e‏ 
لا يقطع صلاة المرء شيء 0 
لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الجزية ا ل ا ا 
لا يهيدنكم أذان بلال عن السحور VY $00 e aa‏ 
لاتؤذن حتى يكون الفجر هكذا احاح ح احج اح حا اح ح اح اح احاح احاح عاج احا باح حا عن عن YY aaa‏ 
لاحل دم رو باحدی ثلاث Ve mune‏ 





الاتتصاس الفهامرس العامة 
لتجلس أيام أقرائها ا ا اح ااا حا اح ا ا ااا اح اح ااا ا سا1 1 
لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل EYO maaan‏ 
لتنظر عدد الأيام والليالي E A j E 8 Ya‏ 59 18 833 
لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 00 0 E‏ 
لقد أوتيت من مزامير آل داود ا ا 
لك ما فوق الإزار وليس لك ما نحته س 
للحيض أمارات وعلامات اح حا ححا احاح احاح احاح اا سا ححا حا طاح اح اح اح احاح اح عاص احاح انا اح ناح احا سا د ۴ ۳۹ 
للصلاة أول وآخر ا 0 ۹ 0 
لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه احاح جه م حا حا حا ااا اح حا ساح اح اح اح حا حا و 
لن تزال أمتي جنير مالم تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم O E maman‏ 
لن تزال أمتي جنير مالم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النوم سس 31841 
لن تزال أمتي جنير مالم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم 0000 0 0 
لن تزال أمتي على الفطرة مالم تؤخر صلاة المغرب 11 0111101 
لن تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا صلاة الأخر O‏ 
اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك ماح ا عع حا تاحاس س2 136 38/8 
اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك ۷۴ ۷0 
لو صليت معنا م ل ا سس 8 0 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه حا ححا عا اا احا سا ساح ع طاح حا ا ا اا ا سس سس ANV‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه 101 1غ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير هذه الصلاة إلى ثلث الليل CG N EOE‏ 
ليس على النساء أذان فإن أذن كان ذكراً N OEE ORTE OREO‏ 
ليس على النساء أذان ولا إقامة 1ل 
ليس على النساء جمعة ولا جماعة احاح اح ع ساح احاح ا حسام احاح حسام عا ح حن بام حاب ما سسا سسا wn‏ 11/6141 
ليس في النوم تفريط OF f mmmmmanaamnrmnaemannna anand‏ 
حرف الميم 

المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ی 
الموذنون أمناء VV FIV 19 1 maa‏ 
المؤمن لا ينجس اح حا حا اح احاح احاح احاح احاح حا حا احاح ححا حا اح اح حا اح ححا اح حا حا احا با ا ممت E‏ 
المؤمنون وقاقون عند الشبهات احاح احاح امه ححا ساح اح صن ناح ححا ححا ساح ححا سان سا صا ساسا اا اح اساسا ا سا سا سا ا ا اس 38/22 0 € 
ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق اك 





الفهامرس العامة الانتصاس 
ما حملك على أن تجعل صلاة الليل في النهار وصلاة النهار في صلاة الليل VY aan‏ 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن مح تدده و دل د ا ل وم 21 و يوي ا ا د ار 
ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن 0 بين 
ما ضررناك يا يهوذي س 1 8 لا 
ما منعك أن مخبرنا به اح ا حا حا اح اح اح اصح اح اح ا اح سا اح ا اح حا ي 
ما هاتان الركعتان ی 
ما هو ياهناه aa‏ ۹ 
الماء ليس عليه جنابة احاح اح ححا حا احاح حا احاح حا حا سحا اح احا ااا حا ي 
الماء من الماء aa‏ ارج YA 218177 IY jV‏ 
مالك أنفست اح حاحة ‏ حااا ‏ حا اح ااا س 
مالك نفست ق 
مثل من لا يتم صلاته كمثل الحامل اح اح اح اح اح اح ساس اح احاح احاح اح اح احاح ساح ساح ل حاط سا ساسا ا لاا ساسا 18 1 6 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع E TY a‏ 
مروهم وهم أبناء سبع ا اا اح حا اح اح جا ا حا احاح حا سا اح ااا احاح حا اح حا احاح اح ا حا ساسا حا سا I‏ 
المضمضة والإستنشاق فريضة في غسل الجحنابة ثلاث نحص ص ا سس ا ا ا ا 
مفتاح الصلاة الطهور O aaa‏ لا EVA‏ 
من أتى امرأة وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد ل 
من أتى كاهنا أو غَرّافا أو منجماً ل 0 ۴ 
من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة E EE EERE‏ 
من أداها في أول وقتها فكأنما أهدى بدنة احا ماح طح عم ااا ساح ساح 096 
من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الفجر a a‏ ل اه 
من أدرك ركعة من العصر أو من الفجر فقد أدركهما بماك 
من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها 11 1 1 مم0 
من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر O1۸ (0113 maaan‏ 
من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس ققد أدركها OF OY aaa‏ 
من أدرك ركعة من الفجر 1ك 
من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر الع ا م ات اد مل بم ا ا 21 8513/2 
من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها 00 
من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها OVE $019 aan‏ 
من أدرك ركعة من صلاة الخداة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر N O EE‏ 


—AoA-— 


الاتتصاس 


من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة س 


من أذن فهو الذي يقيم ت 
من أراد البلاء عاجلاً غير آجل فليول عند الدعاء وليغن عند الأذان ی 


من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة ت 
من ترك صلاة العصر فكأنغا وتر أهله کے 
من ترك مالا فلأهله ومن ترك كلاً أو عيالاً فإليّ 0 
من ترك موضع شعرة في جسده من جنابة فيل به كذا وكذا في النار 0 
من توطأ يوم الجمعة فبها وتعمت د ديد 


من قال حين يسمع النداء mewn e‏ 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ساح اه جا تت سح عام 
من قال حين يسمع ذلك خالصاً من قلبه دخل الجنة ل 


من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما مس م 
من مات ولم يحج مات ميتة جاهليه جع يح يي ديدي ل تون عستي جو چچ 


من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ع 2 


من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها اك 


حرف النون 


ناوليني الخمرة E aa‏ ى 
النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت SDE SU ICE‏ 
النساء ناقصات الحظوظ ناقصات العقول ناقصات الأديان ` 


69م - 








الفهامرس العامة الاسصاسص 
نعم إنما النساء شقائق الرجال اسح عا اح حا محا حا ا ماح حا حا صا ححا اح سا ا سا ا ناصح ماس ساسح سال حا سا ا سا ۱۷ 
قم الك امام ني الزن و اة 771 ق 
نعم صل حيث توجه بك بعيرك ج عم و ج 
نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس o aaa‏ /8 0( 37 4 0 
نهى عن الصلاة قي هذين الوقتين بعد العصر والفجر 7ك 
نهيت عن قتل المصلين OA jO e aaa‏ 
نية المؤمن خير من عمله اح ا ا حا ساح احاح اح اح اح احاح اح حا اه ا صا حا اح ححا اح احاح احاح ححا اح اا ساس ساس ست ۹ ۲۹ 
حرف الهاء 

هذا أزكى وأطيب وأطهر 0مك 
هذه ركضة من الشيطان في رحمك ETA e‏ 
هذه هى القبلة A ° O aan‏ 
حرف الواو 

واااو وی ی TV aaa‏ 
وأنت مبرأة من أن تكون أمك حملت بك في غبر الحيض د01 1 E N‏ 
والمني الدافق إذا كان مع شهوة ا ی 
الوجه واليدان إلى المرفقين لابب 
وجهوه إلى القبلة احاح اح حل جاه احا e‏ 
وصلى بي المغرب حين غابت الشمس حين أفطر الصائم و 
الوضوء شطر الإعان V4 Y au‏ 
الوضوء ما خرج TO jV E Ammann‏ 
وعن الجنون حتى يفيق ا 111 
وقت الظهر حين تزول الشمس ي 22222222 00000 ان 
وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر احاح اا ا احا جاح اح حا احاح اح احاح اح ا اح اح اح حا احاح اح ححا صا حا ساس $0۹ 0۹4 
وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل 25---5611ه*ظ3*ظ5 *صسصسشضس©>ظ1 
الوقت ما بين هذين هذا وقت الأنبياء قبلك O TY anan‏ 
وقتها فيما بين هذين الوقتين 0Y‏ 
وكذلك فافعلي في كل شهر وك 
ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة ا ا 0 
ويطهرن ليقات حيضهن وطهرهن ی ا ی ی ا و 
وينضح على فرجه ويتوضأ احاح اح ح جاح اح ماح حا ساح صا اجا حا ححا حا ااا سا حا سا سا سا اس اس ا سس 316 
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حرف الياء 

بوذن لكم خاركم VY e VIA maaan‏ 
يا بلال إذا أذنت فرسل و RR O‏ 
يا علي إذا فضخت الماء فاغتسل لم اا ار ا 
يا علي من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه في النار NY ee‏ 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب Ye Vasa‏ 
يا عمرو صيلت بأصحابك وأنت جنب U EE E‏ 
يا محمد قم قصل الظهر احاح احاح حا ع احاح ححا اح اساسا 1122 36 0 
يا مقداد هي أمور ثلاث اح اح ااا احا حا ساح احاح حا حا احاح حا سا ا حا حا حا ما ساسح حا احا اا ساسا سات 4 
يابني عبد مناف من ولي من أمور المسلمين شيئاً فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت مع اي ده ةلز 
يتجنب منها زوجها مكان الدم وله ما رواءه A a‏ 
يتلوم الجنب إلى أخر الوقت اليف 
يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع صلى قاعدا ا 
يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب ا E EER‏ 
يغسل ذكره وأنثييه احا صا سن نان سان ساسح احاح خا ما ان ناح حبسا ساسا ص22 22222-21022222 د ۱0 
يغسل ذكره ويتوضأ عا ا ا اح حا حا اح ححا احاح حا حا ااا ا ااا ححا احاح حا ا اما ساح 9.2 ا 
يغفر الله للمؤذن مدى صوته EEE LEE CENET‏ 0 ا 
برا أحداكم قران مالم يكن با EERE EE ERENI‏ 3 10023232 
يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه على الأرض Ye Va‏ 
يكفيك هكذا ااا ی 
يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض با ی چ ا چ كد و و 
يكفيك هكذا وضرب ضربة بيديه Y e Yaaa‏ 
يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ل م ا د یی ی چ چو چ 


-1كم- 


فهرالملحتويات 


الفصل الأو ل قي بيان الأمو ر الموحبة للغسل 0ك a‏ 
الفصل الثاني تي بيان ما يجوز فعله للجنب وما لا يجوز وما يستحب فعله وما يكره - 
الفصل الثالث قي بيان واجبات الغسل وذكر كيفيته VN saan‏ 
الفصل الرابع قي بيان الغسلات المسنونة E E CE‏ 
الفصل الأول قي بيان الأسباب المو جبة للتيمم مك ع ا ی و 
الفصل الثاني قي بيان ما يجوز التيمم به وما لا يجوز وما يستباح به من العبادات = YY‏ \ 
الفصل الثالث في بيان وقته وكيفيته عاج جمس 222222 22222 سحام 222222222222 36359 

وقت التيمم م E‏ 

كيفية التيمم 0008 NO‏ 
الفصل الرابع في بيان المفروض والمسنون منه مانا حا طاح نس حاح اح مام ساح عا عا اح سا ساس سا سا ست TTA‏ 

القول قي بيان السئن الواردة في التيمم ب 0 00000000000 

خاتمة لمفروض التيمم ومسنونه 1 a‏ 
الفصل الخامس قي بيان أحكام التيمم E‏ 
الفصل الأول قي ماهية الحيض وبيان معناه TA CEE EERE EEE‏ 
الفصل الثاني في بيان الأحكام المتعلقة بالحيض مخف ا ی 
الفصل الثالث قي بيان الأقل والأكثر من الطهر والحيض PY O nn‏ 
الفصل الرابع في حكم المرأة إذا ورد عليها الدم و 

المرتبة الأولى: قي المستحاضة المبتدأة اح ل ار ل م 

المرتبة الثانية: في المستحاضة المعتادة عا احاح نح سح ماح اح نح ححا سج ناعم حا عع ساح عاط سح حا اا ات ۷ € 

المرتبة الثالثة: ق المميزة بين الدمين لع ل لا ا صر خا ا فت ةلط متش بجيف 2 ناد 134 2 
الفصل الخامس قي ذكر أحكام المستحاضة م ی 
الفصل الأول قي بيان أقل النفاس وأكثره وأقل الطهر منه وأكثره سد خيس لح تک 
الفصل الثاني في حكم المرأة عند الولادة مع ی د ل اك 8 478 
الفصل الثالث قي بيان المستحاضات في النفاس سدح باب دم ابا وو ب م ا ل ا 2 
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لمبحث الأول: في لفظ الصلاة واشتقاقه دبببب000 0 0 0 
المبحث الثاني: قي بيان معنى الصلاة وحقيقتها بالشرع EVA ann‏ 
المبحث الثالث: قي بيان و حوبها 1 6 E٩‏ 
لمبحث الرابع: في بيان من وحبت عليه الصلاة 0003011 EA‏ 
المرتبة الأولى: في اشتراط الإسلام قي وجوبها CAO maaan‏ 
المرتبة الثانية: الصبا ا ااا 
المرتبة الثالئة: العقل م 1 ۹ 
المرتبة الرابعة: الطهارة م ۹ 9 6 
المرتبة الخامسة: في بيان حكم تا ركها E 4 aaa‏ 
المبحث الخامس: في بيان فضل الصلاة والحث على فعلها ۷ ۱ 
الفصل الأول قي بيان أوقات الفضيلة للصلوات الخمس 10 1 1 ۵ ۲ © 
الفصل الثاني في بيان الأوقات المكروهة ت 3168© 
الفصل الثالث في بيان صلاة العليل وأرباب العذر ۷ 
القسم الثاني في بيان حكم أرباب الأعذار 1 0000 ا ا 
الفصل الأول في بيان ابتداء الأذان ما سح ا حا ا ححا ا ا ا حا ااا حا س2 ۷ 1 1 
الفصل الثاني في حكم الأذان عا سح ناا احاح اا 2 ۳ ۹ 
الفصل الثالث في بيان محل الأذان عا عع م نس مطح سساح ساسع ما ساس 2 1 38/6 
الفصل الرابع في صفة الأذان م ©۷ 
الفصل الخامس في بيان صفة المؤذنين عاج ات سا ان سسا ع احاح عا عا سام جح ا O‏ © ¥ 
الفصل الأول في بيان القبلة في الصلاة إليها لدبب 7غ 
الفصل الثاني في بيان الصلوات الي تستقبل لها القبلة NY‏ 
الفصل الثالك في بيان حال المستقبل للصلاة NY Y een‏ 
الفهرس NY aaa‏ 
فهرس الآيات A TY aaa‏ 
فهرس الأحاديث م A E O an‏ 
فهرس المحتويات طاح سن سس ناح ساسا عا حا نان اا عع احا سساح ححا سساح ا ساسا ااا ا أ سا ا 135222 AT‏ 


5م 


